
 الجمهورية  الجزائرية  الديمقراطية  الشعبية
 العلمي  الي و البحثالتعليم  الع وزارة  

 (1سطيف  )عباس    اتفرحجامعة  
 التسيير و علوم و التجارية الاقتصادية العلوم كلية

: 

 ةتصاديالاق  ومـفي العل   علوم  وراهــدكت  هادةـش يلـنل مقدمة رسالة 

 :إشراف                                                                         :        إعداد    
 صالحي صالح  الدكتور  الأستاذ                                                                 زواق  الحواس

 :المناقشة لجنة أعضاء

 ــــــساـــــــرئيـــــــ                   -1-يفـجامعة سط    لعالي                    ا  أستاذ التعليم                ماريــعد عمار .أ 

 مشرفا و مـــقررا                   -1-يفـجامعة سط   عالي                   ال  أستاذ التعليم    د صالح صالحي               .أ 

 ـــاقشاـــــــــنــــــــم                  -1-ـيفجامعة سط  لعالي                   ا  أستاذ التعليم     ـزة                  ــــــــد محمد بوهـ.أ 

 ـاقشانــــــــــــــــــم                     -2-جامعة البليدة   الي                  الع  أستاذ التعليم                    راد    ــــــــد ناصــــر م.أ 

 ــــــناقشاـــــمــــــ                      ـــومرداسـجامعة بــ  لي                   العا  أستاذ التعليم       ـدة                    ــــــد حميد بوزي.أ 

 ـــــــــناقشاــــمـــ                 -1-ـيفجامعة سط                        -أ   - أستاذ محاضـــــر     سليم رضـوان                   . د 
 2112 – 2112:  ةالجامعي السنة 

دور السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار 

 في المؤسسات الصغيرة  و المتوسطة

-راسة لمنظومة م ص م في الجزائرد-   

 



 



 
 

                                        
 

 شكر و تقدير                                        
 

 

 

 ...الحمد أولا لله عز وجل  و الشكر 

 على تحمله  عناء  الإشراف "  صالح صالحي"لأستاذ الفاضل لوفائق التقدير   الجزيل  ثم  الشكر

 الكثير من نقاط الظل فيها  نارتالتي أ ه القيمة و على توجيهات   هذه  الرسالة  على 

 .و تمنياتي له بطول العمر ليستمر العطاء             

 الذين حملتهم الموقرين،    ة المناقشةنلج أعضاء   الكرام   الأساتذة الشكر إلىال  كما أتوجه بخ

 .الرسالة ه و تقويم و تقييم و إثراء هذ  الأقدار عناء قراءة 

 .لهذه الرسالة جهده مرجعاإلى كل من كان و 

 الباحث
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عل منه أساس التنمية جالاستثمار ب التجديد التطوير  وو على الإنتاج  زيادة قدرات الاقتصــاد الوطنيإن ارتباط     
في الوقت ويشهد المحيط العالمي  ،تطويرهشروط تحفيزه و لتهيئة  ستمرالمسعي حتم على الدول ضرورة الو  الاقتصادية،

توفير عوامل تحفيزه محليا و جذبه من الدول بهدف  الصناعية على السواء والدول النامية  من قبل الراهن جهودا كبيرة
    .الأجنبية

الكبيرة كوسيلة لتحقيق تنمية اقتصادية العامة استثمارات المؤسسات  على اعتمدت الدول النامية لفترة طويلة و قد   
 .دول المتطورةو الاجتماعي لمجتمعات اللاقتصادي أنها كانت سببا أساسيا في تحقيق الرفاه اانطلاقا من اعتقادها ب ،سريعة

العالم نحو دول اقتصاديات  أداةأن تكون الواقع أثبت أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي الأقدر على أن  غير   
     .تنامىى وزنها الاقتصادي و الاجتماعيو فتزايدت نسبتها في النسيج المؤسساتي لمعظم اقتصاديات الدول،  التنمية،

تمكينها من مواجهة العقبات التي تعترضها محور و  لتنميتهاو أصبح العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة    
 .اهتمام الساسة و الاقتصاديين

ذا كان بالإمكان توجيه الاستثمارات العامة بصفة مباشرة نحو المجالات المختلفة و فق المعايير و الأولويات التي و إ    
بما يسمح بتعظيم العائد الاجتماعي و الاقتصادي، فإنه يتعذر ذلك في الاستثمار اخطاص  ،ددها اخططط التنموية للدولةتح

تحفيزه وسائل  ا فيتتعددتوسطة، فتعدد العوامل المتحكمة فيه يتطلب صغيرة و مؤسسات مالذي يأخذ في غالبيته شكل 
المستثمر اخطاص يسعى إلى تعظيم العائد الفردي بغض النظر عما و التي ينبغي أن تكون من منطلق أن  و توجيهه،

الحاجة و الضرورة إلى استخدام الدولة لأدوات  الأمر الذي يظهر. يساهم به في تحقيق العائد الاجتماعي و الاقتصادي
م ءالمتوسطة بما يتلاالتوجيه الاقتصادي القادرة على التأثير على معدلات و اتجاهات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و 

 . متطلبات التنمية الاقتصادية مع
 .الإشكالية -1
يرشح  و، الضريبة عاملا مؤثرا في صناعة قرار الاستثمار بتناقص تكاليفه يجعل المشروع الاستثماري  إن تعاظم أرباح    

 دة معدل تدفق الاستثمارات فيالسياسة الاقتصادية التي يمكن استخدامها لزيا أدواتأحد  السياسة الضريبية لأن تكون
حيث يمكن  ،و بحسب الاستخدامات المطلوبة و الحد من الاستخدامات غير المرغوبة ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

يمكنها  و ،القدرة التنافسية للمشروعات الاستثماريةتهيئة المناخ الاستثماري الذي يرفع من  استخدام أدواتها المتعددة في
زيادة و التأثير الايجابي لتلك الأدوات في ربحيتها  ، بسبب قد تفرزها المستجدات الاقتصادية الأوضاع التي من التكيف مع
    مجرد أداة لتأمين الموارد المالية اللازمة خطزينة الدولة لتمكينها من الوفاء  بالتزاماتها تجاه  ضريبة لم تعدالف ،فرص نجاحها

الاقتصادية   السياسية، و ،ق الأهداف الاجتماعيةقيح بما الاقتصاديمة لإعادة رسم الواقع مهأداة نما  أصبحت إ، و مواطنيها
  .المستوحاة  من الفلسفة  التي تتبناها الدولة
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 لتحفيز و توجيهسياستها الضريبية الجزائر  وظفتهذا التوجه العالمي الجديد، لمواكبة اقتصادها  تهيئةو في اطار محاولات        
 مجموعةو أقرت  ،و الاصلاحات التعديلاتمن  دلعدالضريبي  هانظام فأخضعت ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي ار ستثمالا

 .نموهالبيئة ضريبية مشجعة  تهيئةبهدف   ،من برامج التحفيز الضريبي في أطر مختلفة
موضوع البحــوث الاقتصادية التي تنـاولت  تغالبا ما نظر  و ،بالشكل المطلوب اهتمام الباحثين تنل التجربة لم و مع ذلك      

 ته بعضفي الوقت الذي تجاهل ،بصفته عاملا ثانويالى العامل الضريبي إالمتوسطة في الجزائر  المؤسسات الصغيرة  و فيالاستثمار 
      ات الصغيرة الدور الذي  لعبته هذه السياسة في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسساستجلاء  يستدعيهذا  و .الدراسات

يقتضي الوقوف على ما أفضت اليه  الأمرو المتوسطة و الكيفية التي طبقت بها أدواتها، و لأن لهذه السياسة تكلفة عمومية، فإن 
الاقتصاد  ترقية مساهمتها فيمن نتائج على مستوى تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و انعكاسات ذلك على 

     السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة دور ماهو " من السؤال التالي الوطني، انطلاقا
 ."؟و المتوسطة في الجزائر

  :و ستكون الإجابة على هذا السؤال الرئيسي انطلاقا من الأسئلة الفرعية التالية   
 المتوسطة ؟  في المؤسسات الصـغيرة وجيه الاستثمار و تو  السياسـة الضـريبية في تحفيزأدوات كيف يمكن توظيف  - (أ 

 ماهي الكيفية التي استخدمت بها أدوات هذه السياسة في الجزائر؟ - (ب 

 ؟ في الجزائر  وفق استخدامات رشيدة تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي الضريبية هل نجحت السياسـة  - (ج 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تحفيز و توجيه الاستثمار في للرفع من مساهمتها في  الضريبيةالسياسة  كيف يمكن تفعيل - (د 
  .؟أنشطتها يةو ضمان استمرار 

 .البحثفرضيات  -2
المؤسسة، بالإضافة إلى  الاستثمار و إن الاطلاع على الأدبيات الاقتصادية التي تناولت العلاقة بين السياسة الضريبية و    

 :الفرضيات التاليةدراستنا على  نقيم التشريعات الضريبية الجزائـرية جعلتنا ستثمار ومضامين قوانين الا
     الاستثمار في المؤسسات الصغيرة   و توجيه السياسة الضريبية في تحفيز في تفعيل دور شريع الضريبيكفاءة التتساهم   - (أ 

  ؛المتوسطة  و

 ؛الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات لاستثمار في و توجيه ا تعد الحوافز الضريبية أهم أدوات تحفيز - (ب 

  .في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر تحفيز وتوجيه الاستثمارفي لسياسة الضريبية ا تساهم - (ج 

 . ختيار البحثأـ أسباب 3
  :نذكرفي هذا الموضوع من الأسباب التي دفعتنا إلى البحث    

لذا بإمكان السياسة  ، أحد العناصر المتحكمة في القرار الاستثماري ثمار يجعلهاالاستعلى عائد للضريبة المباشر التأثير  - أ
للاندماج و تطويرها و إعدادها  لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بيئة الأعمال الجاذبةالضريبية المساهمة في توفير 

 ؛تطوير الاقتصاد الوطني، و الرفع من مساهمتها في في حركية الاقتصاد

الاقتصادي و الاجتماعي، لا سيما في الدول النامية  الواقع التأثير على التوجيه و أدوات  السياسة الضريبية هي أحد ابرز  - ب
 ؛أين تعرف السياسة النقدية قصورا كبيرا
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مار في الاستثترشيد سياستها الضريبية بما يسهم في تنمية بعض الآليات التي تمكن الدولة من  طرحمعالجة المـوضوع ل -ج
 .و يعظم مكاسبها الاقتصادية و الاجتماعيةالمتوسطة  المؤسسات الصغيرة و

 .أهداف البحث -4
   :يهدف هذا البحث إلى    

 لما لهذه  ،المتوسطة في تحفيز وتوجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و بأدواتها المختلفة إبراز دور السياسة الضريبية - (أ 
 ؛ية و اجتماعيةالمؤسسات من أهمية اقتصاد

في المؤسسات  الملائم للاستثمارالضريبي السياسة الضريبية على توفير المناخ باستخدام أدوات إبراز أثر الاختيارات المتعلقة  - (ب 
 ؛الصغيرة و المتوسطة

و ضمان المتوسطة  ذب استثمارات المؤسسات الصغيرة وفي جالمستخدمة في الجزائر السياسة الضريبية إبراز مدى فعالية  - (ج 
 ؛الرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطنياستمرارها، و 

 ؛و ترشيدها المتوسطة تحسين كفاءة السياسة الضريبية في تحفيز استثمارات المؤسسات الصغيرة وآليات البحث عن  - (د 

  .هذا الموضوع ساهمات الباحثين فيلبنة جديدة لمإضافة  - (ه 

 .حدود و نطاق البحث-5
 :علىيقتصر مجال البحث   

الصغيرة و المتوسطة الذي يتخذ شكل وحدة انتاجية أو خدمية أو تجارية بغض النظر عن  ؤسساتالاستثمار في الم - (أ 
 ؛طبيعتها القانونية و جنسيتها مما يقصي من نطاق الدراسة الاستثمار في مجال الأوراق المالية أو التوظيف في البنوك

في الجزائر  طبقةالمالضريبية السياسة  أما بخصوص، الضريبية سياسةللمن أدوات  كل ما توفرللدراسة   النظري الاطارتناول  - (ب 
مع التركيز على الفترة التي  ،1991فقد اقتصرت على أدوات هذه السياسة لسنوات ما بعد الاصلاح الضريبي لسنة  

 .أعقبت صدور القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
 . البحث أهمية-6 
ضرورة البحث عن آليات توفير بيئة الأعمال المناسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بعد إثبات  ته منالبحث أهمي يكتسي 

  .المؤسسات الكبيرة بشكل يفوق ما يمكن أن تحققه ،التجارب لكفاءتها في تحقيق كثير من الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية
 . مناهج البحث -7
السياسة ب التحليلي، فالموضوع يتطلب جمع المعطيات المرتبطة  المنهج الوصفيتضي ضرورة الاعتماد على طبيعة الموضوع تق إن  

لأجل في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و تحليل مدى قدرتها على تحفيز و توجيه الاستثمارو أدواتها الضريبية و مكوناتها 
 السياسة الضريبية كموضوع تناولمن خلال  الاستنباطيالمنهج ب ستعانةالا اقتضى الأمركما . الوصول إلى نتائج يمكن تعميمها

عبر محاولة الحكم على فعالية هذه السياسة من  الاستقرائيو المنهج  إلى تأثيراتها في تحفيز و توجيه الاستثمار، بغية الوصول عام
 . في هذا المجال جزئياتها اأحدثته تير الاثخلال الآ

و الدراسات و التقارير و البيانات  الكتب: تمثلت في و المصادرعلى العديد من المراجع البحث د اعتم :أدوات البحث -8
 .الاحصائية التي توفرت عن جوانب الموضوع المختلفة
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  .الدراسات السابقة -9
العلاقة بين حول ا موضوعه ها و التي تمحوربعض منالالإشارة إلى  سوف نقتصر علىفي المجال الضريبي، ر غم تعدد الدراسات    

 :طبقا لقاعدة الأقدم فالأحدث زمنيا، مع ترتيبها ماالقرارات المرتبطة به في و العوامل المؤثرة  السياسة الضريبة و الاستثمار
مع دراسة ) نزيه عبد المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية: ول الدراسة الأ - (أ 

 .2002، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، (التجربة المصريةتطبيقية عن 
حول محاولة التعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به السياسة الضريبية  في تشجيع انسياب دراسة دارت إشكالية ال     

لاستثمارات و صور انتقالاتها و عوامل ذه احاجة البلدان النامية لهانطلقت من و ، ات الأجنبية إلى البلدان الناميةالاستثمار 
و انتهت إلى التأكيد على أن انتقال هذه . لذلكالآثار الاقتصادية  و هاتشجيع فيالسياسة الضريبية ، و دور جذبها

يؤثر ناخ الاستثمار الذي لم المشكلة العوامل الاقتصادية و السياسية و القانونية مجموعة منالاستثمارات يتوقف على توفر 
ريبية عامل عن غيرها من الدول، و في هذا الاطار يمكن أن تكون السياسة الض ما الاستثمار في دولةبقرار المستثمر   على

 .لهاكما يمكن أن تكون عامل طرد جذب لهذه الاستثمارات  
ح السياسة من المقرحات تصب في ضرورة العمل على تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لنجا  مجموعةو قدمت الدراسة    

ثم استخدام هذه السياسة بما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو الأقاليم الأقل تقدما، و توجيه الشركات نحو  ،الضريبية في دورها
 .النشاطات الانتاجية و التصديرية  و تشجيعها على جذب التكنولوجيا المتقدمة

رسالة ، و أثرها في توجيه الاستثمارات في الدول الناميةسياسة الحوافز الضريبية  من  محمود إدلبي،:ثانيةالدراسة ال - ( ب
 .2002دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  عبرو تمت معالجتها  ،حول أثر الحوافز الضريبية على التوجيه الاستثماري في البلدان النامية الدراسةدارت إشكالية ا    
تنمية الاستثمار في بعض البلدان  أثر الحوافز في و ،يقهاالتنمية الاقتصادية و دور السياسة الضريبية في تحق التطرق إلى

ستثمارات الأجنبية ليست هي أن الا كماالدول النامية لإستراتيجية تنموية و اضحة المعالم،  افتقاد إلى  خلصتو .النامية
ية مع استهداف الموارد و يستند إلى تنمية القدرات المحل اثنائي انهج اقترحت تحمل بعض المساوئ، و هابقدر منافعهي ف ،الحل

 .أن قصورها لا يعود إلى طبيعتها و انما إلى طريقة استخدامهاإلى  خلصتفقد لحوافز الضريبية ل بالنسبةأما .الأصول الأجنبية
، حيث مشكلة أهمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الكيان الاقتصادي في الدول النامية إلىبإيجاز الدراسة و أشارت     

، الأمر الذي في اطار تكاملي مع المؤسسات الكبيرةعملت ذا إما يجعلها قطاعا رائدا في عملية التنمية ل، رؤوس الأموا نقص
التي تختلف مشكلاتها و طبيعة  ابما يتلاءم مع خصوصياته استثماراتهاضرورة أن تصمم السياسة الضريبية المنتهجة لتنمية  يحتم

 .تتقاطع مع دراستنا و هي نقاط ،عن المؤسسات الكبيرة
 سولاف داماك، :ثالثةالدراسة ال -(ج

"Impact de la fiscalité sur les décisions et modalités de financement des  investissements, ainsi que sur la valeur de la 

firme.) Analyse comparative (. 
 .2002، (تونس) و جامعة صفاقس ( فرنسا -انتيبوليس صوفيا)رسالة دكتوراه، جامعة نيس

انعكاس ذلك على  و فيما يتعلق بالتمويل و الاستثمارإشكالية تأثير الضريبة على القرارات الاستراتيجة للمؤسسة  الدراسة تأثار  
بية على تأثير لادلة التجري، و اأثر الضريبة على قرارات الاستثمار و التمويل و قيمة المؤسسة:رئيسيين هما محورينقيمتها من خلال 

 الضريبة على قرارات الاستثمار و التمويل و قيمة المؤسسة؛
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و انعكاس ذلك  ،تأكيد تأثير العامل الضريبي على قرارات الاستثمار و التمويل في المؤسسةإلى و قد انتهت الدراسة 
           ة لها في هذا مؤكدة بذلك النتائج التي توصلت اليها الكثير من الدراسات السابق ،على قيمتها السوقية

                                                                                      .المجال، و مدعمة بذلك الأراء التي ترى الفعالية في السياسة الضريبية كأداة لتحفيز الاستثمار
  رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية  ظل الدور الجديد للدولة، ولهي بوعلام، النظام الضريبي الفعال في:رابعةالدراسة ال -(د

 .2012، 1جامعة سطيف  ،و التجارية و علوم التسيير
     ديدة للدولة في سعيها لتعزيز التنمية الجدوار الأالحاجة إلى نظام ضريبي فعال في ظل الدراسة تناولت إشكالية   

نظام البنية  ثميثة، و أهمية السياسة الضريبية في الاقتصاديات الحدبالنظام الضريبي ف تعريالمن خلال و عولجت الاقتصادية، 
 .الفعالصوري لملامح النظام الضريبي تطار إاقتراح و وصولا إلى ، التي بواجههاتحديات الجزائري و الالضريبي 

طورات الاقتصادية و الاجتماعية التي أعقبت جاء كحتمية أملتها الت الجزائرفي ن الاصلاح الضريبي أو انتهت الدراسة إلى  
تواضع  واعتماد الحصيلة الضريبية على الضرائب غير المباشرة تواصل  لم يحقق أهدافه في ظل أنه يرغ الصدمة النفطية، 

لبه من ج الضريبية بشكل فاق ما تم الحوافزتطور كلفة الرواتب و الأجور، و  يبةعلى ضر ارتكازها مساهمة الضرائب المباشرة و 
  .من التحديات تحول دون تحقيقه الفعالية مجموعةأن النظام الضريبي الجزائري يواجه إلى  لتصل ،استثمارات وطنية و أجنبية

التي انصبت على الفعالية المالية للنظام الضريبي و التي لن تتحقق دون  تهامتماشية مع طبيعة إشكالي نتائجهاو جاءت   
 .التي أشارت لها الدراسة في بعض المواضع متقاطعة بذالك مع دراساتنا تصاديةاستيفائه الفعالية الاق

فاطمة زعزوعة، الحماية القانونية الممنوحة للخاضعين للضريبة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أبي : الخامسةالدراسة  -(ه
 .2012، كلية الحقوق، (تلمسان) بكر بلقايد

الضريبية، و ما يوفره التشريع الضريبي الجزائري  الممول و الإدارةلطبيعة القانونية للعلاقة بين حول االدراسة دارت إشكالية   
إلى أن الضمانات  تو خلص ،اورمجموعة من المحشكالية من خلال و تمت معالجة الإ. للممول في هذا المجال من ضمانات
   في الاعتراض  وقهم، و حماية حقإقرارهايجب التسليم بها و وق أولية قح هيبالضريبة أثناء عملية التحقيق  مولالممنوحة للم

   تتعلق بالجوانب و الدفاع و معارضة كل ظلم يقع عليهم من قبل الادارة الضريبية، و حقهم في التزود بأي معلومة 
 .صحيح للقانونالضريبية، فضلا عن إلزام الادارة الضريبية بعدم التعسف في استخدام السلطات و إلزامها بالتطبيق ال

ثير تأ تمارسو على الرغم من أن الدراسة هي قانونية و لم تتطرق إلى التأثيرات الاقتصادية لمثل هذه الضمانات، إلا أنها    
 تحول التي ،يفضل البيئة الاستثمارية التي تتوفر فيها الضمانات السياسة و الضمانات القانونيةفهو ، مهم على قرارات المستثمر

  .الضريبي أو التصحيح في حالات خضوعه للرقابةلا سيما  ،دارة الضريبيةمن تعسف الإ تحميهرة أمواله و صادمدون 
، (حالة الجزائر )الجيلاني بلواضح، التهرب الضريبي بين فعالية آليات الرقابة الجبائية و استراتيجية المكافحة : سادسةالدراسة ال -(و

 .2015،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، (المسيلة) مد يوضيافرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة مح
في ظل  الاستراتيجية التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في مكافحة التهرب الضريبيدارت إشكالية البحث حول   

طار النظري العام للضريبة و النظام الامجموعة من المحاور تناولت التطورات الاقتصادية و المالية، و عولجت من خلال 
ضريبية في لأهمية الرقابة او في الجزائر  هواقع، اخطلفية النظرية للتهرب الضريبي، الاصلاحات الضريبية في الجزائر، الضريبي
 .ته، و الاطار الاستراتيجي المقترح من قبل الباحث لمواجهتهمكافح
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إلى  ىعدم تنظيم الاقتصاد الوطني أدأن  ل أبرز ما يتقاطع معها مع دراستنا هولعانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج  و   
     و اختلال شروط المنافسة بين المتهربين و غير اتساع مجالات التهرب الضريبي في الجزائر، انتشار القطاع الموازي و 

           الرقابة الجبائية في الحد من ظاهرة قصور الهياكل و الآليات و التدابير التشريعية في مجال فضلا عن  ،المتهربين
اخطزينة  تحميلفي اتساع التهرب الضريبي و  هاساهمتمو  لجبائية في تحقيق التوازن الجهوياخفاق الامتيازات ا، و التهرب

 . بوجه عام ، و هي ظروف غير محفزة للاستثمارالعمومية كلفة كبيرة
 .البحث خطة -9
هذه الدراسة إلى ستة فصول، يمهد لها بمقدمة عامة و تتبع تقسيم دراسة و ما تفرع عنها من أسئلة، تم قصد معالجة إشكالية ال   

 :مايلي تتناول هذه الفصول فسوف بنمابخلاصة عامة، أما عن مض
      انطلاقا من مفهومها و اخطصائص التي تميزها عريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة سوف يخصص للت :الفصل الأول  -

لترقية و ما أقرته الجزائر من سياسات  مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعيةو المشكلات التي  تعترضها ، فضلا عن 
 .إستثماراتها

، إنطلاقا من و دورها في توجيه و ترشيد السياسة الاقتصادية للدولة الضريبية بالسياسة سوف يتناول التعريف :الفصل الثاني  -
صها و أهدافها و أدواتها، و التحديات التي أفرزتها المستجدات لا سيما على المستوى الدولي و أثرها على مفاهيمها و خصائ

 .استخدام هذه السياسة محليا

، انطلاقا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة استثماراته يوجت في تحفيز والسياسة الضريبية دور سوف يتناول  :الفصل الثالث -
 .لضريبي و أشكاله و الجدل الذي أثير بشأن فاعليته في تحفيز و توجيه الاستثمار بين أنصاره و معارضيهمن التعريق بالتحفيز ا

          النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في كفاءة تحليلبدراسة و سيهتم  :الفصل الرابع  -
  هذه المؤسسات المطبقة على الرقابة و آليات الفصل في النزاعات  و أشكالمنظومة الضرائب نطلاقا من استعراض إ، الجزائر

 .و مدى مراعاتها خطصوصياتها

من ، كفاءة سياسة التحفيز الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر سيهتم بدراسة :الفصل الخامس -
ئر في إطار القوانين الضريبية العامة و تلك التي رافقت ما تم خلال الوقوف على منظومة الحوافز الضريبية المطبقة في الجزا

 .أو إحداثه من هيئات لترقية الاستثمارإصداره من قوانين 

على تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية   انعكاسات السياسة الضريبية يتطرق إلىسوف  :الفصل السادس -
و انعكاس ذلك على ترقية  ،الذي عرفته إستثمارات هذه المؤسسة تطورقا من ال، انطلايمساهمتها في الاقتصاد الجزائر 

 .و الحصيلة الضريبية و إصلاح الاختلالات الهيكلية التي تطبعهامساهمتها في النمو الاقتصادي و الصادرات و التشغيل 

 



 

 

 

 

 

 :الأول  الفصل
مكانتها الاقتصادية   التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و

 .و أهميتها الاجتماعية
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 .تمهيد
 في الوقت الحالي أداة تنمية تأصبحأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  علىالاقتصادية  الدراسات غالبيةتؤكد    

النسيج المؤسساتي لمعظم الدول، فضلا على التزايد  فينسبتها المرتفعة بعلى ذلك  تستدلاقتصاديات دول العالم، و 
      تجلي في تزايد نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الخام و القيمة المضافة المفي وزنها الاقتصادي و الاجتماعي المسجل 

 على نحو و الاجتماعية الاقتصادية التنمية ارتفاع مساهمتها في تحقيق بالتاليو  ؛فرص العمل توفير الصادرات و و
     .مستدام

 مجموعة منؤهلها لتحقيق تصائص و مقومات الفضل في ذلك إلى ما يملكه هذا النوع من  المؤسسات من خ يعٌزىو     
ليس لعقبات في هذا المجال  تفوق ما يمكن أن تقوم به المؤسسات الكبيرة قدالأهداف الاقتصادية و الاجتماعية بكفاءة 

المرونة و الخصائص التي تطبع  تفقدها ،ة هذه المؤسسات في حد ذاتهاكينونلأسباب ترتبط بو انما  تعترض هذه الأخيرة
  .ؤسسات الصغيرة و المتوسطةالم
و تذليل العقبات التي  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةو نمو  لتطور لائمةالظروف الم توفيرأصبح العمل على  قدو    

محور  ،تعترضها و تحد من فعالية أدوراها الاقتصادية و الاجتماعية التي تنسجم مع المذهبية الاقتصادية لكل دولة
  .ة لغالبية دول العالمالسياسات الاقتصادي

 :التالية المباحثهذا الفصل في  تناولنلذلك س   
 ؛و أهميتها الاقتصادية و الاجتماعية لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةمفهوم و خصائص ا: المبحث الأول -
 ؛تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشكلات: المبحث الثاني -
 .في الجزائر الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ترقية سياسات:المبحث الثالث -
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 مفهوم و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و أهميتها الاقتصادية و الاجتماعية؛: المبحث الأول
سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم و خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي جعلت منها أداة مهمة لجذب    
، و يمكن توضيح ذلك ستممارات و توييفها بالككل الذي تتحقق معه الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمعالا

 :ينالتالي ينمن خلال العنصر 
 ؛المتوسطة المؤسسات الصغيرة و و خصائص  مفهوم: المطلب الأول  -

 .الصغيرة والمتوسطةلمؤسسات للاستثمار في االاجتماعية  الأهمية الاقتصادية و:  المطلب الثاني -
 .المتوسطة المؤسسات الصغيرة و و خصائص تعريف : المطلب الأول  

المؤسسات الكبيرة أوجدت ضرورة البحث عن مفهوم لهذه المؤسسات بما  نتميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة عإن    
  :ينالتالي ينعنصر ال ، و ذلك ما سنتناوله في هذا المطلب من خلالينسجم مع ما تتميز به من خصائص

 الصغيرة و المتوسطة؛ ؤسساتالم تعريف :الفرع الأول -

 .المتوسطة المؤسسات الصغيرة و خصائص : الفرع الثاني -
 .الصغيرة و المتوسطة ؤسساتالمتعريف : الفرع الأول

يف و صعوبة صياغة هذه التعار المعايير المعتمدة في تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بسبب تعدد تعددت     
  .الاتفاق على التعريف الموحد

 لصياغة تعريفتعدد المحاولات الهادفة من رغم لعلى ا :صعوبات توحيد تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أولا
 ذلك غير أن ،ة الواحدة أو على المستوى الدوليسواء داخل الدول للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةموحد وشامل 

  :1منها نذكر ،الجامع المانعوحد المتعريف ال هذا  الاتفاق على حالت دون امكانيةالعوامل  ة منتعذر لوجود مجموع
 ؛اختلاف درجات النمو الاقتصادي بين الدول وبين القطاعات الاقتصادية حتى داخل الدولة الواحدة -1
ختلاف فروع النكاط الاقتصادي ا و ،تباين طبيعة الأنكطة الاقتصادية من صناعية إلى تجارية إلى زراعية من جهة -2

 ؛(الخ ...تجارة تجزئة ،تجارة جملة )الواحد من جهة ثانية 
لتباين درجة النمو  ،و اختلاف مدلولها من بلد لآخر المعايير المعتمدة من طرف الدول في تصنيف المؤسسات تعدد -3

 ة التي تتمتع بها؛الاقتصادي التي بلغتها كل دولة، و مدى وفرة أو ندرة عناصر الإنتاج المختلف
 .2فالمكروع الصغير قد لا يكون كذلك في وقت لاحق القطاع كونه دائم التغيير، حركية -4

المؤشرات المعتمدة في التمييز بين  صنف المعايير وتٌ  :المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ثانيا
 :المعايير الوصفية و المعايير الكمية تين رئيستين هماالمؤسسات من صغيرة إلى متوسطة أو كبيرة إلى مجموع

    :المؤسسة بمحيطها المحلي رتباط ترتيط بالإدارة و ملكية رأس المال و إ :وظيفيةالوصفية أو ال عاييرمال -1
 :ت نذكرالمعايير المعتمدة في التعاريف الوصفية لهذه المؤسسا من أبرز :المعايير المعتمدة في التعاريف الوصفية -(ا

                                                           
1
 ، رسالة ماجستير غير منشورة،-دراسة حالة الجزائر-دور الشراكة الأورو متوسطية في تأهيل م ص م وانعكاسها على التجارة الخارجية غنية العيد شيخي، 

 .19-16ص  ،9002كلية الاقتصاد، جامعة دمشق،
2

 .99، ص9002عبد المطلب عبد الحميد، اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 
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أو بوجود عدد قليل من المساعدين على كل المهام الإدارية المتوسط باستحواذ المدير بمفرده  يز المكروع الصغير وتم -
 ؛بخلاف المؤسسات الكبيرة حيث تعتمد مبدأ التخصص في توزيع المهام الإدارية

 ؛الإدارة مع الجمع بين الملكية وفقد تعود الملكية لفرد أو عدد قليل من الأفراد  ،محدودية مالكي رأس المال -
        الموردين  و تقارب الاتصالات الكخصية، فمدير المكروع الصغير أو المتوسط على اتصال مباشر مع العاملين -

الأمر الذي يتعذر تحقيقه في المكاريع الكبيرة حيث تتباعد العلاقات  ،وحدة المستوى الإداري سبببالمستهلكين  و
 ؛العملاء الإدارة و ي المؤسسة والكخصية بين مالك

        مواد )فهو المصدر الرئيسي لاحتياجاتها  ،بمحيطها المحلي الصغيرة و المتوسطة ؤسساتالارتباط القوي للم -
اتساعها الجغرافي في المناطق  المنفذ الرئيسي لتصريف منتجاتها، إضافة إلى كمرة عددها و و( أولية، عناصر إنتاج

 (.استيراد، وتصدير)بعكس المؤسسات الكبيرة التي قد ترتبط بدرجة اكبر بالمحيط الخارجي  ،ةالريفي الحضرية و
في اعتمدت المعايير الوصفية  التعاريف التيمن  :تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب المعايير الوصفية -(ب

 :فيما يلي  و الهيااتبعض المؤلفينلمملة الأبعض نورد المتوسطة  الصغيرة و مؤسساتملل هاتعريف
نظام أي المؤسسات يعد الأكمر عددا في النوع من ن هذا إف ،هذا الاتحادحسب  :الأمريكيةاتحاد المصارف  -(أ-ب

 :لكن يتمتع بخصائص أساسية على المصارف أن تتفهمها أهمها لا يوجد تعريف دولي موحد له و و اقتصادي
 ؛لك أو لمجموعة صغيرة من المالكينملكية رأس المال لماعودة  ،توحيد الإدارة  -
 ؛التوزيع بساطة أساليب الإنتاج و، و دد لنشنكطة داخل المؤسسةالمحنوعي التقسيم الغياب التخصص أو  -
 ؛صعوبة الحصول على التمويل من الأسواق المالية المنتظمة، و العاملون  المالكون و الأسواق و محلية -
 .مخرجاته فهي لا تسيطر على حركته وعملياته و لذي تعمل فيه،غياب الدور البارز للمؤسسة في القطاع ا -

على ما يفوق قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  يستحوذ الأمريكية عند تطبيق هذه المعايير في الولايات المتحدة   
 1.من مجموع القيمة المضافة في قطاع الأعمال %04ساهم في تكوين ي و الاقتصادية من المؤسسات % 59

رأسها البروفيسور تفي ستينيات القرن الماضي شكلت الحكومة البريطانية لجنة  : J.E.BOLTON تعريف -(ب-ب
BOLTON ،  أوكلت لها مهمة دراسة اشكالية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في المملكة، و ضمنت اللجنة تقريرها

يرها من قبل ملاكها بصفة شخصية، و تملكها تسي" : 2اعتمد على ثلاثة معايير وصفية هي لهذه المؤسساتتعريفا 
سب هذا التعريف فإن ما يميزها هو استحواذ مالكها على اخااذ القرار بحو ". حصة ضعيفة في السوق، و استقلاليتها

 .و ضعف قدرتها على المنافسة
ول السوق بدهذه المؤسسات حول  6551من خلال الدراسة التي قام بها في  عرفها : WOITRIN.Mتعريف -(ج-ب

  3:الأوربية المكتركة على أنها تلك التي تتميز بما يلي

                                                           
1

 .53عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2
 Les petites et moyennes entreprises : force local, action mondial synthés de L’OCDE, 2002.  

،  9002لعلوم الاقتصادية، دادن ، دراسة تحليلية للمنطق المالي لنمو م ص م الجزائرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية اعبد الوهاب  -

  .931ص 
3

  .932دادن ، مرجع سابق ، ص  عبد الوهاب 
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 ؛قلة الاتصال بين مختلف فاات الهرم، و بالأحرى بين القمة و القاعدة، و دارةنقص خاصص عمال الإ -
 ؛ و استقلالية كبيرة في مجال التموين ،مع المؤسسات المحليةضعف الاندماج  ،ضعف التفاوض في البيع أو الكراء -
لى ضرورة إلى الأسواق المالية و الحصول على القروض حتى قصيرة الأجل، مما يؤدي بهذه المؤسسات إوبة اللجوء صع -

 .الاعتماد على التمويل الذاتي
 : المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة بما يليتتميز   :النقد الدوليصندوق بالنسبة لخبراء  -(د-ب

 .ئص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب صندوق النقد الدوليخصا : ( 01)الجدول رقم         
 متوسطة صغيرة مصغرة الخصائص

 معتدل مرتفع مرتفع جدا العدد
صغار التجار ) الأشخاص الطبيعية  - الأنواع

 (و مقدمي الخدمات غير المتخصصين
 .المؤسسات العائلية -

الكركات العائلية بما في ذلك عدد قليل من  -
 .المويفين

 .العاملون لحسابهم و على درجة عالية من التخصص -

الأشخاص المعنويين مع عدد من  -
 .الأجراء

 شركات الأشخاص -

غالبا ما يكون اختلاف بين الملكية  .المالك عادة ما يكون المدير الكخص نفسه هو المالك و الأجير هيكل الملكية
 .و الادارة

 المصرفية مع كمير من الرسمية .النقدية و البنكية و قليلة الرسمية الى حد ما .من الرسمية نقدية بالأساس مع قليل أنواع العمليات

 .ثابت (و لكن قد يتغير ) ثابت  .في كمير من الأحيان ليس ثابتا المقر
 .المساعدة العادية للمحترفين المساعدة من بعض المحترفين غير محترفة الادارة

المعايير 
 المحاسبية

موجودة أو متخلفة و من  غيرالمحاسبة 
 .حيث الكمولية محدودة جدا

بعض المحاسبة و الامتمال لبعض القواعد الجزئية ومن 
 حيث الكمولية فهي محدودة

الامتمال للقواعد و المحاسبة جيدة 
 .جزئيا

 معلومات
 السوق

 دولية/ وطنية  جهوية/ محلية  محلية

 .نكاطها موحد و أكمر استقرار قد تنمو ديناميكية، قد خاتفي، البقاء صغيرة و .عديناميكية الانكاء و الحل السري حياة الكركة
Source : services du FMI, L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE,  Document de 
référence pour la Conférence du Dialogue fiscal international, Buenos-Aires, octobre 2007, p 11. 

 هذه المؤسسات يزاتمم صعبت    :ضرورة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطةأثر المعايير الوصفية على  -(ج
بالمقارنة بالمؤسسات الكبيرة التي لها قدرة كبيرة  ما يستدعي ضرورة خصها بمعاملات تفضيلية أو متميزة ها،و نمعملية 

، و لعل من المواضيع التي جلبت الانتباه في السنوات الأخيرة في فيه على التأثير و التكيف مع المحيط الذي تنكط
 ن كان هذا الاهتمام إالبلدان النامية و المتقدمة هو الاهتمام بالإخضاع الضريبي للمؤسسات الصغير و المتوسطة و 

  1:أوجزها خبراء صندوق النقد الدولي فيتأخر كميرا بسبب العديد من العوامل قد 
      ركزت اهتمامها لفترة طويلة بالمؤسسات  الصناعيةفالدول  :الشركات الكبيرةعلى الدول اهتمام  تركز -(أ-ج

 ؛اليها بصفة متميزة على حساب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نظرت و ،الكبيرة

                                                           
1
 L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE,  Document de référence pour la Conférence du 

Dialogue fiscal international, Buenos-Aires, octobre 2007, p 1. 
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مصدر لإيرادات كونها   :تركيزها في مجال الاخضاع الضريبي على المؤسسات الكبيرةدارة الضريبية و اهتمام الإ -(ب-ج
الايرادات  عت، فمملا توز هذا يعني أن المدفوعات الضريبية تتركز في عدد صغير نسبيا من المؤسسات ، وأعلى

  : 1دراسة لصندوق النقد الدولي كما يلي بحسبالضريبية تبعا لحجم المؤسسة في دول أفريقيا و الكرق الأوسط 
 ؛في الايرادات الضريبية % 74 ـمن المؤسسات الكبيرة، و تساهم ب % 6أقل من  -
 ؛من الايرادات الضريبية % 09الى  % 04ـ من المؤسسات المتوسطة و تساهم ب % 04لى إ % 64من   -
 .من الايرادات % 64لى إ % 9 ـمن المؤسسات الصغيرة و المصغرة و تساهم ب % 54لى إ % 04من   -

 البلدان المتقدمة أو النامية هو أن وزنه النسبي في سواء فيهم في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المانب فالج
جمالي الايرادات الضريبية أقل بكمير من أهميته النسبية في الناتج المحلي الخام أو العمالة، ولعلى الأمملة التالية التي تكمل إ

 :مجموعة بلدان بمستويات تنمية مختلفة توضح ذلك
 (% : الوحدة) في المؤسسات الكبيرة لعينة من البلدانتركز عائدات الضرائب  : (02) الجدول رقم 

 نسبة المساهمة في الايرادات الضريبية (مؤسسات كبيرة) نسبة المكلفين بالضريبة  الدولة
 04 9..4 البرازيل

 05 4.6 الأرجنتين
 54   6       البنين
 96.0 4.6       بلغاريا
 16 4.0       كينيا

 04.0 4.6      سبانياا
Source : services du FMI, L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, op-cit, p44 . 

الوزن  لكنضرائب،  ةلان المؤسسات الكبيرة عادة ما تستعمل كجبا لكن يجب التعامل مع المعطيات السابقة بحذر   
 .ك على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أو الوسطاءالنسبي الكبير لهذه المؤسسات في الايرادات الضريبية قد مر قبل ذل

في البلدان المنخفضة الدخل على وجه  :دارة الضريبيةري على توجهات تحديث الإبالك تأثير المؤسسات -(ج-ج
  .دارات المؤسسات الكبرى في كمير من الأحيان نقطة الانطلاق في تحديث الادارة الضريبيةإالخصوص كانت 

يلاء الأهمية الكافية لطريقة فرض وعي بمخاطر عدم اال تزايدالحجج لا زالت مستمرة، لكن  هذهبعض رغم أن    
  2:أن لىإ، و يعود ذلك المتوسطة الضرائب على المؤسسات الصغيرة و

لى التهرب  إتطبيق التكريع الضريبي بككل غير عادل يؤدي الى تكويه المنافسة و يحد من تطور الكركات نتيجة لجوئها  -
 ؛للتطور كبديل

الاهتمام بالكركات الصغيرة و المتوسطة نتيجة تأثيرها الهام في تعزيز فرص العمل و الابتكار و النمو، خاصة في قطاع   -
لى تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إأدى الخدمات في كل من البلدان النامية و المتقدمة، الأمر الذي 

                                                           
1
 services du FMI, LA FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, op-cit, p 14. 

2
  ipid, p 1. 
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     6550-6556السوق، ففي روسيا تضاعف عددها ثلاث مرات في الفترة لى اقتصاد إخاصة في الدول المتحولة 
 ؛مؤسسة  لى أربعين مليونإارتفع العدد في الصين  و

لى تطوير الاستفادة بككل أكبر من فرض الضرائب على إأثارت العلاقة بين حجم الكركة و القطاع غير الرسمي  -
 . الرسمي أو على الأقل لتحييدهالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لمواجهة الاقتصاد غير

 :من أبرز المعايير الكمية المعتمدة في تعاريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجد  :كميةال عاييرمال -2
    يعد أكمر المعايير استخداما في تحديد حجم المؤسسة ومن ثم التمييز بين المؤسسات الصغيرة : عدد العمالمعيار  -(أ

بدقة  هيز تم فضلا على، هذا المؤشرويعود ذلك لسهولة قياس حجم المؤسسة اعتمادا على  ،ةالكبير  المتوسطة و و
 :و من تعاريف هذا المؤشر1،الإنتاجينفس مستوى الفن  و تستعمل المقارنة بين المؤسسات التي تنتج سلعا متماثلة 

على أنها تلك المكونة من عامل   المصغرة تعرف المؤسسة استنادا لهذا المعيار :الامريكيةالولايات المتحدة  تعريف - 
 044مكونة من   المؤسسة المتوسطة عاملا، 655 إلى 64مكونة من    المؤسسة الصغيرةعمال،  45لى تسعة  إواحد 

 ؛ 2فأكمرعامل  944من  مكونة  المؤسسة الكبيرةو  عاملا، 055 إلى
مكونة من عامل على أنها   (أسرية ) ؤسسة المصغرة الم تعرفتبعا لهذا المعيار  :(ASEAN)منظمة الآسيان تعريف  -

 94مكونة من   المؤسسة المتوسطة ،عاملا 05 إلى 64مكونة من   المؤسسة الصغيرةعمال،  (45)تسعة   إلىواحد 
 .3عامل فأكمر 644من  مكونة المؤسسة الكبيرة عاملا، و 55 إلى

لكمير من الدعم للدراسات الهادفة لإيجاد معايير متقاربة، كما ادول الاتحاد الأوربي  قدمت :الاتحاد الأوربيتعريف  -
هاية في الن المجمععترف هذه ليبتكوين مجمع خاص لوضع تعريف موحد لكل الدول الأوربية،  6550سنة قامت 

المؤسسات تعريف المجمع  حتر قا ،علمي موحد وجود تعريف بصعوبةه مع اقرار  وبعجزه عن وضع هذا التعريف، 
       64عامليها بين المؤسسات الصغيرة يتراوح عدد  عمال، 5و  4بأنها تلك التي يتراوح عدد عامليها بين  المصغرة

 .عاملا 055 و 644 بينالمؤسسات المتوسطة يتراوح عدد العاملين بها و  ،عاملا 55و  
لمؤسسات الأوربية ضمن من ا %55بصيغته هذه يدخل ما يفوق  لأنهالتعريف يلفه الغموض، هذا مع ذلك بقى  و   

عامل فإنها في نظر  055، فضلا على أن المؤسسات التي يقارب عدد عمالها المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتعريف  ةدائر 
ربما   ، والكمير من المختصين هي مؤسسات ضخمة، خاصة في حالة امتلاكها و تطبيقها لمستويات تكنولوجية متطورة

المؤسسات يحصر دائرة  6551الأوربية في اعادة النظر في هذا التعريف، ليصبح بداية من كان هذا دافعا لغالبية الدول 
لى تمييزه المؤسسات المصغرة التي لا يتجاوز إعامل، اضافة  094في تلك التي لا يتجاوز عدد عمالها  الصغيرة و المتوسطة

معيارين آخرين يتعلق  مع اضافة  ،وسطةعامل عن المت 94عمال عن الصغيرة التي تكغل أقل من  64عدد عمالها عن 
لتكمل المؤسسات التي لا  ،بمبدأ الاستقلالية ينما يتعلق المانيمليون يورو،  04الأول برقم الأعمال الذي لا يتجاوز 
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 .95، صمرجع سابقعبد المطلب عبد الحميد،  
2
  Les petites et moyennes entreprises : force local, action mondial synthés de L’OCDE, 2002.  

  .932عبد الوهاب دادن، مرجع سابق، ص  - 
3

 .94ص ،المطلب عبد الحميد، مرجع سابق عبد - 

 .64، ص 6225صفوت عبد السلام عوض الله، اقتصاديات الصناعات الصغيرة و دورها في تحقيق التصنيع و التنمية، دار النهضة العربية، القاهرة،   -  
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يصبح التعريف يعتمد ثلاث معايير لعلها تكون كافية و ، %09نسبة التحكم في رأسمالها أو في حقوق التصويت تتجاوز 
  .1المتوسطة عن باقي المؤسسات المؤسسات الصغيرة و لتمييز

لا يعكس الحجم الحقيقي للمؤسسة قد هو أنه  ،فقطعيار العمالة التعريف الذي يعتمد مغير أن ما يعاب على    
فهناك مؤسسات تمارس أنكطة تتطلب استممارات رأسمالية كبيرة بينما تحتاج إلى  بسبب اختلاف الأساليب الإنتاجية،

ن اعتماد هذا المعيار وحده سيصنفها ضمن دائرة المؤسسات الصغيرة مع أنها ليست  إقليل من العمال، وبالتالي ف عدد
استممارات رأسمالية قليلة ولكنها تكغل عددا كبيرا من  إلىفي المقابل هناك مؤسسات تمارس أنكطة تحتاج  .كذلك

  2.ات الصغيرة رغم كونها كذلكالأمر الذي يستبعدها من دائرة المكروع ،الأيدي العاملة
 حجمفي التمييز بين المؤسسات على هذا المعيار يعتمد  :حجم الطاقة المستغلة أو رأس المال المستثمرمعيار  -(ب

           امع تحديد سقوف معينة لذلك، فالمؤسسات الصغيرة هي التي لايتجاوز رأسمالها حدرأس مال المؤسسة 
 :تي يتراوح رأسمالها في مجال معين، بينما الكبيرة التي يتجاوز رأسمالها حدا معيناالمتوسطة هي ال ،  وامعين

 094فقد حدد البنك الدولي مملا الحد الأقصى لقيمة الأصول الرأسمالية المابتة للمؤسسات الصناعية الصغيرة بمبلغ  -
 ؛بعد استبعاد قيمة الأرض 6571ألف دولار بأسعار عام 

 . ألف دولار 644الدولية بأن لا يتجاوز الاستممار في المؤسسات الصغيرة  وترى منظمة العمل  -
ن استخدامه يمير جملة من الصعوبات إيرون فيه فاعلية وسلامة التمييز بين المؤسسات، فهذا المعيار  إذا كان أنصار و   

أم رأس المال المابت  ،عامل بت و رأس المال الكلي من ثاإذا كان يعني ،مفهوم رأس المالتتعلق أساسا بصعوبة تحديد 
      .التي تعكس حجم الطاقة الإنتاجية للمكروع و، تجهيزات إنتاجية مختلفة فقط من أراضي ومباني ومعدات و

كون بعض المؤسسات تقل فيها أهمية رأس المال المابت وتتعايم فيها لذهب إلى استبعاد رأس المال العامل  منهناك ف
أن العناصر المكونة لرأس المال  إلىإضافة  .من نطاق المكروعات الصغيرة هاجمعهما معا يخرج و مل،أهمية رأس المال العا

هيكل الإدارة ومعدل دوران رأس المال وعوامل  كفاءة وحيث يتوقف الأمر على   ،العامل خاتلف من مؤسسة إلى أخرى
حجم للاضطلاع بدور المعيار في تحديد يؤهلها  ييعني افتقاد هذه العناصر للمبات النسبي الكافي الذ ما ،أخرى عديدة

  3.لذلك يفضل استخدام رأس المال المابت وحده كون العناصر المكونة له تكاد تكون ثابتة في كل المؤسسات .المؤسسة
هذه المعايير معا دول اعتمدت  عدةهناك : و حجم الحصيلة السنوية ،رقم الأعمال ،عدد العمالمركب من  معيار -(ج

 : يمكن تلخيص البعض منها فيما يلي ،للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة افي تعريفه معيارين على الأقل أو 
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 .931دادن، مرجع سابق، ص  عبد الوهاب 
2

 93عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
3

 .92، 91المرجع، صنفس   
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 .    معايير التمييز بين المؤسسات في مجموعة من الدول:(03)الجدول رقم                              
 معايير أخرى عدد العمال البلد

 مليون رينغيت 09حجم المبيعات أقل من  عامل دائم 694أقل من  حسب النكاط(م.ص.م)ماليزيا
 مبيعات اقل من مليون دولار سنويا عامل944أقل من  (صغيرة.م)الأمريكية.م.و
 .مؤسسة مصغرة - :الأوربي.ا

 .صغيرةؤسسة م -            
 متوسطةمؤسسة  -            

 .عمال 64أقل من عمال -
 .عامل 94اقل من الى  64من  -
 عامل 094إلى  94من  -

مليون حجم  9مليون يورو سنويا أو  7مبيعات أقل من )ص .م -
 (.الأصول

مليون  07مليون يورو سنويا أو  04مبيعات أقل من )متوسطة.م -
 (حجم الأصول

مؤسسة مصغرة -: تركيا  
مؤسسة صغيرة  -         

مؤسسة متوسطة  -       

 .عمال 64أقل من  -
 .عامل 05إلى  64من  -
 عامل  655إلى  94ن م -

 
 

 لا توجد
 :تايلاند

 مؤسسة صغيرة   -
 مؤسسة متوسطة      -

 
 .عامل 94إلى  69من  -
 عامل 044إلى  96من  -

 
 .مليون باهت 94أصولها اقل من 
 .مليون باهت 044أصولها اقل من 

 مؤسسة مصغرة  -    :الأردن
 مؤسسة صغيرة   -

 مؤسسة متوسطة      -            
 

 .عمال 64أقل من  -
 .عامل  05إلى  64من  -
 عامل 005إلى  94من  -

 .ألف دينار 4.أو رأس المال أقل من 
 .ألف دينار فأكمر 4.و
 .ألف دينار فأكمر 4.و

 :تونس 
 مؤسسة مصغرة  -
 مؤسسة صغيرة   -
 مؤسسة متوسطة      -

 
 .عمال 64أقل من  -
 .عامل 05إلى  64من  -
 .عامل 55إلى  94من  -

 
 

 جدلا تو 

 :oecdمنظمة 
 مؤسسة مصغرة -

  
 مؤسسة صغيرة   -

 
 مؤسسة متوسطة      -

 
 .عمال 5إلى  6من 

 
 .عامل 05إلى  64من 

 
 عامل 005الى 94من 

 
 .مليون يورو سنويا 0مليون والحصيلة أقل من 0رقم الأعمال أقل من  -
مليون يورو  64الحصيلة أقل من  و. م 64رقم الأعمال أقل من  -

 سنويا
مليون يورو  .0الحصيلة أقل من  م و 94لأعمال أقل من رقم ا -

 .سنويا
 مؤسسة صغيرة   -  :ليبيا 

 مؤسسة متوسطة      -         
 

 فأقل 09عدد العاملين 
 فأقل 94عدد العاملين 

 دمليون  0.9المال التأسيسي لا يتجاوز أس ر 
 مليون د 9المال التأسيسي لا يتجاوز أس ر 

جامعة مذكرة ماجستير غير منكورة، برجي شهر زاد، إشكالية إستغلال مصادر تمويل م ص م،  -:دول بناء علىتم إعداد الج :المصدر
 .الصغيرة و المتوسطة لكل بلد أو منظمةهياات ترقية المؤسسسات  -  .00-07، ص 0460تلمسان، 

 :من خلال الحوافزعلى أساسها تمنح ت التي في المجال الضريبي، فعادة ما تكون المؤشرا كبيرةأهمية  تحتل المعايير الكمية   
 ؛العمال المكغلين من طرف المؤسسةمستوى معين من الربح أو رقم الأعمال أو عدد  قيق بتحالاستفادة منها ربط  -
تبعا للنظام للتمييز بين المؤسسات التي خاضع للضريبة  ،المؤشرات السابقةبنظام الإخضاع الضريبي للمؤسسة ربط  -

 .ةالجزافي لك التي خاضع لنشنظمة المحاسبية المبسطة أو الأنظمةو ت ،الحقيقي
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الخضوع ب الاستممارهياات ترقية  ومنح التحفيزات الضريبية المقررة في إطار قوانين ما يريتط  كميرافي الجزائر مملا  ف   
          المؤسسات الصغيرة  فاة  هو الأمر الذي يحدد و ،استبعاد التابعين للنظام الجزافي للضريبة تبعا للنظام الحقيقي و

التحفيزية و تلك المستبعدة منها على أساس تمايزها في نظام الاخضاع الضريبي المحدد الإجراءات بكمولة المالمتوسطة  و
  . على أساس مؤشرات كمية تتعلق بنتائج المؤسسة

منهج أممل للإخضاع الضريبي لهذه  لكن يبقى اختلاف مفاهيم المؤسسات الصغيرة و المتوسط حائلا دون تصميم   
و قد يكون هذا من ، لتكجيع و توجيه الاستممار في هذا النوع من المؤسسات  المؤسسات يمكن تطبيقه في كل الدول

  .دارة الضريبيةهذه المؤسسات نادرا ما كانت محورية في النقاش حول السياسات و الإ تجعل تيال الأسباب 
للمؤسسات تعريف وضع  قصداولات مح عدةعرفت الجزائر  :في الجزائر و المتوسطة يرةالمؤسسات الصغ تعريف.ثالثا

      سنة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةبصدور القانون التوجيهي لترقية ضبطه تم إلى أن  الصغيرة و المتوسطة
في رقم  ملت تم، لمؤسسةلالنقدية  بعض المؤشرات المالية و على عدد العمال وفي تعريفها  رتكزا و الذي ،0446

  :، و عرفها على النحو التاليالسنوية حجم الحصيلة الأعمال و
 (044)ويكون رقم أعمالها بين  ،شخصا 094 و 94تكغل مابين التي ؤسسة الم هي" :تعريف المؤسسات المتوسطة -1

 .1"نارمليون دي (944) و (644)و مجموع حصيلتها السنوية بين  ،دينار (40) ملياري مليون و
 (044) لا يتجاوز رقم أعمالها و ،شخصا 05 و 64بين ما تكغل التي ؤسسة الم هي" :تعريف المؤسسات الصغيرة -2

 ."مليون دينار (644)مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية 
 رقم أعمال أقل  تحقق و ،عمال (45) إلى تسعة (46)تكغل من عامل التي  هي المؤسسة" :المؤسسات المصغرة -3

 .2"ملايين دينار (64) جاوز مجموع حصيلتها السنويةتمليون دينار أو ي (04)من 
 :في الجدول التالية ريف السابقاالتع ايجازيمكن  و     

 .معايير التمييز بين المؤسسات في الجزائر : (04) الجدول رقم                        
 المعايير                

 المؤسسة
 عدد العمال

 (عامل)
 رقم الأعمال السنوي

 (مليون دينار)
 حجم الحصيلة السنوية

 (مليون دينار)
 64<   04  < 45إلى  46 صغرةالمؤسسة الم
 644< 044< 05إلى  64 صغيرةلمؤسسة ال

 944إلى  644 0444إلى  044 094إلى  94 توسطةالمؤسسة الم
والمؤرخ في  46/60القانون رقم  ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطةئر، وزارة الجزا :تم اعداد الجدول بناء على : المصدر

 . 7-0المواد  في الجزائر، المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمتعلق بالقانون التوجيهي لترقية  و 69/60/0446
 
 
 

                                                           
1

 .3و المتضمن القانون التوجيهي لترقية م ص م، المادة  9006.  69. 93والمؤرخ في  06/62الجزائر، وزارة المؤسسات ص م، القانون رقم   
2

 .2 ،1تاننفس المرجع، الماد 
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 .المتوسطة خصائص المؤسسات الصغيرة و:  نيالفرع الثا 
        الصغيرة  ؤسساتإلى استحواذ المفي الغالب المؤسساتية لمعظم دول العالم  مةتكير الإحصائيات المتعلقة بالمنظو    

ذلك إلى في سر الويعود  ،ا جعلها نقطة ارتكاز اقتصادياتهام هذه المنظومة،نسيج من  % 54يفوق  على ما و المتوسطة
 :وأبرز هذه الخصائص  الأخرى، ص التي تميزها عن أصناف المؤسساتالخصائ

 :و هي من أبرز ما تتميز به هذه المؤسسات: سهولة التكوينو عتمادها الكثافة العمالية ا.أولا
تتطلب  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمحدودية عمليات التصنيع التي تتخصص فيها إن  :اعتمادها الكثافة العمالية -1

لتحكم في خافيض الأقدر على ا العمالة و ما يجعلها الأكمر استيعابا لفائض استخدام تكنولوجيا أقل كمافة رأسمالية،
 .على اليد العاملة الكميفة وعتمادها على أدوات إنتاج بسيطة لا 1لتدريبتكاليف الصيانة و ا

ضآلة حجم رأس المطلوب لإنكاء المؤسسة، الأمر الذي يجعلها أكمر قدرة على استقطاب  نتيجة :سهولة التكوين -2
وترتبط هذه الخاصية  ،الاستممار التي تمكنهم من إدارة استمماراتهم بأنفسهم حيث يفضلون أنماط2صغار المدخرين،

ضآلة حجم رأس و  3،بأشكال معينة للملكية تتممل في الغالب في الملكية الفردية أو العائلية أو في شركات الأشخاص
 لبلدان النامية التي تعاني هو ما يتناسب مع قدرات ا و 4المال المطلوب لإنكائها يعني ضآلة حجم التمويل المطلوب

 5.من نقص في رؤوس الأموال بسبب ضعف المدخرات ومستويات الدخل بها
و هي من الخصائص التي تككل عقبات لهذه : ضعف الطاقات الإنتاجية و القدرات التنظيمية و التمويلية.ثانيا

 :المؤسسات
الهياات المسؤولة  ككل أعباء كبيرة على الأجهزة وهذه الخصائص ت :القدرات التنظيمية وضعف الطاقات الإنتاجية  -1

   :وتجعل هذه المؤسسات أمام جملة من التحديات منها، عن التنمية الكاملة في الدولة 

 ؛التطوير انخفاض قدراتها الذاتية على التوسع و -(ا 

الناجمة عن  التجمع و هذا يستدعي تعويضها بنوع آخر من الوفرات هو وفراتو  انخفاض وفرات الحجم لديها، -(ب
فنية  خدمات مالية و و ةتوفير مختلف المقومات المطلوبة لممارسة النكاط الاقتصادي في منطقة معينة من مرافق أساسي

 7.إنكاؤها لا يحتاج  إلى خدمات كبيرة من البنية التحتيةو إن كان  ،6وتجارية

                                                           
1

 .40عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2

الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في الاقتصاديات :في " مية الاقتصاديةمفهوم م ص م ودورها في التن"عثمان حسن عثمان 

 .9005ماي  92-93المغاربية،جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،
3

 .46عبد المطلب مرجع سابق، ص 
4

وير دورها في الاقتصاديات            الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتط :، في-تشخيص ومقترحات -حسين رحيم، تمويل م ص م في الجزائر 

 .9005ماي  92-93المغاربية ،جامعة فرحات عباس،سطيف،الجزائر،
5

الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في الاقتصاديات  :لرقط أسماء ومن معها، دور م ص م في الاقتصاديات النامية ومعوقات تنميتها، في  

 .9005ماي  92-93،الجزائر، (سطيف)سالمغاربية، جامعة فرحات عبا
6

 .49عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
7

 .حسين رحيم ، مرجع سابق 
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 .ة، و صعوبة حصولها على التمويل الخارجيالموارد الذاتية المحدودنتيجة : التمويليةضعف القدرات  -2

 :و يتجلى ذلك من خلال: و التكيف مع المستجدات القدرة على التوطن.ثالثا
    التنويع  القدرة على التوطن في مختلف المناطق وحيث لها : القدرة على التوطن و محلية مستلزمات نشاطها -1

1؛الموارد الطبيعية داخل المجتمع المحلي الخامات المحلية و وت ستلزماالماعتمادها بالدرجة الأولى على ، في الأنكطة
 

 .لما تتمتع به من مرونة في تغيير أنكطتها :القدرة على التكيف مع مستجدات محيطها -2

 :و ذلك نتيجة مايلي: مركز للتدريب و تنمية المواهب و الابتكارات.رابعا
 ؛مادها أسلوب التدريب أثناء العمللاعتداخلها  لتدريبتكاليف اقلة  نتيجة :مركز للتدريب -1

    يجعلها أداة أساسية لتنمية المواهب  ،تقنيات غير معقدةلاستخدامها  إن:مركز لتنمية المواهب و الابتكارات  -2
 . المؤسسات الكبيرة الابتكارات التي تستفيد منها حتى الإبداعات و و
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 .حسين رحيم ، مرجع سابق 
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 .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةللاستثمار في اجتماعية الا الأهمية الاقتصادية و:  نيالمطلب الثا
      تؤهلها للقيام بدور هام في تحقيق التنمية الاقتصادية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إن الخصائص التي تتميز بها    
 :ينالتالي ين، كما سنوضحه من خلال العنصر الاجتماعية و

 ؛لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةار في اللاستثم الأهمية الاقتصادية: الأول  الفرع -

 .للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأهمية الاجتماعية: الثاني  الفرع -
 .لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةللاستثمار في ا الأهمية الاقتصادية:  الأول الفرع

 تيجة دورها في توليد الناتج و الدخل ن أهمية خاصة من الناحية الاقتصادية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تكتسي     
التي تمتلكها المؤسسات المعتمدة على  وتنمية الصادرات قدرة المنافسة في الأسواق العالميةعلى فضلا  فرص العمل، توفيرو 

   :هاعديد الإسهامات منمن خلال  المؤسساتالأهمية الاقتصادية لهذه تجلى تو  .التخصص الحرفي و المهارات الإنسانية
يبرز دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذا  :الإنتاجيةرفع الكفاءة  الفائض الاقتصادي و زيادةفي  المساهمة.أولا

 :في المجالات التي لا تناسب أنكطة المؤسسات الكبيرة ممل الاطار
دة على المهارات المعتمكالصناعات   ،الأنكطة التي تناسب الإنتاج الصغير أين لا تظهر فيها أهمية وفرات الحجم -1

 ؛لأسباب تتعلق بموقع المواد الخام اليدوية للعامل بالدرجة الأولى، أو تلك التي تضطر للانتكار الجغرافي

هو  و تجعلها تستخدمه بكفاءة أكمرو  ،في عنصر رأس المال اوفر  استخدامها لنشساليب الإنتاجية كميفة العمل يحقق -2
1؛العنصر النادر في البلدان النامية  

 

وتكغيلها لفترات طويلة نسبيا  إمكانية استخدامها لمعدات و أدوات مستعملة يقلل من تكلفة الحصول عليها، -3
 ؛لانخفاض تكلفة صيانتها

     خاصة في يل  ،تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التقلبات التي يعرفها النكاط الاقتصادي -4
القابلية للتكيف في مواجهة  فهي تتميز بالمرونة و ،لاقتصاد الوطنيالأزمات، ما يجعلها عامل مهم  لاستقرار  ا

 2.الأزمات الظروف غير الطبيعية خاصة في أوقات الانكماش الاقتصادي و
المتوسطة يجعلها  الصغيرة و ؤسساتانخفاض حجم رأس المطلوب لإنكاء المإن  :جذب المدخرات في ساهمةمال.ثانيا

ما يجعلها أكمر  ؛حيث يفضلون الاستممارات التي يديرونها بككل مباشر ،رينأكمر قدرة على جذب صغار المدخ
  :بالتالي فهي تعمل على و. أنماط الاستممار انسجاما مع تفضيلات هذه الفاة من المستممرين سيما في البلدان النامية

 يسهم في حل إشكالية تمويل  ما ؛بدل تركها مكتنزة أو توجيهها للاستهلاكالاستخدام المنتج للمدخرات الصغيرة  -1
 ؛وتوجيهها نحو الاستممار المباشر عن طريق تنكيط مدخرات القطاع الخاص النكاط الاقتصادي

قيام العائلة بتوجيه مدخراتها  تنكأ منالصغيرة و المتوسطة  ؤسساتالم غالبيةتكجيع تكوين الرساميل المنتجة، ف -2
هو تكجيع على تكوين الرساميل  تكجيع قيام ممل هذه المؤسسات ، ولتكوين رأس مال بسيط تبدأ به مكروعا ما

أسلوبا أممل للقضاء على ياهرة  يجعلهاو هذا ما قد  .المنتجة التي ستوجه لاستممارات تتطلبها عملية التنمية
                                                           

1
 .31عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2

 .44نفس المرجع، ص 
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م مع ما يرافق ذلك من فقدان لذلك التراك ،الاكتناز غير المنتج التي تعاني منها الدول النامية على الخصوص
   1.الرأسمالي المستخدم لتطوير المجتمع

 :من خلال في تنمية الصادراتالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  برز دوري :في تنمية الصادرات ةمساهمال.ثالثا
قدرتها على تعديل برامج إنتاجها تبعا لاحتياجات الأسواق الخارجية، خاصة المنتجات التي تعتمد على العمل  -1

حيث تلقى أقبالا  ،التي تكتهر بها الكمير من الدول النامية باعتبارها جزءا من تراثهالحرفية هارات او الماليدوي 
2؛شديدا في أسواق الدول المتقدمة

 

ما يعطيها القدرة على  ،استخدامها عنصر العمل المتوفر نسبيا في الدول النامية يخفض من تكلفة الوحدة المنتجة -2
 ؛الصادراتتنمية المساهمة في ثم المنافسة في الأسواق الخارجية ومن 

يمكنها من تزويد المؤسسات الكبيرة بمنتجات  ،من خلال علاقات التعاقد من الباطن المغذية ؤسساتبدور الم قيامها -3
        المنافسة في الأسواق  تزيد من قدرتها علىبأسعار تنافسية  ،لمنتجاتها النهائيةخلات دتستخدمها كم

 .ساهمة بطريقة غير مباشرة في تنمية الصادراتوبالتالي الم ؛الخارجية

من  عددفي اليابان بتقوم و  ،من موردي شركة جنرال موتورز %46 الصغيرة و المتوسطةتككل المؤسسات  فمملا    
بلغت نسبة المؤسسات الصغيرة التي تقوم بالإنتاج لحساب حيث لصناعية لحساب المؤسسات الكبيرة، العمليات ا

 في صناعة الأجهزة الكهربائية % 27في صناعة الآلات،  %24 في صناعة المنتجات المعدنية، %22ة المؤسسات الكبير 
2002و هذا خلال سنة 

3.    
   كميرا ما تكير الإحصائيات إلى أهمية منتجات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  في هيكل صادرات الكمير من   و 

من إجمالي صادرات  % 53درات الصناعية من إنتاج هذه المؤسسات الدول، ففي كوريا الجنوبية يبلغ نصيب الصا
 .4البلاد
تؤدي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :و معالجة الاختلالات الاقتصادية المساهمة في عملية التغيير التكنولوجي. رابعا

 :دورا مهما في هذا المجال كما سنري فيما يلي
و في  ،تعتبر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موردا لنكاطات ابتكارية معقولة:جيالمساهمة في عملية التغيير التكنولو  -1

 طةت صغيرة و متوسؤسساتي بدأت في مو لا سيما صناعة البرمجيات و الكومبيوتر ال ،تجربة الهند دليل على ذلك
المؤسسات برت لذلك أعت .أكبر الكركات و أضخمها في الأنكطة الابتكارية إلى 0790اعتبارا من عام تحولت 

 .5حتى المؤسسات الكبيرة تفوق ففعاليتها في هذا الخصوص ،بممابة قناة للتغيير التكنولوجي الصغيرة و المتوسطة

                                                           
1

.         34، ص 6225التصنيع و التنمية، دار النهضة العربية، القاهرة،  صفوت عبد السلام عوض الله، اقتصاديات الصناعات الصغيرة و دورها في تحقيق  

 .525، ص  9001سياسة الحوافز الضريبية وأثرها في توجيه الاستثمار في الدول النامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،منى محمود أدلبي،  -
2

 .39صفوت عبد السلام عوض الله، مرجع سابق، ص  
3

 .32عبد الحميد، مرجع سابق، صعبد المطلب  
4

 .32نفس المرجع، ص 
5
 ACS, Zoltan  J & Audretsch David B, small firms and entrepreneurship, An East, west perspective, Cambridge 

university press, Great Britain, first published, 1993, p 962. 
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لى أن الروابط بين الكركات متعددة الجنسيات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إو قد أشار أحد تقارير الأونكتاد   
جل التنمية المستدامة أية لنقل التكنولوجيا، و عليه شرع بمكروع تعزيز الروابط التجارية من عد وسيلة فعالة للغاتالمحلية، إنما 

 .1المحلية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةعن طريق بناء القدرات المحلية بتقديم الخبرات التجارية إعدادا لكراكة 

ة و المتوسطة الاسهام في معالجة العديد من يمكن للمؤسسات الصغير  :ةالاقتصادي معالجة الاختلالاتالمساهمة في  -2
 :الاختلالات الاقتصادية من أهمها

    فبسبب انخفاض حجم رأس المال اللازم لإنكائها بالمقارنة بالمؤسسات  :الاختلال بين الادخار و الاستثمار -(ا
إنكاء مية، حيث يمكن ال النيمكنها معالجة الانخفاض الذي تعرفه معدلات الادخار و الاستممار في الدو  ،الكبيرة

 ؛المدخرات المالية القليلة لدى الأفرادمؤسسات اقتصادية من خلال 
     من خلال انتاج السلع محليا بدلا من يمكنها معالجة هذا الاختلال  :الاختلال في ميزان المدفوعات -(ب

 .2و المنافسة الدولية و تصدير منتجاتها إن أمكنها ذلك نظرا لضعف قدرتهاعلى التسويق استيرادها،
 .للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأهمية الاجتماعية: الثاني  الفرع
توفير ، لا سيما في مجال يق العديد من الأهداف الاجتماعيةفي تحقالمساهمة لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليمكن      

 :ركة الاقتصاديةمناصب الكغل، تحقيق التنمية المتوازنة، و توسيع المكا
تعد المروة البكرية هي المروة الحقيقية للدول إذا ما أولتها الرعاية  :البطالة الحد من في ترقية الشغل و المساهمة.أولا

من  هالعمل على إيجاد الآليات التي تمكنا من خلال ،لا سيما فاة الكباب أتاحت لها مجالات إبراز قدراتها الكافية و
مجرد شريحة سكانية تلقي بأعبائها على  تليس، فهي وتوجيهها نحو قيادة مسيرة التنمية ابتكاراتها استغلال طاقاتها و

ونكير في هذا الإطار إلى أن الأمم المتحدة قد طالبت دول العالم بمواجهة تحديات التكغيل  .موارد الخزينة العمومية
 :3فقا لأربع أولويات هيخطط عمل و  تجسيد برامج و لاسيما لفاة الكباب من خلال إعداد و

 ؛التكوين المهني وتحسين مردودها عن طريق توجيه المزيد من الاستممارات في مجالات التعليم و :الصلاحية للعمل -
 ؛في مختلف المجالات بين الجنسين و من خلال تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين الكباب و :المساواة في الفرص -
 ؛الجديدة المولدة لمزيد من فرص العمل ؤسساتالتسهيلات لإنكاء الم عن طريق تقديم كافة :ؤسساتإنشاء الم -
الاقتصادية  جعلها في جوهر السياسات من خلال إعطاء أهمية خاصة لمسألة توليد فرص العمل و :توليد فرص العمل -

 .الكلية
كغيل لاسيما في هتمام للتالا فأعطت المزيد من الرعاية و ،حاولت معظم دول العالم التفاعل مع هذه التوجهات لذا     

معتمدة على زرع  ،وقد ركزت معظم الدول على مجالات التكغيل خارج الإدارات والهياات الحكومية ،الأوساط الكبابية
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 .5، ص  9005يسير الأعمال التجارية و التنمية، أكتوبر الأونكتاد، تقرير لجنة المشروعات و ت 
2

 .43، ص 9069أحمد عارف العساف و من معه، الأصول العلمية و العملية لإدارة المشاريع الصغيرة و المتوسطة، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان،  
3

ر للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول العربية ،مؤتمر العمل المشروعات ص م كخيا(  53/6د  . ع . م . و ) ورقة لمنظمة العمل العربية  

 .61،ص  9002مارس  06 –فيفري  95العربي،الدورة الخامسة والثلاثون،شرم الشيخ،مصر،
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للحد من  مهماملاذا  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالأمر الذي جعل من  روح المبادرة الفردية وتكجيع العمل المستقل،
 :1من هذا المجالفعاليتها في  حيث تستمد التكغيل، البطالة وتوفير فرص

  استعانتها إن اعتمادها على عنصر العمل و  :اعتمادها على عنصر العمل و ضآلة راس المال اللازم لتكوينها  -1
فرص عمل  توفيرعلى   قدرةيعطيها  المعدات ذات التكاليف المنخفضة والتكنولوجيا البسيطة ببعض الأدوات و

ضآلة حجم رأس المال اللازم لإنكائها يجعل منها نمطا استمماريا يتلاءم مع رغبات وقدرات  كما أن.أكمر
فرص العمل في  من المكاريع و امما يسهل تكوين مزيد؛ حيث المدخرات ضعيفة الدول النامية خاصة لمستممرين فيا

 المؤسسات؛يل انخفاض التكلفة الفعلية للعمل في هذا النوع من 
الطابع الفردي أو العائلي للملكية في هذه إن  :للملكية و قدرتها على الانتشار الجغرافي و القطاعي الطابع الفردي -2

ا يجعل منها مجالا م ،يتيح فرص الاستممار للمدخرات الصغيرة التي يتوفر أصحابها على قدرات ومهارات لمؤسساتا
المناطق الجغرافية من دورها في  الاقتصادية و قدرتها على الانتكار في مختلف القطاعاتعظم كما ت  .خصبا للتكغيل

الريف مركز إنتاج  و تجعلالمدينة  مجال التفاوت بين الريف و ت ضيق منو  ،جغرافيا تحقيق تنمية متوازنة قطاعيا و
هنا يبرز دورها أيضا في الحد  و. ليس مصدر تزويد للمدن بالبطالين النازحين إليها بحما عن فرص العمل وتوييف و

مجتمعات إنتاجية  تكوينالبطالة من خلال نسب خفض  و ،إعادة التوزيع السكاني ،الهجرة الداخلية والخارجيةمن 
 ؛في المناطق النائية

قلة  و اعتمادها في الغالب على تقنيات غير معقدة :اعتمادها على التقنيات البسيطة و على الخامات المحلية -3
يخفض من سقف المؤهلات اللازمة للعمل في  ب التدريب أثناء العمل،عتمادها أسلو بها لا تكلفة تدريب العاملين

 .الذين لا يتوفرون على مؤهلات وكفاءات عاليةهم ما يفتح المجال لأكبر عدد من طالبي العمل بما في ؛هذا القطاع
إقامة مزيد من  التكنولوجيا المحلية بدرجة أساسية يكجع على اعتمادها في تلبية احتياجاتها على الخامات وكما أن 

 عمل؛مزيد من فرص ال توفيروبالتالي  ؛في مختلف القطاعات ؤسساتالم
انخفاض الكلفة المالية لتوفير فرص العمل يرفع من  :انخفاض كلفة توفير منصب الشغل وتأثرها التسبي بالأزمات -4

     أثرها النسبي بالأزمات تكما أن  ،ككلة البطالةمقدرة القطاع على استيعاب مزيد من القوى العاملة و معالجة 
 ؛حالات الركود يقلل من تأثير هذه الأخيرة على الأوضاع العمالية و

فضاء خصبا لتنمية وتطوير المهارات  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتعتبر : القدرة على تنمية المهارات المختلفة -5
التوييف الذاتي وتدعيم روح  ام المبادرات الفردية ووتفتح مجالا واسعا أم ،التسويقية الإنتاجية و الفنية و الإدارية و

وقد بينت التجارب الدولية أن معظم الابتكارات وعمليات التطوير مصدرها منكآت صغيرة  الابتكار والتجديد،
 .2إبداعيحافز  تملك كفاءات متخصصة و
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 .62ة، مرجع سابق، ص المشروعات ص م كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول العربي(  53/6د  . ع . م . و ) ورقة لمنظمة العمل العربية  
2

 .62نفس المرجع، ص  
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زاد الاعتراف بقيمة  و ،اام الدولي بهزاد الاهتم القدرات لهذا النوع من المؤسسات في توفير مناصب الكغلبسبب هذه    
من فرص  امزيد توفيرلإنسان بهدف اإطلاق طاقة  الإبداع و التكجيع على التجديد و التكغيل الذاتي و المبادرة الفردية و

 فالأجهزة الحكومية ومؤسساتها العمومية ،لمبادرات الفردية والعمل المستقلالعمل الجديدة وتكجيع الاستممار من خلال ا
        وقد أدركت الدول المتقدمة ذلك منذ فترة  .لم تعد قادرة على استيعاب العدد المتزايد لطالبي مناصب الكغل

 لكفاءتها ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاستمرارية ضمان  الدعم لتكجيع إنكاء و فقدمت كافة التسهيلات و ،طويلة
كما   ،مساهمتها في التوييف في الدول الصناعية نسبة ارتفاعمن  لى ذلكوليس أدل ع ،محاربة البطالة في تحقيق التنمية و

  :موضح في الجدول التاليهو 
 .الصناعية الدول التوييف في عينة من في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةدور :( 05)الجدول رقم   

 (%) فة من إجمالي العمالةنسبة العمالة الموي الدولة (%) نسبة العمالة المويفة من إجمالي العمالة الدولة
 15 فرنسا 7..9 الأمريكية.م.و

 05 ايطاليا  19.7 ألمانيا
 0..7 اليابان 17.0 المملكة المتحدة

 . 0440جانفي  القاهرة، آفاق التنمية، الإشكاليات و ،ص م في الوطن العربي مندوة  في أساليب تنمية م ص م في الاقتصاد الجزائري، صالح صالحي،:المصدر 
من  %57فعلى سبيل الممال  و حتى الدول النامية أصبحت تعرف مساهمة مهمة لهذه المؤسسات في التكغيل،    

في لبنان هي  %51 ،من الويائف الموجودة %10متوسطة وهي مساولة عن  الكركات في مصر هي مؤسسات صغيرة و
المتوسطة  بلغ نسبة المؤسسات الصغيرة وأما في المغرب فت ،من كافة الويائف %94شركات صغيرة وهي مساولة عن 

في بلدان أفريقية كميرة تعمل أغلبية السكان  ،من كافة الويائف %74من بين جميع الكركات وتقدم أكمر من  55%
سنة  تمتة أشارت دراس العاملين في أعمال تجارية صغيرة، وتككل مكاريع الأعمال الصغيرة مصدرا رئيسيا للعمالة، فقد

شخص و أن نحو  044 444مؤسسة بالغة الصغر توفر العمل لنحو  609 444أنه توجد في ليسوتو إلى  (6557)
 مؤسسة يعمل فيها ستة أشخاص أو أكمر و قد نكأ 0 444و هناك أيضا نحو  ،ثلاثة أرباع هذه المؤسسات تديرها نساء

يتيح الصغيرة نكاء المؤسسات لإ اتالحكومتكجيع من ثم فإن  و.1معظمها من قطاع الأعمال التجارية البالغة الصغر
 .فرص للعمل توليدإمكانيات مهمة ل

مرونة هذه : و تحقيق الاستقرار الاجتماعي و توسيع نسبة المشاركة الاقتصادية تنمية الإقليميةالالمساهمة في .تياثا
لمكاركة يرفع نسبة ا ، وةالاقليميالمساهمة في تحقيق التنمية من يمكنها  ،المؤسسات في التواجد القطاعي و الجغرافي

 :تحقيقهاالاجتماعية في 
كنها من القيام بدور بارز في تحقيق تمعلى الانتكار الجغرافي، المؤسسات هذه  قدرة :المساهمة في التنمية الإقليمية -0

 :يساهم فيتلف الأقاليم ها  بين مخ، فإنتكار الإقليميةالتنمية 
 ؛من الأفراد في المناطق الريفية يوفر لهم مصادر دخل خافف من الفقر النكاط الاقتصادي لأعداد كبيرة تقريب -(أ

                                                           
1
Pule Nthejane, "The process of policy formation in Lesotho", In Franz., J & Oesterdiekoff, P (eds). SME Policies and 

Policy formulation in SADC countries. Botswana Friederich Ebert Stiftung .  
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مستوى معيكة  يحسننقل النكاط الصناعي إلى الريف يؤدي إلى تحقيق الدعم و الترابط بين الزراعة و الصناعة؛ ما  -(ب
خاصة و أنها تعتمد 1،الريف و يوقف حركة الهجرة المستمرة إلى المدينة و يجنب السلبيات و الضغوط المترتبة عنها

 ؛بككل رئيسي على القوى العاملة و الموارد المحليتين

 ؛ تضييق الفجوة في مستوى التطور الاقتصادي بين أقاليم الدولة، و ينةالمد تضييق الفجوات الدخلية بين الريف و -(ج

 .لتكابك بين مختلف القطاعاتتقليل التفاوت في تركز المؤسسات الاقتصادية جغرافيا في مناطق معينة، و تعميق ا -(د
 .ع ثمار التنمية الاقتصادية بككل متوازن على مختلف مناطق البلاديتوز و محصلة كل ما سبق      

 طريق عن المروة وتوزيع الملكية قاعدة توسيع فيو المتوسطة  الصغيرة ؤسساتالمتسهم :  توسيع نسبة المشاركة الاقتصادية  -2
 التحتية البنية بساطة بسبب ذلك و الريفية المناطق في لاسيما،  الاستهلاك من بدلا الإنتاج ونح المدخرات توجيه في دورها

تمكن المجتمع من الاستفادة من قدرات بعض الفاات المجتمعية التي لا تستطيع إبراز قدراتها إلا في كما  .المؤسسات هذه لممل
من مساهمتها في الأنكطة الاقتصادية عن طريق  ؤسساتيد هذه المحيث تز  ،أماكن محددة كما هو حال المرأة الماكمة بالبيت

 .المجتمع معا تستفيد الأسرة وف ،العمل في البيت
 :من خلال الاجتماعي الاستقرار تحقيق في مؤثر دور ؤسساتفلهذه الم :الاجتماعي الاستقرار تحقيق -3
 ؛لأسرته و له الكفاية يحقق بما دخله ارتفاع مانوض الفرد حاجة إشباع إلى يؤدي الذي الأمر ،العمل فرص توليد -(أ

 ؛معتلمجا في الكخصية العلاقات تنمية، و الخارجية و الداخلية الهجرة من الحد -(ب
 .الكبيرة ؤسساتالم عليه تركز مالا وهو  ،معلمجتا في الفقراء حاجة تلبية على الأساس في تركيزها  -(ج
 2:ن تكجيع الاستممار بها يحقق المزايا التاليةالمؤسسات ضرورة لأ هذهترقية  سبق يصبح العمل على ما إلى بالنظرو    
 . دعم مناخ المنافسة التي تممل اللبنة الأساسية لأي تطور اقتصادي و ،هيكلة الإنتاج المساهمة بككل فعال في إعادة تقويم و -

توفير فرص  توزيع الدخل وفي عدالة التوازن الجهوي و عادلة، فهدف الخطط التنموية هو تحقيق الالقتصادية الاتنمية التحقيق و 
 ؛العمل على مختلف جهات الوطن

فرص عمل جديدة لعدم تطلبها المهارات التي تتطلبها المؤسسات الكبيرة، إضافة إلى انخفاض كلفة فرصة العمل  توفير -
    الكلفة في المؤسسات فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن هذه الكلفة تقل بمعدل ثلاث مرات عن متوسط  ،بها

          البطالة  تيما يساعد على التخفيف من مككل ،فرص عمل كبيرة باستممارات محدودة توفير، ومن ثم الكبيرة
 ؛ترقية روح المبادرة الفردية و الجماعيةو  ،و الفقر

التكامل بين  داث التكابك والمساهمة في تحقيق التنمية الصناعية من خلال دورها في إح، و الكبيرة ؤسساتخدمة الم -
 .القطاعات الاقتصادية العمليات و

خاصة تلك المؤسساتي  على نسيجها المتوسطة المؤسسات الصغيرة و سيطرةة الأعمال في دول كميرة  تتميز بجعل بني ماهذا      
بما فيها ذات  ؤسساتالممن كافة  %54 فهي تككل في الدول الأوروبية حوالي ،مويفا   05حتى  6 تضم منالتي المؤسسات 

هي مساولة في ف.نتاج في المنطقة الأورو متوسطيةالمتوسطة في معظم أنكطة الإ الطبيعة غير الرسمية، وتسهم المؤسسات الصغيرة و
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 .16عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 
2

، بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل م ص م وتطوير ناجي بن حسين، مزايا الاستثمار في المشروعات الصغيرة وآفاق تطويرها في الجزائر 

 .542-542، ص 9005ماي  92-93، كلية العلوم الاقتصادية، (سطيف)دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس
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أيضا  طريقة  كما تعد ؛(من الويائف الموجودة %74-14) في الدول الأوربية المتوسطيةالواقع عن معظم الويائف الموجودة 
من القيمة المضافة في ( %94-4.) المضافة للنمو الاقتصاديفي القيمة  اينتج عنه ازدياد المتوسط الذي و ار الصغيرللاستمم

 .اقتصاداتها الخاصة
الإسهام  أساس تعزيز إيجاد الويائف في المنطقة وعد يبالنسبة لهذه الدول المتوسطة  بالتالي فإن تطور المؤسسات الصغيرة و و    

الوزن الاقتصادي لهذه المؤسسات في اقتصاديات دون منظمة التعاون  يتضحو  1.ر الاجتماعي وتكامل الاقتصادياتفي الاستقرا
 :من خلال معطيات الجدول التالي على سبيل الممال الاقتصادي و التنمية

  2009.  ميةالمتوسطة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتن الصغيرة و ؤسساتأهمية الم :( 06)رقمدول الج

 البلد

 الصغيرة والمتوسط ؤسساتمساهمة الم
  :فيكنسبة مئوية 

 ويةالصغيرة والمتوسطة كنسبة مئ ؤسساتمساهمة الم البلد
: في  

التشغيل 
 يالكل

القيمة 
 المضافة

التشغيل  الصادرات
 يالكل

القيمة 
 المضافة

 الصادرات

 0. 90 17 بولندا--  00 90 إيرلندا
 .0 19 15 النرويج--  79 00 اليونان
 00 99 10 فرنسا 90 70 06 إيطاليا

--  94 17 هولندا 74 .7 00 البرتغال
 00 90 95 فنلندا--  10 70 إسبانيا
--  96 90 بريطانيا--  14 19 استراليا

--  90 16 ألمانيا 00 90 70 المجر
--  01 70 كوريا--  .9 70 المكسيك
 09--  90 أمريكا 0. 99 10 التكيك
--  05 10 اليابان 6. 90 10 السويد
سلوفيني 95 90 10 بلجيكا

 ا
09 .1 07 

مؤتمر العمل العربي، الـــدورة المامنــة والملاثــون  "المتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل الصغيرة و المنكآت الصغرى و"ورقة لمنظمة العمل العربي  :المصدر 
 .0.، ص( 0466أيار / مايو  00 – 69)  يةجمهورية مصر العرب –القاهرة 
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متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية  وروللقمة الأ، متوسطية تقرير مشترك حول تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والإبداع في المنطقة الأورو 

 .9002تشرين الأول /أكتوبر 62 - 62في  ،(مصر)والمؤسسات المماثلة المنعقدة في الإسكندرية 
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 .تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مشكلات:  الثانيالمبحث 
يقتضي التعرف على  الأمر ن، فإالاجتماعية من القيام بأدوارها الاقتصادية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمكين تل   

تمكينها من المساهمة الايجابية  و ،الهالإنتاجية ة كفاءالرتقاء بمستوى للإآليات معالجتها ح توضي و التي تواجهها لمككلاتا
 ذات الطبيعة الضريبية  ككلاتالمطبيعة هذه الدراسة الى التركيز على قد دعتنا و  .الاجتماعية التنمية الاقتصادية و في

التي يمكن أن تسهم السياسة  خاصة تلك لتي تعترضهاالأخرى االعقبات  لكن دون تجاهلالتي تواجهها هذه المؤسسات 
  :من خلال العنصرين التاليينالمككلات هذه  سوف نتناول على هذا الأساس  ، و تذليلهاالضريبية في 
 المشكلات غير المرتبطة بالسياسة الضريبية؛ :المطلب الأول -

 .المشكلات المرتبطة بالسياسة الضريبية :الثانيالمطلب  -
 .المشكلات غير المرتبطة بالسياسة الضريبية :ولالأ المطلب

تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العديد من العقبات ذات الطبيعة غير الضريبية التي تعيق نكاطها و تحد من    
ة التي يمكن للسياستأتي في مقدمتها عقبة التمويل و جملة من العقبات الأخرى و فعاليتها و قدرتها على الاستمرار، 

 :في العناصر التاليةنستعرض البعض منها الضريبية المساهمة في تذليلها، 
 ؛مشكلات التمويل: الفرع الأول  -

 ؛المشكلات التسويقية و ضعف القدرة التنافسية و الكفاءة التسييرية: الفرع الثاني  -

 ؛المشكلات المرتبطة باتساع نطاق الاقتصاد الموازي: الفرع الثالث  -

 .الإدارية الإجرائية و المشكلات التنظيمية و: الفرع الرابع  -
 .مشكلات التمويل :الفرع الأول

إلى ضيق مجال فرص التمويل، ارتفاع أسعار الفائدة،  على التمويل حصول المؤسسة الصغيرة و المتوسطةتعود صعوبة       
 : وضحه فيما يليو ذلك ما سن.ضعف التمويل الذابي، و صعوبة الحصول على البدائل التمويلية الأخرى

 :جملة من العوامل من أبرزها لىإو يعود ذلك  : ضيق مجال الفرص المتاحة للحصول على التمويل.أولا
رتفاع لا المؤسسات الصغيرة و المتوسطةإقراض في تحفظ البنوك ت: رتفاع درجة المخاطرة و صغر حجم المعاملاتا -1

الأمر الذي  ؛تكلف فيه البنوك أعباء إدارية معتبرةتقت الذي في الو  ،صغر حجم المعاملات معها درجة المخاطرة و
تلبية طلب هذا النوع من  بنوك الاستممار غير كافية لتنمية و يجعل حجم القروض المتاحة من طرف البنوك التجارية و

1 ؛، يضاف إلى ذلك طول إجراءات منح القروضعلى التمويلالمؤسسات 
 

لا تملك في الغالب ضمانات رسمية أو مستندات قانونية تكفي  فهي :قروضالحصول على ال عدم توفر ضمانات -2
حتى البدائل التي تقترحها  و .يقلل من فرص حصولها على التمويل اللازم لها ما ؛لتغطية قيمة التمويل الممنوح

 مؤسسات التمويل لعلاج مككلة الضمانات ممل إلزام المؤسسات بالتأمين على القروض من خلال مؤسسات
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 .26،  ص9002عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق،  

 .36أحمد عارف العساف و من معه، مرجع سابق، ص  -  



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعية: الفصل الأول

24 

 

سيؤدي إلى زيادة تكلفة الحصول على التمويل بقيمة نسبة ضمان المخاطر التي تحصل عليها مؤسسات  ؛التأمين
 ؛اتالمؤسسهذه على  1وهو ما يضيف أعباء إضافية ؛التأمين

المتوسطة لا تملك حسابات منظمة يمكن للبنوك دراستها  الصغيرة و ؤسساتالكمير من الم:غياب المسك المحاسبي -3
 .بكأنها تحديد مستوى الجدارة الائتمانية التي تمكنها من اخااذ قرار الائتمان ليل بياناتها، وتح و

نسبة القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من حجم الاقراض لى تواضع إ في الغالب و تكير الاحصائيات   
 .الكلي الذي تقدمه البنوك للمؤسسات

 ( %)0440عام  بعض البلدان العربية فيعمليات إقراض البنوك  إجماليإلى  الصغيرة والمتوسطة ؤسساتالمنسبة إقراض  : ( 07)جدول 
 النسبة الماوية البلد النسبة الماوية البلد

 61.4 لبنان 0.4 الخليجيبلدان مجلس التعاون 
 04.4 اليمن 0.4 سوريا
 0.4. المغرب 9.4 مصر

 ..0 البلدان العربية إجمالي 1.4 (قطاع غزة  –الضفة الغربية ) فلسطين 
 60.1 الخليجيبلدان عربية خارج بلدان مجلس التعاون  4..6 الأردن
 OECD (0464) 01.0بلدان  69.4 تونس

    Source:World Bank – The status of Bank Lending to SME's in MENA  Robert Rocha and other – June 
مؤتمر العمل العربي،  "المنكآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل"ورقة لمنظمة العمل العربي  (ف العربية التعاون مع اتحاد المصار ب 2010

 (.73، ص 0466أيار / مايو  00 – 69) جمهورية مصر العربية –الـــدورة المامنــة والملاثــون القاهرة 
يعتبر : الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةويض المخاطرة المرتفعة في القروض ارتفاع أسعار الفائدة لتع. ثانيا

ن كان سوق الإقراض غير الرسمي هو إ حتى الصغيرة و المتوسطة سعر الفائدة من المعوقات الرئيسية لتمويل المؤسسات 
الدولية  تبناها بعض الهياات المحلية والتأهيل  التي ت حتى برامج الدعم و ، ولهذه المؤسساتيحتكر تقريبا الإقراض  من

لا يحل إشكالية هذه المعروفة بجاذبيتها للمؤسسات  من خلال تقديم قروض بسعر فائدة أقل من سعر السوق و
فضلا عن إمكانية استغلال مؤسسات ، ذه البرامجه ومحدودية موارد  ةعدم استمراريل الفائدة سعرالمؤسسات مع 

غير نزيهة من خلال منحها للمؤسسات المقترضة بسعر فائدة أعلى من سعر الفائدة  التمويل تلك القروض بصورة
فعلى سبيل الممال ككف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر أن الصندوق الاجتماعي للتنمية )الممنوحة به

أخرى هناك قضية  و .2(%00 – 7 ) يقرض الكباب بفائدة تصل من و %5يحصل على قروض بنسبة فائدة 
المتوسطة للاقتراض بفائدة   تتعلق بالبعد الديني الذي قد يحول دون لجوء الكمير من أصحاب المؤسسات الصغيرة و

 .الإسلاميةكما هو حال المجتمعات 
ه يتميز بمحدوديته في توفير الحجم الكافي نإف ،ن التمويل المصرفي المبني على سعر الفائدة حتى في حالة توفرهإعموما ف و  

 :ذلك بسبب المتوسطة و التمويل للمؤسسات الصغيرة و من
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 .23ابق، صعبد المطلب عبد الحميد، ،مرجع س 
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 .21نفس المرجع، ص 
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فكلفة الحصول على التمويل المتمملة في الفوائد و الضمانات اللازمة لتغطية القروض، قد يضاف لها : ارتفاع كلفة التمويل -1
ة على التعاملات تكاليف أخرى غير رسمية تتزايد كلما تطورت آليات الفساد الاقتصادي، وغابت الكفافية، وضعفت الرقاب

الاقتصادية و المالية في المنظومة المصرفية للدولة، وهذا ما يمبط حتى نوايا إنكاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكريحة واسعة 
كلفة ال وتعد ،من أفراد المجتمع، لكعورهم بعدم القدرة على تحقيق عوائد كافية لتغطية خدمات القروض واسترجاع الضمانات

قرار ف ،لتمويل البنكي في حالة الحصول عليه محددا حاسما لقرار الاستممار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةلالمرتفعة 
تعد السياسة الضريبية من لذا . 1يتوقف في جانب كبير منه معدل الربحية و الذي تعد تكلفة التمويل أحد محدداتهالاستممار 

 :أبرز العوامل المؤثرة على القرار الاستمماري
 لدورها في خافيض كلفة الحصول على التمويل و من ثم المساهمة في زيادة معدل الربحية؛ -(أ

 تعد من أهم المؤشرات المحددة لمدى توفر بياة الأعمال المكجعة للاستممار؛ -(ب

له  و عادة ما يكون الاعتبار الضريبي يعد سؤالا بديهيا يطرح من قبل المستممر قبل إقدامه على أخذ أي قرار استمماري،  -(ج
 .تأثير كبير في تحديد طبيعة النكاط الاستمماري و مكانه و شكله القانوني وطريقة تمويله، بحما عن أقل خضوع ضريبي ممكن

             الصغيرة  ؤسساتالاختيار أمام أصحاب الم يضيق مجال المفاضلة وحيث  :عدم تنوع صيغ التمويل المصرفي -2
 ؛إلى ذلك طول وتعقد وبطء إجراءات الحصول على التمويلالمتوسطة، يضاف  و

آليات النظام المصرفي المبني على الفائدة من طبيعتها محاباة أصحاب المؤسسات الكبرى إن :محاباة المؤسسات الكبيرة -3
تعلقة بتسديد ضعف المقة في قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المبحجة  ،المتوسطة على حساب أصحاب المؤسسات الصغيرة و

2 .هي الحجة التي فندتها الكمير من التجارب الفوائد في الوقت المحدد، و الأقساط المترتبة عليهم و
 

سقف توقعات المستممرين في هذا النوع من المؤسسات  منتمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة و المتوسط ال قد خفض واقعو    
 :لاق مكاريعهم كما يوضحه الجدولطفي الحصول على التمويل البنكي اللازم لان

 ( %)  بداية المكروع أو ما تم فعلا فيحسب توقعات المعنيين  بعض البلدان العربية في ؤسساتمصادر تمويل الم ( 08)دول الج               
 اليمن سوريا فلسطين المغرب لبنان الأردن الجزائر 

 5..5 05.6 19.0 90.0 05.0 09.0 95.4 أفراد العائلة
 ..60 60.7 0..6 00.0 04.1 60.9 00.1 أقارب آخرين
 0..5 06.0 0..6 01.7 9.9. 06.0 09.0 زملاء العمل

 1.4. 06.0 06.6 4.0. 65.4 60.9 ..00 أصدقاء وجيران
 00.0 07.0 ..01 07.9 ..66 5.6 64.5 مؤسسات الإقراض الصغير

 66.9 60.9 0..6 05.7 5.7. 60.4 00.4 بنوك
 7.0 ..67 1.5 7.1 6.1 9.0 01.0 ميةبرامج حكو 
 0.0 00.9 0.1 9.5 1.9 00.0 7.4 استممارات

--  9.1 ..9--  0.. 9.1--  غيرها
 01.0 7... ..05 94.9 ..90 05.0 ..4. لا يتوقع أي تمويل خارجي

الصغرى والصغيرة والمتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة المنكآت "ورقة لمنظمة العمل العربي  -  .(مؤشرات التنمية ) الدوليالبنك  -: المصدر         
 (.79، ص 0466أيار / مايو  00 – 69) جمهورية مصر العربية ،القاهرة  ،مؤتمر العمل العربي، الـــدورة المامنــة والملاثــون "للتكغــيل

                                                           
1

 .525مرجع سابق، ص حسين رحيم،  
2

بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل م ص م صالح صالحي، مصادر وأساليب تمويل المشاريع الكفائية الصغيرة والمتوسطة في نظام المشاركة،  

 .351-353، ص 9005ماي  92-93، كلية العلوم الاقتصادية، (سطيف)وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعية: الفصل الأول

23 

 

من خلال القروض يجعلها  لى التمويلع صعوبة حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :ضعف إمكانيات التمويل الذاتي. ثالثا
أكمر اعتمادا على مواردها الخاصة كمصدر للتمويل، ولكن هذه الموارد قد تكون محدودة للغاية خاصة بالنسبة للمؤسسات 

السياسة الضريبية يمكن أن تسهم في  و. حديمة النكأة، و هي واحدة من العقبات الأساسية التي تقف أمام نمو المؤسسة
  1:المعضلة من خلال علاج هذه

عائداتها و أموالها الخاصة، الأمر  على تطبيق معدل مخفض على أرباح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد -1
 ؛هذه التدابير شائعة جدا في زيادة قدرتها على التمويل الداخلي، و يسهمو الاقتطاع الضريبي  الذي يخفض من مقدار

كما هو الحال في كندا و الولايات المتحدة   فقط خاصة بالاستممارات الصغيرة و المتوسطةمنح خافيضات إضافية أو  -2
 ؛و اليابان و المملكة المتحدة

عفائها من الضريبة عند الالتزام بالكروط التي إطبيق نظام تفضيلي أو تكجيعي على المكاسب الرأسمالية من خلال ت -3
في استراليا تعفى بككل كلي، و في الولايات المتحدة تستفيد من خافيض عادة ما توضع في ممل هذه الحالات، فمملا 

 .مع ضرورة اقصار الاستفادة من هذا النظام التفضيلي على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة فقط .% 30

 :غير أن تطبيق هذه التدابير قد تواجهه بعض الصعوبات العملية ينبغي الانتباه اليها ومنها     
   لأنه قد يكمل بعض  ،معدل الضريبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بمجملها قد لا يكون ناجعاخافيض  -(أ

      المؤسسات التي لا تعاني من أية مكاكل تمويلية، و من ثم قد يسبب هذا الأسلوب خسائر في الحصيلة الضريبية 
و خاصة منح  شأنها خافيض تكلفة الاستممارفضل بعض التدابير الأخرى التي من لذا ت   و. و يحقق مزايا طفيفة فقط

مع ضرورة التركيز على المؤسسات الصغيرة  ،الاستممار التي تقدم في بداية المكروع و هو أسلوب معمول به في بريطانيا
ن تكون المؤسسات التي تعاني من قيود تمويلية الأكمر استفادة من أ على ،طة التي لها آفاق للنمو الحقيقيو المتوس

 ؛بية التدابير التحفيزيةغال

خافيض المعدل الضريبي و حوافز الاستممار قد يتخذ حجة لإعاقة تطوير و تنمية المؤسسات، حيث يعمد المستممر  -(ب
 ؛لى ابقاء نكاط مؤسسته عند مستوى معين، و انكاء مؤسسات أخرى للاستفادة من نفس المزاياإ

   السماح لها بتحميل فمن ثم  من ممل هذه التدابير، و فعليا لا تستفيد المؤسسات التي تحقق خسائر في بداية حياتها -(ج
 ؛الأكمر فعالية بالنسبة لهايعد  ،الخسائر على أرباح السنوات اللاحقة

قد تككل رافدا للتهرب الضريبي، نتيجة لجوء المؤسسات الكبيرة الى تقسيم مصطنع لأنكطتها للاستفادة من التدرج  -(د
 2.الربح الخاضع لكركات خاضعة لمعدل أقلالضريبي أو نقل 

لذلك هناك من يرى أن البدائل لمواجهة مككلة عجز سوق رؤوس الأموال في توفير التمويل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة    
يكون من خلال معالجة هذه المكاكل بصفة مباشرة و عن طريق التدخل المباشر للدولة لتوفير القروض و المنح المباشرة 

ن هذه الاجراءات معمول بها في العديد من إف ،للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و وفقا للعديد من مسوح صندوق النقد الدولي
لكن تبقى هذه التدابير الانفاقية المستخدمة خاتلف من بلد الى بلد  و جنتين و البرازيل و البيرو،البلدان النامية ممل الجزائر و الأر 

                                                           
1
 L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, op-cit, p 12. 

2
  ibid, p 90. 
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لم ن و إالتي تفاقم صعوبات التمويل ينبغي تجنب فرض الضرائب  و مع ذلك 1.هجية في البلدان المتقدمةو لكن بككل أكمر من
 .تكون هناك معاملة تفضيلية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 فيالتي تحد من قدرة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الصعوباتإن  :صعوبة الحصول على البدائل التمويلية الأخرى. رابعا
  :رغم عيوببه المتمملة في على الاتجاه نحو التمويل غير الرسمي هاالحصول على التمويل من المصادر الرسمية تجبر 

 ؛من الحصول على كافة احتياجاتها التمويلية تهاالمؤسسات على كمر  هذه لقطاع لا تمكنلقراضية الضعيفة الاالقدرة   -1

 ؛قد يعجز عن توفير التمويل لرأس المال المابت أس المال العامل وتجعل منه مناسبا أكمر لتمويل ر  ،قصر مدة القرض -2

 ؛مويل الرسمية التي تتعدد خدماتهابخلاف مؤسسات الت ،اقتصار الخدمات المالية التي يقدمها على الإقراض فقط -3

 ؛تميزه بالطابع المحلي إذ لا يمكن تمويل مؤسسات في أماكن بعيدة -4

 .الممنوحة في التمويل غير الرسميارتفاع أسعار الفائدة على القروض  -5

عدم قدرتها على الحصول على التمويل لالمؤسسات هذه التعامل معه يتم على نطاق واسع من قبل  يبقىمع هذه العيوب  و   
ت التمويل الرسمي في تحفيز وتنمية المؤسسا أهميةو  ،المؤسسات إلى التمويل غير الرسميللحد من لجؤء  و.2من المؤسسات الرسمية

الذي قام  ، و"ببرنامج الائتمان الموجه"حاولت الحكومات في شتى الدول القيام بإجراءات لحفز ما عرف  المتوسطة الصغيرة و
     وفق شروط إقراض ميسرة  الصغيرة و المتوسطةعلى عدة أسس منها إجبار البنوك على توجيه جزء من قروضها للمؤسسات 

 .أو إنكاء مؤسسات تمويلية خاصة بهذا النوع من المؤسسات ،ي لهذه القروضبأسعار فائدة تفضيلية وضمان حكوم و
الممنوحة  قروضهاالمترتبة عن  عوائدهذه المؤسسات من خلال إعفاء ال تمويلالسياسة الضريبية لحمل البنوك على يمكن توييف    
نوك و مؤسسات التمويل من عمليات التنازل عن إعفاء الأرباح التي تحققها البو  ،من الضرائبمؤسسات الصغيرة و المتوسطة للـ

 .المؤسسات من الضريبةهذا التوع من لصالح رية في إطار التمويل الايجاري الأصول الاستمما

بالبنوك لتمويل  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كبيرا في استعانة في الدول التي تعرف تحفظاو تزداد أهمية هذه الاجراءات    
 .نسبة هذه الاستعانة فيها ترتفع تيال  الدول من أكمر  مكاريعها

 .( %)  الأجنبية بعض البلدان العربية و في تنفيذ استمماراتها فيتستعين بالبنوك  التي ؤسساتنسبة الم: ( 09)رقم دول الج             
 النسبة المئوية البلد النسبة المئوية البلد

 00.0 (0445)البرازيل  0.5 (0447)الجزائر 
 00.1 (0447)ماليزيا  9.1 (0440)مصر 

 01.7 (0441)الهند  0.1 (0441)الأردن 
 4.1. (0445)روسيا  9..9 (0441)لبنان 

 96.5 (0440)تركيا  ..60 (0447)المغرب 
 0.0. (0447)جنوب أفريقيا  0.. (0441)موريتانيا 
 - - 0.0 (0441)( غزة الضفة الغربية و)فلسطين 

 http://data.worldbank.org/indicator/IC.FRM.BNK.ZS/countries 0445 مؤشرات التنمية  – الدوليلبنك ا: المصدر     
 –مؤتمر العمل العربي، الـــدورة المامنــة والملاثــون القاهرة  "المنكآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل"ورقة لمنظمة العمل العربي  -

 (.70، ص 0466أيار / مايو  00 – 69) جمهورية مصر العربية

                                                           
1
 L A FISCALITÉ DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE,  op-cit, p 96. 

2
              ة غير الرسمية، بحوث وأوراق عمل الدورة الدولية حول تمويل المؤسسات الصغيرةمحمد عبد الحليم عمر، التمويل عن طريق القنوات التمويلي 

 .513، ص 9005ماي  92-93و المتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم الاقتصادية، 



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعية: الفصل الأول

25 

 

    وشركات رأس مال  ،يجاريةالإشركات التمويل  من خلالهنا تظهر أهمية العمل على تنويع صيغ التمويل  و   
ذا هجاهزية في يل عدم  هذه المؤسسات، لا سيمالتمويل  الوحيد المتاحلا يبقى القرض المصرفي المصدر  كي ،المخاطر
إتاحة فرص تمويل متنوعة  التي تمكن من تبرز الحاجة إلى اخااذ الإجراءات الضريبية  هنا لاضطلاع بهذا الدور، ول القطاع 

   :من خلال  بتكلفة أقل  والصغيرة و المتوسطة أمام المؤسسات 
 ؛المتوسطة و  ةالصغير  ؤسساتالم تمويل تستهدف التي التمويلي التأجير اتركلك ضريبية حوافز توفير - (ا

 التي ، و منح حوافز للمؤسساتالتمويلي التأجير بمزاياالمتوسطة  و الصغيرة ؤسساتالم أصحاب لدى الوعي تعزيز -(ب
 ؛ التمويليمن خلال هذا النظام  معداتها تستأجر

 من الهام لرأس تمويل على تحصل التي ؤسساتالم و المخاطر المال رأس أصحاب من لكل ضريبية حوافز تقديم -(ج
 ؛الملكية في ةكالمكار   خلال

تدعيم انكاء مؤسسات التمويل الأصغر من خلال آليات الدعم و التحفيز الضريبي، فقد أثبتت التجارب نجاعة  -(د
 .الصغيرة خصوصا ؤسساتهذه المؤسسات في توفير التمويل للم

 .0440عام  مؤسسة للتمويل الأصغر 90بية من لعكر دول عر  ين وحجم القروضضعدد المقتر  :(  10) الجدول رقم          

عدد مؤسسات  البلد
 التمويل الأصغر

عدد 
المقترضين 

 النشطين

محفظة القروض 
 بالدولار الأمريكي

 
 البلد

عدد مؤسسات 
 التمويل الأصغر

عدد المقترضين 
 النشطين

محفظة القروض 
 بالدولار الأمريكي

 .604.1. 00455 1 اليمن 15090.504 6009094 5 المغرب
 04970749 0.104 . لبنان 61.714790 010966 60 مصر

 69.90906 06705 0 سوريا 6066.9460 770..6 7 الأردن
 0075045 6.106 0 السودان 500.94.. .5005 6 تونس

 0010..6679 000.151 90 المجمـوع 705.4076 .7.9. 0 فلسطين
  6..04500 01641 0 العراق
          الصغيرة المنكآت الصغرى و"عن ورقة لمنظمة العمل العربي  ). 0440( ماركت)وق تبادل معلومات التمويل الأصغر ميكس س:  المصدر            

 (.71، ص مرجع سابق ،"المتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتكغــيل و
 .يةالمشكلات التسويقية و ضعف القدرة التنافسية و الكفاءة التسيير  :الفرع الثاني

ى الرغم من أن معضلة التمويل تعد أكبر التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و التي ينبغي عل  
 :من بينهاو التي العقبات الأخرى التي تعترضها  تجاهل ، غير أن ذلك لا يعنيمساعدتها على تجاوزها

عديد من العقبات التسويقية سواء على مستوى التسويق ال المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتواجه  :مشكلة التسويق.أولا
 :لىإالمحلي أم على مستوى التصدير، و تعود هذه العقبات 

    اللازمة لدخولها مجال التسويق فهي تفتقد الإمكانيات : و صعوبة رصد تطورات السوقمكانيات نقص الإ -1
أو  ،خاصة بها و الاتصال بالأسواق في المناطق المختلفةمن اقامة أماكن عرض  هاالتي تمكن منها سواء المادية ،بنجاح

في خسائر ما يوقعها  ؛من ناحية عدم توافر الخبرة للتواصل مع التطورات الحاصلة في اتجاهات الأسواق و متطلباتها
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على الجديد الاطلاع أو لعدم 1نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها لعدم مواكبتها التغيرات الحاصلة في السوق
  ؛يضعف القدرة التنافسية لمنتجاتهاهو ما  و 2،الكبيرة لذلك ؤسساتالتكنولوجي لاحتكار الم

 عجزها عن الاستفادة من المزايا سيما الحصول على الائتمان اللازم للتصدير، و من ثملا  :جراءات التصديرإتعقد  -2
3؛لانفتاح الاقتصادي و شدة المنافسةالتي يحصل عليها المصدرون، اضافة الى الضغوطات الحالية للعولمة و ا

 

لى إصعوبة تصريف المنتجات و تسويقها، و يعود ذلك  حيثلا سيما في الدول النامية  :ضيق السوق المحلي -3
تفضيل المستهلك في هذه الدول للمنتج الأجنبي على المنتج  فضلا عنانخفاض متوسط دخل الفرد في هذه الدول، 

الأجنبية  للسلع بالنسبةخاصة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمعضلات التي تواجه  من أهم الذي يعدو  ،المحلي
ما يرفع أسعارها  ،، حيث يتم عرضها بأسعار تقل عن أسعار السلع المحلية المحملة بكمير من الضرائب و الرسومالمهربة

 .4و يضعها موضع منافسة غير عادلة النهائية

من  هذه المؤسسات في تمكين   الجبائية و الرقابة يبية من خلال أدوات التحفيز المختلفةالسياسة الضر  دوربرز يو هنا    
 .مواجهة الصعوبات التسويقة التي تواجهها إن على المستوى المحلي أو عند التصدير

ة القدرة التنافسي تضعف منأبرز القيود التي من  :في مواجهة المؤسسات الكبيرة ضعف القدرة التنافسية.ثانيا
 :نذكر ،المتوسطة للمؤسسات الصغيرة و

 التجهيزات؛ التأخر التكنولوجي للمعدات و -1

 ؛التطوير استممارات البحث و قلة الاهتمام بأنكطة و -2

  .ضعف من قدرة منتجاتها على المنافسةيارتفاع تكاليف الإنتاج مما  -3
 .تجاوز هذه الصعوبات علىالمؤسسات  عدةسايمكن توييفها لم ،أدوات عدةعلى السياسة الضريبية  تتوفر و  

    دارة مدربة، لكن إالى خبرة جيدة و و استمراريته نجاح المكروع الاستمماري  يحتاج: ضعف الكفاءة التسييرية .ثالثا
 :الصغيرة و المتوسطة هو ؤسساتما يميز الم

 روعاتما يعيق تنفيذ وتكغيل المكو هو  :على أسس تجارية سليمة هاالإدارية اللازمة لتسير  نقص الخبرات الفنية و -1
لذلك فهي في  .من ثم انخفاض العائد على الاستممار و ؛ارتفاع الكلفة الاستممارية ويؤدي إلى خفض الإنتاجية و

 .وجود جهات تمد مسييرها بالمساعدة و الاستكارة لتخطي العقبات التي تواجهها و تحقيق النتائج المرجوة حاجة إلى
  الاستعانة بالخبراء و مكاتب الدراسات المحلية  تتيح لها امكانياتهاحيث  ،الكبيرة ؤسساتالأمر لدى الم بينما يختلف
 .داري مدرب و عمالة ماهرةإتوفرها على طاقم  فضلا عن و الأجنبية، 

 اخلافف، المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأكبر نقاط الضعف في تسيير  يبةيعد تسيير الضر  :ضعف تسيير الضريبة -2
     لى الخبراء و المختصين في هذا المجال إ لجوئهامن خلال  ،لمؤسسات الكبيرة التي تولي أهمية كبيرة لتسيير الضريبةل

                                                           
1

 .999، ص 6222سة شباب الجامعة، الاسكندرية، محمد محروس اسماعيل، اقتصاديات الصناعة و التصنيع، مؤس  
2

 . 25-22، ص 9003فتحي السيد عبده أبو السيد أحمد، الصناعات الصغيرة و المتوسط و دورها في التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،   
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 تنظر اليها و  ،هاالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الجانب المتعلق بتسيير الضريبة داخل تهمل، تفعيل المراجعة الضريبية و
في الوقت الذي تتيح التكريعات الضريبية كمير من الهوامش التي تسمح  ،لا يمكن تغييره الذي الأمر الواقع من منطق

 وضعمن  هاينقلفهو  ،لضريبيالتسيير ا عند اعتمادهاللمؤسسات بتخفيف العبء الضريبي و تقليل المخاطر الضريبية 
الدفع و آجال النزاعات و الالتزامات التطبيق البسيط للقواعد و الالتزامات الضريبية المتعلقة بمواعيد التصريح و 

الوسائل استغلال من خلال  مع أهدافها الخاصةها و تكييف ،ضعيتها الضريبيةساهم في تككيل و الملى وضع إ المحاسبية
لى نظرة إمجرد التزام قانوني على المؤسسة من أنها لى الضريبة إالمكروعة المتاحة في القانون الضريبي، اين تتحول النظرة 

  1:منالمؤسسة تتمكن ستراتيجية، حيث كن أن تستخدم فيها الضريبة كمتغير من متغيرات التسيير و الإيم
 ؛جزءا من تكلفة المنتجاتفالضريبة  :التحكم في الأعباء الضريبة -(ا

في هذا دور مهم  ضريبيةو للمراجعة ال ،من خلال التموقع في وضعية قانونية تجاه الضريبة :تحقيق الأمن الضريبي -(ب
المؤسسة ليس في موضع فيه مخالفات أن لتزامات الضريبية للمؤسسة و التأكد من لاحيث تمكن من تكخيص ا ،المجال

    و نتيجة ذلك خافيف العبء الضريبي  ،ستراتيجية الضريبية لها و تقييمهاتحديد الإو خلال بتلك الالتزامات، إأو 
 فعالية التسيير الضريبي؛ تجنب الخطر الضريبي من خلال تحسين أداء و و

 لى أبعد حد؛إاستغلال الحوافز الضريبية من خلال  :ضمان الفعالية الضريبية -(ج

دور حاسم في من لها  لما ،ستراتيجية المؤسسةإحيث تعد الضريبة عامل مهم في صياغة  :خدمة استراتيجية المؤسسة -(د
ة التي تتمايز أحكامها الضريبية بتمايز الككل القانوني اختيار الككل القانوني للمؤسسة في التكريعات الضريبي

أو بين عدة دول، و ايضا اختيار  أو خارجيا مكان ممارسته داخليا للمؤسسات، اختيار نوعية النكاط الاقتصادي و
 .هيكل التمويل باعتمادها الأموال الخاصة أو الاستدانة أو التمويل الايجاري

 .طة باتساع نطاق الاقتصاد الموازيالمشكلات المرتب: الفرع الثالث

بالنسبة  يتميز الاقتصاد الموازي بمجموعة من الخصائص، و بقدر ما له من مزايا فهو ينطوي على سلبيات كميرة  
 .، و هي المستهدفة بالتنمية و التطوير من قبل الدوللاقتصادي الرسميالصغيرة و المتوسطة الناشطة في المؤسسات ل

 :هو أنهالموازي أبرز ما يتميز به الاقتصاد  :تصاد الموازيالاق خصائص .أولا
بكونها  الصغيرة و المتوسطة التي تعتمد على التعامل النقدي، و التي تتسم ؤسساتيتككل في عمومه من الم -0

تعتمد على رأس مال ضخم، و تعتمد على مهارات متواضعة، و تأخذ شكل وحدات صغيرة تتسم لا  ؤسساتم
 ؛جراءات التي تحتمها البيروقراطيةدم التعقيد لعدم خضوعها للتنظيم الرسمي من قبل الدولة و الإبالبساطة و ع

 نتيجة انخفاض  ،الطلب المحلي بأسعار متواضعةبذلك ملبية  ،نحو الأسواق الصغيرة مؤسساته موجهة أغلب معاملات -2
 ؛التكاليف كونها غير خاضعة للضرائب

 ؛عمل و الرفع من دخول الأفرادفرص ال توفيرله قدرة على  -3
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يتسم بمرونة كبيرة لقدرته على التجاوب بسرعة مع تغيرات السوق، بككل يفوق بكمير القطاع المماثل له الناشط في  -4
 .المقيد بالنظم و القوانين الاطار الرسمي

               ة المؤسسات الصغيرةهذا القطاع غير معني بإجراءات ترقي يبقى ،همزايارغم  :مآخذ الاقتصاد الموازي .ثانيا
يككل أحد العقبات  فهو، ضمن دائرة القطاع الرسمي ماجهدو آليات إ جراءاتبإ يجب أن ترفقو التي المتوسطة، و 

نجاحها، فكروط  هوامشفي القطاع الرسمي و يقلل من  الناشطةالمؤسسات التي قد تفكل كل الجهود الهادفة لترقية 
 1:لى بعض المساوئ الأخرى المصاحبة لنكاط هذا القطاع من أبرزهاإضافة إ، ه و على حسابهاالمنافسة تكون في صالح

انتكار هذا القطاع يساهم في استنزاف قوة إن : زيادة العبء الضريبي على المؤسسات الناشطة في الدائرة الرسمية -1
 وازنة العامة و على الخدمات العامة التي تقدمها الاقتصاد الوطني نتيجة تقليل الايرادات الضريبية، ما يؤثر سلبا على الم

يحد من أنكطتها، و قد الذي ككل الب في القطاع الرسمي ناشطةلى رفع الضرائب على المؤسسات الإا قد يدفع م ؛الدولة
 ؛نخراط في القطاع غير الرسمي، و الاقتصاد الوطني هو الخاسر في الحالتينالإ أو فلاسلإاي مواجهة خيار  في يضعها

      نتيجة بنائها على معطيات خاطاة تتعلق بمعدلات النمو، معدلات  :للدولة تشويه دقة المؤشرات الاقتصادية -2
خاصة في يل الوزن الكبير لهذا و البطالة، معدلات التضخم، معدلات الانتاج، مستوى الأسعار، حسابات الدخل القومي، 

، و قد يفكل كل سياسة تنتهجها 2ذلك سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي و كل .القطاع في اقتصاديات الكمير من الدول
 .ساس غير دقيقأكونها بنيت على   ،الدولة في تحقيقها اهدافها

الصغيرة من أولويات سياسة ترقية المؤسسات  ينبغي أن تكون  :في الدائرة الرسميةالاقتصاد الموازي دماج إمكاسب .ثالثا  
    المؤسسات في الدائرة الرسمية و ليس القضاء  مميلاتها منماج هذا القطاع المككل أساسا من دإالعمل على  و المتوسطة

 :في ذلك مصلحة لكل من مؤسسات القطاع و الاقتصاد الوطني على السواء ، لأنعليه
 :حيث تستفيد من اندماجها في القطاع الرسمي من: القطاع مؤسساتب سمكا -1

 ؛لى الأسواقإير الخدمات و النفاذ القدرة على النمو و توف -(ا

 ؛مكانات المنافسةإالاستفادة من  -(ب

3.العمل في يل تكريع يمنحهم الحوافز الملائمة -(ج
 

 :لىإندماج هذا القطاع في القطاع الرسمي إيؤدي : الوطني مكاسب الاقتصاد -2
 ؛جمالينصيب الفرد من الناتج المحلي الإ رفع معدل نمو -(ا

 ؛جودة السلع المتداولة، لخضوع المؤسسات لآليات الرقابة في القطاع الرسمي تحسن مستوى -(ب

 ؛زيادة قدرة الدولة على تمويل الانفاق العام، لأن دمج القطاع سيوسع من القاعدة الضريبية -(ج

        مكن الدولة لى أصول رسمية سيإتحويل الأصول غير الرسمية ، كما أن زيادة مستوى الادخار و الاستممار و العمالة -(د
 ؛من استخدام هذه القيمة الكامنة لأغراض منتجة بفعالية أكبر
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الخاضعة له، و لا  ، كونها تستفيد من الوضع القانونيعملهاارتفاع أجور العمالة نتيجة زيادة انتاجيتها و تحسن يروف  -(ه
  1.سيما الضمان الاجتماعي

دماج إالسياسة الضريبية أحد أهم أدوات تعد :صاد الموازي في الدائرة الرسميةدماج الاقتإدور السياسة الضريبية في . رابعا
  :هكونها تتأثر سلبا بتواجد هذا القطاع، كما أنها قد تكون سببا في تواجد،  هذا القطاع في الدائرة الرسمية

 :خلال بمبدأ العدالةو الإ يبيةيص الحصيلة الضر القطاع في تقلهذا يساهم  :أثر السياسة الضريبية بالقطاع غير الرسميت -1

المؤسسات الناشطة في اطاره هي مؤسسات لا تقع ضمن دائرة الخاضعين للضريبىة، ما يضيع ف :تقليص الحصيلة الضريبية -(ا
 ؛الكمير من الموارد على الخزينة العمومية

 على المؤسسات الناشطة في الاطار الرسمي يجبر الدولة على رفع المعدلات الضريبيةفهو  :خلال بمبدأ العدالة الضريبيةالإ -(ب
بالنسبة للمؤسسات  ، و هو الأمر الذي يكرس الكعور بعدم عدالة النظام الضريبيلتعويض النقص في موارد الخزينة العمومية

لى استفحال حالات إالناشطة في الاطار الرسمي في يل وجود قطاع عريض غير رسمي لا تطاله الضريبة، و قد يؤدي ذلك 
 .لتهرب من طرف هذه المؤسسات، و تسرب العديد منها نحو الدائرة غير الرسميةا

المعاملة الضريبية التي تزيد من  هامن ،أسباب عدةإلى يعود و جود هذا القطاع  :تأثر القطاع غير الرسمي بالسياسة الضريبية -2
 :أشكال عديدة منهالهذه الظاهرة عبء الضريبي على المؤسسات، و بككل عام تأخذ الأعباء الضريبية المسببة 

 ؛و توسيع الأنكطة الاستممارية ة للبدء في مرحلة تكوين المؤسساتالأعباء الضريبية المفروض -(ا

 المفروضة على العمالة؛ التأمينات الأعباء الضريبية و -(ب

 ؛الأعباء  الضريبية المفروضة على عوائد الدخل و غيرها من الضرائب في كل سنة مالية -(ج

، و المبالغة في فرض جراءات و عدم استقراره، كمرة الدفاتر المحاسبية المطلوب امساكهاتعقد النظام الضريبي  نتيجة تعدد الإ -(د
  .2العقوبات و الغرامات على العاملين في القطاع الرسمي

 ي،ندماج داخل الاقتصاد الرسمحجام الكمير من المستممرين عن الإالى إتؤدي هذه العوامل   
مفاتيح لأن السياسة الضريبية أحد أسياب الظاهرة فهي احد  :نجاعة السياسة الضريبية في تحجيم الاقتصاد الموازي -3

من مراجعة  العوامل المسببة للظاهرة بدءاتجنب على تركيز الاصلاح الضريبي الهادف لجذب هذا القطاع من خلال  ،الحل ايضا
لى إالضريبي، و حتى اللجوء  أساليب التحصيل ،النظام المحاسبي ،معدلات الضريبةفي نظر عادة الإالنظام الضريبي و ملاءمته، 

تعدد الأراء  ما كان وراء ذلكو  3.لى دافع للتهربإبالككل الذي يعتاد عليه الممولين فيتحول يكون  دون أن ،العفو الضريبي
 :حول نجاعة هذا الحل

 القضاء بالضرورة يعنيدخال أشكال أخرى من الضرائب غير المباشرة، لا إبة أو أن خافيض معدلات الضريمن أعتبر  4فهناك -(ا
فكل ما هنالك سيعمل على  .، الذي يتمتع أصحابه فعليا بسعر ضريبي يساوي الصفربككل نهائي على الاقتصاد الموازي
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ن الضرائب، و تتممل في القيود الحد من دخول المزيد من الأفراد لهذا القطاع، و ذلك لوجود قيود أخرى لا تقل أهمية ع
 ؛المفروضة لتنظيم ممارسة الأعمال

لى الدائرة الرسمية إستراتيجيات نجاحا في استدراج الاقتصاد الموازي لى أن أكمر الإإفإن التجارب تكير  1،بحسب البعضأما  -(ب
الدولة المفرط في الاقتصاد، ثم  ه في نظرهم ينجم عن تدخل جراءات القانونية، فالتكو سيط الإهو خافيض الضرائب، و تب

لأنه في  هذا الرأي تفق معنو ، استخدام أسلوب العقاب كخطوة ثانية مع ضرورة أن يأخذ طابع التدرج و تبعا لحجم المخالفة
جراءات ممارسة الأعمال في الاطار الرسمي، و قامت بإصلاح ضريبي منطقي يتناسب مع إحالة قيام الدولة بتسهيل 

، فإن ذلك سيكجعها على الانضمام للقطاع الرسمي و الاستفادة الصغيرة و المتوسطة ؤسساتكانيات الممإخصوصيات و 
 .و غيرها من المكاسب الأخرى من مزايا كميرة، كالقروض و الخدمات التسويقية، و الدعم لزيادة صادراتها

 .داريةالإجرائية و الإتنظيمية و ال المشكلات :الفرع الرابع
 2.و غياب الموارد البكرية الكفؤة ، جراءاتالإفي تعقد ما ينجم عنه من تعدد الأجهزة و في ذه المككلات ه رزأب يمكن تلخيص 

  :أبرز ما يترتب عن هذه العقبات هو: جراءاتو تعقد الإتعدد الأجهزة .أولا
تعدد مراكز اخااذ يؤدي إلى  صاصات فيما بينها في بعض الأحيان، ماالمكرفة على الاستممار وتضارب الاختتعدد الأجهزة  -1

 ؛في الاستممار و رغبتهثقته  في حيرة وقلق و يزعزع هما يضع ،القرار التي يتعامل معها المستممر

يؤدي إلى ضياع  ام ،المتعّمد التأخير المستمر و بطء في التنفيذ والتعقد الإجراءات الحكومية المتعلقة بالترخيص للاستممار و  -2
 ؛إنجاز المعاملات التي تطبعالبيروقراطية  نتيجةوقت المستممر 

 واردالم غيابإضافة إلى  :للمؤسسات الكبيرةو محاباتها  نقص كفاءة الموارد البشرية المكلفة بإدارة أجهزة الاستثمار.ثانيا
جهزة محاباة الأهناك  ،دربة في إدارات أجهزة الاستممار من اجل إنجاز المعاملات بكفاءة عاليةالمو  كفؤةالبكرية ال

في غالبية  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لى أنإ 6557تمت سنة دراسة  أشارت  حيث، دارية للمؤسسات الكبيرةالإ
 :الدول الأفريقية

 تنكط في بياة اقتصادية تمييزية؛ -6

 الكبيرة و خاضع لإجراءات بيروقراطية مرهقة؛ مؤسساتستبعد من الحوافز المتاحة للت   -0

    يراد ــــــــــــــــــــــم الاستــــــــط تنظيــــــة و المعقدة وضوابــــــص المرهقـــــــــراءات الترخيـــــــورة دائمة تقريبا، الامتمال لإجلا تستطيع بص  -.
3.و بالتالي لا يمكنها الوصول إلى الحوافز  ،الضرائب و
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 .المشكلات المرتبطة بالسياسة الضريبية :الثانيالمطلب 
د السياسة الضريبية أكمر السياسات استخداما في الجهود الهادفة لتنمية الاستممار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تع  

كمير من العقبات التي النظرا لقدرتها على المساهمة في تهياة بياة أعمال مناسبة لهذه المؤسسات و مساعدتها في تجاوز 
 :سوف نستعرضها من خلال العناصر التاليةمن المككلات لها في العديد قد  تتسبب لكن ، تعترضها 

  ارتفاع مستوى الضغط الضريبي؛: الفرع الأول -

 ؛التهرب الضريبي :الفرع الثاني -

 ؛الضريبي( التعدد) الازدواج: الفرع الثالث -

 غياب الشفافية الضريبية،: الفرع الرابع -

 .ي و انحيازه للمؤسسات الكبيرةالتعسف الضريبي و عدم مرونة التشريع الضريب :الفرع الخامس -
  .الضغط الضريبيارتفاع مستوى  :الفرع الأول

                للمؤسسات الصغيرة برز العقبات التي قد تتسبب فيها السياسة الضريبية أالضغط الضريبي المرتفع  يعد    
 ندهو الأمر الذي يتطلب التوقف عو  ،ترجيحها للهدف المالي للضريبة على بقية الأهداف الأخرى عند ،و المتوسطة

   :بككل مختصر الظاهرة و محاولة تكخيصها
 :أهم عناصره دنعالتوقف على الاستممار يستدعي  ذا المؤشرلهإن التأثير السلبي :تأثيره وعوامل تعريف الضغط الضريبي.أولا
     الضريبي على الاقتصاد يعبر الضغط الضريبي على العبء الذي يحدثه الاقتطاع : تعريف الضغط الضريبي -1

لابد من البحث عن الإمكانيات فإنه في اطار سياسة اقتصادية هادفة لتنمية و تحفيز الاستممار لذلك  1،الوطني
هذا التوازن عن طريق ق يمكن تحقي و ،الاقتصادية دون إضرار بالمؤسساتالضريبية لرفع الحصيلة المتاحة للاقتطاعات 

التحكم في التغيرات الناجمة عن  إلىدراسة الضغط الضريبي  تهدفلذا .ة الضريبية المناسبةالأوعي المعدلات وقرار إ
خاصة في الظروف التي تزداد فيها  ،الاقتصادية الاقتطاعات الضريبية لتفادي انعكاساتها غير المرغوبة على المؤسسة

 .هاالتي تعد الضريبة إحدا و الانفاق العامتمويل جديدة ل الحاجة إلى مصادر
 : 2يعتمد الضغط الضريبي على عاملين اثنين:الضغط الضريبيتأثير عوامل  -2
يعني قدرة المؤسسة على تحمل الأعباء الضريبية دون الإضرار بمستوى :(المقدرة التكليفية)ل الاقتصادي العام -(ا

كلما زاد هذا الأخير قل فسة، ترتبط المقدرة التكليفية بككل وثيق بحجم دخل المؤس و3،الإنتاجية تهاقدر منكاطها أو 
 ؛قل قدرة على تحمل العبء الضريبيأ، ما يجعل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ثقل العبء الضريبي على المؤسسة

فيه نتيجة اقتطاع  بوقع العبء الضريبي وحرمانه من الاستهلاك المرغوب  هكعور فيتعلق بالمستهلك، :النفسيالعامل  -(ب
 .على الطلب على منتجات المؤسسات ةمباشر ينعكس  جزء من مداخله

                                                           
1
 Alain barrére, Cours D’économie Financière, Dalloz,  Paris, 1981,P204. 

2
، جامعة غير منشورة مظاهر الجباية في الدول النامية وآثارها على الاستثمار من خلال إجراءات التحريض الجبائي، رسالة ماجستيرعلي صحراوي،  

 .49، ص 6229  الجزائر،
3

 .522ص  ،6223القاهرة،  دار النهضة،، -النفقات العامة والإيرادات العامة-المالية العامة رفعت المحجوب، 
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   إن معرفة مدى صلاحية مناخ الأعمال للاستممار تقتضي قياس الضغط الضريبي : و آثارهقياس الضغط الضريبي  .ثانيا
  :و الآثار التي يحدثها

 :يتم قياس الضغط الضريبي على أساس: قياس الضغط الضريبي -1
وع الموارد أو الاقتطاعات العامة للدولة، لكنه يبقى قليل الدقة بسبب صعوبة قياس الاقتطاع الضريبي نسبة إلى مجم -(ا

 ؛بعض الاقتطاعات غير الضريبية

الاقتطاع الضريبي نسبة إلى الدخل الوطني، ويتممل في حساب معدل مردودية الضرائب إلى الناتج الداخلي  -(ب
 .(المفهوم الضيق للضغط الضريبي) دون احتساب الاقتطاعات العامة غير الضريبية الإجمالي 

 :يمير قياس الضغط الضريبي ثلاث صعوبات منهجية و 
 ؛الأعباء شبه الضريبية والتي تكمل ضرائب الدولة، الضرائب المحلية،  و :تحديد مجموع المداخيل الضريبية -

الفلسفة الاقتصادية  طنية واختلاف نظم المحاسبة الو  نتيجة:الدخل الوطنيأو  لإجمالياالناتج الوطني طريقة حساب  -
 ؛لكل بلد

ن بسبب ارتفاع مستوى الاقتطاعات من المتعلقة بارتفاع معدلات الضغط الضريبي، فقد تكو  :تأويل النتيجة النهائية -
ضعف قد يكون السبب  و ،من ناحية أخرى ضعف الموارد المتاحة للمؤسسة التي تسمح لها بزيادة الإنتاج وناحية، 

 1.ن إثقال كاهل المؤسسات يدفعها إلى التهربلأ الجبائية مستوى الإيرادات 
من فعالية النظام الضريبي في تمكين المؤسسة  إلى الحدالضغط الضريبي مستوى  ارتفاع  يؤدي :آثار الضغط الضريبي -2

 :يرجع ذلك إلى العوامل التالية رفع قدرتها التنافسية و من تحسين أدائها و
 إفقاد المؤسسة قدرتها التنافسية؛ يؤدي الضغط المرتفع إلى :يةاضعاف القدرة التنافس -(ا

حجم  على ذلك ينعكسف ،الاقتطاعات الإجبارية من القدرة الكرائية للمستهلكينتقلص  :انخفاض الطلب -(ب
 ؛المؤسسة نتجاتمالطلب على 

أثر  فالضريبة لها ،ي للمؤسسةالضغط الضريبي المرتفع على تمبيط النكاط الإنتاجيعمل :تثبيط النشاط الانتاجي -(ج
انخفاض  وينتج عن تمبيط الإنتاج تدهور الأوعية الضريبية  و، ...(الاستممار، عرض العمل،)عوامل العرض لمعرقل 

  2 .في حد ذاتهالضريبية الحصيلة ا
لضرائب و الرسوم على كميرا ما تتأثر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بككل أكبر بالعبء الضريبي المرتفع الناتج عن او     

و قدرتها التنافسية، خاصة إنتاجها مستلزمات الانتاج و غيرها من الضرائب الأخرى، بسبب انعكاس ذلك على تكاليف 
لضرائب التصاعدية حيث فيها خافيف للعبء الضريبي ااعتماد  ما دفع إلىأمام مميلاتها الناشطة في السوق الموازية، و هو 

 .و خصها ببعض التخفيضات الضريبية سواء في بداية نكاطها أو في مراحل توسعها الصغيرة، ؤسساتعلى الم

                                                           
1

 .621، ص 6223للعلوم الإدارية، عمان،  المنظمة العربية النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، مصطفى الكثيري، 
2

 .632مرجع سابق، ص  ،...، المدخل إلى السياسات،د قديعبد المجي 
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من أهم دارة الضريبية الافراط في تعداد الضرائب و ارتفاع معدلاتها و طول و تعدد إجراءات التعامل مع الإ يعدلذلك    
 للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةالنسبة خاصة ب ،عائد الاستممار على تأثير ذلكبسبب  ،الاستممارتوجيه و تحفيز عوائق 

 .بالمقارنة بالمؤسسات الكبيرة قدرتها على تحمل هذا العبء التي تتميز بضعف 
 .التهرب الضريبي :الفرع الثاني

و جود ببياة أعمال قائمة على المنافسة العادلة، فضلا على  التهرب الضريبي من العقبات التي تحول دونياهرة  عدت   
أنها كما الضريبي،   عبر التحفيزللمدى الذي قد تصله الدولة في تقديم الدعم للمؤسسات الاقتصادية  ارئيسي اأنها محدد

   لحصيلة اتعويض رفع المعدلات الضريبية لنتكار الظاهرة يدفع الدول إلى إف ،عوامل المغذية للضغط الضريبيلأحد ا
لى التهرب، و قد يصل الأمر إقد يدفعها  ماالممتملة ضريبيا  ضافية على المؤسساتإ سيضيف أعباء ذلك أن ـ، غيرالمهربة

  :لذا سنحاول تناول الظاهرة من خلال العناصر التالية .إلى انسحابها من السوق
  : صور هذه الظاهرة، بقدر ما  تعددت العوامل المتسببة فيها بقدر تعدد :و أسبابه تعريف التهرب الضريبي. أولا 
 : 1يأخذ شكلان و  ،من الضريبة الكلي أو الجزئي خلصهو محاولة الت الضريبيالتهرب : يبيتعريف التهرب الضر  -1
 ؛الضريبية يتم من خلال استغلال المغرات القانونية دون مخالفة التكريعات:  التهرب المشروع -(ا

 .الضريبيةيتم من خلال مخالفة التكريعات :  التهرب غير المشروع -(ب
لاقتصاديات لو هو الأخطر في الوقت الحالي بسبب الانفتاح الكبير يكون دوليا و قد  ،ضريبي محلياقد يكون التهرب ال   

 .حرية انتقال رؤوس الأموال و الأشخاص بين الدول، و اتساع مجال المعاملات التجارية الإلكترونية ،الوطنية
 :إلى عدة أسباب منها  الضريبيعود التهرب ي: أسباب التهرب الضريبي -2
 :الضريبيمن بين الأسباب المرتبطة بالتكريع  : الضريبي أسباب تتعلق بالتشريع  -(ا

 استقرارها؛ وعدم ثباتها و لضريبيةتعقد التكريعات ا، و المغالاة في تعديد الضرائب و رفع معدلاتها -

 .السياسيةالتي تعرفها الأنظمة الاقتصادية و و الاصلاحات عدم استجابة التكريعات الضريبية للتغيرات  -
 .العدالة الضريبية غياب، و عدم جدوى الإنفاق العامو إحساس الفرد بغياب المقابل نتيجة : نقص الوعي الضريبي-(ب
 :من بينها: الضريبيةالإدارة ب أسباب تتعلق  -(ج
 دارات الضريبية؛ضعف التنظيم على مستوى الإو  الوسائل المادية و لكفاءاتانقص  -

 .داري في مصالح الادارة الضريبيةتفكي الفساد الإو ، ضعف التكوين و التأطير -
 .حيث تتفاقم ياهرة التهرب في فترات الكساد وتقل في فترات الرواج :الظروف الاقتصادية -(د

 :الضريبي كما تتنوع آليات مواجهته كما سنرى فيما يليالتهرب تتعدد آثار  :و آليات مواجهته آثار التهرب الضريبي.ثانيا
       الاقتصادي  و جملة من الآثار السلبية على المستوى المالي الضريبييترتب على التهرب :  هرب الضريبيآثار الت -0
 2:الاجتماعي و

                                                           
 .12، ص 6221عبد الحميد محمد القاضي، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية المصرية، القاهرة،  1
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إلى  الدولة يدفع هذا ما ولها خسائر معتبرة، يسبب عمومية و الفي موارد الموازنة التهرب نزيفا  يحدث : الآثار المالية -(ا
كما   ،الموجهة لدعم وترقية المؤسسات الضريبيةالإعفاءات  جام عن تقديم الإعانات والإح و تقليص الإنفاق العام

 .لتعويض النقص في الإيرادات العامةإلى رفع المعدلات الضريبية أنها قد تلجأ 
 :من الآثار الاقتصادية للتهرب: الآثار الاقتصادية -(ب
فالضريبة المرتفعة التي يتم إسقاطها على المؤسسات يمكنها هو تكوه اقتصادي يحدثه التهرب،  و: إعاقة المنافسة -(أ-ب

فهناك من . بينهما مما يفكل المنافسة بالمؤسسة الممتملة ضريبياقارنة بالم المتهربةأن تعطي امتيازا معتبرا للمؤسسة 
ب للحصول على هناك من تلجأ للتهر  الزيادة في الإنتاج لرفع أرباحها، و المؤسسات من تلجأ إلى التسيير المحكم و

من ثم تكون الفرصة أكبر للمؤسسات المتهربة للتفوق على  و .بيع منتجاتها بأسعار أقل وسائل التمويل و
بسبب تمكنها من  ،للمجتمع اأفيدو ن كانت أحسن منها انتاجا وتنظيما إ المؤسسات الممتملة للقوانين الضريبية و

 يعطيها ميزة السيطرة على السوق؛د نفقاتها من خلال التهرب، الأمر الذي ق خافيض 
يمبط الجهود  الضريبي التهربكون  ،من آثار إعاقة المنافسة أنها تؤخر تطور المؤسسات: المؤسسة تطورإعاقة  -(ب-ب

قد تحجم عن ذلك  تسييرها و إنتاجهاالهادفة لرفع الإنتاجية، فالمؤسسة التي تريد تعظيم إيراداتها بتطوير وتفعيل طرق 
 ؛في هذا المجال كن أن يوفرها لها التهرب الضريبيالإمكانيات التي يمحين تعلم ب

إلى توجيه أنكطتها الاقتصادية ؤسسات الم الضريبي  التهرب قد يدفع:التوجيه الوهمي للنشاط الاقتصادي -(ج-ب
 عوضرب للقطاعات التي يسهل فيها الته هاالاعتبارات الاقتصادية، كأن توجه وليس الضريبيةحسب الاعتبارات 

أحد أسباب الركود  الضريبيالتهرب  يصبحبذلك  القيمة المضافة، والمروه و لأنكطة التي تساهم في تكوين ا
 ؛1الاقتصادي

 اكتنازها أو تهريبها إلى الخارج نتج عن إخفاء الإيرادات المهربة وي:وتثبيط حافز الاستثمار ندرة رؤوس الأموال -(د-ب
لى رفع المعدلات الضريبية إالتهرب يدفع الحكومات  بفعلانخفاض الحصيلة الضريبية كما أن   ،ندرة في رؤوس الأموال

ا مالحدود المحفزة على الاستممار،  الضريبية تجاوز المعدلات يؤدي إلىالأمر الذي قد  ،أو فرض ضرائب جديدة
 ؛ضعف الحافز على الاستمماري

 .عامل الصدق في المعاملات، وتعميق الفوارق الاجتماعيةإلى تدهور  الضريبي يؤدي التهرب: الآثار الاجتماعية -(ج
  يحد  نتيجة حتمية لنظام ضريبي غير فعال، و هو سواء كان مكروعا أو غير مكروع الضريبيالخلاصة أن التهرب  و   

    يحد  و ،يخل بقواعد المنافسة لصالح المؤسسات المتهربة هكما أن  ،من إمكانية قيام الدولة بمنح الإعفاءات للمؤسسات
 . من تحسين جهازها الإنتاجي وتدعيم مكانتها في السوقالضريبية من إمكانية قيام المؤسسات المستوفية لالتزاماتها 

 :لابد من  الضريبيلتجنب الآثار المتعددة لظاهرة التهرب : آليات مواجهة التهرب الضريبي -2
 ؛إرسائها على قواعد عادلة و هين تكريعاتتحس عن طريق تبسيط و الضريبيتحسين فعالية النظام  -(ا

 ؛المادية اللازمة تزويدها بالإمكانيات البكرية وب لضريبيةالإدارة اأداء تحسين  -(ب

                                                           
1 M DESMYTERRE, les distorsions économique d’origine fiscaleéd établissement Emile Bruylant, , Bruxelles , 1985, P 57. 
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 ؛بنكر الوعي الضريبي مولالم والضريبية تحسين العلاقة بين الإدارة  -(ج

 .هرةالتعاون الدولي لمكافحة الظاو تعزيز  ،الضريبيةتفعيل مصالح الرقابة  -(د
في يل اتساع دائرة  الضريبية وتزداد أهمية هذه الإجراءات في يل تحول ياهرة التهرب إلى تحد كبير يواجه الأنظمة  

التي الظاهرة هذه ، و تبقى فعالية الرقابة الجبائية أكمر الوسائل اعتمادا لإحتواء و انفتاح الاقتصاديات ةالتجارة الإلكتروني
 .الأعمالبياة  ثر بككل كبير على صلاحيةؤ ت

مواجهة الظاهرة لابد أن تكون من أولويات السياسة الضريبية الهادفة لتنمية الاستممار في المؤسسات الصغيرة  لذا فإن   
أكمر المتضررين من استفحال الظاهرة، فهي لا تتوفر على الكفاءات التسييرية و الامكانيات المالية  لكونهاو المتوسطة 

 . لاستفادة من الظاهرة كما هو الكأن بالنسبة للمؤسسات الكبيرةو ابالخبراء للاستعانة  ،اللازمة
 .الضريبي( التعدد) الازدواج :الفرع الثالث

ليس هناك فرق بين الازدواج  و ،ضريبيالضريبي من المكاكل التي تمار عند تصميم أي نظام أو التعدد ياهرة الازدواج     
 حفيز استحداث الاستممارات الصغيرة و المتوسطة فت ،على المؤسسةالسلبي يمارس تأثيره  الضريبي المحلي أو الدولي فكلاهما

 : من خلال العناصر التالية أثرهاالظاهرة و  تعريفدعي تيس و هذا  ،إعدادها لإمكانية تدويل نكاطهايستهدف ايضا 
 :و شروط تحقه كما سنرى فيما يلي فهومه الخاصمزدواج الضريبي للإ:و شروط تحققه زدواج الضريبيمفهوم الإ.أولا
 لها في النوع أو الطبيعة فرض نفس الضريبة أو ضريبة مكابهة"يقصد بالازدواج الضريبي : تعريف الازدواج الضريبي -1

زدواج الاكون يو . 1"و على ذات المدة المستحقة عنها الضريبة على نفس الوعاء لأكمر من مرة على نفس المؤسسة و
 2.الضريبية استحقاقدة مند خضوع نفس الدخل أو بعض عناصره لضرائب أكمر من دولة في نفس ضريبي دولي عال

  : شروط تحقق الازدواج الضريبي في تتممل  :شروط تحقق الازدواج الضريبي -2 
 .ينفي و جود الازدواج الضريبي مولاختلاف الضرائب المفروضة على نفس مال المف  :وحدة الضرائب المفروضة -(ا 

    ئب المفروضة بالاشتراك بين يخرج من نطاق الازدواج الضريبي الضرا : وحدة الشخص الخاضع للضريبة -(ب
 .شخصين، بحيث يتحمل كل شخص الضريبة المستحقة عن الجزء العائد اليه من الدخل

س المداخيل عند نفضريبة على أرباح الكركات، وإخضاع داخيل شركات الأموال إلى المإخضاع  حالةو تمار هنا    
عد ازدواجا من الناحية القانونية لأن إن كان هذا الازدواج الضريبي لا يف ،ء إلى الضريبة على الدخلتوزيعها على الكركا

المساهم شخص طبيعي أي أن الضريبة تتعلق بكخصين مستقلين، لكن من الناحية الاقتصادية  و الكركة شخص معنوي
 .الخاضعة هي نفسها في الحالتينيعتبر ازدواج ضريبي لأن المادة 

   كمر لضريبة أزدواج الضريبي بخضوع نفس المال لنفس ايتحقق الا :و مدة فرضها وحدة المال الخاضع للضريبة -(ج
 .في نفس المدة التي تحققت فيها المادة الخاضعة للضريبة من مرة
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 :واج الضريبي في ما يليتتممل أنماط و آثار  الازد :و آثارهأنواع الازدواج الضريبي .ثانيا
، غير أنه عادة 1هناك من يميز بين الازدواج الضريبي القانوني و الازدواج الضريبي الاقتصادي:أنواع الازدواج الضريبي -1

 :بحسب معيار الاقليمية إلى الازدواج الضريبيما يتم تصنيف 
قد يكون مقصودا إذ  و ،د الدولة الواحدةهو ذلك الازدواج الذي يتم داخل حدو  : الازدواج الضريبي الداخلي -(ا

 :تتعمد السلطة إحداثه لتحقيق بعض الأهداف منها 
 ؛هاالمفاضلة الضريبية للمداخيل تبعا لمصدر للتمييز في  ، والحاجة إلى إيرادات استمنائية لمواجهة يروف طارئة -

 ؛الصغيرة ؤسساتمللمملا الكبيرة  المؤسساتللحد من منافسة  ؤسساتزيادة الأعباء على بعض الم -

 . استبدال ذلك بفرض ضريبة مكابهة تجنب رفع المعدلات الضريبية مباشرة و -
قد يكون غير  وقد يكون مقصودا و ،أو أكمرهو ذلك الازدواج الذي يتم بين دولتين  : الدوليالازدواج الضريبي  -(ب

حيث تقوم كل دولة  ، ما بين الدولفبالنسبة للازدواج غير المقصود يكون نتيجة عدم التنسيق الضريبي ،مقصود
 :زدواج المقصود فيكون بهدف تحقيقأما الا ،دون مراعاة تكريعات باقي الدول الضريبيةبتكريع أحكامها 

 ؛ تطبيق مبدأ المعاملة بالممل -

خروج رؤوس الأموال الوطنية لحاجة منع أو  الحد من دخول رؤوس الأموال الأجنبية لكفاية رأس المال الوطني -
 .المؤسسات المحلية إليها 

 :2الضريبي الدولي في لإزدواجو تتجلى الأسباب الرئيسية ل   
لى تراكم الضرائب في أكمر من إما قد يؤدي  ،نتيجة تباين معايير تحديد الوعاء الضريبي:  اختلاف معايير الخضوع للضريبة -

 ؛دولة لنفس الكخص أو لنفس الدخل و في نفس الفترة الزمنية

     ممل نتيجة اختلاف التكريعات الضريبية حول المفاهيم الضريبية الأساسية :تفسير المصطلحات التقنيةاختلاف  -
فبعض القوانين الضريبية الوطنية ترتكز في تحديدها للموطن الضريبي على فكرة الإقامة  .المنكأة الدائمة، و الإقامة، الموطن

 ؛3تلك الدولةمصدره أو حصوله على دخل  مولقع المصالح الرئيسية للمرتكز البعض منها على فكرة مو ي حينفي  الرئيسية

   لى حدوث إزدواج ضريبي إلضرائب الدخل  التقنييؤدي التباين في التنظيم : لضرائب الدخل تقنياختلاف التنظيم ال -
مية بالنسبة للضرائب النوعية فعادة ما يؤخذ بمعيار المصدر أو الإقلي، بسبب تأثيره على تحديد معايير الخضوع للضريبة ،دولي

 ؛بينما يؤخذ بمعيار الجنسية أو الموطن بالنسبة للضرائب العامة ذات الطابع الكخصي ،ذات الطابع العيني

لكترونية أدى إلى ارتفاع درجة احتمال حدوث الازدواج الضريبي على نفس المعاملة التجارية الإ: لكترونية ظهور التجارة الإ -
      ترى كل دولة أحقيتها  إذ، مكان دفع قيمة المعاملة التجارية عن موطن الكركة المستفيدة منهاتلاف نظرا لإخ ،الواحدة

4.في فرض الضريبة
 

                                                           
1
 Bruno Gouthiére, Les impots dans les affaires internationales, 6

eme
 éd, éd Francis Lefebvre, paris , 2004, p 122. 

2
إطار التكامل الاقتصادي المغاربي، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و  محمد عباس محرزي، نحو تنسيق ضريبي في 

 .12، ص 9003علوم التسيير، 
3

 .605، ص 9006المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  
4
 Jean-Raphael phllas, le vade Mecum de la fiscalité internationale, éd ems, management société, paris, 2002, pp 20-21. 

مجلة دفاتر السياسات و القوانين، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، :عبد الفتاح دحمان و من معه، التنافسية الجبائية و آثارها على نماذج من اقتصاديات الدول المغاربية، في -

 .922، ص 9009، جوان 3العدد 



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعية: الفصل الأول

37 

 

  :الآتية الآثار الازدواج الضريبي ينتج عن  :آثار الازدواج الضريبي -2

  ؛الاستممارتحفيز في  ريبية السياسة الض دوريحد من  و انكاطه عيقفي :المؤسسةزيادة العبء الضريبي على  -(ا

بسبب تأثيره  ،عائقا أمام تدفق الاستممار الأجنبيعاملا ممبطا للاستممار المحلي و يككل فهو  :تثبيط الاستثمار -(ب
 لى الاحجام عن الاستممار؛إقد يدفعه  الامر الذي ،هفي تحقيق المستممر الذي يرغبالسلبي على العائد 

بين  للى توزيع العبء الضريبي توزيعا غير عادإالقانوني يؤدي الازدواج الضريبي :الضريبيعدم عدالة توزيع العبء  -(ج
لى التوزيع غير العادل للعبء الضريبي بين إالمستممرين داخل الدولة الواحدة، بينما يؤدي الازدواج الضريبي الدولي 

 ن المحليين و المستممرين الأجانب؛المستممري

    منافع الدول المتقدمة والدول النامية على على زدواج الضريبي ينعكس سلبا الإ :موالتقييد حركة رؤوس الأ -(د
للاستممار في الدول النامية يمكنها من تصريف فائض مدخراتها في ن انتقال رؤوس أموال الدول المتقدمة السواء، لأ

نكماشية تضر بالاقتصاد الوطني، في ذات من اثار ا داخلهاما يحدثه بقاء هذا الفائض  ويجنبها فرص استممارية مربحة
1.الوقت تستفيد الدول النامية من استغلال موارد الانتاج المعطلة لديها بسبب ندرة رؤوس الاموال اللازمة لاستغلالها

 

من  خارجيا  و ،لذلك لابد من العمل على معالجة الظاهرة داخليا من خلال وضع التكريعات التي تمنع حدوثها   
 2.ريق الاتفاقيات الجبائية الدوليةأو التوحيد الجبائي أو عن ط نسيق الجبائي الدوليخلال الت

 . غياب الشفافية الضريبية :الفرع الرابع
لمؤسسات الصغيرة و المتوسطة توفر نظام في اللاستممار نجاح السياسة الضريبية في دورها التحفيزي و التوجيهي  يقتضي   

 . هاليالعبء الضريبي ع خافيف لدوره فيضريبي شفاف، 
  لما لها من  تعد الكفافية الضريبية من مميزات النظام الضريبي الفعال :و أسباب غيابها مفهوم الشفافية الضريبية. أولا

 :وهناك العديد من العوامل التي تفقد النظام الضريبي هذه الخاصية مزايا،
ريبية التعقيد الزائد و ضرورة وضوح القوانين والقواعد التنظيمية تجنب التكريعات الض تعني: مفهوم الشفافية الضريبية -1

 العامة التجارب في مجال شفافية المالية غالبا ما تكير التقارير و هلأن .تجسيدها عمليا من جهة أخرى و ،من جهة
لتنظيمية و ليس في لى أن جانب الضعف الرئيسي غالبا ما يكون في عدم فعالية تنفيذ القوانين و القواعد اإبوجه عام 

توسطة يتوقف على المن استخدام السياسة الضريبية كأداة لتكجيع الاستممارات الصغيرة و إو لذلك فالقوانين ذاتها، 
 .بعيدا عن التعقيد تنفيذها من قبل نظام ضريبي شفاف

  :عوامل أبرزهاتوفر مجموعة من ال الضريبية إلى يعود غياب الكفافية  :أسباب غياب الشفافية الضريبية -2
دارة الضريبية الالمام ما يجعل من العسير على المستممر و أعوان الإ :كثرة و تلاحق و تشتت التشريعات و الضرائب -(ا

 3؛لى عائق للاستممار بدل المكجع لهإبها، فيتعقد النظام الضريبي و يتعذر فهمه و تتعدد اجراءاته فيتحول 
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جراءات إ تحديد الأوعية الضريبية و تعدد  طرقينجم عن ذلك اختلاف  :هابطتعدد الضرائب و اختلاف قواعد ر  -(ب
 ؛و طرق الطعن

، فتطول و تتعقد الضريبةإلى تعدد المصالح  تؤدي العوامل السابقة :لضريبةفي ادارات المختصة تعدد المصالح و الإ -(ج
 .عن الاستممار لى الاحجامإا قد يدفعه ، ماتباعها المستممر الاجراءات التي يتعين علي

ن المساعي الهادفة إالصغيرة و المتوسطة لعدم قدرتها على تجاوزها، لذلك ف ؤسساتو من شأن هذه التعقيدات أن تعيق الم
 :يجب أن تتم في يل نظام ضريبي ؤسساتلتنمية هذا النوع من الم

 ؛هاأسهلها لتقدير الضريبة و تحصيلو يعتمد أبسط الطرق و  ،يتسم بالبساطة و الوضوح -

دارة الضريبية العدد الكافي من العاملين المتمرسين الملمين بالقوانين الضريبية المدركين لدور الضريبة في الحقل يوفر للإ -
 .لهتمبيط عامل تجعلها  وقد   ،ستممارللا تنكيط عاملالمزدوجة التي قد تجعلها  طبيعتهايل لا سيما في  ،الاقتصادي

لبي أيضا على الحصيلة الضريبية، حيث يجعل من عملية التحصيل صعبة و مكلفة، كما ولتعقد النظام الضريبي أثر س   
 .أنه يزيد من التهرب الضريبي بسبب الضغط الضريبي النفسي الذي يولده لدى المستممر

ة الاستممارات يعد توفر نظام ضريبي شفاف من العوامل الهامة في بياة الأعمال المناسبة لتنمي:مزايا الشفافية الضريبية.ثالثا
 :الكفافية الضريبية تستهدف تحقيق ما يليالصغيرة و المتوسطة، لأن 

لى المكلف إنتيجة وصول التعليمات الضريبية  :و المساعدة على تطبيق مبدأ المساءلة الحد من الفساد الإداري -0
        ون على اطلاع بالقوانين المكلف يكفبالضريبة مما يحول دون تلاعب مويف الادارة الضريبية بمقدار الضريبة، 

 ؛، كما يسهل تطبيق مبدأ المساءلة في يل وضوح القوانينو التعليمات

نتيجة خفض الكلفة الناجمة عن إعتراض المكلف على الضريبة  :يبيالضر و التحصيل  الاقتطاعتخفيض كلفة  -2
 ؛ضريبيةلالمفروضة و الإجراءات الإدارية الأخرى المصاحبة للمنازعات ا

فمفهوم الكفافية الضريبية يتمحور حول كيفية توفير البياة المناسبة التي تتيح  :الممولالضريبي لدى وعي الزيادة  -5
و ذلك عن طريق  ،للمكلف الاطلاع على القوانين و التنظيمات و اجراءات التحاسب و تقدير و اقتطاع الضريبة

تفسير القانون الضريبي ما لم يطلع  مولحيث يصعب على الم وسائل النكر المتعددة التي تقوم بها ادارة الضرائب،
 1.و توضح كيفية تطبيق القاعدة القانونيةترافقه على التعليمات التي 

يزيد من أهمية توفر عامل الكفافية في النظام الضريبي ليكون  إن ما: الارتباط الوثيق بين الشفافية و مبادئ الضريبة -4
هي تلك العلاقة الوثيقة  التي تربط بين الكفافية و بين  الصغيرة و المتوسطةؤسسات نظاما جاذبا لإستممارات الم
 :وضحه الجدول التالييقواعد و مبادئ الضريبة كما 
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 .العلاقة التي تربط مبادئ الضريبة بمفهوم الكفافية(: 00) الجدول رقم                 
 ية الضريبيةضوابط الشفاف قاعدة اليقين

 .أن تكون الضريبة معلومة و واضحة للمكلف -
أن تكون القوانين و الأنظمة و القرارات متاحة للمكلفين من خلال وسائل النكر  -

 .المختلفة
الذي يتيح لعامة الناس فهمها و استيعابها، و  اتسام التكريعات الضريبية بالوضوح -

 .لهذا دور هام في وفرة حصيلة الضريبة
عرفة المكلف بالوعاء الذي تفرض عليه الضريبة و مقدار الضريبة و وقت و كيفية م -

 .دفعها و غير ذلك من الأمور المتصلة بالضريبة 

هذا المبدأ له ارتباط وثيق بمفهوم الكفافية كونه يقتضي و ضوح الضريبة و معلوميتها  -
ل وسائل النكر للمكلف، و أن تكون القوانين و التكريعات متاحة للمكلف من خلا

 .المعروفة فضلا عن إتسامها بالوضوح و البساطة

 ضوابط الشفافية الضريبية في النفقات قاعدة الاقتصاد
اتسام تطبيق الضريبة بالسهولة و المرونة و تجنب الاجراءات و التعقيدات الروتينية  -

 .التي تحمل الادارة الضريبية نفقات باهظة في سبيل تحصيل الضريبة
ن تكون نفقات تحصيل الضريبة ضايلة بالمقارنة مع حصيلتها قدر الامكان حتى لا أ -

يصبح فرض الضريبة عديم الأهمية عند ارتفاع تكاليف التحصيل بككل يقلل بككل 
 .كبير من ايرادات الإدارة الضريبية

هذه القاعدة لها ارتباط وثيق بالكفافية حيث ينجم عنها خفض التكاليف الناجمة  -
 .الاجراءات الإدارية المرافقة لاعتراض المكلفعن 

 ضوابط الشفافية الضريبية قاعدة الملائمة في التحصيل
 :تقتضي هذه القاعدة تلاءم أحكام الضريبة مع يروف المكلف من حيث

 .اختيار الوعاء الضريبي -
 .أسلوب تحديد الوعاء -
 .كيفية تحصيل الضريبة و موعدها و إجراءاتها  -

و هذا له أثر   يروف المكلفين يحسن العلاقة بين الإدارة الضريبية و المكلف مراعاة -
كبير في نفسية المكلف و هو ما تتطلبه الكفافية الضريبية، و هذا ما يكجع على 

 .الاستممار من جهة و يساعد على الحد من عملية التهرب الضريبي

 ضوابط الشفافية الضريبية قاعدة العدالة
 .المتامملين في مقدرتهم الاقتصادية يجب أن يعاملوا ضريبيا بصورة مختلفة الأفراد غير -

 .المساواة في المعاملة الضريبية على الأفراد الذين في مستوى اقتصادي واحد -
النظام الضريبي العادل هو ذلك النظام الذي تترتب عليه معاملة يقتنع أغلبية  -

 .المكلفين بعدالتها

و بأنها تعود عليه بالمنفعة يحفزه على دفع الضريبة  الضريبة  شعور المكلف بعدالة -
كاملة و عدم اللجوء الى التهرب من دفعها و هذا ما تتطلبه الكفافية الضريبية 
فالإنصاف في فرض الضريبة و عدم التمييز و التحيز و مراعاة قدرة المكلف 

مماري و انما ايضا الاقتصادية له عامل نفسي يساعد ليس فقط في أخذ القرار الاست
 .في ضبط سلوك المستممر ضريبيا

صالح حسن كاظم، مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد، بحث منشور من قبل هيئة النزاهة في العراق، متاح على  :المصدر    

 .9065. 69. 93تم الاطلاع عليه بتاريخ  .www.nazaha.iq/pdf_up/1532/pp-1.pdfالموقع الالكتروني 

   يتضح ثقل بياة الاعمال بالنسبة للاستممارات الصغيرة  ،من خلال الارتباط العلائقي بين الكفافية و مختلف مبادئ الضريبة  
 .عامل جذب و ليسلى عامل طرد للاستممار إيتحول إذ  ،شفاف غيرو المتوسطة في يل سيادة نظام ضريبي 

يساهم توفر العوامل السابقة في توفير بياة أعمال مساعدة على جذب  :الضريبيةجذب الاستثمارات و زيادة الحصيلة  -5
 النظام الضريبي؛في الاستممارات االأجنبية والمحلية، زيادة الايرادات الضريبية، و الحد من التهرب لمقة الممول 

شفافية النظام  تقتضينقد الدولي مملا صندوق الدليل شفافية المالية العامة لبحسب  :ليات تحقيق الشفافية الضريبيةآ.رابعا
 1:الضريبي توفره على ما يلي

لى أساس إستناد لمبدأ الدستوري القاضي بعدم فرض أية ضريبة دون الإل اتجسيد: إخضاع التوقيع الضريبي لسلطة القانون -1
   جراءات النزاع إ و مولينجرائية ممل حقوق المإداري للقوانين الضريبية لضمانات خضاع التطبيق الإإ قانوني واضح، و

 : بـ دارة الضريبية فيما يتعلقالضريبي، وينبغي أن تحدد القوانين الضريبية بوضوح صلاحيات و حدود الإ
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 ؛وباقي الأطراف من بنوك و غيرها مولينو طلب المعلومات من المالرقابة  -(ا

 ؛تطبيق الأساليب غير المباشرة في تحديد الدخل و المبيعات -(ب

 ؛داريةحق الاعتراض على التقديرات الضريبية على الممتلكات أو غير ذلك من القرارات الإ مولينمنح الم -(ج

 .دارية المتاحةوضع الاطار القانوني للضرائب حسب القدرات الإ -(د
مكتملة جميع العناصر اللازمة  ينبغي أن تكون القوانين الضريبية منظمة جيدا و:التحديد الدقيق للإلتزامات الضريبية -2

للحد من حجم القوانين الضريبية ودرجة تكعبها يفضل بصفة  و .لتعريف الالتزامات الضريبية و تحديد اجراءات التحصيل
عامة أن يكون شرح صلاحيات الادارة الضريبية موضحا بالتفصيل في المبادئ التوجيهية الادارية المنكورة أو بيانات 

 ؛حكام المعنية بهذا الكأن بدلا من تضمينها بالتفصيل في صلب القوانين الضريبيةالسياسات أو الأ

  1:الحقوق و الضمانات التالية يتوجب عليها منح الممولينالقوانين الضريبية ف :ناقرار ضمانات و حقوق الممولي -5

للمعلومات الكخصية للمكلف سواء أكان عني الحق في أن تولي السلطات الضريبية أكبر قدر ممكن من السرية ت : السرية -(ا
 ؛شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا

 ؛هجراء بالتحصيل خصما من أصولإفي تلقي اشعار بالتقدير الضريبي أو أي قرار قضائي أو أي  موليعني حق الم:الاعلان -(ب

ية في التقدير الضريبي و أسباب دارة الضريبعلى تفسير لنشسلوب الذي اعتمدته الإ مولالحق في حصول الم يعني:التفسير -(ج
 ؛قرار التحكيم

 الحق في الطعن الاداري المستقل و الطعن في الحكم النهائي؛ يعني : التظلم -(د

 . مع الادارة الضريبية هفي معاملات( ..محاسب، محامي، ) جهة مؤهلة  مولالحق في أن تممل الميعني :التمثيل -(ه
حتى يتمكن المستممرون من حماية أنفسهم من :ر المواتية في النظام الضريبيضمانات تعويض مخاطر التغيرات غي -(و

التغيرات غير المواتية في النظام الضريبي، يمكن أن تكتمل الاتفاقات مع الكركات الخاصة على بنود بكأن استقرار المالية العامة 
ان نوع من التعويض في حالة حدوث تغيير في تنص على تجميد النظام الضريبي على ما هو عليه وقت ابرام الاتفاق أو ضم

الضرائب، وممل هذه البنود تقلل المخاطر بالنسبة للمستممرين وقد تزيد من تدفق الاستممار، و لكنها تحد من مرونة السياسة 
 ؛2الضريبية و قد تؤثر على التصميم العام للنظام الضريبي

أو غيره من  موليمكن أن تحدد هذه الحقوق أيضا في ميماق الم و ينبغي أن ينص القانون صراحة على هذه الحقوق، و    
دارات الضريبية موضع المساءلة يجب وضع الإ لتزاماتهم الضريبية، وإبحقوقهم و  مولينعلام المإالمطبوعات التي تستخدم بغرض 

 ؛دارية التقديريةجراءات الإعن أدائها بما في ذلك الإ
 :ينبغي أن يتم ذلك ضمن الكرط التالية : الضريبيةيرادات تحصيل الإ تحديد قواعد -4
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تيسير الاطلاع على القوانين و القواعد التنظيمية المتعلقة بتحصيل  و يتم ذلك عبر: تيسير الاطلاع على القوانين -(ا
ة و الوثائق المتعلقة القواعد التنظيمي من خلال اتاحة الفرصة للاطلاع العام على القوانين والايرادات الضريبية و غير الضريبية 

تحقيق  تساعد على حتي خالية من التعقيدات،  ضرورة أن تكون هذه القوانين سهلة الفهم، و مع .بالتفسير الاداري للقوانين
 ؛الكفافية الضريبية و تحد من الصلاحيات الاجتهادية في تفسيرها من طرف الهياات الضريبية

كتيبات تقوم الادارة و  في صورة تعليمات و يكون ذلك  :للقوانبن ية حديثةبالضريبة بمواد تفسير  ممولينتزويد ال -(ب
وينبغي أن يكون أعوان الادارة الضريبية و اطاراتها قادرون على تقديم المكورة و المساعدة المهنية التي تمكن الضريبية بإعدادها، 

بناء على  مولين من الدول أنه من الملائم تزويد المقد وجدت الكمير و .الضريبية، من استيعاب حقوقهم و التزاماتهم مولينالم
طلبهم، بقرارات مسبقة بكأن المعاملة الضريبية المتوقعة في التقدير الضريبي التالي للتعاملات التي يرغبون القيام بها، ويجب 

 (.المحرر الجبائي في الجزائر) الاعلان عن تلك القرارات في حالة العمل بهذا الأسلوب

كون الاعفاءات ، فيجب اعلان أي استمناء من تطبيق القوانين الضريبية :الاستثناءات من تطبيق القوانين الضريبية تحديد -5
نه يتوجب نكرها و اتاحتها للاطلاع إأو الاستقطاعات أو المعدلات الخاصة عادة ما تكون جزءا من القانون الضريبي، ف

درجة تعقد النظام الضريبي و أتسع  زادتنه كلما زاد عدد الاعفاءات إف غير أنه بحسب خبراء صندوق النقد الدولي ،العام
1.الضريبية مجال التفسير أمام القانون، الأمر الذي ينخفض معه مستوى الكفافية

 

التي عايير التطبيق الاداري لم ينبغي التحديد الواضح: دارة الضريبيةالتحديد الواضح لمعايير الصلاحيات الاجتهادية للإ -6
مع  ،فهمهاليسهل  القوانين الضريبية الادارية عند تطبيقها (التقديرية) جتهاديةالاسترشد بها الادارة في ممارسة الصلاحيات ت

بكأن الالتزامات الضريبية  الادارية و التفاوض جتهاديةتجنب الحوافز الضريبية التي تنطوي على درجة كبيرة من الصلاحيات الا
لى الكفافية و ما تنطوي إبين أعوان الادارة و المكلفين بالضريبة، لافتقار هذه الممارسات  حدةعلى على أساس كل حالة 

هنا ينبغي وضع أحكام مناسبة لمعاملة المكلفين الذين يعجزون على الامتمال للقواعد المعقدة  و ،عليه من احتمالات الفساد
اسقاط المبالغ غير القابلة للتحصيل مع اقتران كل  بالتقسيط و تسوية القضايا الضريبية، و الاتفاق على جداول زمنية للدفع و

2.جرائيةإذلك بضمانات 
 

في مناخ يتوفر  أن يجب ماأهم من التي تعد  الضريبية توفر العوامل السابقة في النظام الضريبي تكسبه درجة عالية من الكفافية إن  
 :من يمكنها ذلك ، إذالمتوسطة الأعمال للمؤسسات الصغيرة و

 ؛الضريبيتحت طائلة التعسف  وقوعها ل من احتمالاتلتقف ،ترتيب التزاماتها الضريبية -(ا

تعد و نقص الكفاءة التسييرية التي  ،الناتج عن تعقد النظام الضريبي لضريبةالمترتبة عن سوء تسيير ا الضريبيةنب الأخطار تج -(ب
     .أهم العقبات التي تواجهها هذه المؤسسات من

، فتعقد النظام الضريبي يبية في تحفيز و توجيه الاستممارأهمية النظام الضريبي الكفاف في انجاح دور السياسة الضر تبرز  ذلكبو    
      و عدم وضوحه يصعب من تطبيقه عمليا، و يكون مدعاة لاستفحال التهرب الضريبي، التعسف الضريبي، الفساد الضريبي 

 . ل الضريبيو الرشوة، و ارتفاع كلفة الامتما
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فإن ما تجنيه من  إضافية، ذلك كلفة حملهان إذا كان بإمكان المؤسسات الكبيرة الحجم استغلال أوضاع كهذه لصالحها و إو    
تبقى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أكبر ضحايا هذا الوضع، فتواضع قدرات و  ،عوائد التهرب يتجاوز تلك الكلفة بكمير

        يحول دون استعانتها بالخبراء و المختصين لتمكينها من تجنب الضريبة، و جهلها بالتزاماتها  ،امسييرها و ضعف امكانياته
 . لمرتكين من مويفي الضرائبا عرضة لتعسفو حقوقها الضريبية يجعلها 

 .التعسف الضريبي و عدم مرونة التشريع الضريبي و انحيازه للمؤسسات الكبيرة :الفرع الخامس
     المرتبطة بعدم مرونة التكريع الضريبي جملة من المعوقات الضريبية الأخرى  و المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتعيق نم   

 .الذي قد تتعرض له و انحيازه للمؤسسات الكبيرة، فضلا عن التعسف الضريبي
ستجابة التكريع الضريبي إن عدم ا :ةالكبير  ؤسساتانحياز السياسة الضريبية للم الضريبي و مرونة التشريععدم .أولا

  :استمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةيعيق  ،للتغيرات الحاصلة في مناخ الأعمال، و تحيزه للمؤسسات الكبيرة
 يعني جمودها و عدم استجابتها للتغيرات الحاصلة في محيطها؛: عدم مرونة التشريعات الضريبية -1
إقصاء  لصالح المؤسسات الكبيرة و ضريبيةلال تقديم الحكومة لامتيازات من خ :ةانحياز التشريع للمؤسسات الكبير  -2

 ؛كالتحفيزات الممنوحة في الجزائر لتجمع الكركات  ،منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
التعسف الضريبي و ارتفاع كلفة الامتمال الضريبي من  يعد: و ارتفاع كلفة الامتثال الضريبي التعسف الضريبي.ثانيا

 : الاستممارامل التي تعيق العو 
تعسف في تقدير الضرائب بغض النظر عما إذا كان أصحاب المؤسسات يمسكون الدفاتر الإن : التعسف الضريبي -1

يحول الطعن في   و ،يحولها إلى مصدر لكلفة مالية دون تحقيق نفع للمؤسسة يفقدها مصداقيتها و ،المحاسبية أم لا
هذا بدوره يممل مصدر كلفة إضافية تتحملها المؤسسة خاصة في الأنظمة  و ،الاستمناءمقدار الضريبة إلى قاعدة بدل 

مع الإشارة إلى أن التعسف الضريبي قد يأخذ  ،الضريبية التي تتميز بتعقد وتعدد وطول إجراءات المنازعات الضريبية
   :شكلين

 مساومات مع أعوان الإدارة الذين قاموا بتقدير لإرهاب المكلف وإجباره على الدخول في المغالاة في تقدير الضرائب -(ا
هي أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية الباحمة عن الفعالية، حيث  الضريبة ثم منحه تنزيلات لقاء رشاوى، و

فيها خداع لأصحاب المؤسسات بإيهامهم باستفادتهم من خافيضات في مبلغ الضريبة لكنهم يكونون قد دفعوا 
 .بككل قانوني حتى بعد تلك التنزيلات الضريبة

    لككل الماني للتعسف هو لجوء أعوان الإدارة الضريبية إلى المبالغة في تقدير الضريبة خوفا من اتهامهم بالرشوة ا -(ب
 . عن خلل كبير في النظام الضريبي يككفهو سلوك و 

      و قد يفقد السياسة الضريبية دورها التحفيزي  ،هو محصلة كل العقبات السابقة :ارتفاع كلفة الامتثال الضريبي -2
 .على وجه الخصوصالصغيرة و المتوسطة  في المؤسسات و التوجيهي للاستممار
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 .في الجزائرترقية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  سياسات :الثالث المبحث
طالت قد و  ،لتوفير بياة استممارية مناسبة لهاالهادفة  تدابيرالالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بكمير من  خ صت  

التي كانت السياسة الدعم و التأهيل و سياسات و تم إعداد العديد من برامج  ،الاطار التكريعي و المؤسسيالتدابير هذه 
هذه السياسة، و ذلك من  سيتم التركيز في هذا المبحث على الجهود المبذولة خارج اطارغير أنه  الضريبية جوهر أدواتها،

 :خلال العناصر التالية
 ؛طار التشريعيالإ :المطلب الأول  -

 ؛طار المؤسسي و التنظيميالإ: المطلب الثاني  -

  .برامج و سياسات الدعم و التأهيل : لمطلب الثالثا -
 .طار التشريعيالإ :المطلب الأول 

الاهتمام إلى أن  ؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرالمموضوع الاقتصادية التي تناولت  البحوثغالبية  تكير    
صدور القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سنة مع  بدأالمؤسسات ه ذلهلتكريعي لإطار اابالفعلي 
أن هناك  شارات الىكانت فيها العديد من الإ، غير أن ترسانة التكريعات التي عرفتها الجزائر قبل هذه التاريخ  2000
 مربحسب المراحل التي  قسيمهااثرنا تو قدا  ،لوضع إطار تكريعي يهدف الى ترقية هذا النوع من المؤسسات بذلتجهود 

 :ينالتالي ين وفق العنصر  تقيدا بطبيعة هذه الدراسةالنظام الضريبي الجزائر بها 
 ؛م1991لاح الضريبي لسنة طار التشريعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة قبل الاصالإ: الفرع الأول -

 .م1991طار التشريعي لمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بعد الاصلاح الضريبي لسنة الإ: الفرع الثاني -
 .م1991الاصلاح الضريبي لسنة قبل  للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة طار التشريعيالإ: الفرع الأول

  وجهات عدة محطات تعكس تخلال هذه الفترة بيرة و المتوسطة مر الاهتمام التكريعي بمنظومة المؤسسات الصغ   
 :يمكن إيجازها في ثلاث مراحل اساسيةالسياسة الاقتصادية للدولة، 

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمن  منظومةورثت الجزائر غداة الاستقلال  :(م 1999 -م1962 ) الأولى المرحلة.أولا
تهم الجماعية بعد بهجر فإنه  ،للفرنسيين مملوكاكان لأن معظمها  و  1ةسسمؤ  0020حوالى  0746بلغ عددها بحلول 

بقي جلها دون حركية إقتصادية، الأمر الذي إستدعي خلق الاطار القانوني الذي تنكط في إطاره، و أبرز الاستقلال 
 :هذه المرحلة هيصدرت في النصوص التكريعية التي 

 :المتعلقة بالمجالات التاليةالنصوص التكريعية  شملتو  :حماية الأملاك الشاغرة تشريعات -1
 ؛0742.  09. 20بتاريخ  20/42تسيير و حماية الأملاك الكاغرة  بموجب الأمر رقم  -(ا

 ؛0742. 00. 22بتاريخ  02/42 لجان التسيير في المؤسسات الزراعية الكاغرة بموجب  المرسوم   رقم -(ب

                                                           
1

تصادية، جامعة عثمان لخلف، دور و مكانة الصناعات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم الاق 

 .  64، ص  6224الجزائر، 

مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، : ،  في (حالة الجزائر ) الطيب داودي، دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية  الواقع و المعوقات  -

 .26، ص 9066، 66، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، العدد 1 جامعة سطيف
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 0742.1. 00. 22بتاريخ  59/42بموجب  المرسوم رقم  لجان التسيير في المؤسسات الصناعية -(ج
و هو أول  ،0745  .02. 24بتاريخ  222/45رقم تحت  القانون هذا صدر :1963قانون ترقية الاستثمار لسنة  -2

بحصره الاستفادة من الضمانات  لجذب الاستممار الأجنبي او كان موجه ،قانون استممار عرفته الجزائر بعد الاستقلال
  2:متيازات على إستممارات رؤوس الأموال الأجنبية مهما كان مصدرها، و من الامتيازات الضريبية التي أقرهاو الا

 لنسبة للمكتري؛زئي من حقوق نقل الملكية باالجكلي أو العفاء الإ -(ا

 الأكمر؛ ارية لمدة خمسة سنوات علىزئي من الضرائب على الأرباح الصناعية و التجالجكلي أو العفاء الإ -(ب

 ؛ورية لقيام النكاط الاستمماري من الرسوم و الحقوق الجمركيةر الضالمستوردة إعفاء التجهيزات و المعدات  -(ج

 .من الرسم الإجمالي الوحيد على الانتاج لمدة خمسة سنوات على الأكمرالمعدات و التجهيزات إعفاء  -(د

، لأن التوجه الاقتصادي لهذه المرحلة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لم يسهم في تطوير هغير أنالقانون،  زايا هذارغم م   
، تمويل ةتنمية الاقتصاديسياسة صناعية ترتكز على الكركات الوطنية الضخمة على أمل نجاحها في تحقيق ال ينتهجكان 

اء العديد من الكركات و قد عرفت هذه المرحلة إنك .للساكنةالسوق الوطنية بالمواد الضرورية، و رفع مستوى المعيكة 
  .الكركة الوطنية للصناعات النسيجيةو الكركة الوطنية للنفط و الغاز، الكركة الوطنية للحديد و الصلب، : الكبيرة منها

 3.المؤسسات الصغيرة و المتوسطةو نجم عن هذه السياسة تهميش نسبة كبيرة من 
بحيث لم يتحصل على الاعتماد سوى مكروعين إستمماريين  بككل عام فإن هذا القانون قد فكل في تحقيق أهدافه و   

، و يرجع إحجام المستممرين الأجانب على الاستممار في الجزائر إلى التوجه الاشتراكي الذي إنتهجته الجزائر حيث 4فقط
 5.في الجزائرالأمر الذي أدى إلى تردد الأجانب عن الاستممار  ؛الدولة على الاقتصاد و إمكانية تأميم الأملاك ةسيطر 
نتائج ضعف بسبب  ،0744. 07. 03بتاريخ  296/44قانون رقم در بموجب الص: 1966 قانون الاستثمار لسنة -3

، ومنح المكاريع المستوفية لكروط استهدف المستممرين الوطنيين و الأجانب و ،0745قانون الاستممار لسنة 
 :7ملت فيرات مجموعة من الامتيازات الضريبية تممن قبل اللجنة الوطنية للاستمما و المعتمدة 6الاعتماد

 ؛الاعفاء الكلي أو الجزئي من رسم نقل الملكية بعوض للمكتريات العقارية المتعلقة بالنكاط الاستمماري -(ا

 ؛سنوات مع مراعاة مكان تواجد المؤسسة (00)الاعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم العقاري لمدة لا تتجاوز  -(ب

و استرجاع الرسوم المتعلقة بالتجهيزات  ،المعدل المخفض الخاص بالرسم الوحيد على الانتاج على التجهيزاتتطبيق  -(ج
 ؛المصنعة محليا

                                                           
1

في  مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، كلية  الح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري،ص 

 .91، ص 9004، 05العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، العدد 
2

 .60 ، المادة 6215. 02. 91المؤرخ في  922/15الجزائر، قانون الاستثمار  
3

 .26الطيب داودي، مرجع سابق، ص  
4

 .602علي حنيش، مرجع سابق، ص  
5

العلوم ناصر مراد، الاصلاح الضريبي في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض الاستثماري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد  

 .622، ص 21/22الاقتصادية،
6

الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الجزائريين و الأجانب بعد حصولهم على الاعتماد المسبق و المحدد " ا القانون على حيث نصت المادة الرابعة من هذ 

من هذا الأمر، يمكنهم إحداث أو إنشاء مؤسسات صناعية أو سياحية من شأنها زيادة الجهاز  92حتى المادة  90شكله و طريقة الحصول عليه في المادة 

 ".تفادة من كل أو جزء من الضمانات و الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون الإنتاجي و الإس
7

 .64، المادة  6211. 02. 63المؤرخ في  924/11الجزائر، قانون الاستثمار   



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعية: الفصل الأول

45 

 

أن على  ،إرجاء استيفاء الرسوم الجمركية و الرسم الوحيد على الانتاج المتعلق بالتجهيزات الضرورية لإنجاز المكروع -(د
 ؛لاهتلاك الصناعيلدة مقصى أبتدرج 

بلغ بم ،الاعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب على الأرباح الصناعية و التجارية لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات -(ه
 .من الأموال الخاصة المستممرة %20سنوي من الأرباح لا يتجاوز 

على الاعتماد  دج بالحصول 300.000الصغيرة  التي لا تتجاوز استمماراتها  ؤسساتلمل سمحلقانون اهذا  رغم أن    
 :أنه أبان تحيزا لاإ ،على المستوى المحلي بدل اللجنة الوطنية للاستممارات

فضلا عن  ،على القروض الطويلة أو القصيرة الأجل %5 السياحية بمنحها خافيضا في معدل الفائدة لغاية ؤسساتللم -
 ؛المزايا الضريبية المذكورة سابقا

الخمسة ملايين دينار تمملت في إمكانية الانفراد بالإعتماد  تجاوز قيمة استمماراتهاللمؤسسات التي تمنح مزايا إضافية  -
 .في منطقة جغرافية معينة، و إمكانية الاستفادة من نظام إتفاقي يتعلق بضرائب الدولة لمدة لا تتجاوز العكر سنوات

 1.سنويا من الرأسمال الخاص المستممر %03في الحدود التي لا تتجاوز فيها الأرباح الصافية  ذلكمع اقتصار تطبيق 
كما ضمن الحق في الاستممار للقطاع  ،امتيازات أوسع من قوانين الاستممار السابقة له قد منح القانونهذا  أنو مع   

دارية التي كانت تواجهها مبادرات الاستممار العراقيل الإ عرفت هذه الفترة تواضع حجم الاستممارات نتيجة فقد ،الخاص
 .تكار الدولة للتجارة الخارجيةو اح
من كككل بالنسبة لنشخير    0720و0745صدرا بداية من :التسيير الاشتراكي للمؤسسات والتسيير الذاتي  اقانون -4

 2.تحت ملكية الدولة و إدارتها تبعا لمبادئ التسيير الاشتراكي الصغيرة و المتوسطةأشكال إعادة تنكيط المؤسسات 
      ذه المنظومة التكريعية لم تككف نوايا صادقة للسلطات الاقتصادية في النهوض بهذا بككل عام فإن ه و   

ز التابعة للقطاع العام في يل ترك المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالقطاع، حيث عرفت هذه المرحلة ضعفا كبيرا لمنظومة 
  .ضخمةالاهتمام على بناء قاعدة صناعية 

حاولت الجزائر في بداية هذه المرحلة انتهاج سياسة اقتصادية جديدة، من خلال  :(1991 -1991) الثانية المرحلة.ثانيا
لتخفيف من حدة الأزمات المتنامية، و قد تمت محاولة تجسيد هذه إحداث إصلاحات هيكلية على الاقتصاد الوطني ل

استمرار في يل  ( 0797 – 0793) الماني  و ( 0796 -0790) حات عبر المخططان الخماسيان الأول الاصلا
نسبيا للقطاع الخاص، و التراجع عن سياسات الصناعة المصنعة لحساب  الاختيار الاشتراكي و إعادة الاعتبار

و شهدت هذه الفترة صدور العديد من القوانين التي أثرت على  .الصناعة الخفيفة و المتوسطة العامة و الخاصة
 :نهامنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من بي

 .0790. 00. 06 بتاريخ 262/90 رقمالـــــــصدر تحت :ية و المالية للمؤسسات الاقتصاديةمرسوم إعادة الهيكلة العضو  -1
3:بمرحلتين رئيسيتين هما العضوية و المالية للمؤسسات الاقتصاديةيكلة لهإعادة امرت  و قد
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 .62، 62، مرجع سابق، المادتان 924/11الجزائر، قانون الاستثمار   
2

 91مرجع سابق، ص   و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري،صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة  
3

 .29الطيب داودي، مرجع سابق، ص  
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و برزت خلال هذه 1،جديدة متوسطةو غيرة مؤسسة ص 569انتهت بإنكاء : (1992-1991)المرحلة الأولى  -(ا
 المسطرة في المخطط الخماسي الأول؛وفق الأهداف  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالفترة إرادة تأطير و توجيه 

تميزت بإشراك و  ،المؤسسات بمتابعة إعادة الهيكلة لمختلف تعلقت (:1992 بدأت من ماي) المرحلة الثانية -(ب
          عبر اعتماد الدولة لسياسة التنمية اللامركزية في تحقيق الأهداف الاقتصادية  لمتوسطةالصغيرة و االمؤسسات 

                 صغيرة ، و قد نجم عن إعادة الهيكلة العضوية تفكيك الكركات الكبرى إلى مؤسسات و الاجتماعية
2.مومية اقتصادية بعد هذه العمليةمؤسسة ع 640إلى  000، حيث ارتفع عدد المؤسسات الوطنية من و متوسطة

 

 .0792. 09. 20 بتاريخ  00/92 صدر تحت رقم: 1992الاقتصادي الخاص الوطني لسنة  قانون الاستثمار -2
و المساهمة في تحقيق التنمية  ،أعطى هذا القانون أهمية كبيرة للإستممار الخاص لتمكينه من إسناد القطاع العام حيث

و منها ما قد يككل  الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات  منها ماهو في صالح جراءاتالإمن  ةجملتضمن  و ،الاقتصادية
  :  عقبات لها، كما منحها  مجموعة من الحوافز الضريبية

حق التحويل الضروري لكراء التجهيزات و في بعض الحالات  :إجراءات في صالح المؤسسات الضغيرة و المتوسطة -(أ
 .نظام الاستيرادو من   الاستفادة و لو بككل محدود من الرخص الاجمالية للاستيراد ،مواد الأوليةبالنسبة لل

التي قد و من الضوابط التي إستند اليها هذا القانون  :إجراءات ليست في صالح المؤسسات الضغيرة و المتوسطة -(ب
التمويل الذي ممار، عدم تجاوز إجراءات الاعتماد الإلزامية لكل است الصغيرة و المتوسطةتحد من توسع المؤسسات 

مليون دينار  (50)تتجاوز قيمة المكاريع الاستممارية  عدم ،من قيمة الاستممارات المعتمدة %50تقدمه البنوك نسبة 
 (00)جزائري فيما يخص المكاريع التي تكون طبيعتها القانونية في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو بالأسهم و 

 3.بالنسبة للمؤسسات الفردية و شركات التضامن مليون دينار جزائري
عتمادها و تمكينها من امتيازات هذا القانون لإدراسة المكروعات  تتم :الحوافز الضريبية و شروط الاستفادة منها -(ج

إضفاء القيمة على الموارد و المواد الأولية و المنتجات  إنكاء مناصب الكغل،: على أساس مجموعة من المعايير هي
المساهمة في تحقيق  ،مدى تحقيق التكامل الاقتصادي ،مدى توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية ،المحلية نصف المصنعة

     4.بديل للواردات وفيرتو  ،التنمية الجهوية من خلال الاقامة المكانية في المناطق الداخلية للبلاد و المناطق المحرومة
ملايين دينار جزائري من طرف اللجنة الولائية  (05)التي لا تتجاوز قيمتها يتم منح الاعتماد بالنسبة للمكاريعو 

صلاحية منح الاعتماد للمكاريع  مع ضرورة توفر الرأي المطابق للجنة الوطنية، فيما تعود للإعتماد التي يرأسها الوالي
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 .21، ص  6222الجزائر، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول، الدورة الثانية عشرة،  

 .29الطيب داودي، مرجع، ص   - 
2

 .21المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير حول الظرف الاقتصادي و الاجتماعي، مرجع سابق، ص  الجزائر، 

 .25الطيب داودي، مرجع سابق، ص   -- 
3

 . 66 -60الجزائر، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات ص م في الجزائر، مرجع سابق، ص 

 .29أتشي، مرجع سابق، ص شعيب   -

 .91-99، مرجع سابق، المواد  66/29الجزائر، القانون رقم  - 
4

 .62، مرجع سابق، المادة  66/29الجزائر، القانون رقم  
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ة للإعتماد التي يرأسها الوزير مليون دينار للجنة الوطني (50)ملايين دينار و لا تتجاوز  (05)التي تفوق قيمتها 
 :2الامتيازات الضريبية التاليةبتحظى المكروعات المعتمدة و  1،المكلف بالتخطيط و التهياة العمرانية

 :الامتيازات التالية لها الحق في الاستفادة من :الاستثمارات المنجزة في المناطق المحرومة -(أ-ج
على النكاط الصناعي و التجاري، و الدفع  ضريبة، الناعية و التجاريةعفاء الكلي من الضريبة على الأرباح الصالإ -

 سنوات اعتبارا من تاريخ الكروع في الاستغلال؛ (03)لمدة لا تتجاوز  الجزافي

نتهاء يبدأ سريانها من أول جانفي من السنة الموالية لإسنوات  (00)من الضريبة العقارية لمدة لا تتجاوز  الإعفاء -
 ناءات المكملة في حالة الأنكطة الموسعة؛البناءات و الب

   من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بخصوص مكتريات المعدات و التجهيزات المتعلقة بالنكاط المعتمد  الإعفاء -
 .من رسم تحويل الملكية للمقتنيات العقارية للمكروع الاستمماري، و كذا صناعة منتجات خاضعة للرسمل و الموجهة

 :من الامتيازات التالية لها الحق في الاستفادة: لاستثمارات المنتجة للموادا -(ب-ج
على النكاط الصناعي و التجاري، و الدفع  ضريبةالكلي من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية، ال الإعفاء -

 سنوات اعتبارا من تاريخ الكروع في الاستغلال؛ (03)الجزافي لمدة لا تتجاوز 

من الرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بخصوص مكتريات المعدات و التجهيزات المتعلقة بالنكاط المعتمد  الإعفاء -
 قصد صناعة منتجات خاضعة للرسم؛

 :الامتيازات التالية  ،استفادتهاشملت  :الاستثمارات الأخرى -(ج-ج
سنوات بداية من سنة الكروع في  (03)تجاوز لمدة لا تالجزئي من الضريبة على الأرباح الصناعية و التجارية  الإعفاء -

المستممرة في المكروع الاستمماري، و خلال مدة الاعفاء يتعين على من الأموال الخاصة  %20الاستغلال في حدود 
     ، حيث لا يمكن ترحيل ما تبقى منها بدون مبرر المكروع استرداد كل النفقات الضرورية في حدود الأرباح المحققة

 من أرباح السنوات اللاحقة؛و خصمه 

سنوات بداية من  (05)و الدفع الجزافي لمدة لا تتجاوز  ،على النكاط الصناعي و التجاريضريبة الكلي من ال الإعفاء -
 سنة الكروع في استغلال النكاط؛

الموالية لانتهاء  سنوات يبدأ سريانها من أول جانفي من السنة (00)الجزئي من الضريبة العقارية لمدة لا تتجاوز الإعفاء -
 .البناءات و البناءات المكملة في حالة الأنكطة الموسعة

تحفيزية أفضل في مجال الضرائب و القروض في  إجراءاتمنح إضافة إلى هذه الامتيازات فقد اقر هذا القانون امكانية    
نتجة لمواد موجهة للتصدير أو عندما عندما تتعلق مكاريعهم بنكاطات م ،إطار قوانين المالية لفائدة المستممرين الخواص

 3.سمال بالعملة الصعبةأيأتي المستممر بر 

                                                           
1

 .91، مرجع سابق، المادة 66/29الجزائر، القانون رقم  
2

 .62نفس المرجع، المادة   
3

 .95نفس المرجع، المادة   
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بسبب الضمانات و التسهيلات التي أقرها مقارنة  1كانت إجراءات و امتيازات هذا القانون محفزة في نظر البعضو     
 (OSCIP)الخاص و متابعته و تنسيقه  إنكائه للديوان الوطني لتوجيه الاستممار بقوانين الاستممار السابقة له، إضافة الى
 0792-0795أعطت دفعا جديدا للاستممارات الخاصة، فقد عرفت الفترة  التيللاضطلاع بمهمة متابعة الاستممار و 

و هي نتائج جيدة مقارنة بتلك التي تم تسجيلها في  2،مليون دينار جزائري 02957مكروع و بقيمة  3000إعتماد 
 3.مليون دينار جزائري 759بقيمة إجمالية لم تتجاوز فقط و مكروع  906 إعتماد عرفت التي 0726-0742الفترة 

بككل و قد أثرت تدابيره  نتظرة من هذا القانون،الملكن ينبغي التذكير أن هذه النتائج هي متواضعة مقارنة بالأهداف    
و قد سجل المجلس الاقتصادي  ،ه الخصوصالجديدة منها على وج الصغيرة و المتوسطةمحدود في مجال إنكاء المؤسسات 

خلال هذه في مجال الاستممار المنتج  الصغيرة و المتوسطةو الاجتماعي في الجزائر في تقرير له حول توجهات المؤسسات 
 4:الملاحظات التاليةالفترة 

 ستهلاك النهائية؛كطة التقليدية التي تعوض واردات سلع الاالخاصة أساسا في فروع الأنالمؤسسات تركز استممار  -

 في السابق كتحويل المعادن و الصناعات الصغيرة و المتوسطةالتوجه نحو بعض القطاعات التي أهملتها المؤسسات  -

 ؛الميكانيكية و الكهربائية

، مع الصغيرة و المتوسطةالتطور الضعيف للمقاولة من الباطن رغم كونه أحد المجالات المفضلة لنكاط المؤسسات  -
ا جعلها عاجزة عن م ، 0799لى إ 0745طيلة الفترة الممتدة من  ل بين القطاعات العمومية و الخاصةتسجيل انفصا

 .ربط شراكة في مجال المقاولة من الباطن
تضمن و  0799. 02. 02 في  23/99رقم  صدر تحت : 0799 لسنة ات الخاصة الوطنيةالاستثمار توجيه قانون  -3

       الوطنية الخاصة المعترف بأولويتها بموجب قوانين التخطيط بالنسبة لمبادئ  تحديدا لكيفيات توجيه الاستممارات
فيما يتعلق  له ابقث بعض التعديلات على القانون السحدأو  ،و أهداف و برامج عمل القطاع الخاص الوطني

قراطيا عرقل كميرا مبادرات إجراءا بيرو  عتبارهإب إجراء الاعتمادفألغى التي كانت سببا في إعاقة الاستممار، بالجوانب 
القيد المتعلق بالحد الأقصى لقيمة الاستممار و شرط الإقامة بالجزائر، مما سمح للمستممر ئه لغاإالاستممار، فضلا عن 

 :و كانت أبرز مجالات هذا القانون هي 5،المقيم بالخارج بالاستممار في الجزائر بعكس القانون السابق له

في النكاطات  حدد هذا القانون المجال المخصص للاستممار الخاص: ايير تحديد أولوياتهمجال الاستثمار و مع -(ا
 6:تستجيب للمعايير التاليةولوية و التي ة و الخدمية ذات الأالصناعي

       المواد  والوطني عن طريق إنتاج التجهيزات  تحقيق التكامل الاقتصادي، و المساهمة في إحداث مناصب الكغل -
 تعتمد على استخدام المواد الأولية و المواد النصف مصنعة و الخدمات المحلية؛تلك التي  اصوصخت و الخدما

                                                           
1

ح الضريبي في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض الاستثماري، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، معهد العلوم ناصر مراد، الاصلا 

 .906، ص 21/22الاقتصادية،
2

 .654علي حنيش، مرجع سابق، ص  
3

 .650، ص  نفس المرجع 
4

 .69-66سة لتطوير المؤسسات ص م في الجزائر، مرجع سابق، ص من أجل سيا: الجزائر، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع تقرير 

 .25-29شعيب أتشي، مرجع سابق ، ص  -
5

 .906ناصر مراد، الاصلاح الضريبي في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض الاستثماري، مرجع سابق، ص   
6

 .2تثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، المادة المتعلق بتوجيه الاس 6222. 02. 69الصادر في  93/22الجزائر، القانون  
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المساهمة في ترقية نكاطات المقاولة من الباطن و الصيانة قصد توسيع القدرات الانتاجية الوطنية و إضفاء المزيد من  -
  ؛إحلال الواردات ، والفعالية على أداة الانتاج

    ة الوطنية للتهياة العمرانية بتكجيع انتكار إقامة النكاطات داخل البلاد خصوصا في الهضاب العليا تنفيذ السياس -
 و المناطق المحرومة؛

تحقيق إقتصاديات معتبرة بالعملة الصعبة باستخدام تكنولوجيا و  ،تعباة الكفاءات الوطنية في مجال التحكم في التقنيات -
 .وطنيأو مهارة مؤكدة خادم الاقتصاد ال

من ممارسة النكاطات المصنفة  الصغيرة و المتوسطةغير أن هذا القانون أقصى الاستممار الخاص و بالتالي المؤسسات  
 .إستراتيجيةعلى أنها نكاطات 

فقد ترك القانون سلطة إقرارها الاستممار،  من حوافز لامتيازات الضريبية و غيرهاسبة لنبال:حوافز الاستثمار -(ب 
للمؤسسات القائمة المستفيدة من إعفاءات ضريبية بموجب القانون  منحالية و التنظيمات المعمول بها، كما لقوانين الم

 1.السابق حق الاستفادة من الفترة المتبقية من الإعفاءات و التخفيضات و غيرها من التسهيلات
و منح  ،0799جانفي  02خ بتار  00/99رقم ال صدر تحت :الاقتصادية لمؤسسات العموميةل التوجيهيقانون ال -5

    المؤسسة الحق في أخذ المبادرة في التسيير و التعاقد بحرية، و الاستقلالية في اخااذ القرار بما في ذلك قرار 
منح المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  وبالتالي ،الاستممار، و التحكم في الأمور المالية و المراقبة و تقييم الأداء

 :و ذلك من خلال الإدارية الكخصية المعنوية و

 ؛، و مساهمتهم في تحديد مستقبل المؤسسة و تطورهاتحفيز المسيرين و دفعهم إلى زيادة الإنتاج و المردودية -(ا

 قرارات و تحمل المسؤولية؛الاستقلالية المؤسسة العمومية في إصدار  -(ب

 ؛2، و يحسن فاعليتهاأعمالهااهتمام المؤسسة بإدارة الأعمال يخول لها صحة إعادة التكفل ب -(ج

الخاصة بتطبيقها، و عرفت إنكاء صناديق  اعتمدت الاصلاحات الاقتصادية في هذه المرحلة على اصدار القوانين لقد    
ير الأسهم الصادرة عن المؤسسات العمومية بهدف تحقيق يو شركات المساهمة، مع تولي صناديق المساهمة مهمة تس

لعدم تحقيق هذه الصناديق غير أنه تكرة من طرف الدولة دون تداولها في السوق بين الخواص، الأرباح، و التي بقيت مح
 .3و إنكاء الكركات القابضة 0773لنشهداف المنتظرة منها تم حلها سنة 

 الاختلالاتجاء بعد و   ،0770أفريل  06بتاريخ  0770 لسنة 70 /00تحت رقم صدر  :قانون النقد و القرض -6
 : تميز بـو  ،البيروقراطية و نمو السوق الموازية و معدل التضخم كارتفاع ،السنوات التي سبقتهفي  لنظام الماليالتي عرفها ا

محدثا  ،و إنكاء سلطة نقدية وحيدة و إبعاد الخزينة عن الائتمان اقتصاد حر محاولة التأسيس لجهاز مصرفي يلائم  -(ا
 ؛تطورا على مستوى آليات تمويل الاقتصادبذلك 

 و شجع كل أشكال الكراكة؛ ،فتح كل أشكال مساهمة رأس المال الأجنبي ،مبدأ حرية الاستممار الأجنبي تكريس -(ب

                                                           
1

 .69، 5المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، مرجع سابق ، المادتان  6222. 02. 69الصادر في  93/22الجزائر، القانون   
2

 (.6222لسنة  09ج ر ) عمومية الاقتصادية، المتعلق بتوجيه المؤسسات ال6222. 06. 69الصادر في   06/22المرسوم التنفيذي رقم  
3

 .25الطيب داودي، مرجع سابق، ص  
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الآليات الأساسية لتنكيط حركة البنوك من خلال فصله بين عمليتي الأصدار و الإقراض، ليبرز بنك الجزائر   وضع  –(ج
نوك التجارية كمؤسسات إقراض تتحدد مهمتها بموجب و تبرز الب ،كمؤسسة إصدار و تنظيم و مراقبة مستمرة

 .في تمويل مؤسسات القطاعين العام و الخاص دون تمييز  القانون

بجملة من التكريعات التنظيمية المتممة و المعدلة له ليتناسب مع توجهات هذه المرحلة تم تدعيم قانون القرض و النقد   
 .و هو ما قد يسهم في تهياة البياة المناسبة للإستممار1،ككل مباشر و صريحالتي حاولت توجيه الاقتصاد نحو الانفتاح ب

 .1991 بعد الاصلاح الضريبي لسنة الصغيرة و المتوسطةمؤسسات لطار التشريعي لمنظومة االإ: الفرع الثاني
، و لكونها المرحلة طةالصغيرة و المتوسكما شهدت تزايد الاهتمام بمنظومة المؤسسات   ،المرحلة إصلاحا ضريبيا عرفت هذه

الجزائر  فيالمؤسسات هذه ، كما أنها الفترة التي عرفت سن أول قانون توجيهي لترقية مل الاطار الزماني لهذه الدراسةالتي تم
المؤسسات التي عرفتها هذه المرحلة ذه المتعلقة به التكريعاتمن الايجاز أهم  ئبك تناولمنذ الاستقلال، لذلك سنحاول 

رقية ت التي صدرت في هذه الفترة بهدفهم النصوص التكريعية أتمملت و  .لاحقاتحليل و تقييم  محلن على أن تكو 
 :في الصغيرة و المتوسطة استممارات المؤسسات 

     ادرـــــــــــــــالص  75/02رقم ال لـــــيحم الذي عيـــــــالمرسوم التكري قتضىبم صدر :1993 الاستثمار لسنة ترقية قانون.أولا
بعض المبادئ المتعلقة بالاستممار المعترف بها دوليا، إضافة  وفقجل تطوير الاستممار لأو جاء  ،0775. 00. 03في 

 :إلى منح مزايا و ضمانات تكجع على الاستممار في الجزائر
 :لاستممارعملية الإصدار القانون أهداف محددة في يل مبادئ معينة تحكم كان لقد   :مبادئ و أهداف القانون  -1
التهميش إلى توفير البياة التكريعية و التنظيمية المناسبة لجذب الاستممار الخاص بعد  القانونهذا سعى : الأهداف -(ا

قيام مؤسساته العمومية بإنجاز هذه  عبر القطاع العام للاستممارات المختلفة احتكارفي يل  ،الذي عرفه هذا القطاع
و هو  ،ة همكت القطاع الخاص المحلي و ضيقت مجال حركة القطاع الخاص الأجنبيالاستممارات وفق إجراءات قانوني

 ما قد يتيح الفرصة لتنمية الاستممار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة؛
 :النايمة للاستممار تمملت في المبادئمجموعة من  لقد أقر هذا القانون  :المبادئ -(ب
لي و الأجنبي له الحرية في إنجاز أي مكروع استمماري عدا بعض النكاطات فالقطاع الخاص المح :لاستثماراحرية مبدأ  -

الأمر يقتصر على التصريح ف ،و يتم ذلك دون الحاجة إلى إجراءات كميرة و معقدة .الاستراتيجية الخاصة بالدولة
 ؛بالاستممار لدى الوكالة الوطنية لترقية و دعم و متابعة الاستممار

    العموميين و الخواص من جهة، و الوطنيين بين المستممرين  اتمييز فليس هناك  :ة للمستثمرينالمعاملة المتماثلمبدأ  -
و أجاز للمستممر الأجنبي اللجوء إلى سلطات قضائية غير السلطات الجزائرية عند تعذر .و الأجانب من جهة أخرى

 ؛التي قد تحدث نزاعاتال بكأن الحلول التوافقية

                                                           
1

المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية، المعهد : في  –دراسة تطبيقية  –عبد الرحيم شيبي، محمد شكوري، معدل الاستثمار الخاص بالجزائر  

 .9002مارس  93-95العربي للتخطيط، بيروت، 

 



 .التعريف بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مكانتها الاقتصادية و أهميتها الاجتماعية: الفصل الأول

54 

 

           للاستممارات المؤهلة من قبل الوكالة الوطنية لترقية ودعم الحوافز مجموعة من منح:حوافز الاستثمار -2
 .طرق لها لاحقاتنوف سو ، الاستممار

بياة الأعمال المناسبة  توفيرفي و الحوافز ممل هذه المبادئ قد تسهم من الناحية النظرية على الأقل  هيمكن القول أن    
 0775و قد عرفت هذه المرحلة تطورا في عدد المكاريع المعتمدة بين سنتي  ،ة و المتوسطةالصغير لاستممارات المؤسسات 

1.مكروع 50.009 إذ بلغت ،0777و 
 

خ ــــــــــبتاري 00/09 رقمـــــــال تـــدر تحــــــــــص :2111سنة ل الصغيرة و المتوسطة المؤسسات لترقية التوجيهي القانون.ثانيا
   و آليات  الصغيرة و المتوسطةلمؤسسات التنظيمي ل الاطار القانوني و دديحأول قانون  ن، ليكو 2000 .02. 20

تحسين محيط الاستممار الداخلي  بغية  ،تعاني منهاحلول للإشكاليات التي  يحاول تقديم، و في الجزائرو أدوات ترقيتها 
 2:لت أهدافه فيلذلك تجو الأجنبي المباشر و المساهمة في تحرير المبادرات الخاصة، 

 :و ذلك من خلال :ترقية الاطار التشريعي و التنظيمي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1
 ؛هذه المؤسساتالإطار التكريعي و التنظيمي الملائم لتكريس روح التقاول و تنمية  توفير -(ا

  ؛المؤسساتهذه الحث على وضع أنظمة ضريبية مستقرة و متلائمة مع خصوصيات  -(ب
 .هاو تطوير  الدعم و الدفع الضروريين لترقيتهاو قانوني يضمن  ،علمي، تقني ،تكجيع بروز محيط اقتصادي -(ج
 :و ذلك عبر:تسهيل استحداث و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2
 تكجيع بروز مؤسسات جديدة و توسيع مجال نكاطها؛ -(ا

 ؛لهذه المؤسساتالاستقبال المخصصة  تكجيع الأعمال الهادفة إلى مضاعفة عدد مواقع -(ب

 المؤسسات ضمن حركية التطور و التكيف التكنولوجي؛هذه إدراج تطوير  -(ج

 .ذا القطاعترقية توزيع المعلومة ذات الطابع الصناعي و التجاري و الاقتصادي و المهني و التكنولوجي المتعلقة به -(د

 :و ذلك من خلال: ز مشكلاتهامساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تجاو  -3
داء البنوك في معالجة ملفات أتحسين ، و مع احتياجاتها المتناسبةعلى الأدوات والخدمات المالية المؤسسات تسهيل حصول  -(ا

 ؛ هاتمويل

 و تحسين أداءها؛تكجيع تنافسيتها  -(ب

 و التجديد و ثقافة التقاول؛تبني سياسات تكوين و تسيير للموارد البكرية قائمة على تكجيع الإبداع  -(ج
ترقية الصادرات من خلال  لا سيما:  تحسين مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إنعاش النمو الاقتصادي -4

 ؛المؤسسات هذه منتجات و خدمات 
مؤسسة صغيرة و متوسطة في مختلف قطاعات النكاط  400.000كان ينتظر أن يسهم هذا القانون في إنكاء    
   3.سنوات (00)ملايين منصب شغل على مدى  (04) بتوفيرا يسمح و بمقتصادي، الا

                                                           
1

 .الرحيم شيبي، محمد شكوري ، معدل الاستثمار الخاص بالجزائر ، مرجع سابقعبد  
 .66المادة  مرجع سابق، القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، 2
3

 .25الطيب داودي، مرجع سابق، ص  

، 6مية المستدامة، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف رابح حميدة، إستراتيجيات و تجارب ترقية المؤسسات ص م في دعم النمو و تحقيق التن -

 .21، ص 9066كلية العلوم الاقتصادية، 
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و تجلت محاوره ، 2000. 09.  20بتاريخ  00/05صدر بموجب الأمر  :2111 الاستثمار لسنة تطوير قانون.ثالثا
 :الرئيسية في

، و من ثم إعادة تككيل 0775ة مراجعىة و معالجة النقائص التي عرفها قانون الاستممار لسنتمملت في  :الأهداف -1
من خلال تحديده للإطار العام  و تحسين المحيط الإداري و القانوني للاستممار الخاص في الجزائر شبكة الاستممار

تنكط فيه الاستممارات الوطنية و الأجنبية المنتجة للسلع و الخدمات، فضلا عن الاستممارات المنجزة في إطار الذي 
  .اصة للمستممرين المحليين و الأجانبمنح الامتيازات الخ

 ليكمل إستحداث الأنكطة  ،مجال الاستممار المستهدف بالترقيةبتوسيعه تميز هذا القانون  :مجال الاستثمار -2
 ،المساهمة العينية أو النقدية في رأس مال مؤسسة، وإستعادة النكاطات في إطار الخوصصة الجزئية أو الكلية الجديدة،

اوكلت لهما مهمة  و أساسيتين هما المجلس الوطني للاستممار و الوكالة الوطنية لتطوير الاستممارياتين إنكائه له مع
 . إنجاح السياسات الهادفة لتنمية الاستممار و متابعة و دعم الاستممارات المستحدثة

أقر حزمة من  ،مماراتجل تأهيل بياة الأعمال في الجزائر و جعلها أكمر جاذبية للاستلأ :حوافز الاستثمار -3
الحوافز في ،لدور هذه الاستممارات الصغيرة و المتوسطة في جذب  للإسهام ،الضمانات و التسهيلات و الامتيازات

و سنتوقف عند ذلك لاحقا عند دراسة و تحليل السياسة  ،الكمير من الصعوبات التي تواجههاتجاوز  مساعدتها على
 .انون و ما أفضت اليه من نتائجالضريبية التي رافقت تطبيق هذا الق
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 .طار المؤسسي و التنظيميالإ: المطلب الثاني 
  في في إطار الجهود الهادفة لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  إصدارهافضلا عن المنظومة التكريعية التي تم     

عم استممارات هذا القطاع، يمكن الاشارة إلى الأهم منها لدات الحكومية و المؤسسات من الهيا مجموعة نكاءإ تم، الجزائر
 :من خلال العنصرين التاليين

 . وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الهيئات الداعمة لها: الفرع الأول  -       
 .المتوسطةالصغيرة و الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخصصة في دعم و ترقية المؤسسات : الفرع الثاني  -       

  .هيئات الداعمة لهالو ا المؤسسات الصغيرة و المتوسطةوزارة  :الفرع الأول
بغية التكفل بككل أفضل بمؤسسات هذا القطاع، تم إنكاء وزارة خاصة به لتضطلع بمهمة اخااذ التدابير و وضع     

 : ا سنرى فيما يليالآليات القادرة على تنمية استمماراته، و تم تدعيمها بالعديد من الهياات كم
  الصغيرة  المؤسساتتنمية ب كلفتو   ،كوزارة منتدبة  0770 سنة 1نكاتأ :وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أولا

عداد النكرات الإحصائية لمككلات القطاع، إيجاد الحلول ا ها،و الدعم اللازم لتطوير تقديم الحوافز ، و المتوسطة
تبني سياسة ترقية للقطاع و تجسيد برنامج التأهيل ، و اسية للمستممرين في هذا القطاعاللازمة و تقديم المعلومات الأس

 2:ةالتالي في المجالات وزارة لاحقا  بصفتها  مهامهاضبط  تم و .لمؤسساتهالاقتصادي 
 :و ذلك من خلال :المؤسسات الناشطة  ترقيةاستحداث المؤسسات الجديدة و  تسهيل -1
 ؛و ترقية المناولة هذه المؤسسات دعم اللازم لتطويرتقديم الحوافز و ال -(ا

 حماية طاقات المؤسسات والصناعات الموجودة وتطويرها؛ -(ب

 ؛ؤسساتالمذا النوع من ة و الموسعة والمطورة لهاترقية الاستممارات المنك -(ج

  .يرهإعداد الدراسات الاقتصادية و القانونية المتعلقة بترقية القطاع  و تنظيمه و تطو  -(د
 :عن طريق اخااذ التدابير التي تساهم في: التكفل بمشكلات القطاع -2
 ؛ القطاعؤسسات مترقية وسائل تمويل  -(ا

 تحسين فرص الاستفادة من العقار الموجه لنكاطات الإنتاج و الخدمات؛ -(ب

 .تلمؤسساذه اتعزيز القدرة التنافسية له -(ج
 :فيهذا المجال في الوزارة مهام أهم  تتممل: علامالإ -3
 تجهيز المنظومات الإعلامية لمتابعة نكاط القطاع و نكر المعلومات الاقتصادية؛ -(أ

 تزويد المستممرين بالمعلومات اللازمة؛ -(ب
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تحت مسمى وزارة منتدبة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسط، ثم إلى وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة اعتبارا  6226سنة أنشئت  

           ، لتدمج لاحقا في وزارة الصناعة 6224زارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية بداية من ، لتتحول لاحقا الى و6225من سنة 

 .ثم وزارة الصناعة و المناجم ،  9065في سبتمبر  مية الصناعية و ترقية الاستثماروزارة التنثم  و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار،
2

 .6و المتضمن تحديد مهام وزارة المؤسسات ص م، المادة   9000. 02. 66المؤرخ في  20/9000ر، المرسوم الجزائ 

  .50، ص مرجع سابق  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، -

 .24 - 25الطيب داودي، مرجع سابق، ص  -
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 :و ذلك باخااذ كل ما من شأنه أن يساهم في :تمكين القطاع من الانفتاح على محيطه المحلى و الأجنبي -4

     الدولي النهوض بالتعاون و  طة و توسيعهاالصغيرة و المتوسالمؤسسات ة في مجال إنكاء ترقية إستممارات الكراك -(ا
 و الإقليمي في هذا المجال؛

 ولايات و الفضاءات الوسيطة؛تنسيق النكاطات مع ال -(ب

  .للنهوض بالتنمية المحليةالصغيرة و المتوسطة ترقية التكاور مع الحركة الجمعوية للمؤسسات  -(ج
  .نتظر مساهمة فعالة من قبل الوزارة في توجيه و تأطير و مراقبة و تطوير هذا القطاعيٌ و بهذه المهام كان     
بغية تمكين وزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من   :الهيئات الداعمة لوزارة المؤسات الصغيرة و المتوسطة.ثانيا

 :ياات، تمملت  فيما يليو الهالعديد من المؤسسات اب دت ن، أسالاضطلاع بمهامها
هو جهاز استكاري يتمتع بالكخصية المعنوية  :المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1

     و جمعياتهم المهنية من الصغيرة و المتوسطة و الاستقلال المالي، يهدف لترقية الحوار و التكاور بين المؤسسات 
 :طات العمومية من جهة أخرى، و تتممل مهامه فيجهة، و الهياات و السل

 السلطات و الكركاء الاجتماعيين بما يسمح بإعداد سياسات لتطوير القطاع؛ الحوار الدائم و التكاور بين  ضمان -(ا

 .1تكجيع وترقية إنكاء الجمعيات المهنية و جمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب العمل و الجمعيات المهنية -(ب

 :و تعد من أهم آليات التكفل بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة :المشاتل و حاضنات الأعمال -2
هي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالكخصية المعنوية و الاستقلال  :أشكالها و تعريفها –( ا

 :كال التاليةو تأخذ الأشتتكون من مجلس إدارة و مدير و لجنة إعتماد المكاريع،  المالي، 
 ؛لصغيرة و المتوسطة الناشطة في قطاع الخدماتا ؤسساتبأصحاب الم و هي هيكل دعم يتكفل: المحضنة -

 ؛و هي هيكل دعم يتكفل بأصحاب المكروعات الناشطة في قطاع الصناعات الصغيرة و المهن الحرفية :الورشة -

 2.بحثيتكفل بأصحاب المكاريع المنتمين إلى ميدان ال :المؤسسات نزل -
 :3تهدف إلى تحقيق ما يلي :أهدافها -(ب
 في الحركية الاقتصادية في مكان تواجدها؛ تهاكارككال تعاون المؤسسة مع محيطها، و متطوير أش -

 ضمان ديمومة المؤسسات المرافقة؛ديم الدعم لمحدثي المؤسسات الجدد، و تق ، تكجيع بروز المكاريع المبتكرة -

 .قتصاديالتحول في المدى المتوسط إلى عامل استراتيجي في التطور الإلأفضل، و جيع المؤسسات على التنظيم اتك -

 4:الويائف التاليةب قيامها يمر عبر هالأهداف إن تحقيق المكاتل :و ظائفها -(ج
 ؛معينة و أصحاب المؤسسات لفترة زمنيةاستقبال و احتضان و مرافقة المؤسسات حديمة النكأة  -
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المتضمن إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات ص  9005. 09. 93المؤرخ في  05/20لمرسوم التنفيذي رقم الجزائر، رئاسة الحكومة، ا 

 (99ص  9005لسنة  65ج ر رقم . ) 5م، المادة 
2

ج ر رقم . ) 9مؤسسات، المادة المتضمن القانون الأساسي لمشاتل ال 9005. 09. 93المؤرخ في  05/22الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (64ص  9005لسنة  65
3

 .5نفس المرجع، المادة  
 .2-4، المواد  نفس المرجع 4

مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، : في  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، --

   .56، ص  9004، 05و علوم التسيير، العدد كلية العلوم الاقتصادية 
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 ؛ؤسسةبككل يتناسب مع طبيعة المكتلة و احتياجات نكاطات الم ؤسساتحاب المتسيير و ايجار المحلات لأص -

 تقديم الخدمات المتعلقة بالتوطين الإداري و التجاري للمؤسسات حديمة النكأة؛ -

و المالي و المساعدة على التدريب  تقديم الإرشادات الخاصة و الاستكارات في الميدان القانوني و المحاسبي و التجاري -
 .ير خلال مرحلة إنضاج المكروعيلق بمبادئ و تقنيات التسالمتع

 :المؤسسات كالتالي ز من مكاتل نجوضعية ما أقد كانت ل :و ضعية انجاز برامج المشاتل و حصيلتها -(د
 .2006 -2003للفترة  في الجزائر مكاتل المؤسساتبرنامج و ضعية انجاز ( :  02)الجدول رقم            

 
 المكاريع

 2006 -2000برنامج  2007 – 2003ج برنام
 في طور الانجاز المكاريع المنجزة المكاريع المسجلة

 00 2 00 02 مكاتل المؤسسات
حصائية، صادية و الاالجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقت: المصدر

 .52، ص 2000،   00نكرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 
        :التاليالمحتضنة من قبل هذه المكاتل كما هو موضح في الجدول  ؤسساتبلغت الم و   

 .2006-2000في الفترة  في الجزائرحصيلة نكاط  مكاتل المؤسسات ( : 05) الجدول رقم                
 عدد مناصب الكغل المستحدثة عدد المؤسسات المنكأة لمكاريع المحتضنةعدد ا 

0466 .. 65 10 
0460 05 00 .1. 
046. 37 37 375 
2014 134 104 1.025 

               راسات الاقتصادية الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الد: المصدر  
 .52، ص 2000،   00و الاحصائية، نكرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

، نكرية صادية و الاحصائيةالجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقت -  
  .29، ص 2002،   22المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

صادية و الاحصائية، نكرية الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقت -
 .27، ص 2003، 24نكرية المعلومات الاحصائية م ص م، العدد  – .31، ص 2005،  24لعدد المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، ا

مجالات مختلفة مست تكنولوجيا الاعلام و الاتصال، الخدمات، الصناعة الغذائية، الألياف البصرية  1شملت المكاريع المحتضنة    
 .بيق الطاقة الكمسيةو نظام تحديد المواقع العالمي، انتاج اللافتات، و الطاقة و تط

 .تؤدي هذه المراكز دور مهم في بعث المكاريع الاستممارية و مرافقتها :مراكز التسهيل -3
تمتع بالكخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تقوم بإجراءات إنكاء تهي هياات عمومية ذات طابع إداري :  تعريفها –( ا

 2.ه و دعم و مرافقة أصحاب المكاريعالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و إعلام و توجي
 :أهدافها في حددت  :أهدافها -(ب

                                                           
1

 (.06)راجع الملحق رقم ( الخ...  عنابة، وهران، عرداية، برج بوعريريج) لمعرفة توزيع المشاريع على مشاتل   
2

    كز تسهيل المؤسسات ص م المتضمن تحديد الطبيعة القانونية لمرا 9005. 09. 93المؤرخ في  05/22الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (62ص  9005لسنة  65ج ر رقم . ) 9، 6و مهامها و تنظيمها، المادتان 
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توسيعها، و تطوير لتقليص آجال إنكاء المكاريع و  إنكاء شباك يتكيف مع إحتياجات أصحاب المؤسسات و المقاولين، -
 ثقافة التقاول؛

 ؛لدى الوزارة المعنية بالقطاع تسيير الملفات التي تحظى بدعم الصناديق المنكأة -

خلال توفير جو للتبادل بين تممين البحث و الكفاءات من  وحث أصحاب المكاريع على تطوير التكنولوجيات المستخدمة،  -
 أصحاب المكاريع و مراكز البحث و الاستكارة و مؤسسات التكوين و الأقطاب التكنولوجية و الصناعية و المالية؛

 ؛لاندماج في الاقتصاد الوطني و الدوليعلى ا م وص ت مرافقة المؤسساتطوير النسيج الاقتصادي المحلي و  -

 ؛ةو عقلنة إستغلال الموارد المالي هارة، و تممين الكفاءات البكريةترقية تعميم الم -

 .1إنكاء قاعدة معطيات حول الكمافة المكانية لتواجد المؤسسات ص م لنكر الأجهزة المساعدة و الداعمة لها -

 :2أسندت لها المهام التالية هاتحقيق أهدافتسهيل من لتمكين مراكز ال : وظائفها -(ج
تمكينهم من  دراسة الملفات و الإشراف على متابعتها و تجسيد اهتمام أصحاب المكاريع بتوجيههم حسب مسارهم المهني، و -

 تجاوز العراقيل أثناء مرحلة التأسيس؛

               مات في مجال الاستكارة في ويائف التسيير مرافقة أصحاب المكاريع في مجالي التكوين و التسيير، و تقديم الخد -
 ؛الصغيرة و المتوسطةو التسويق، و كل ما من شأنه دعم المؤسسات 

 .و نكر التكنولوجيا الجديدة دعم تطوير القدرات التنافسية -

 :يل كالتاليكانت و ضعية انجاز برامج مراكز  التسهلقد   :وضعية انجاز برامج مراكز التسهيل و حصيلتها -(د
 .2006 -2003و ضعية انجاز برنامج مراكز التسهيل للفترة ( : 06) الجدول رقم                         
 

 المكاريع
 2006 - 2000   برنامج  2007 –  2003         برنامج          

 في طور الانجاز المكاريع المنجزة المكاريع المسجلة
 6 09 03 55 مراكز التسهيل

صادية و الاحصائية، الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقت: المصدر 
 .52، ص 2000،   00نكرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

 :المواليفي الجدول  عرفت الوضعية  المبينة فقد نكاط هذه المراكز حصيلة   أما عن  
 .2006 -2000في الجزائر في الفترة حصيلة نكاط  مراكز التسهيل ( :  03)الجدول رقم                          

 د مناصب الكغل المستحدثةعد عدد المؤسسات المنكأة حدد مخططات الأعمال المنجزة المرافقين  عدد حاملي المكاريع عدد حاملي المكاريع المستقبلين 

0466 0.706 700 71 645 .14 
0460 0.604 0.490 000 907 6.900 
046. 0.900 6.099 657 .11 0.654 
0460 0..7. 6.7.9 009 179 ..600 

    لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية  الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة -: المصدر          
  الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  - ؛55، ص 2000،   00و الاحصائية، نكرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

         دية و الاحصائية، نكرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصا
الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات  -؛ 27 ، ص2002، 22

 .29، ص2003، 24نكرية م ص م ، العدد  -.52 ، ص2005،   26ائية للمؤسسات ص م ، العدد الاقتصادية و الاحصائية، نكرية المعلومات الاحص

                                                           
1

 . 5المتضمن تحديد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات ص م و مهامها و تنظيمها، مرجع سابق ، المادة  05/22المرسوم التنفيذي  
2

 . 4نفس المرجع، المادة  
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عدد حاملي المكايع الذين تم استقبالهم على بلوغ  تمملت في 1فإن حصيلة نكاط مراكز التسهيل ،على معطيات الجدول ابناء   
 بزيادة قدرها 6.090 استقبال  2002 ت سنةبينما عرف 2005هاية بن 2.329 و 2006سنة  6.525  ه المراكزمستوى هذ

 .حامل مكروع 2.220 أين تم استقبال 2000 مقارنة بسنة 36%
 2.032مرافقة  2002 سنة، بينما شهدت 2005سنة  مكروع 0.633و   2006مكروع سنة  0.253 و تمت مرافقة

منصب  5.029 رافقتها، واستحداثالمكاريع التي تم م من% 59,70يعادل  مؤسسة و هو ما 423 ، و تم إنكاء مكروع
 . 2منصب شغل 2.070 حيث تم استحداث 2005 سنةبمقارنة   %.62.0  قدرهاشغل بزيادة 

ل الخدمات، البناء و الأشغا: التي تمت مرافقتها فقد شملت العديد من القطاعات منهابخصوص مجالات خاصص المكاريع  أما  
 .الخ...ت النسيجية، الصناعة التقليدية و الحرف، الخكبالعمومية، الفلاحة، الصيد البحري، الصناعا

 .الصغيرة و المتوسطةصصة في دعم و ترقية المؤسسات الهيئات الحكومية و المؤسسات المتخ: الفرع الثاني    
الحكومية ت العديد من المؤسساالصغيرة و المتوسطة الجزائر في إطار سياسة دعم و ترقية الاستممار في المؤسسات  نكأتأ       

سياسة التحفيز الضريبي التي إعتمدتها الجزائر لتحفيز و توجيه تناول سياق منها في  3التطرق إلى البعضثرنا آو قد  .الداعمة
على أن ، هذه الهياات بهذه السياسةلارتباط دور في الفصول الموالية من هذا البحث  الصغيرة و المتوسطةالاستممار في المؤسسات 

 :التالية الهيااتعلى تناول  الفرعا هذفي  نقتصر
لمؤسسات تساهم صناديق الضمان بككل كبير في توفير التمويل البنكي ل :لقروض المصغرةالمشترك لضمان الصندوق .ولاا

 .، إذ عادة ما يحول بينها و بين هذا التمويل عدم توفرها على ضمانات القروضالصغيرة و المتوسطة
للوكالة الوطنية لتسيير  دار من قبل المدير العامت متع بالكخصية المعنوية و الاستقلال الماليتة تهو هيا:التعريف بالصندوق -1

 .ضم ممملي المؤسسات المعنيةتالقرض المصغر بمساعدة إدارة 
            همة ضمان مخاطر القروض المصغرة، حيث يتكفل بضمان القروض التي تقدمها البنوك م تولىي :مهام الصندوق -2 

  بتغطية الديون المستحقة  يلتزممع الصندوق في حدود سقوف التمويل للاستممارات المحددة، و و المؤسسات المالية المنخرطة 
93في حدود و فوائدها 

4
  .حالة فكل المكروعات أو تعمرهافي  % 

الصغيرة و المتوسط يقتضي  الطابع المحلي لنكاط المؤسساتإن :  CALPI لجان دعم و ترقية الاستثمارات المحلية.ثانيا
 .، و في هذا الاطار جاء انكاء هذه اللجانضهاتر إنكاء هياات محلية تتولى مهمة تذليل العقبات التي تع

  .0776 أنكات سنة محلية هي لجان: دعم و ترقية الاستثمارات المحليةبلجان التعريف  -1
قامة م  الكافي للمستممرين حول الأراضي و المواقع المخصصة لإبتوفير الإعلا تم إنكاء هذه اللجان للتكفل :مهام اللجان -2

 ؤسساتحاب المتقديم المقررات المتعلقة بتخصيص الأراضي لأصو  على قطع أرضية، في الحصول  تهممساعد ،المكروعات
 .الصغيرة و المتوسطة

                                                           
1

تيبازة، وهران،أدرار، برج بوعريريج، اليزي، جيجل، تمنراست، النعامة، تندوف، الجلفة، سيدي )   المختلفةالحصيلة على مراكز التسهيل لمعرفة توزيع  

 (.09)راجع الملحق رقم ( …، بسكرة، البيض، خنشلةبلعباس، البليدة
2

 (02)الملحق رقم 
3

      ب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وكالة ترقية الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا :الهيئات المعنية هي 

 و دعم الاستثمار، و وكالة تطوير الاستثمار و الهيئات المكملة لها
4

      ان المشترك للقروض المصغرة المتضمن إحداث صندوق الضم 9004. 06. 99المؤرخ في  04/61الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (63ص  9004لسنة  01ج ر رقم . ) 3 -6و تحديد قانونه الأساسي، المواد 

   .52، ص  مرجع سابق صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، --
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سبتمبر  50غاية  لى إو  0776 ا سنةاللجنة منذ إنكائهلة الاستممارات التي صادقت عليها حصي تمملت:حصيلة اللجان -3
 :ممل ما هو موضح في الجدول بالوكالة الوطنية للعقار الصناعيين تم تعويضها إ 0777
 .0777-0776للفترة  CALPIحصيلة الاستممارات التي صادقت عليها  (: 04) الجدول رقم                    

 مناصب الكغل  (0م )المساحة  (دج64.) قيمة الاستممار المكاريع القطاع
 % العدد % القيمة % القيمة النسبة العدد

 04 0.4..60 9 69.047.550 00 69..004.000 9. 0.955 الصناعة
 0 145..0 06 .001.046.71 1 66..05.070 0 550 الفلاحة

 66 990... 0,9 7.756.0.5 61 06.755.144 0 6.474 السياحة و الصناعة التقليدية
 65 14.796 0,9 765.105..6 61 00.500.700 60,9 6.004 شغال العموميةالبناء و الأ

 7 00.000 6 0.657.009 0 60.640.610 60,9 6.164 تجارة الخدمات
 69 01.499 1 40.496..65 64 90.755.4.0 00 0.017 الخدمات

 644 64.1.5. 644 40.100.661. 644 949.601.671 644 404..6 المجموع
 .207، ص 2002ير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي، من أجل سياسة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، تقر : المصدر 

 منصب شغل، فقد أشارت بعض 500.457 و كان ينتظر منها توفير 05.020 ذا كانت المكاريع التي تم قبولها بلغتإ   
 و هو ما ،فقط منصب شغل 04.550 أحدثتمكروعا  690لم يتجاوز إلى أن ما تحقق منها فعلا و زاول نكاطه 1الدراسات

 :التالية امهالمالتي اسندت لها  (ANIF) بالوكالة الوطنية للعقار الصناعي عوضتيككف عجزها عن أداء الدور المنوط بها، و 
لإنكاء  ن أجل تطهير الأراضي و تجميع الإجراءات الضرورية لدى المصالح العمومية و الخاصة م ،تهياة المناطق الصناعية -(ا

 ؛مناطق صناعية

  2.في متناول المستممرين وجعلها إيصال المعلومات نكر ويتكفل بل ،للمعلومات العقاريةمحلي تكوين بنك  -(ب

 . 2003 و قد تم الغاء هذه الوكالة سنة
 .كميرةفرص عمل  ل وفرةطة المعادة ما تستهدف هذه الوكالات تكجيع الأنك : ADSكالة التنمية الاجتماعية و  .ثالثا
بموجب  أنكات ،دارية و الماليةهي هياة ذات طابع خاص تتمتع بالكخصية المعنوية و الاستقلالية الإ: التعريف بالوكالة -1

 .0774 جوان 27 المؤرخ في 74/252 المرسوم التنفيذي
 3:المهام التالية تتولى الوكالة :مهام الوكالة -2
 نكطة ذات المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية التي تتضمن استخداما كميفا للعمالة؛ترقية و تمويل الأ -(ا

لممارسة بعض أو المواد الأولية  من توفير العتاد لتمكينها ،الصغيرة و المصغرة عن طريق القروض المصغرة ؤسساتتنمية الم -(ب
    للتقليل من الفقر  ،المنزلية و الصناعات التقليدية لعمل الحر، و تطوير الحرف الصغيرة و الأعمالل ارف و المهن تكجيعالح

 .و تحسين مستويات المعيكة

                                                           
 .662، ص 9066المستدامة، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة تلمسان، كلية العلوم الاقتصادية،  أحمد حجاوي، إشكالية تطوير المؤسسات ص م و علاقتها بالتنمية 1
 .9001الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات ص م في الدول العربية، جامعة الشلف، أفريل : بريش السعيد، إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات ص م في  2
3

   .52، ص مرجع سابق  مية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري،صالح صالحي، أساليب تن  
لسنة  40ج ر ) و المتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية و تحديد قانونها الأساسي 6221. 01. 92المؤرخ في  21/959سوم التنفيذي رالجزائر، رئاسة الحكومة، الم -  

6221.) 

         ة التنمية الاجتماعية في تحسين ظروف الأسرة الجزائرية؛ رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة باتنة، كلية العلوم الاجتماعية مكاك ليلى، دور وكال -

 .32، ص 9066و العلوم الاسلامية، 
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 :توسطةمن الآليات الهامة في مجال تنمية الاستممار في المؤسسات الصغيرة و الم تعد :بورصات المناولة و الشراكة.رابعا
    عيات ذات منفعة عامة في الحقل و هي جم ،0770تم إنكاؤها عام : التعريف ببورصات المناولة و الشراكة -1

 .تتكون من المؤسسات العمومية و الخاصة ، والاقتصادي
 1:حددت مهتمها في الآتي: مهام بورصات المناولة و الشراكة -2
     ربط العلاقات بين عروض ، و ستوى طاقات المناولةلمإحصاء الطاقة الحقيقية للمؤسسات الصناعية لغرض إنكاء دليل  -(ا

 لبات المناولة و إنكاء فضاء للوساطة المهنية؛و ط

 تكجيع الاستخدام الأممل للقدرات الانتاجية للصناعات المحلية؛ -(ب

 ؛لاستكارية و المعلومات اللازمة لهاتقديم المساعدات اسات و تزويدها بالوثائق المناسبة، و إعلام المؤس -(ج

 جيع إنكاء مؤسسات صغيرة و متوسطة جديدة في ميدان المناولة؛بتك ،صناعيلالمساهمة في أعمال تكميف النسيج ا -(د

 ترقية المناولة و الكراكة على المستوى الجهوي و الوطني و الدولي؛اللقاءات حول المناولة، و تنظيم الملتقيات و  -(ه

 .تمكين المؤسسات الجزائرية من الاشتراك في المعارض -(و
جاء إنكاء هذه الوكالة لإحداث التكامل بين مختلف هياات :الصغيرة و المتوسطةت الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسا.ساخام

         الدعم و ترقية القطاع و إعداده لمواجهة التحديات التي يفرضها دخول عقد الكراكة مع الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ 
 .و الانضمام المرتقب لمنظمة التجارة العالمية

أساسا إلى  تهدفا ،ي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالكخصية المعنوية و الاستقلال الماليه: التعريف بالوكالة -1
 .تهاو ترقي تهاتنميالهادفة ل بآلية قادرة على تجسيد السياسة الوطنيةالصغيرة و المتوسطة تزويد قطاع المؤسسات 

 :أسندت لها المهام التالية :مهام الوكالة -2
      البرنامج الوطني لتأهيلها  تنفيذ، و الصغيرة و المتوسطة يجية القطاعية في مجال ترقية و تطوير المؤسسات تنفيذ الاسترات -(ا

 ؛بهو التنسيق مع الهياكل المعنية  ،و ضمان متابعته

 تقييم فعالية تطبيق البرامج القطاعية و اقتراح التعديلات اللازمة؛ -(ب

 يث الإنكاء، التوقف، و تغيير النكاط؛من ح هذه المؤسساتمتابعة حركية  -(ج

      لقة بنكاطها واستغلالها، وجمع المعلومات المتعلمؤسسات هذا القطاعإنجاز دراسات دورية حول التوجهات العامة  -(د
 ؛لهاونكرها، وترقية الخبرة والاستكارة الموجهة 

2.تعاون مع المؤسسات والهياات المعنيةعلام و الاتصال بالالمؤسسات لتكولوجيات الإهذه ترقية إستعمال  -(ه
 

تهدف ممل هذه الصناديق إلى تسهيل الحصول  :FGAR صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.ادسسا
على القروض المتوسطة الأجل التي تدخل في التركيب المالي للاستممارات المجدية، و ذلك من خلال منح الضمان للمؤسسات 

 :ضمانات العينية اللازمة التي تكترطها البنوكالتي تفتقر لل

                                                           
   .52-52، ص صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مرجع سابق 1

 .926، ص 9004دكتوراة غير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية،  –حالة الجزائر  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  -
 59ج ر رقم . ) 3المؤسسات ص م  وتنظيمها و سيرها، المادة  المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير 9005. 03. 05المؤرخ في  03/613الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  2

 (92ص  9003لسنة 
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تمع بالكخصية المعنوية ت الصغيرة و المتوسطةتحت وصاية وزارة المؤسسات تعمل مؤسسة عمومية هو  :التعريف بالصندوق -1
  .تطبيقا للقانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اإنكائهتم و الاستقلال المالي، 

 :المهام التاليةالصندوق  اذأسندت له :ندوقمهام الص -2
كاريع والضمانات المطلوبة، وإعداد كل عمل يهدف إلى المصادقة على التدابير المتعلقة بترقية وتدعيم إقرار أهلية الم -(ا

 ؛في مجال ضمان الاستمماراتالصغيرة و المتوسطة المؤسسات 

 ؛و تجديد تجهيزاتها ،ئها، توسعهاإنكا حالاتفي  القطاع ؤسساتمالتدخل في منح الضمانات لفائدة  -(ب

متابعة المخاطر الناجمة عن ضمان المستفيدة من ضمان الصندوق، ضمان الاستكارة و المساعدة التقنية لفائدة المؤسسات  -(ج
 ؛تهالفائدمتابعة البرامج التي تضمنها الهياات الدولية ت الضمان الخاصة بكل صيغ التمويل، و الصندوق و تسليم شهادا

وفقا للتكريعات المعمول بها، و التكفل بمتابعة عمليات تحصيل المستحقات المتنازع  اتسيير الموارد الموضوعة تحت تصرفه -(د
 عليها و متابعة المخاطر الناجمة عن منح ضمان الصندوق؛

، و التلقي الدوري و المؤسسات المالية ترقية الاتفاقيات المتخصصة التي تتكفل بالمخاطر المالية بين المؤسسات و البنوك -(ه
و خٌول للصندوق في هذا الاطار طلب  ،للمعلومات المتعلقة بإلتزامات البنوك و المؤسسات المالية التي تمت تغطيتها بضمانة

 أية وثيقة يراها ضرورية، و إخااذ أي قرار يكون في مصلحة الصندوق؛

اخااذ التدابير و التحريات المتعلقة بتقييم أنظمة ، و المؤسساتهذه ترقية و تطوير المكاركة مع المؤسسات التي تنكط في إطار  -(و
 .1الضمان الموضوعة

 :فيما يلي تجلت حصيلة هذا الصندوق:حصيلة الصندوق -3

 :عية العامة للملفات المعالجة من طرف الصندوق في التاليضتمملت الو  :وضعية الملفات المعالجة -(ا
 .2006-2006الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م للفترة ( : 02) قم لجدول ر ا           

 شهادات الضمان   عروض الضمان 
 150 60..6 عدد الضمانات الممنوحة

 90.046.5.9.015 669.706.1.6.444 (دج ) الكلفة الاجمالية للمكاريع 
 050.706...0.7. .11..06.01...7 (دج ) قيمة القروض المطلوبة 

 10 .1 (%) المعدل المتوسط للتمويل المطلوب 
 61.006.051.474 .9.000.115.10. (دج ) قيمة الضمانات الممنوحة 

 96 00 (%)  المتوسط للضمان الممنوح المعدل
 00.7.0.675 01.715.091 (دج ) المبلغ المتوسط للضمان 

 00.077 94.070 عدد مناصب الكغل التي ستنكأ
  الأثر حسب الشغل المنشأ

 0.600.904 0.050.150 (دج ) الاستممار حسب الكغل 
 69.049..6 007..6.09 (دج ) القرض حسب الكغل 

 175.675 155.407 (دج ) الضمان حسب الكغل 
يجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نكرية المعلومات ة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيالصناعالتنمية ، وزارة الجزائر: المصدر   

 .59، ص 2003، 24الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

                                                           
1

        المتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض المؤسسات ص م   9009. 66. 66المؤرخ في  09/525الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي رقم  

 (64-65ص  9009لسنة  24ج ر رقم . ) 1 - 3و تحديد قانونه الأساسي، المادتان 
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 .شهادة 476، أما شهادات الضمان المسلمة فقد بلغت اعرض 0.509عروض  الضمان  بلغت
من طرف الصندوق بحسب  الملفات المعالجةعرفت : الوضعية العامة للملفات المعالجة حسب طبيعة المشاريع -(ب

 :الوضعية التالية طبيعة الاستممار
 . 2006 -2006للفترة حسب طبيعة الاستممار  الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م( :09) الجدول رقم 

 المجموع التوسيع  الإنشاء 
 0.509 224 362 عدد الضمانات الممنوحة

 003.220.450.000 47.539.207.526 64.545.600.424 (دج ) مكاريع الكلفة الاجمالية لل
 25.590.645.445 62.692.293.902 23.975.422.930 (دج ) قيمة القروض المطلوبة 

 45 49 34 (%) المعدل المتوسط للتمويل المطلوب 
 53.292.447.465 26.702.502.206 00.590.534.727 (دج ) قيمة الضمانات الممنوحة 

 69 32 60  %)المتوسط للضمان الممنوح المعدل
 24.247.934 52.070.407 07.030.730 (دج ) المبلغ المتوسط للضمان 

 30.626 59.700 00.325 عدد مناصب الكغل التي ستنكأ
  الأثر حسب الشغل المنشأ

 2.272.479 0.292.762 6.004.020 (دج ) الاستممار حسب الكغل 
 0.635.962 0.020.256 2.252.620 (دج  )القرض حسب الكغل 

 155.407 460.064 974.764 (دج ) الضمان حسب الكغل 
، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نكرية و المناجمية الصناع النمية ، وزارةالجزائر : المصدر

 .59، ص 2003،   24، العدد توسطةالصغيرة و المالمعلومات الاحصائية للمؤسسات 
 .توسيع أنكطتهابقامت  224مؤسسة حديمة النكأة و  362مؤسسة منها  0.509من ضمانات الصندوق  استفاد    

الملفات المعالجة من طرف الصندوق على القطاعات  توزعت: نشاطلالوضعية العامة للملفات المعالجة حسب قطاع ا -(ج
 :يةالتال بالكيفيةالاقتصادية 

 . 2006 -2006للفترة  الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب قطاع النكاط(:07) الجدول رقم 
 مناصب الكغل (دج ) قيمة الضمان  المكاريع قطاع انكاط  

 (%)  النسبة العدد (%) النسبة المبلغ ( %) النسبة العدد
 16 4.004. 16 10.647.197..06 90 100 الصناعة    

 07 960..6 00 7.099.774.077 00 70. و الري البناء  و الأشغال العمومية
 6 9.1 6 00.000.410. 6 60 الفلاحة و الصيد البحري    

 66 9.141 61 9.700.905.717 65 000 الخدمات
 000 30.626 000 53.292.447.245 000 0.509 المجموع 
ة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نكرية يالصناع التنمية وزارة الجزائر ،: المصدر     

  .57، ص 2003،   24المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

 قطاع الخدمات، %29 ومية، ثم قطاع البناء و الأشغال العممن المكروعات % 32 ى نسبةحاز قطاع الصناعة عل  
 .1 %0 ثم الفلاحة و الصيد البحري بنسبة، 07%

                                                           
1

 (.05)توزبع الملفات المعالجة على فروع القطاعات الاقتصادية راجع الملحق رقم للاطلاع على كيفية   
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الجغرافية المناطق توزعت الملفات المعالجة من قبل الصندوق على  :الوضعية العامة للملفات المعالجة حسب المناطق -(د
 :بالكيفية التالية

 . 2006-2006للفترة  المناطقضمان قروض م ص م حسب  الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق(:20) الجدول رقم   
 (%)النسبة (عامل) عدد مناصب الكغل  (%)النسبة (دج ) قيمة الضمان  (%)النسبة عدد المكاريع المنطقة 

 00 60.0.6 00 191..5.700.99 01 06. الكرق
 01 161..0 01 61.000.705.070 94 197 الوسط
 00 64.059 00 41...7.777.19 04 010 الغرب

 . 6.7.0 0 07...6.057.76 0 90 الجنوب
 644 94.070 644 .9.000.115.71. 644 60..6 المجموع الكلي

ة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نكرية يالصناعالتنمية الجزائر ، وزارة : المصدر   
 .60، ص 2003،    24 حصائية للمؤسسات ص م ، العددالمعلومات الا

، ثم الجنوب %20الغرب بنسبة  ،%24، الكرق بنسبة %30الوسط بنسبة منطقة تركزت المكروعات المستفيدة في    
  1.فقط %6بنسبة 
  :(CGCI-PME) صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. سابعا
و هو عبارة عن   ،2006أفريل  07المؤرخ في  06/056أسس بموجب المرسوم الرئاسي رقم :وقالتعريف بالصند -1

 %40نسبة بمليار دينار جزائري  20خاضع للاكتتاب بـ مليار دينار جزائري،  50من   االهأسمر يتكون شركة ذات أسهم 
ه و الرأسمال المكتتب من سندات غير كون الفرق بين الرأسمال المسموح بتعلى البنوك، و ي %60على الخزينة و نسبة 

.ة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينةأمكاف
2 

دف ضمان تسديد القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تم إنكائه به :مهام الصندوق -2
على أن لا  ،أو تجديدها إنكاء تجهيزات المؤسسة أو توسيعها عندلتمويل الاستممارات المنتجة للسلع و الخدمات 
مع استبعاد القروض  المنجزة في قطاع ،مليون دينار جزائري 30يتجاوز الحد الأقصى للقروض القابلة للضمان 

هذا  قبل أن يلغى3،الفلاحة و النكاطات التجارية و القروض الموجهة للاستهلاك من الاستفادة من ضمان الصندوق
 :المخاطر المغطاة مايلي و تكمل 4،ضمان تمويل مختلف قطاعات النكاطول للصندوق حيث خٌ  ،الاستمناء لاحقا

 عدم تسديد القروض الممنوحة؛ -(ا

 .التسوية أو التصفية القضائية للمقترض -(ب
بالسبة  %40ديدة و الجؤسسات المبالنسبة للقروض المتعلقة بإنكاء  %90و حدد مستوى تغطية الخسارة بنسبة  

 .5لتجهيزاتلحالات التوسع و تجديد ا

                                                           
1

 (.04)للاطلاع على كيفية  توزبع الملفات المعالجة على الولايات راجع الملحق رقم 
2

و المتضمن القانون الأساسيلصندوق ضمان قروض استثمارات  9004أفريل  62ي المؤرخ ف 654-04الجزائر، رئاسة الجمهورية، المرسوم الرئاسي رقم  

 (56، ص  9004أفريل  92الصادرة في  92الجريدة الرسمية رقم . ) 1المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، المادة 
3

 . 3،  4نفس المرجع، المادتان   
 40ج ر رقم )   51، المادة 9066لسنة لي ـيـمـكــتـلنالمالية اوـانــقو المتضمن  9066جويلية  62في رخ ؤالمـــ 66 -66م ــقن روــانـــقالجزائر، رئاسة الجمهورية،  4

 (. 69، ص 9066جويلية  90الصادرة في 
5

 . 65مرجع سابق، المادة  654-04المرسوم الرئاسي رقم  
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    :تجلت حصيلة نكاط هذا الصندوق فيما يلي :حصيلة الصندوق -3
  2006-2009ص م للفترة  للمالاستممارات  الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض:(20)الجدول رقم    

 مناصب الكغل (دج )  اتقيمة الضمان (الملفات) عدد الضمانات السنوات
0440 601 0.707.601.774 0.0.7 
0445 016 9.7.0.406.079 0.664 
0464 900 09.090.016.0.4 - 
0466 0.1 00.990.6.5..11 60.195 
0460 10. 64.000.444.444 5.505 
046. 100 65.945.444.444 0.567 
0460 176 06.9.0.954.444 5.500 

غيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نكرية الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الص -: المصدر     
 .2003، 2005، 2002، 2000، 2000، 2007، 2009للسنوات  24، و 26، 22، 20، 09، 04،  06د اعدالأ المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م

 :جغرافيا بالكيفية التاليةتوزعت  و1،تلف القطاعات الاقتصاديةو قد شملت الضمانات مخ  
 . 2006-2009للفترة المناطق ؤسسات  ص م حسب للمالوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض الاستممارات (:  22)الجدول رقم 

  2009 2000 2011 2012 2013 2006 

 235 202 226 224 044 46 العدد الوسط
% 56 52 55 54 53 52.2 

 236 253 230 549 224 002 العدد الكرق
% 33 65 66 60 59 52.9 

 002 74 97 002 23 00 العدد الغرب
% 4 06 06 06 03 03 

 42 22 40 23 32 7 العدد الجنوب
% 3 00 7 00 02 7 

 420 420 425 954 326 094 العدد المجموع
% 000 000 000 000 000 000 

صادية و الاحصائية، نكرية المعلومات الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستممار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقت: المصدر 
  . 2015 و ،2002،2005، 2000، 2000، 2007، 2009للسنوات  24، و 26، 25، 22ـ، 20، 09، 04، 06الأعداد ،الاحصائية للمؤسسات ص م

 ؤسساتالمعدد في  واضحا جل نقصاالذي س  المستفيدة في منطقتي الكرق و الوسط في الوقت  ؤسساتتركزت غالبية الم  
  .المستفيدة في منطقتي الغرب و الحنوب

 :ت الصغيرة و المتوسطةتساهم هذه الصناديق في تمويل استممارات المؤسسا: اديق الولائية للاستثمارنالصن. اثامن
صندوق  69إنكاء  تم ،2007لسنة  2التي جاء بها قانون المالية التكميلي لتدابيرل تجسيدا :التعريف بالصناديق -1

يتم تمويلها عن طريق الوقف الدوري لمبلغ واحد مليار دينار لكل صندوق في  ،استممار على مستوى كل الولايات
 ، حساب خاصيص خاص لخزينة الدولة

 :اسندت لهذه الصناديق المهام التالية: مهام الصناديق -2

                                                           
1

 (.03)لملحق رقمتوزبع الضمانات على فروع القطاعات الاقتصادية راجع ا للاطلاع على كيفية   
2

 44ج ر رقم . )  600، المادة 9002و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  9002جويلية  92المؤرخ في  06-02الجزائر، رئاسة الجمهورية، الأمر رقم  

 (.96ص  9002لسنة 
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مليون خمسين من رأس مال المؤسسة و دون تجاوز  %67المساهمة في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بنسبة لا تتعدى  -(ا
 عدا الاستمناءات التي تسمح بها وزارة المالية؛ ،دينار جزائري

 .رأسمال المحدود إلى الائتمان المصرفي من خلال تحسين هياكلها التمويليةتسهيل وصول المؤسسات ذات ال -(ب

وإعادة هيكلة التمويل في جميع الأنكطة   ،المؤسسات الراغبة في التوسع و المؤسسات الحديمة النكأة ،يكمل مجال تدخلها    
مع  ،الأسهم و الكركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الطبيعة القانونية لكركاتالصغيرة و المتوسطة الممارسة في اطار المؤسسات 

 :و يتم إنتقاء المكاريع المؤهلة للاستفادة من التمويل على أساس ،إستمناء أنكطة التجارة و الفلاحة من الاستفادة من هذا النظام
 نوعية الادارة؛دة مخطط الأعمال و العائد المالي، و جو  -

 .الحفاظ على البياة ، وتنمية الاقتصادية المحليةال مناصب الكغل، تعزيز توفيرالمساهمة في  -
 :تم تأسيسها على المستوى المحلي :رة و المتوسطة و ترقية الاستثمارالمديريات الولائية للصناعة و المؤسسات الصغي.تاسعا
لتتولى إدارة   ،2000نة ستم إنكاؤها في سياق إعادة الهيكلة التي عرفتها الوزارة المكرفة على القطاع : التعريف بالمديريات -1

 .كل ما يتعلق بسياسة تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مستوى كل ولاية
 1:المهام التالية أوكلت لهذه المديريات: مهام المديريات -2 
 متابعة التدابير القانونية و التنظيمية المتعلقة بالتقييس و القياسة القانونية و الأمن الصناعي؛ -(ا

شأنه قتراح ما من ان التنافسية الصناعية و الابتكار، و تحقيق عملياتها في ميداعلى اعدة مؤسسات القطاع الصناعي مس -(ب
 تطوير النسيج الصناعي و ترقية الاستممار؛على المحافظة 

 اصة بالنكاطات الصناعية؛لخلعمل على جمع و نكر المعلومات اامتابعة تسيير مساهمات الدولة، و  -(ج

 2:من خلال الصغيرة و المتوسطةالمتعلقة بالمؤسسات نفيذ الاستراتيجيات و برامج العمليات ت -(د
 و تقييم أثرها و تقديم حصيلة نكاطاتها؛ ،المساهمة في تنفيذ استراتيجيات و برامج العمل للقطاع -

 دراسة و اقتراح التدابير الداعمة و المكجعة لإنكاء المؤسسات ؛ -

 ؛القطاعؤسسات ممن خلال التواصل مع  وية المهنية و الفضاءات الوسيطة و المؤسساتدعم أنكطة الحركة الجمع -

 .الأجنبية لا سيما في ميدان المناولةقية الكراكة الوطنية و تر  از و تحيين خارطة تموقع المؤسسات، والمساهمة في إنج -
عات الاقتصادية بأشكاله المختلفة في مختلف قصد تقديم الدعم للمكرو من هياات و له ما سبقت الاشارة  بالإضافة إلى     

الصندوق الخاص بتخفيض الفوائد، الصندوق الوطني  العديد من صناديق الدعم من أبرزهاإنكاء  تمالقطاعات و الأنكطة، 
لتنافسية للتنظيم و التنمية الفلاحية، الصندوق الوطني لتطوير الصيد و تربية المائيات، صندوق دعم الاستممار، صندوق ترقية ا

          الصناعية، صندوق الكراكة، الصندوق الوطني للتهياة العمرانية، الصندوق الخاص باستصلاح الأراضي عن طريق 
 3.الامتياز، الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، و غيرها من الصناديق الأخرى

                                                           
1

اء المديرية الولائية للصناعة و المؤسسات ص م و ترقية و المتضمن إنش 9066. 06. 93المؤرخ في  62-66الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي  

 (.94ص  9066لسنة  3ج ر رقم . ) 9الاستثمار، المادة 
2

 (.93ص  9066لسنة  3ج ر رقم . ) 2نفس المرجع، المادة  
3

   .52، ص مرجع سابق صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، 

 .929، مرجع سابق، ص –حالة الجزائر  –مان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها عث -
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  .برامج و سياسات الدعم و التأهيل : لمطلب الثالثا

البرنامج  بينهامن  ،الهادفة لدعم و تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  العديد من البرامج سياستهاإطار في  رسطرت الجزائ 
تمت في إطار التعاون التي برامج الإضافة إلى  ،و برنامج تأهيل المؤسسات الصناعية المتوسطة الصغيرة والوطني لتأهيل المؤسسات 

 :ينالتالي ين، وهو ما سنتناوله من خلال العنصر ربيمع الاتحاد الأو  ابرامج ميد مملالدولي 
 رنامج الوطني لتأهيل المؤسسات؛الب: الفرع الأول -          

 . برامج التعاون الدولي: الفرع الثاني -           
 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطةرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الب :الفرع الأول

  كانت تعترض النمو الطبيعي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كان من الضروري إعداد برنامج   أمام تعدد العقبات التي    
 .تأهيل، يتضمن الآليات الأساسية التي تمكن هذه المؤسسات من مواجهة المككلات الكميرة التي تعترضها

د هذا البرنامج لتمكين مؤسسات القطاع حاولت الوزارة المكلفة بالقطاع إعدا : و مجال تطبيقه وأهدافه تقديم البرنامج.أولا
للوزارات و الهياات الأخرى  من مواحهة ما يعترضها من عقبات، و قد تم ذلك في يل تواجد العديد من البرامج القطاعية

 :المكلفة بترقية المنظومة المؤسسية الاقتصادية
و تمتد بمرحلة التكييف  منهماالمرحلة الأولى  تدعىتين، سنة و ينفذ على مرحل (02)يمتد هذا البرنامج لفترة : تقديم البرنامج -0

 ؛على مدى سبع سنواتو تمتد مرحلة ضبط كبينما تكون المرحلة المانية   ،لخمس سنوات
 :تمملت الأهداف المأمول تحقيقها من هذا البرنامج في: أهداف البرنامج -2
و الالتزام  ،التسيير و الإدارة خلال إعتماد أحدث الطرق في مجالمن  الصغيرة و المتوسطةتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات  -(ا

 بالمواصفات و المقاييس الدولية المتعلقة بالنوعية؛

 ؛الصغيرة و المتوسطةضمان إستمرار و تطوير منظومة المؤسسات  -(ب

 1.العمالة المويفة و التخفيف من البطالةالحفاظ على  -(ج
 :المؤسسة و محيطها معا شملتتطبيق هذا البرنامج مجالات  :مجال تطبيق البرنامج -5
سائل الانتاج المتقادمة و طرائق الانتاج و  ،دارةتحديث انماط التسيير و الإ تمس :مجالات التأهيل على مستوى المؤسسة -(ا

 ؛بمحيطها الخارجيبالقضايا الاقتصادية للمؤسسة أو  منها تعلقما سواء لها المستخدمة، و إتاحة الإعلام الاقتصادي اللازم 

لتكون أكمر  ،تكمل التحولات اللازم إحداثها على مكونات محيط المؤسسة :مجالات التأهيل على مستوى المحيط -(ب
الإداري و التنظيمي، العقاري، المالي  المحيط القانوني،: ذه المكونات فيتجلى أبرز هيو  ،ملاءمة لنموها و تطورها و استمرارها

 .الضريبيو شبه  الضريبيط و المصرفي، و المحي
 2:أسندت مهمة تطبيق هذا البرنامج الى مجموعة من الهياات أهمها:هيئات تنفيذ البرنامج.اتيثا

                                                           
 . 9، ص 9009وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، برنامج تأهيل المؤسسات، جانفي  1

مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، : في  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري،  -   

   .46، ص  9004، 05العدد 
 ..506حالة الجزائر ، مرجع سابق، ص  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  -
 . 9ة، برنامج تأهيل المؤسسات، مرجع سابق، ص وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسط 2

   .45-49، ص  صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مرجع سابق  -

 .509، مرجع سابق، ص –حالة الجزائر  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  -
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 :كل الأطراف التي يمكنها الاسهام في تأهيل المؤسساتو هو فضاء  يلتقي فيه  : لصندوق الوطني للتاهيلا -1
         و ممملي غرف التجارة الصغيرة و المتوسطة لمعنية بقطاع المؤسسات يتكون من ممملي الوزارات ا:التعريف بالصندوق -(ا

 ؛الصغيرة و المتوسطةو الصناعة و الحرف الفلاحية و أرباب العمل و النقابات تحت إشراف وزير المؤسسات 
 :بالمهام التاليةالصندوق يضطلع  :مهام الصندوق -(ب
 وضع السياسة العامة لتأهيل المؤسسات؛ -

 الإعانات المقدمة في إطار اتفاق الكراكة مع الاتحاد الأوربي؛ تسيير -

 تقديم الإعانات المتعلقة بالتأهيل على ضوء قرارات التأهيل الصادرة عن اللجان الجهوية للقيادة؛ -

 الإشراف و المتابعة لأنكطة و أعمال اللجان الجهوية؛ -

 .المكاركة في تمويل عمليات التأهيل التكنولوجي -
 :تتركز وييفتها على الجوانب التقنية :الجهوية للقيادةاللجان  -2
 تؤهلهم لإخااذ قرار تيتقنية تتكون من خبراء و متخصصين لهم القدرة الفنية و المهنية ال هي هياات :التعريف باللجان -(ا

 .ل الولاياتمناطق جهوية تضم ك(00)و تتكون من مكتب التسهيلات و التدعيم، مكتب التأهيل، وتتوزع على ،التأهيل
       لتأهيل و تحديد أفضل طرق تتولى هذه اللجان مساعدة المؤسسات في مجال إعداد مخططات ا:مهام اللجان -(ب

 .تقديم قرارات التأهيلالتمويل، و 
 مؤسسة صغيرة و متوسطة في 20.000 مليار دينار جزائري بهدف تأهيل 593 مبلغ يفوق برصدم هذا البرنامج يدعتم ت   

 .2006-2007 ةالفتر 
 .برامج التعاون الدولي: الفرع الثاني

من مسايرة التطورات العالمية كان لابد من محاولة الاستفادة من التجارب و المساعدة الصغيرة و المتوسطة قصد تمكين المؤسسات  
  :امج التعاون مع الاتحاد الأوربيبر  في هذا الاطار هي تالدولية في تحيق ذلك من خلال الكراكة الدولية، و أبرز البرامج التي تم

انصب حول التأهيل التنافسي لهذه  : (PME 1) الصغيرة و المتوسطةبرنامج ميدا لدعم و تأهيل المؤسسات .أولا
 :اتالمؤسس

تم التعاون في إطار هذا البرنامج من خلال إبرام إتفاق مع الاتحاد الأوربي يهدف إلى رفع القدرة :التعريف بالبرنامج -1
مساهمة  تمليون يورو، تممل 42.7و رصدت لهذا البرنامج ميزانية بمبلغ  الجزائريةالصغيرة و المتوسطة تنافسية للمؤسسات ال

  1.مليون يورو 32 بلغفيها بمالاتحاد الأوربي 
المتوسطة الصغيرة و تحسين مستوى القدرة التنافسية للمؤسسات  هو ذا البرنامجلهكان الهدف الرئيس  :أهداف البرنامج -2

عبر تحقيق الأهداف  يتحقق ذلك على أن ، بغية الرفع من مساهمتها في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ،الجزائرية الخاصة
 :الفرعية التالية

ذلك لضمان فعالية ن و الاستكارة و المعلومات و غير الجزائرية في مجال التكويالصغيرة و المتوسطة تحسين قدرات المؤسسات  -(ا
 اقتصاد السوق؛إندماجها في 

                                                           
1

 .641، ص 9066، 2مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد : ، في...اسة تأهيل المؤسسات ص م في الجزائر سهام عبد الكريم، سي 
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لأصحاب المؤسسات و مختلف  الصغيرة و المتوسطةتحسين طرق الحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع المؤسسات  -(ب
 ؛المتعاملين الاقتصاديين في القطاعين العام و الخاص

 .1تهاو متابع هاهيل هياكل دعمإعادة تأالجزائرية، و  الصغيرة و المتوسطةتغطية الاحتياجات المالية للمؤسسات  -(ج
         مؤسسة صغيرة  493 تقدمتنهاية البرنامج،  عقب 2002 بحسب التقرير الصادر في ديسمبر :حصيلة البرنامج -3

  و هو ما يممل دخول الفعلي ضمن إجراءات التأهيل،منها فقط من ال 663 الانضمام للبرنامج، تمكنتطلب متوسطة ب و
رجعت الأسباب الرئيسية لتوقف باقي المؤسسات عن أٌ و  .نامجبر اغبة في الاستفادة من السسات الر من إجمالي المؤ  43%

لى الصعوبات المالية و سوء إفي المتابعة، إضافة  مواصلة إجراءات الاستفادة من البرنامج إلى تردد مسؤولي هذه المؤسسات
 2.تنظيم هذه المؤسسات و عدم شفافية التسيير

جاء هذا  : (PME 2 )بتكنولوجيا المعلومات و الاتصال  حكمو الت الصغيرة و المتوسطةعم المؤسسات برنامج د.ثانيا
 (. PME 1)البرنامج لدعم المكاسب التي حققها برنامج 

          بهدف تقديم الدعم المباشر للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  (PME 1 ) متدادا لبرنامجاجاء :التعريف بالبرنامج -1
رساء إ عبرساعدتها و مرافقتها على تكميف إستعمال تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، إضافة إلى دعم النوعية في إنتاجها و م

نظام الجودة و القياسة على مستوى تلك المؤسسات، بما يتيح لها الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لا سيما تلك المبرمة مع 
نه عرف تأخرا في تجسيده، حيث انطلق أغير   ،2000 -2009 ي هذا البرنامج الفترةأن يغط اسطر كان م .الاتحاد الأوربي
 3.مليون يورو 60منه حصة المفوضية الأوربية  مملتمليون يورو  66 غلافا ماليا قدرهو خصص له  2007 فعليا في ماي

 :تجلت أهداف هذا البرنامج فيما يلي:أهداف البرنامج -2
 تسييرها؛ من خلال إدماج تكنولوجيا المعلومات و الاتصال في الصغيرة و المتوسطةت تحسين تنافسية المؤسسا -(ا

4.(البريد و تكنولوجيا الإعلام و الاتصال ، والمؤسسات ص م تاوزار )لمرافقة من طرف الجهات المعنية التنسيق و ا -(ب
 

 :هي مجالات بخصوص النكاطات التي يغطيها البرنامج فقد شملت ثلاثة :مجالات البرنامج -3
      ارسات و أساليب التسيير الحديمة، تقديم الدعم مممن خلال نقل  ،الصغيرة و المتوسطةالدعم المباشر للمؤسسات  -(ا

 الإبداع و اليقظة التكنولوجية؛و دعم إرساء أنظمة  ،التقني

      وزارة البريد و تكنولوجيا الإعلام وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الدعم المؤسساتي من خلال دعم  -(ب
 ؛الصغيرة و المتوسطةو الاتصال، و دعم هايات تطوير المؤسسات 

      الصغيرة توعية مسييري المؤسسات و دعم الجودة من خلال توحيد المقاييس، إصدار شهادات الاعتماد و التقييس،  -(ج
5.بمتطلبات الجودة و المتوسطة

 

                                                           
1

 .503مرجع سابق ، ص  –حالة الجزائر  –عثمان لخلف، واقع المؤسسات ص م و سبل دعمها و تنميتها  

 .606رابح حميدة، مرجع سابق، ص  -
2
 Programme d’appui aux pme/pmi : des résultats et une expérience a transmettre, rapport final :Euro dévloppement 

pme,  Ministère de la pme et de l’artisanat, Algérie, décembre 2007, p 27. 
3
 Programme d’appui aux pme/pmi et à la maitrise des TIC ( PME II ), dossier de presse, atelier de visibilité, Hotel El 

djazair, Algérie, 24.02.2010. 
4

 .642سهام عبد الكريم، مرجع سابق، ص   
5
 Programme d’appui aux pme/pmi et à la maitrise des TIC ( PME II ),op-cit , p 5-7. 
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تركيزه على الدعم التقني هو هذا البرنامج عن برامج التعاون السابقة  ميزما : ات تنفيذهءو إجرا خصوصيات البرنامج – 6
   المؤسسات بتقديم طلبات  ادية أكمر من الدعم المادي و المالي، إضافة إلى أنه بدلا من قيامغير االمو الاستممارات 

البرنامج حتى قبل ستفادة بككل دائم من الدعم المقدم من ، فإنه تم تحديد عينة من المؤسسات القادرة على الاالانضمام
، لذلك ليتم تعميمه على مؤسسات أخرى في مراحل لاحقة ،يمكن ملاحظة النتائج المحققة بوضوح و هذا كمرحلة أولى

 1:عرفت انطلاقة البرنامج الاجراءات التنفيذية التالية
 :مليات التاليةمن خلال الع: دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -(ا

 ؛تحديد معايير إختيار المؤسسات المعنية بالبرنامج -

 مؤسسة لتنفيذ البرنامج؛ 000 منها أختيرتمؤسسة، ثم  200 تحديد أكمر من -

 دراسات تحديد احتياجات المؤسسات من أجل إعداد مكاريع المرافقة و الدعم؛ -

 .ات الصغيرة و المتوسطةمليون يورو لإنكاء مركز للخبرة للمؤسس 00,3 ـب إطلاق مناقصة -
 :من خلال إطلاق عمليات الخبرة في المجالات التالية :الدعم المؤسساتي -(ب
 إستراتيجية تطوير المناولة؛، و برنامج إنكاء المراكز التقنية الصناعية -

 .آليات التمويل و صناديق الضمانلجزائر الإلكترونية، و برنامج إستراتيجية ا -

 :في هذا المجالحيث تم  :دعم الجودة -(ج
، الهياة الجزائرية للإعتماد، المعهد الصغيرة و المتوسطةإعداد مكاريع محددة و خاصة لدعم وزارة الصناعة و المؤسسات  -

 الديوان الوطني للقياسة القانونية؛و الجزائري للتقييس، 

 ؛(ISO 17020، و ISO 17025)  الاعتماداختيار هياات تقييم المطابقة المستفيدة من دعم إعداد إجراءات  -

 هياة لتقييم المطابقة بمساهمة هياات الجودة لتحديد المستفيدين من البرنامج؛ 002 إعداد قائمة أولية تضم -

 .مليون يورو من أجل الدعم التقني للجودة إعداد سوق الخدمات بـسبعة -
 :هذا البرنامج هو ميزما     
 ة أكمر من تركيزه على الدعم المادي و المالي؛التركيز على الدعم التقني و الاستممارات اللامادي -

تحديد عينة من بخلاف البرامج السابقة أين كانت تتوجه اليها المؤسسات بطلبات الانضمام، فإن هذا البرامج إعتمد على  -
 ، و هذا كمرحلة أولى ليتمبوضوح االمؤسسات القادرة على الاستفادة بككل دائم من الدعم حتى يمكن ملاحظة نتائجه

 ؛تعميمه لاحقا على مؤسسات أخرى

و تمكينها من  ،استناده على مقاربة شاملة و مفصلة لاحتياجات المؤسسة و دعمها على مواكبة التطورات في مختلف المجالات -
التحكم في استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصال، فضلا عن دعم المحيط الذي تنكط فيه و دعم الجودة على مستوى هذه 

 .ساتالمؤس

                                                           
1
 Programme d’appui aux pme/pmi et à la maitrise des TIC ( PME II ),op-cit, p 2-3. 
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  .خلاصة الفصل
 غالب الاحيان، التعريف الموحد للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأسباب موضوعية في بكأنالاتفاق  صليحلم إن    

الاقتصاديات المتقدمة  ارتكازعتماد و او ذلك ما يترجمه  ،لهافإن ما حظي بالإجماع هو الوزن الاقتصادي و الاجتماعي 
اقتصاديات الدول النامية بسبب ما تملكه من تطوير اء التي ترى فيها البديل الأنسب ل، الأمر الذي دعم الأر عليها

  :مقومات و خصائص أبرزها
 تعرفالدول التي  لا سيمافرص العمل توفير ناجعة في  وسيلة هااعتمادها على الكمافة العمالية في نكاطها يجعل -

 ؛و قلة رؤوس الأموالمعدلات البطالة  ا فيارتفاع

  ؛يلة لاكتساب الخبرة الإنتاجية حيث تسمح بحدوث نمو متوازن للمؤسسات بالتوازي مع النمو الصناعيهي وس -

  ؛دول الناميةهي الصفة الغالبة على أسواق ال و تتلاءم مع خصائص السوق الصغير الحجم -

 ؛المقاولة من الباطنالمؤسسات يممل وسيلة لدعم المؤسسات الكبيرة عن طريق عمليات الإسناد و هذه توفر شبكة من  -

  ؛وسيلة لتوطين الأنكطة الإنتاجية في المناطق المختلفة التي قد تكون نواة للمنتجات التصديرية -

 . القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المنظم أو الرسمي و لعائليأحد وسائل إدماج القطاع ا -

  .تصـادية  لتحريك  النمـو الاقتصـاديالقائمين على السياسة  الاق رهانها من جعلتهذه الخصائص     
توجه العالمي الحالي  الذي ال بما يلائمالاقتصاد الجزائري  أهيللتجاء الاهتمام بهذا القطاع في الجزائر كمحاولة و قد     

التي  الدوليةالتحولات  تكييفه مع التطورات الإقليمية و محاولة ، وة في تحقيق النمو الاقتصاديالأداة الأكمر نجاع هايعتبر 
 أصبحت تداعياتها على الاقتصاد الجزائري تستدعي ضرورة تطوير وترقية الكبكة المؤسسية الصغيرة و المتوسطة بهدف

تجنيب الاقتصاد الوطني مخاطر التحول إلى مجرد سوق لتوزيع ، التقليل من الانعكاسات السلبية لهذه التغيرات و التطورات
المؤسسات  تحفيز التواجد الاستمماري الإنتاجي للمؤسسات الأجنبية لدورو  ،طورةسلع و خدمات الاقتصاديات المت

 مستهدفاكانت من التكريعات و   بكمير خ صتلذا . المتوسطة في ترقية عمليات الإسناد و المقاولة من الباطن الصغيرة و
 .و السياساتبرامج الياات و الهلكمير من ا بالترقية من قبل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني  
توجيه و ترشيد    في التعريف بالسياسة الضريبية و دورها

 .السياسة الاقتصادية للدولة
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 .تمهيد

        توصفكانت  الضريبة في بادئ الأمر كوسيلة لتوفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة و ظهرت       
ادية التي ــــــــالقرارات الاقتص التصرفات و فرضها أي أثر على النشاط الاقتصادي وعلى لا يترتب  و من ثم ،بالحياد

على الرغم الفكر التقليدي  ةاديفترة س خلالنظريا  مذهب الحياد الضريبي سادقد و   ؤسسات،و الم رادــــــــــــــيتخذها الأف
 . السياسية الاجتماعية و لكل ضريبة آثارها الاقتصادية و لأن ،من الصعب تحقيقهالناحية العملية  من أنه من

وسائل النشاط الاقتصادي بكل المالي بات من الضروري تدخل الدولة في ال مع تطور الفكر الاقتصادي و لكن  
دورها من مجرد أداة  ولتح في هذا امجتالاستخدام الضريبة إمكانية  من التأكدمع  و ،دوات لتققي  أهدا  امجتتمعالأو 
توجيه بهذا الدور التقليدي فضلا عن المساهمة في  تضطلعأداة إلى اللازمة لتغطية النفقات العامة  لموارد الماليةاتأمين ل

ما لها من تأثير   نتيجة ،السياسية الاجتماعية و الاقتصادية و بالشكل الذي يحق  أهدافها ،الاقتصادية للدولة السياسة
       سلوك المستهلكين  ،الثروة على توزيع الدخل و فللضريبة أثر ،الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية على المتغيرات

متغيرات النشاط  أطوار التقلبات الاقتصادية وعلى و  ،حركة رؤوس الأموال ،وارد الاقتصاديةالم استخدامات ،المنتجين و
 . قتصاديالا
 :حث التاليةلمبال في هذا الفصل  سو  نتعرض لذا   

 .ماهية السياسة الضريبية: المبحث الأول  -

 .أهداف السياسة الضريبية: المبحث الثاني  -

 .ة و أثرها على استخدامها محلياالتحديات الدولية للسياسة الضريبي: المبحث الثالث -
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 .ماهية السياسة الضريبية: المبحث الأول 
التي يمكن للدولة توظيفها لتققي  أهدافها في امجتالات سياسة الاقتصادية لالسياسة الضريبية هي فرع من فروع ا  

 :ينالتالي ينالمحور  خلالسو  نتناوله من  ما ذلكو  ،و قواعدها ،مميزاتها، لسياسة بمفاهيمهااهذه تتميز و المختلفة، 
 ؛السياسة الضريبية و مميزات و قواعد مفهوم: المطلب الأول  -

 .الضريبيةمؤشرات كفاءة السياسة  :المطلب الثاني -
 .السياسة الضريبية و قواعد مميزات و مفهوم: المطلب الأول 

تلك السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج "  بأنها عر أحد شقي السياسة المالية التي ت   الضريبيةالسياسة  تعد    
لها المالية  فالسياسة ،1"التوظيف الإنتاج و نفقاتها وإيراداتها لإنتاج الآثار المرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل و

سنقاول ، و التي أحد مكوناتها يبيةلضر تعتبر السياسة االتي ، وش  يمثل السياسة الإيرادية و الانفاقيةش  يمثل السياسة 
   :يينالتال ينصر نالعالتعريف بها من خلال 

 ؛مفهوم السياسة الضريبية: الفرع الأول -

 .خصائص و قواعد السياسة الضريبية: الفرع الثاني -
 .مفهوم السياسة الضريبية: الفرع الأول

بالجانب الاجرائي و التقني للضريبة فقط، في  هابعضو قد ارتبط  ،بالسياسة الضريبيةتعددت التعاريف المرتبطة لقد     
حين ربط البعض منها مفهوم هذه السياسة بالنظام أو المذهب الاقتصادي المطب  و وضعه و ظروفه، و على هذا 

 : الأساس سو  نتعرض لعدد من التعاريف من خلال مجموعتين رئيسيتين هما
 ذات الطبيعة ة على أنها مجموعة من التدابيريالضريبالسياسة نظرت إلى  :ةالتقني للضريبتعاريف المرتبطة بالجانب لا.أولا

التقنية تمكن الدولة من تأمين الموارد المالية اللازمة لتققي  اهدافها الاقتصادية و الاجتماعية، مع تجاهل تأثيرات طبيعة 
 :، و من بين هذه التعاريفالظام الاقتصادي على هذه التدابير

هي تلك الطريقة المتخذة في إدارة التنظيم الضريبي للقصول على المبالغ المالية اللازمة لتغطية  ":ولالتعريف الأ -1
      الإنتاج  تجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل و النفقات العامة للدولة، كي تتمكن من تحقي  الآثار المرغوبة و

 ؛2"التوظيف و

لتي تخططها الحكومة وتنفذها عن عمد مستخدمة فيها كل الأدوات الضريبية هي مجموعة البرامج ا":نيالتعريف الثا -2
  3."السياسية للمجتمع م مع الأهدا  الاقتصادية وئتجنب آثار أخرى تتوا المحتملة لإحداث آثار معينة و الفعلية و

لية عافة مصادرها الضريبية الفمجموعة البرامج المتكاملة التي تخططها وتنفذها الدولة مستخدمة كهي ":الثالثالتعريف  -3
اجتماعية وسياسية مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة للمساهمة في تحقي  أهدا   المحتملة لإحداث آثار اقتصادية و و

 .4"امجتتمع

                                                           
1

 .02، ص 3991  ،القاهرة دار النهضة العربية، ،د، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصاديةالسيد عطية عبد الواح 
2
  M.LAURE, influence de la fiscalité sur la formation de  l’épargne, revue des sciences et législation financières, 1954,  

3
 . 20ص  3991، الدار الجامعية، القاهرة، (بين النظرية والتطبيق)المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية 
4

 . 31، ص  0222، الدار الجامعية، الاسكندرية، (مدخل تحليلي مقارن)سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية 
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 ةآثار مرغوبة و تجنب آثار غير مرغوب لإحداثاستخدام الدولة لضرائبها الوطنية بكافة أنواعها "  :الرابعالتعريف  -4
 لإحداثوعلى وجه العموم  .الدخل و الانتاج و الاستهلاك و الاستثمار و التوظيف و اعادة توزيع الدخل على

 1."التنمية و الاستقرار الاقتصادي
امجتتمعات، غير أن تعدد  قد تمثل هذه المفاهيم طرحا بوجود نموذجا لهذه السياسة يمكن تطبيقه في كل البيئات و    

   .زمانيا يفند هذا الطرح مكانيا و الاجتماعية لمشارب الحضارية، واختلا  الظرو  الاقتصادية والمذاهب الاقتصادية وا
بالجانب التقتي مفاهيم السياسة الضريبية  ربط إن  :أوضاعهالتعاريف المرتبطة بطبيعة النظام الاقتصادي للدولة و  .ثانيا

على فرضية امكانية وجود نموذج موحد لهذه السياسة، الأمر مفاهيم السياسة المالية بناء  إلى للضريبة يعود بالأساس
     عادة صياغة تعريف السياسة المالية دون اغفال الجانب المذهبي للمجتمع الذي تطب  إلى إ الذي دعى البعض

   التدابير التي تتخذها الدولة انطلاقا من مبادئ المذهب الاقتصادي مجموعة الاجراءات و" عرفت على أنهاف ،فيه
في مرحلة من مراحل التطور امجتتمعي التي تعكس أوضاعا داخلية  في اطار النظام الاقتصادي المطب ، و المتبع، و

حسن تخصيصها في مجالات الانفاق المتعددة  تنمية مواردها المالية بكفاءة و تحصيل و وظروفا دولية من أجل ضبط و
  2".وثقافيةسياسية  اجتماعية و التي تحق  أهدافا اقتصادية و

        ذ ينبغي ربطها بالجانب الحضاري إ ،هذا المفهوم للسياسة المالية لابد أن ينسقب ايضا على السياسة الضريبية   
هذا لا يعني  السياسية السائدة فيه، و الظرو  الاقتصادية و كذا الأوضاع و المذهبي للمجتمع الذي تصمم فيه، و و

تقييم هذه الأخيرة دون الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى، بل لابد من لضريبية لصياغة سياستها االدولة دعوة 
 : تبنت مثل هذا الطرحالتي من التعاريف  و .مع ظروفها تتلاءمالتي تلك التجارب جراءات ا تفادة من الاسقصد 

ادارة شؤونها الضريبية مستهدفة  السياسة الضريبية هي الفن أو الأسلوب الذي تستخدمه الدولة في" :التعريف الأول -1
 3."تحقي  الأهدا  المالية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الاخلاقية لنظام الحكم السائد في امجتتمع

         هي الأساليب التي تتخذها كل دولة في تشريعاتها الضريبية لغرض الوصول الى أهدا  ":التعريف الثاني -2
تفاعل عوامل معينة تكون لها فاعليتها في التأثير على نواحي معينة من نواحي البنيان الاقتصادي  معينة، و تؤدي الى

 . 4"و الاجتماعي و السياسي بما يتلاءم مع ما ارتضاه امجتتمع من شكل اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي
التقصيل الضريبي قصد تغطية النفقات بتنظيم  ةهي مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق":لثالتعريف الثا -3

حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة  الاجتماعي التأثير على الوضع الاقتصادي و و ،العمومية من جهة
 5".ثانية

                                                           
1

 .99عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص 
2

 .92، ص 0223صالح صالحي، السياسة النقدية والمالية في اطار نظلم المشاركة في الاقتصاد الاسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر مصر،  
3

ة في البلدان المتخلفة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وليد عبد الرحمان صدقي الرومي، الادخار الاجباري و دوره في تمويل التنمية الاقتصادي 

  ،393،ص 3910القاهرة، 

 . 91نزيه عبد المقصود محمد مبروك، مرجع سابق، ص   -  
4

 ، 113، ص 3921محمود محمد نور، أسس و مبادئ المالية العامة، مكتبة التجارة و التعاون، الطبعة الأولى،  

 . 91د مبروك، مرجع سابق، ص نزيه عبد المقصود محم  -  
5

 .319، ص 0221ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،عبد المجيد قدي،  المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية 
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مجموعة الاجراءات والتدابير ذات الصبغة "الذي يرى بأن السياسة الضريبية هي  التعريفا تف  معمما سب  ن او انطلاق  
في اطار  التي تتخذها الدولة انطلاقا من مبادئ الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية التي تعتنقها، والضريبية 

النظام الاقتصادي المطب ، و في مرحلة معينة من مراحل التطور امجتتمعي، و بحسب الأوضاع الداخلية و الظرو  الدولية 
      من موارد مالية لتغطية نفقاتها العامة، ضمن مبدئي كفاءة التقصيل التي تميز المرحلة، وذلك بغية تأمين من تحتاجه 

و رشادة الانفاق من جهة، ومن جهة أخرى بهد  التأثير على الواقع الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي و الثقافي 
 ."ار غير المرغوب فيهالتققي  الأهدا  الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية والثقافية المأمولة، و تجنب تلك الآث

ما  السياسة بالدرجة الأولى على مدى ارتباط صياغتها بظرو  محيطها الذي ستطب  فيه، و هذه  يتوقف نجاحإذ      
الوقت وتبنت أنظمة وسياسات عرفت بالكفاءة والنجاعة في  أكثر التجارب الدولية التي حاولت القفز على الواقع و

ت فشلا ذريعا بسبب اختلا  بيئات وظرو  مجتمعات هذه الدول عن بيئات وظرو  بلدانها، غير أن تجاربها فشل
   .الأنظمة امجتتمعات الأصلية التي صممت لأجلها هذه السياسات و

 .السياسة الضريبية خصائص و قواعد: الفرع الثاني
ائص، كما يتوجب على الأنظمة بمجموعة من الخص ةالاقتصاديسياسة لباقي فروع ا على غرارتتميز السياسة الضريبية    

 .الضريبية مراعاة مجموعة من القواعد عند صياغتها لهذه السياسة
لتققي  برامج  ،مع محيطهاهي أداة تستخدمها الدولة وتكيفها  الضريبيةالسياسة  ا أنبم :خصائص السياسة الضريبية.أولا

تنفيذ المشاريع التنموية وتعميم وتطوير عبر  سيالسيا الثقافي و الاجتماعي و و محددة في حقول النشاط الاقتصادي
الخدمات العامة، وتأخذ شكل برامج تخططها الحكومة وتنفذها عن عمد مستخدمة فيها كافة الأدوات الضريبية 

 :تتميز بما يلي فهي ،تجنب آثار أخرى حداث آثار معينة والمحتملة لإ الفعلية و
الدولة تقوم  ،الترابط مكوناتها علاقات الاتساق و لة من البرامج تسود بينموعة متكاممج يهف :التكامل بين برامجها -1

 ؛بتسطيرها قصد تحقي  أهدا  معينة

البرامج يتم تنسيقها مع  ، إذالمحتملة الفعلية و الضريبيةعلى الأدوات في تحقي  أهدافها تعتمد فهي :التنوع في أداوتها -2
أو مناط  جغرافية التي تمنح لأنشطة اقتصادية  لضريبيةالحوافز االأدوات من هذه  و ،التي تضعها الحكومةالمتكاملة 

 ؛الاستثمار فيها معينة بهد  تشجيع

جزء مهم من أجزاء السياسة الاقتصادية للمجتمع هي ف: تكاملها مع باقي فروع السياسة الاقتصادية في الأهداف -3
 .وتسعى إلى تحقي  نفس الأهدا 

الضرورية كونها تخدم العديد من  ة السياسة الضريبية لأية دولة من الدراسات المهمة وتجعل دراسهذه الخصائص   
: القطاعات أبرزها

1 
 ه؛المعيشية و مدخرات هستوياتمهي محل اهتمامه بسبب التأثيرات التي تحدثها على ف : القطاع العائلي -(ا

                                                           
1

 . 5، ص مرجع سابق، (بين النظرية والتطبيق)مرسي السيد حجازي، النظم الضريبيةال 
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بسبب تأثيرها على حجم  ،لسياسة الضريبية المطبقةقرارات هذا القطاع مرتبطة دائما باإن   : القطاع الاقتصادي -(ب
ما توفره  لى دراسة السياسة الضريبية المنتهجة وعادة ما يعمد إقبل اتخاذ قراره بالاستثمار  ستثمرفالم .أرباح نشاطاته

 ؛تشجيع الاستثمار، ثم العمل على استيفاء شروط الاستفادة منهال حوافز من

القطاعات اهتماما بدراسة السياسة الضريبية ومحاولة تطويرها وتكييفها مع برز أهو  : القطاع الحكومي -(ج
تكوين تصور حول  و، كساد تضخم ومن لما لها من تأثير على معالجة مساوئ الدورة الاقتصادية  ،المستجدات

لسياسة نه هذه افي تلبية حاجيات رعاياها يتوقف على ما تؤم الدولةكما أن نجاح   ،المتوقع حجم الاستثمار الحالي و
 ؛من حصيلة ضريبية لتغطية الانفاق العام

بحوث قطاع  السياسة الضريبية من المواضيع التي يفترض أن تكون ضمن أولويات دراسات و : قطاع البحث العلمي -(د
             لمعرفة ورصد تأثيراتها في قدرة الدولة على تحقي  الأهدا  الاقتصادية والاجتماعية ،البقث العلمي
 .حداث التنمية الاقتصادية في امجتتمعإالدور الذي يمكن أن تسهم به في تحديد  والسياسية، و

لأية دولة عند رسمه  لضريبيهناك مجموعة من القواعد يجب أن يرتكز عليها النظام ا :قواعد السياسة الضريبية: ثانبا
 :الاجتماعية نذكر منها المالية و لأجل تحقي  الأهدا  الاقتصادية و لضريبيةللسياسة ا

الأولوية للنظام الضريبي لأهدا  الرئيسية ذات ينبغي أن يتم وضع هذه السياسة في ظل تحديد ا: الأهدافتحديد  -1
 ؛الاجتماعي داخليا وخارجيا دون تجاهل الواقع السياسي، الاقتصادي، و، خلال فترة زمنية محددة للدولة

يرتبط نجاح السياسة الاقتصادية في تحقي  أهدافها :فروع السياسة الاقتصادية باقيو أهداف  التنسيق بين أهدافها -2
أهدا  كل فرع من فروع هذه السياسة مع باقي فروعها، و ضمن هذا الاطار ينبغي صياغة بمدى التنسي  بين 
 ؛السياسة الضريبية 

 في سعيها لتققي   لضريبيةياسة االتناقضات الناجمة عن قرارات الس تجنب ينبغي :تجنب القرارات المتناقضة -3
قد يكون على حساب  ،ة لتققي  أهدا  اقتصادية أو اجتماعيةضريبيال الحوافزأهدافها، من ذلك أن التوسع في 

 ؛على إيرادات الميزانية العامة للدولةا بسلبالتالي التأثير  و ،الهد  المالي للضريبة

 :ند تحديد الهيكل الضريبي من حيثعو ذلك  :لأدواتها  المزج المناسب التوليف و -4
 ؛لضريبيةثقلها النسبي في مجموع الإيرادات او  ،اختيار نوعية الضريبة  -(ا

 .1الخزينة العمومية دون الإضرار بالمؤسسات وو  ،أهميته تحديد معدلات تتماشى مع نوعية النشاط الاقتصادي و -(ب
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 .الضريبيةمؤشرات كفاءة السياسة  :المطلب الثاني

حداث لإمراقبة  متابعة و إلى الاجتماعية للتأثير على مجريات الحياة الاقتصادية و نتهجةالضريبية المسياسة التحتاج        
            . توجيهها في الاتجاه المرسوم مسبقا من قبل الدولة و ،التعديلات اللازمة عند بروز انحرافات غير مرغوب فيها

                   ة ــــــــــــــــاحية الفنيــــــــــمن الن ةـــــــالسياسهذه ي سترشد بها في تقييم كفاءة  لتيا من المؤشراتهناك مجموعة  و
 :ينالتالي ينمن خلال العنصر و ذلك ما سو  نتعرض له .ة، المالية، الاقتصادية، و الاجتماعيةـــــــــــــــــــو التنظيمي

 ؛و التنظيمية و المالية الفنيةمؤشرات ال :لفرع الأولا -

 .و الاجتماعية قتصاديةالامؤشرات ال: الفرع الثاني -
 .فنية و التنظيمية و الماليةالمؤشرات ال:لفرع الأولا

     التقكم في النفقات يسمح ببما للضريبة الفنية الجوانب تنظيم على بقدرة السياسة الضريبية تتعل  هذه المؤشرت     
على  امن جهة، و قدرته ادارة الضريبية في تطبيقهقدرة على مواجهة التهرب الضريبي و كفاءة الإات و الءجراو بساطة الإ

 :من جهة أخرى ضمان ديمومة الايرادات الضريبية بما يلائم القدرة التكليفية للاقتصاد الوطني
 :في جلىلضريبة وتتبالجانب الفني أو التنظيمي ل هذه المؤشرات تتعل : الفنية و التنظيميةمؤشرات ال .أولا
يتم  لذا  .أهميتها ضريبيةلا تفقد الحصيلة ال لكي و تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في النفقات :التحكم في نفقات التحصيل  -1

 ؛تفادي الضرائب ذات النفقات العالية و ،الضرائب التي لا يترتب عن تحصيلها تكاليف كبيرةتطبي  تفضيل 

 ؛عند التقصيل المؤسسات قبل و المعاملات بين الإدارة و كل غي أن يشمل ذلكينب: بساطة الإجراءات سهولة و -2

 ؛سياسةلبكفاءة هو الكفيل بتققي  الفعالية في تطبي  هذه ا أداء مهامهمف :الضريبيةكفاءة موظفي الإدارة -3

   الغش الضريبيين  هرب والت تيعلى مجابهة ظاهر  القادرة سن القوانين فيالمشرع إن كفاءة  :التشريع الضريبيكفاءة  -4
موعد  و وعاؤها و امعدله و ضمان الوضوح في كل ما يتعل  بالضريبة كي يكون ،المرونة عند تسوية المنازعاتالمتميزة ب و
تشجيعا لها على  كل ما يتصل بها من أحكام واضقا ومعروفا بصورة مسبقة للمؤسسة؛ إنصافا و أسلوب تحصيلها و و

 1 .في أوقات تناسبها دفعها سواء للقكومة أو الأفراد و لية وترتيب التزاماتها الما
 :أبرز مؤشرات الكفاءة المالية للسياسة الضريبية في تتمثل :ماليةالمؤشرات ال .ثانيا
 على توفير الموارد المالية للدولة فقدرة هذه السياسة: بين الموارد المالية و القدرة التكليفية للاقتصادتحقيق التناسب  -1
حتى تتمكن الدولة  ،المقدرة التكليفية للمؤسسات بشكل يتناسب مع القدرة التكليفية للاقتصاد الوطني وب أن يتم يج

 ؛من مواجهة الحاجات المتزايدة

 :و هذا ما يمكن الدولة من :ديمومة تدفق الإيرادات المالية إلى الخزينة العمومية ضمان -2

 ؛الأخرى اللجوء إلى مصادر التمويل و ،المالية الاختناقات التعرض للأزمات و تجنب -(ا

تقديم الدعم  و ،ستثمارات الحكوميةتمويل الا ،الوفاء بالتزاماتها اتجاه الإنفاق على الخدمات المطلوبة لأفراد امجتتمع -(ب
 .لاستثمارات القطاع الخاص
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 .و الاجتماعية قتصاديةالامؤشرات ال :نيالفرع الثا
 ق  التنميةتوجيه عوامل الانتاج بما يحت بكفاءتها في معالجة تقلبات الدورة الاقتصادية و ترتبط هذه المؤشرا      

  :  الاقتصادية المنشودة، التي تتوزع عوائدها على فئات امجتتمع بما يحق  نوع من العدالة و يقلل الفوارق بين هذه الفئات
  بالدور الاقتصادي للضريبة  في امجتال الاقتصادي  ضريبيةلكفاءة السياسة امؤشرات   ترتبط :قتصاديةالامؤشرات ال. أولا

  :في هذه المؤشرات تجلى تو 
فزيادة حدة الضغوط التضخمية نتيجة زيادة  :المحافظة على النقد الوطني التخفيف من حدة الضغوط التضخمية و -1

     في ميزان المدفوعات  از دث عجتح و تخفض قيمة الصادرات العرض النقدي عن حجم المنتجات ترفع الأسعار و
بزيادة العبء الإجمالي للضرائب من أن تتدخل كومة للق يمكن قيمة العملة الوطنية في سوق الصر ، و ا في تدهور  و

الطلب الكلي وتنخفض  خفضبالتالي ين و ؛مما يرغمهم على تقييد استهلاكهم خلال اقتطاع جزء من دخول الأفراد
في القدرة على تحقي  الاستقرار الاقتصادي دون أن  ة السياسة الضريبيةتجلى كفاءمن ثم ت و .الضغوط التضخمية

 1؛يكون الوضع مشوبا بالتضخم أو الانكماش

عن طري  ، ابهتنشيط الاستثمار المناط  التي ترغب الدولة في  وقطاعات الالاستثمار في نحو  :توجيه عوامل الإنتاج -2
 ؛الأخرى ناط الم و قطاعاتعدلات أقل مقارنة بالبم وقيع الضريبة عليها ت أولضريبية الإعفاءات امنقها بعض 

بإعفاء الفوائد الناتجة عن  ،تشجيع الادخارو تعبئة الموارد المالية  من خلال قدرتها على :تحقيق التنمية الاقتصادية -3
 ؛الأموال المودعة لدى البنوك من الضرائب أو إخضاعها لمعدلات ضريبية أقل

فعالية تدابير وإجراءات السياسة  قدرة ومن خلال : المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية و مؤسساتال حماية -4
لما  ،تدعيم مكانتها في السوق الداخلية بضمان المنتجات المحلية من المنافسة الخارجية و ؤسساتعلى حماية الم لضريبيةا

 2؛لذلك من آثار مرغوبة  على الاقتصاد الوطني

 الاختلالاتالقدرة على تصقيح و يتجلى من خلال  :الهيكلية في الاقتصاد الوطني ختلالاتالإحيح تص -5
 .السياسات الاقتصادية الأخرى بالتكامل معالهيكلية في الاقتصاد الوطني 

 :هيعية الاجتما أهدافهاتحقي  في  الضريبيةالسياسة أبرز المؤشرات الدالة على كفاءة  :جتماعيةالامؤشرات ال .ثانيا
عن طري  فرض ضرائب مرتفعة  :و تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية الثروات تخفيف حدة التفاوت بين الدخول و -1

يادة القدرة الشرائية ما يؤدي إلى ز  ،على أصقاب الدخول المرتفعة وإعادة توزيع حصيلتها لفائدة الفئات الفقيرة
المساهمة في تحقي  الرفاهية و من ثم  .متع بها الفئات مرتفعة الدخلالحد من تلك التي تت و ،للفئات محدودة الدخل

 .الاقتصادية العامة في الميادين الاجتماعية و

في تحقي  الضريبية يتوقف هذا على قدرة السياسة  و :التقليل من الفوارق في المستويات المعيشية بين مناطق الدولة -2
 ؛الاجتماعية الوجهة التي تخدم المصلقة الاقتصادية والتنمية الجهوية وتوجيه الاستثمارات نحو 
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2

 .31-30أحمد عبد العزيز الشرقاوي،  مرجع سابق، ص  
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من الضرائب الجمعيات  كإعفاء بعض المؤسسات و  :تخفيف الأعباء الضريبية على ذوي الأعباء العائلية الكبيرة -3
الضريبة في المحافظة على مساهمة السياسة  ، ولهذه الفئة من امجتتمع تقدم خدمات اجتماعية معينة لتشجيعها على 

التخفيف من و من ثم  ؛خضاعها لضرائب منخفضةعفائها أو اإمكانية اقتناء بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع بإ
 ؛حدة الضغط الضريبي على ذوي الدخل المحدود

فرض ضرائب مرتفعة على السلع التي تسبب أضرارا صقية  طري  عن  :تهذيب السلوك الاستهلاكي توجيه و -4
 ؛1للقد من استهلاكها ،التبغ كالمشروبات الكقولية و
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 .أهداف السياسة الضريبية: المبحث الثاني 

في ظل  الضريبة ، فقد كانتو الاجتماعية بدور الدولة و تدخلها في الحياة الاقتصاديةارتبط دور السياسة الضريبية    
ام الموكلة للدولة و المتعلقة بالامن و الدفاع و القضاء، و لم الدولة الحارسة  وسيلة لتمويل النفقات العامة ذات الصلة بالمه

الدولة الحارسة الى دولة متدخلة في شتى  تحولتكن أداة تأثير على أي من امجتالات لذلك اتسمت بالحيادية، لكن مع 
       لت عن حياديتها التي تخ الضريبةبما في ذلك  ،كان لزاما عليها استخدام كل الادوات التي تتاح لها  ،مجالات الحياة

، و هو ما سو  الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية في تحقي  الاهدا و تحولت الى أداة ذات أثر فعال و توجيهي 
 :نتعرض له في هذا المبقث من خلال العناصر التالية

  ؛الأهداف المالية: المطلب الأول -

 ؛الأهداف الاقتصادية: المطلب الثاني  -

 .السياسية الأهداف الاجتماعية و:  المطلب الثالث -
  .الأهداف المالية: المطلب الأول

ـ، فهي الأداة الرئيسية لتمويل هناك مجموعة من الأهدا  المالية التي يمكن تحقيقها من خلال السياسة الضريبية   
هو ما سنتطرق اليه من  ديونية، وو تحقي  التوازن لها في معظم دول العالم، و بما يجنبها اللجوء إلى الم امةالموازانات الع
 :ينالتالي ينصر خلال العن

 ؛تغطية عجزهاو ضمان  تمويل الموازنة العامة: الفرع الأول -

 .الحد من المديونية: نيالفرع الثا -
  .تغطية عجزهاو ضمان  تمويل الموازنة العامة: الفرع الأول

بة هو تعبئة الموارد المالية التي تمكن الدولة من تغطية نفقاتها رفت الضريللسياسة الضريبية منذ أن ع  تقليدي لهد  الا إن   
 .اء بالتزاماتها اتجاها مواطنيهاالوف العمومية و

على فعالية السياسة  تأمين الموارد المالية اللازمة للموازنة العامةتتوقف قدرة الدولة على : تمويل الموازنة العامة.أولا
 :على المطب  لهابي النظام الضري الضريبية المنتهجة و

    الفوائض الاقتصادية  الوصول الى أكبر عدد من العناصر الضريبية ومن خلال  :توسيع مجال الاقتطاع الضريبي  -1
على الدور المالي لآثار الجانبية التي تترتب على الافراط في التركيز اهمال إاخضاعها للاقتطاع الضريبي، لكن دون  و

لى انخفاض الحصيلة إيؤدي  ذلك قدكون   ،امعدلاتهالمغالاة في  في تعداد الضرائب و للضريبة عن طري  التوسع
      ومن ثم تقليصها للأوعية  ،جراءات للنشاط الاقتصاديالضريبية بدل ارتفاعها بسبب تثبيط مثل هذه الإ

 ".كثرة الضريبة تقتل الضريبة"في مقولة  ذلك "لافر  "لخص قد  و ،الضريبية
تختلف الأهمية النسبية للتمويل الضريبي ضمن تركيبة مصادر تمويل الميزانية العامة من  :بالتحصيل الضريبي الاهتمام -2

دولة لأخرى، حيث تزداد أهميته في الدول التي لا تتاح لها مصادر تمويل متعددة، في حين تقل أهميته النسبية في الدول 
يعية كما هو الشأن بالنسبة للجزائر حيث تعتمد بنسبة كبيرة على التي تتوفر على مصادر تمويل أخرى خاصة الدول الر 
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قد يؤدي مثل هذا  و ،الضرائب العادية مصدر تمويل ثانويجعل ، الأمر الذي و الضرائب المرتبطة بها عوائد البترول
 :لىالتوجه إ

 ؛العفو الضريبيين عفاء والتوسع في سياسة الإ -(ا

  ؛صادية الخاضعة للضريبةالتقاعس في حصر الفوائض الاقت -(ب

 .عدم الحزم في محاربة التهرب الضريبي -(ج

 .عوامل في تواضع المردود المالي للنظام الضريبي خارج قطاع المحروقاتال هذهو تساهم     
  ازن المالي ارتبط الدور المالي للضريبة وقدرته على تغطية النفقات العامة بمفهوم التو  :العامة الموازنةفي  تغطية العجز.ثانيا

 1.و الذي يرتكز على توازن الموازنة، وتحجيم المديونية
       التصور الكلاسيكي لمفهوم التوازن بالمساواة بين حجم النفقات  لفترة طويلة سادلقد : مفهو التوازن الموازني -1

مصادر التمويل الأخرى  اعتبار مع ،وضرورة تغطية أعباء الدولة من خلال الايرادات الضريبية ،حجم الايرادات و
لا تعد عناصر عادية  فهيمن ثم  و ،قراضالإ مضرة بالنسبة للبعض منها كالإصدار النقدي و مصادر استثنائية و

  .توازناللتققي  
يرادات لى تبني فكرة ضرورة تمويل النفقات الجارية عن طري  الإإالمختصين في علم المالية العامة هذا التصور دفع    

بسبب ضعف المردود الضريبي أو بسبب توسع أي تمويل يخرج عن هذا الاطار  و ،ربطوا التوازن بهذه المعادلة و الضريبية
هو الأمر  و 2،توازن للموازنة العامةأو الاصدار النقدي يعتبر مظهر لايتم عن طري  الاقتراض  ونطاق الانفاق العمومي 

هو ما يخرج أيضا الفوائض  شكل يتماشى مع تقديرات الايرادات  والذي يحتم ضرورة عقلنة تقديرات النفقات العامة ب
 ؛بية على نطاق توازن الموازنةالضري
 :الحالة الغالبة وه شكل عجز و الموازني اللاتوازنيأخذ  :يالموازن تغطية العجزيرادات الضريبة في دور الإ -2
عن تغطية النفقات العمومية وليس ه الخصوص على وج يعني عجز الايرادات الضريبية :يعجز الموازنمفهوم ال -(ا

  :لىإضريبية يعزى النقص في الايرادات الو  ،تقدير النفقات ثم تحديد الايراداتهو لأن المبدأ في المالية العامة ، العكس
 ؛عدم دقة التقديرات المرتبطة بالعناصر المختلفة للموازنة -

 ؛ما يؤثر على الحصيلة الضريبية ،يعرفها الاقتصادعدم مرونة النظام الضريبي للتغيرات المفاجئة التي  -

 .دون مراعاة تأثير ذلك على المردود المالي للنظام الضريبي ،عفاءات وتخفيضاتإمن  الضريبيةالتوسع في النفقات  -

 :قد يكون هيكليا العجز في الموازنة قد يكون ظرفيا و :الموازني احتواء العجزدور الضريبة في  -(ب
 من ثم انخفاض الحصيلة و ،ينتج عن تقلص المادة الخاضعة للضريبة نتيجة انخفاض الدخل الوطني : العجز الظرفي -

    يحدث هذا في حالات الركود الظرفية، ويتم احتواء هذا النوع من العجز من خلال تقليص النفقات  و ،الضريبية
عوبات، فتخفيض النفقات العمومية قد لا لكن عمليا قد تعترض تحقي  ذلك بعص الص .يرادات الضريبيةأو زيادة الإ
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التوسع في تمويلها  قد تقتضي الحاجة عدم ربطها بالإيرادات الضريبية و و ،بسبب ضرورتها و أولويتها ايكون متاح
يرادات الضريبية من خلال رفع المعدلات أو اقرار ضرائب جديدة زيادة الإ اعتمادا على مصادر التمويل الأخرى، و

النتيجة تناقص الدخل الوطني في فترة الركود بسبب تثبيط النشاط الاقتصادي،  و .ى الضغط الضريبييرفع من مستو 
      . لى حالة الركودإما يؤدي  لى وضع انكماشي للكتلة النقديةإكما تؤدي زيادة الاقتطاع الضريبي 

ذا إتوازن الموازنة عن طري  تغطية العجز ن تساهم في تحقي  أن الزيادة في الاقتطاعات الضريبية يمكن إبالتالي ف و    
التركيز على توازن الموازنة على  كانلا  إ النشاط الاقتصادي في وضعية حسنة، و أخذت هذه الزيادة حجما معقولا و

 1.حساب التوازن الاقتصادي

فترة زمنية لى مستوى النفقات لإيرادات يتجلى في حالة عدم توفر امكانيات وصول مستوى الإ : العجز الهيكلي -
لى أقصى حدودها إالنفقات العمومية في هذه الحالة  ي وصل العناصر المكونة للهيكل المالي ول بتوازن ما يخ  ، طويلة

 .مقارنة مع امكانيات الدخل الوطني

عادة إمن ثم  و  ،لابد من كبح حركة تزايد النفقات وتسريع حركة تزايد الدخل الوطنيللتخفيف من حدة العجز الهيكلي    
النفقة الخاصة من  يرتكز هذا التصور النظري على مقارنة الانتاجية الحدية للنفقة العمومية من جهة و الاعتبار للتوازن الهيكلي، و

 2.جهة أخرى
 .الحد من المديونية :نيالفرع الثا

توسيع مستوى الاقتطاع الضريبي  خلال تسهم السياسة الضريبية في الحد من الاعتماد على المديونية لتمويل الميزانية العامة من   
الفوئض الاقتصادية المتاحة، و التي يمكن زيادتها عن طري  توظيف التقفيز الضريبي لجذب مزيد من  كلبحيث يشمل   ،و أوعيته

 .الاستثمارات
 :ذلك من خلالم و يت :وعائهتوسيع مستوى الاقتطاع الضريبي و رفع . أولا

الفوائض  من أكبر ما يمكن الوصول اليه من مستوى الاقتطاع الضريبي بلوغ من خلال: يرفع مستوى الاقتطاع الضريب -1
 ؛جباريةالإ ضمان تحصيل تلك الاقتطاعات بكل الطرق المتاحة الودية و و  ،الاقتصادية

صر الفوائض بهد  ح ،نقدي أو التوسع في القروضلخاصة في الفترات الموالية للإصدار ا :توسيع وعاء الاقتطاع الضريبي -2
 ؛في تمويل النفقات الاستثمارية كبديل لعملية الاقتراضتوظيفها  تحصيلها و الضريبية و

 :تؤدي الفعالية في توظيف الحوافز الضريبية إلى :توظيف سياسة التحفيز الضريبي لجذب الاستثمار.ثانيا
ة لدور الحوافز الضريبية في زيادة عوائد تلك بينو يشمل ذلك الاستثمارات المحلية و الأج: جذب المشاريع الاشتثمارية -1

 .الاستثمارات
استقداث مزيدا من المشاريع الاستثمارية الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة بفعل تاثير  يؤدي  :زيادة الايرادات الضريبية -2

 .يدة  تساهم في زيادة الحصيلة الضريبيةالضريبية إلى تكوين و توسيع الفوائض الاقتصادية، و التي تمثل أوعية ضريبية جدالحوافز 
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 .الأهداف الاقتصادية: المطلب الثاني 
جعل السياسة الضريبية أحد إلى  في الحياة الاقتصاديةطور دور الدولة نتيجة توسع أنشطتها وزيادة تدخلها ت أدى   

  نتطرق إلى مجموعة من هذه ، و سو عناصر السياسة الاقتصادية المساهمة في تحقي  الأهدا  الاقتصادية للدولة
 :الأهدا  من خلال العناصر التالية

 ؛الاقتصاديو الاستقرار تحقيق النمو  :الفرع الأول -

 .تحقيق التنمية الاقتصادية: الفرع الثاني -
 .تحفيز و توجيه و ترشيد الاستثمار :الفرع الثالث -

 .الاقتصاديو الاسقرار  تحقيق النمو  :الفرع الأول
 لمال إذ لها تأثير مهم في تكوين رأس ا1،هفي تحقي  النمو من خلال تأثيرها على محددات الضريبيةالسياسة  مساهمة تتجلى 

       لدعم هم في تحقي  الاستقرار الاقتصادي كما تس.نتاجيةو على باقي العوامل الإو تحقي  التطور التكنولوجي 
 :النمو، و ذلك ما نحاول إبرازه فيما يلي

يمكن للسياسة الضريبية تشجيع تكوين رأس المال و التطور : التطور التكنولوجي و لى تكوين رأس المالتأثير عال.أولا
 :التكنولوجي من خلال التقليل من مستوى الاقتطاع الضريبي

على معدل تكوين رأس المال من خلال تأثيرها في كل  الضريبيةتأثير السياسة  يظهر: تأثير على تكوين رأس المالال -1
فزيادة الضرائب على الإنفاق تؤدي إلى زيادة معدل تكوين معدل  ،المدخرات أو حجم الاستثمار أو في كليهما من

رأس المال نتيجة زيادة معدل المدخرات، وفرض ضرائب تصاعدية يقلل من معدل تكوين  رأس المال نتيجة انخفاض 
 ؛المدخرات

سرعة التطور التكنولوجي من خلال  على التأثير  سة الضريبية في يبرز دور السيا: تأثير على التطور التكنولوجيال -2
الأمر الذي يستدعي  التقليل من ، نتاجية المتبعةالطرق الإ التمييز في المعاملة الضريبية تبعا للمستوى التكنولوجي و

دها بشكل مفرط لاعتما  ،خاصة في الدول الناميةقصد تشجيعه التأثير الضريبي بشكل محسوس على النشاط البقثي 
 .بخلا  الدول المتقدمة المنتجة للتكنولوجيا ،على استيراد التكنولوجيا الجاهزة

أن تزيد أو تقلل من الكميات المعروضة  الضريبية يمكن للسياسة  :تأثير على كمية ونوعية عناصر الإنتاج الأخرىال.ثانيا
 :من عوامل الإنتاج المختلفة

يكل الضريبي تؤثر بدرجة كبيرة على الرغبة في القيام ببعض الأنشطة المرتبطة باستكشا  طبيعة اله: الموارد الطبيعية -1
استغلال الموارد الطبيعية، فسيادة ضرائب الدخل على الهيكل الضريبي بسبب اعتماد الدولة على الضرائب المباشرة  و

لموارد الاقتصادية لقلة  ا ما يحد من فرص استغلال ؛لأفراد والمؤسساتاأرباح  يقلل من عوائد و ،في تمويل الميزانية العامة
  ؛ح المتبقية بعد الاقتطاع الضريبيالأربا 

                                                           
1

 .03، ص 3991 الاسكندرية،  الدار  الجامعية، ،النظم الضريبيةسيد حجازي، الالمرسي  



 .لسياسة الاقتصادية للدولةترشيد او  جيهتو  و دورها في السياسة الضريبيةالتعريف ب: ي الفصل الثان

77 

 

مستويات العمل  العرض النسبي من أنواع و تؤثر الضرائب في العرض الكلي من ساعات العمل و: عرض العمل -2
لدخل الأفراد على زيادة ساعات فيشجع أثر ا ،الدخل و الإحلال ييظهر التأثير الأول من خلال أثر  المختلفة، و

بينما يشجع أثر الإحلال الأفراد على تخفيض ساعات عملهم  ،عملهم لتعويض النقص في الدخل بسبب الضريبة
أما بالنسبة لتأثير الضريبة على العرض النسبي من  .(أو ساعات الراحة)لانخفاض تكلفة الفرصة البديلة لوقت الفراغ 

مما يؤدي  ،الوظائف المختلفة فيظهر من خلال  تأثيرها على المكاسب من المهن و ،ختلفةمستويات العمل الم أنواع و
 ؛إلى تغيير عرض العمل بها

       لحصول على التدريبفي ايؤثر الهيكل الضريبي على مدى رغبة الأفراد  :المهارة التنظيمية نوعية العمل و -3
كما أن هيكل الضريبة ومعدلاتها تؤثر في رغبة الخبراء   .الجددالمؤسسات فيما يتصل بتدريب العاملين  و، الإضافي

الأجانب في الانتقال للعمل في دولة معينة، كما قد تدفع المعدلات الضريبية المرتفعة ببعض الموظفين المؤهلين تأهيلا 
كية الضرورية الخدمات الاستهلا  عاليا للانتقال خارج الوطن، إضافة إلى أن الضرائب غير المباشرة على السلع و

 ؛نوعية قوة العمل الطاقة ستؤدي بدورها إلى تخفيض كفاءة و للصقة و

ايراداتها وتعظيمها في تحصيل  دارة الضريبية من مكنت السياسة الضريبية الإكلما  :القدرة على توفير الموارد المالية -4
، كلما أدى ذلك إلى توفير موارد الضريبيالصرامة في مكافقة التهرب  وظل الاسترشاد بمبدأ الاقتصاد في النفقات 

 .عن طري  سياسة التقفيز النموتحقي  معدلات أعلى من  أكثر لزيادة الإنتاج الوطني و
       كمية الاستثمارات  هكذا يتضح أن تأثير الضرائب لتققي  النمو الاقتصادي يتم من خلال التأثير في نوعية و و 
 . التدريب ال البشري من خلال التعليم وفي رأس الم المعدات و الآلات و و

 :النمو الاقتصادي قدرتها على تحقي  و الضريبيةبين السياسة  الارتباطحول مجموعة من الملاحظات يمكن إبداء      
و تمع إلى عرقلة النمفراد امجتلطاقة الضريبية لألالعبء الضريبي تجاوز ؤدي يإذ : عدم تجاوز الطاقة الضريبية للمجتمع -(أ

ول أساسا من الحصيلة  ضرورة ترشيد الإنفاق العامبالحكومات الذي يتطلب التزام ، الأمر الاقتصادي         الذي يم 
 ؛عرقلة النمو الاقتصادي و ،طاقتهم الضريبية هتجاوز ل تجنبا تكييفه مع المقدرة المالية لأفراد امجتتمعو  ،الضريبية

مع  ه،لتشجيعلضريبية استخدام الحوافز اينبغي  لذا  ،رد الهامة للتنمية الاقتصاديةيعد الادخار من الموا:تشجيع الادخار -(ب
 ؛بواسطة المعدلات الضريبية المرتفعة على المداخيل العاليةتجنب تقليله 

 لنمو الاقتصادي هي التي يتم تطبيقها من خلالا لتققي الملائمة  الضريبية السياسة : إقامة نظام ضريبي مشجع للنمو -(ج
يتقق  باستخدام  الاقتصادي النمو ف ،لا يعي  استخدام الموارد بكفاءةو للنمو المناسب المناخ  ةتهيئنظام ضريبي قادر على 

 .1الإدارة بكفاءة العمل و الموارد الاقتصادية و
 : خرى أبرزهابعض الأهدا  الأأن تحق  تققي  النمو الاقتصادي السياسة الضريبية ل هاتوظيف في اطاركن للدولة يم    

 ؛الضريبيةتقييد الاستهلاك نتيجة تحويل الموارد إلى الاستثمار عن طري  الحوافز  -

 ؛أكثر امكانيةإلى يد الدولة لجعل الاستثمار  المؤسسات  و تحويل الموارد من أيدي الأفراد -

 .الاجتماعية تقليص الفوارق الاقتصادية و  -
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  :بشكل كبير على الاستقرار الاقتصاديلية تطبي  السياسة الاقتصادية تتوقف فعا:تحقيق الاستقرار الاقتصادي .ثانيا
بفترات يمر النشاط الاقتصادي ، فتعر  الدورة الاقتصادية عدة تقلبات: الاريتاط بين النمو و الاستقرار الاقتصادي -1

و نتيجة .نمو الاقتصاديمعدل الفي انخفاضا و ، انتشار البطالة رواج وفترات انكماش، فيترتب على الحالة الأخيرة
يعبر  السابقة، و الاختلالاتلاستقرار الاقتصادي الذي تتوقف عليه فعالية القرارات الاقتصادية لتصقيح اتهديد ذلك 
 : بـالاستقرار الاقتصادي في الغالب  عن

  ؛درجة انخفاض حدة الضغوط التضخمية أو درجة استقرار الأسعار -(ا

 ؛استقرار العملةو ، ن المدفوعاتالمحافظة على توازن ميزا -(ب

 . البقث عن التوظيف الكامل -(ج

فهد  " الاجتماعي للدولة،  إنما تحقي  عدم الاضطراب في الوضع الاقتصادي و لا ي قصد بالاستقرار تحقي  الثبات و  
 1".لدخل الوطنيسياسة الاستقرار في مجتمع ينمو هو تحقي  الاستقرار في معدل النمو وليس العمل على ثبات حجم ا

الرئيسية  الاستقرار الاقتصادي أحد الأهدا يمثل :دور السياسة الضريبية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي -2
 :دورا هاما في هذا امجتال إذ تستخدم فيما يلي الضريبيةللسياسة  و، للسياسات الاقتصادية الكلية

 ؛الاستثمارب لتشجيع عن طري  تخفيض الضرائ : الحد من البطالة -(ا
 .رفع معدلات الضرائب على المداخيل أو تقليص الاستثمار الحكومي من خلال :التضخم واجهةم -(ب

 .تحقيق التنمية الاقتصادية :الفرع الثاني
تحقي  التنمية الاقتصادية ضرورة قيام الدولة بوضع وتنفيذ خطط انمائية متكاملة، لكن يبقى تنفيذها مرتبط يقتضي    

تعبئة الموارد المالية ى عل الضريبيةعلى قدرة السياسة  في جانب كبير منهاتتوقف التي  و ،ارد المالية اللازمة لتمويلهابوفرة المو 
الاضطلاع بالدور التوجيهي من خلال ما تقدمه من حوافز و  اللازمة لتمويل الاستثمارات الاقتصادية و الاجتماعية،

 .التنمية، و إضفاء صفة الاستدامة على 2س الوقتلاستثمار وموجهة له في نفل منميةضريبية 

تتوفر السياسة الضريبية على العديد من آليات تعبئة : تشجيعهل و آليات توظيف السياسة الضريبية الادخارتعبيئة . أولا
  :مدخرات القطاعات المختلفة

 :اهمات القطاعات التاليةتعبئة المدخرات اللازمة لتمويل التنمية على مس تتوقف: مصادر تعبئة الادخار -1

حوافز السياسة الضريبية نجاعة  تربط مدخرات هذا القطاع بتزايد نصيب الفرد من الدخل الوطني، و : القطاع العائلي -(ا
بدل توجيهها  امجتدية في اطار الخطط التنموية للدولة اتدفع اقبال الأفراد على قنوات الادخار المغذية للاستثمار في 

مدخرات هذا القطاع بسبب انخفاض الدخل الوطني بها كبيرا في  االبلدان النامية ضعفو تعر  . الترفي نحو الاستهلاك
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 .90ص  ، 3920الإسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة،  ، النظم الضريبية المقارنةباس عياد، علي ع 
2

 .91محمد مبارك حجير، السياسة المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص  

لوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة عتحقيق التوازن الاقتصادي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراوسي مسعود، السياسة المالية و دورها في  -

 .90، ص 0229الجزائر، 
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في  و يعد هذا  النوع من المدخرات أهم مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالفرد منه، نصيب انخفاض  و
 سياستها الضريبية؛المدخرات من خلال لهذه  هاأهمية تشجيع و ضرورةعليها ، الأمر الذي يحتم هذه البلدان

الذي تقره تتوقف مدخرات حجم القطاع الاقتصادي بصفة رئيسية على حجم التوقيع الضريبي  : قطاع الأعمال -(ب
اتسع  و معدلاتها كلما انخفض حجم الاخضاع الضريبي من حيث عدد الضرائب وفالسياسة الضريبية على الأرباح، 

 ؛1لما ساهم ذلك في رفع مدخرات هذا القطاعك ،ل التقفيز الضريبيمجا
 .على تزايد حجم الحصيلة الضريبية و رشادة الانفاق العاممدخرات هذا القطاع تتوقف تعبئة :الادخار الحكومي -(ج

من خلال نما إ و ،ارتفاع معدلاتها ن لا ترتبط بالتوسع في عدد الضرائب وأصيلة الضريبية ينبغي غير أن زيادة الح
  .ضافيةإ ضريبية سياسة ضريبية مشجعة للاستثمارات امجتدية المنتجة لفوائض اقتصادية جديدة تشكل أوعيةانتهاج 

المساعدات التي تقدمها الدولة للقطاع الاقتصادي، ومصدر تمويل عملية اقامة  مصدر الدعم والحكومي  الادخاريعد     
بيئة مشجعة على الادخار ومحفزة  تهيئةهي كلها عوامل تساهم في  والبنية التقتية الضرورية لممارسة الأنشطة الاقتصادية، 

 .هما اساس التنمية الاقتصادية لاستثمار وعلى ا
       لى اعتماد مصادر التمويل التضخمية إ ةيدفع الدول ،عجز النظام الضريبي على تعبئة هذا النوع من المدخراتإن    

تزداد  و .2لبية لهذه المصادر على العملية التنموية و على الاقتصاد الوطنيالانعكاسات الس من رغمعلى ال و الاستدانة
أهمية الضريبة كمصدر رئيسي للإنفاق في الأغراض التنموية في الدول التي تعتمد بشكل أساسي على الحصيلة الضريبية في 

اقتصادياتها بالموارد تمويل ثانوي لارتباط  لى الضريبة على انها مصدرإظر التي تنالعامة، عكس الدول الريعية  وازنةتمويل الم
على الايرادات عتماد الا حيث منمثلا  احد اسباب تباين السياسات الضريبية المنتهجة في الدول العربية هو و .الطبيعية
ية، في و التنم هاتعتبر الايرادات الضريبية المصدر الرئيس لتمويل خطط، فالبلدان العربية غير النفطية التنمية في تمويلالضريبة 

الأمر الذي يحتم عليها  .الاعتماد الكلي للدول العربية النفطية على عوائد البترول في تمويل الخطط التنمويةحين نسجل 
الضريبة بهذا الدور يمر حتما عبر اقامة  فقيامن تؤديه الضريبية في تمويل التنمية، أضرورة اعطاء الأهمية للدور الذي يمكن 

 .لا للاقتصاد الريعييبداقتصاد حقيقي 
تمارس السياسة الضريبية تأثيرها على مصادر تمويل التنمية من :سياسة الضريبية لتشجيع الادخارلآليات توظيف ا -2

التوسع في الضرائب على المداخيل الموجهة للاستهلاك لتقييده، و تخفيض  خلال قدرتها على تعبئة الادخار عن طري 
عفاء الضريبي لأرباح المؤسسات، حيث يرفع و هنا تظهر أهمية الإ. وجهة للادخار لتشجيعهالضرائب على المداخيل الم

استخدام السياسة لذا فإن . توسيع مشاريعها القائمة و بعث مشاريعها الجديدة اتمن قدرتها على تمويل عملي
 : لتققي  التنمية الاقتصادية يتم من خلال لتعبيئة الادخار اللازم الضريبية كأداة

 ؛لى الاستثمارإتحويل موارده  توظيفها للتأثير الايجابي على الاستهلاك و -(ا

 ؛رفع حجم الاستثمار الذي بدوره يؤدي الى تحفيز و توظيفها كأداة مشجعة على الادخار و -(ب
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 .99مسعود دراوسي، مرجع سابق، ص  
2

 .91نفس المرجع، ص  
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 ؛يد الدولة لتشجيع الاستثمار العاملى إتوظيفها في تحويل الموارد من ايدي الأفراد  -(د

الفوائض  تكوينكأداة موجهة للاستثمار نحو القطاعات الانتاجية ذات الأولوية امجتتمعية و القادرة على استخدامها   -(ه
 .من خلال أدواتها التقفيزية و اقليميا المحدثة لمناصب الشغل و المحققة لعملية تنموية متوازنة قطاعيا الاقتصادية و

السياسة الضريبية أكثر كانت  ،هوم التنمية ليشمل الاستدامةمف اتساعفي ظل  :الاستدامة على التنميةإضفاء . ثانيا
 كما أن استخدامها في هذا امجتال استند،  التجارب العملية كفاءتها أثبتت فقد .لتققي  هذه الغايةالأدوات استخداما 

 الذي قد وجد بعض الأدوات الضريبية التي تنسجم مع طبيعة هذا الدور الجديدأ كثير من المبررات والحجج و  على
 :بعض الصعوبات هتعترض

اقترحت الكثير من الدراسات الاقتصادية ضرورة  : لتحقيق التنمية المستدامة مبررات استخدام السياسة الضريبية -1
مع تركيزها على الضرائب البيئية لدورها في تقليل مستوى التلوث البيئي   ،الأخذ بالضريبة كوسيلة لتققي  هذا المسعى

وجه لتمويل تالضريبة سواء كانت عادية أو بيئية ف، دي إلى استنزا  مواردها الطبيعيةبيئة بشكل يؤ استغلال ال و
 عتبار أناعلى  ،الأعباء العامة إسهاما في تحمل جزء من التكاليف و عدتو في الحالتين التنمية أو لحماية البيئة، 

  :الخيار الضريبيأنصار إليها  أستندبررات التي حماية البيئة تندرج ضمن الأعباء العامة ، ومن أهم الم تكاليف
 رفع  ،عن طري  الضرائب البيئية ،بتوفير الظرو  البيئية المناسبة الخالية من كل مظاهر التلوث: حماية حياة الانسان -(ا

للأنشطة المنتجة منح المزايا الضريبية  و ،الضرائب العادية على الأنشطة المنتجة للسلع الضارة و الملوثة للبيئةمعدلات 
 ؛قماية الصقة العامة هي شكل من أشكال التنميةف .المحيط للسلع غير الضارة بالصقة و

التكفل  البيئية في التعويض و استخدام حصيلة الضرائب العادية و حلال من :التكفل بضحايا الأضرار البيئية -(ب
 ؛بضقايا الأضرار البيئية الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية

     انبعاثات المصانع التي تتطلب اتخاذ إجراءات مكلفة اقتصاديا للقضاء عليها  الآثار المترتبة عن النفايات و تجنب -
 ؛أو التخفيف منها

النشاط  التوقف عنالمؤسسات على  الأفراد و لإجباروسيلة  فالضريبة : تحميل المؤسسات كلفة الأضرار البيئية -(ج
بحيث تستخدم حصيلة الضريبة في معالجة الأضرار التي  ،ف نشاطها الضار بالبيئةأو تتقمل تكالي ،الملوث للبيئة

 ؛للبيئة هاسببها سلوكها الضار بالبيئة ، أو تبقث عن حلول فنية تكفل قيامها بأنشطتها دون تلويث

لاستثمارات نحو كن توظيف الضرائب العادية في توجيه ايم: توجيه الاستثمارات نحو الانشطة غير الملوثة للبيئة –( د
 .1لضريبيالقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير الملوثة للبيئة من خلال سياسة التقفيز ا

ضريبية  منظومةيمكن تصنيفها إلى أدوات مباشرة تتمثل في تبني  : البيئي في المجال أدوات السياسة الضريبية -2
      ائبالضر  منظومة إطارتقفيز الضريبي في أدوات غير مباشرة تتمثل في استخدام سياسة ال و ،بيئية مستقلة

 :مواجهة تحديات التنمية المستدامةلتققي  أهدا  بيئية و  ،العادية
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ضريبية بيئية تهد  إلى تحقي  المستوى الإنتاجي الذي يحق  الكفاءة وضع منظومة   تتمثل في:  ةالأدوات المباشر -(أ
 .لوثة للبيئة إلى أدنى مستوى ممكنت الإنتاجية غير المرغوب فيها أو الموتصل عنده الآثار الجانبية للعمليا ،الاقتصادية

هو ما يستدعي فرض ضرائب ورسوم على الأنشطة التي يصاحب إنتاجها تلوث بيئي على أن تكون معادلة على  و
   1:الم هيالأقل للتكلفة الحدية الخارجية لكل وحدة منتجة أو مستهلكة و أبرز الضرائب البيئية المطبقة في الع

عند سواء عند إنتاجها أو استهلاكها أو  اتفرض على المنتجات التي ينتج عنها تلوث :الضريبة على المنتجات -(أ-أ
      أو تمويل أنظمة الجمع /تعديل الأسعار النسبية للمنتجات وهو الهد  من تطبي  هذه الرسوم  التخلص منها و

 3.حجم الأضرار إلى مستويات مقبولة اجتماعيا ات التلوث وتخفيض مستوي بغية، 2المعالجة للمخلفات و
 :نه لابد منإف في ظل تعدد المؤسسات الإنتاجية المكونة لكل نشاط أو قطاع   
لن ذلك  لأن الملوثة للبيئة ؤسساتوحدة لمختلف المالمضريبة التجنب و  ،لمعدلات الضريبية بين المؤسساتالتمييز في ا -

قد يصاحبه اختلال في تخصيص الموارد  و ،دلات التلوث إلى المستويات المقبولة اجتماعيايكون كافيا لتخفيض مع
في تلويث  هذه المؤسساتمساهمة نسبة اختلا  فالبعض الآخر،  على حسابالاقتصادية في صالح بعض المؤسسات 

 ؛مع درجة المساهمة في تلويث البيئة اتناسبمن يكون المعدل الضريبي يستدعي أ البيئة
   دعم ببعض نظم التخلص من السلعة أو مدخلات إنتاجها من خلال استرجاعها ا الأسلوب عادة ما ي  ذلتفعيل ه -

هذا يعني أن تطبي  هذه الضريبة بطريقة صقيقة قد يكون  ، ودائل سلعية سليمة بيئياأو إعادة تدويرها أو توافر ب
 .4للبقث العلمي على إيجاد بدائل سلعية بيئية سليمة امحفز 

تؤدي لانبعاثات النشاط الإنتاجي للمؤسسات الاقتصادية  تفرض على نفايات و :ضريبة النفايات أو الانبعاثات -(ب-أ
فهي تعكس قيمة الآثار الخارجية السلبية الناتجة عن أنشطة المؤسسات  ،دور الأسعار السوقية للكلفة الخارجية للتلوث

تغيير نوعية من  ، إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتخفيض الانبعاثاتيننتجقد تدفع هذه الضريبة الم و، الملوثة للبيئة
 :تهد  إلى  من ثم فهي ول إلى إنتاج منتجات أقل تلوثا والمدخلات المستعملة أو التق

هذا ما يدفعها إلى  و  ،كلفة معالجتها كلفة إضافية تتضمن كلفة التخلص من النفايات أوإجبار المؤسسة على دفع   -
لتجنب  ،إلى أقل مستوى ممكن فيضهاتخ الانبعاثات المصاحبة لإنتاجها و محاولة التقكم في مستويات النفايات و

 ؛ضافية أو التقليل منها على الأقلكلفة الإال

ن هذا الهد  لن يتقق  إلا عند المستوى إالتكاليف، ف تخفيض ا أن هد  المؤسسة الاقتصادية هو تعظيم الربح وبم -
بما أن المؤسسة سو  تتوقف  و ،ادل عنده التكلفة الحدية للتقكم بالتلوث مع معدل الضريبة على النفاياتالذي تتع

نه لابد أن يكون معدل الضريبة أكبر من التكلفة الحدية إ، فم الملوثات عند نقطة التعادل هذهعن تخفيض حج
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عمل المؤسسات على الضغط على التكاليف حيث ت ،خاصة في ظل السوق التنافسية النفايات لتخفيض الانبعاثات و
  .التكاليف خفيضالملوثات وسيلة لت خيار تخفيض يصبح لذا بسبب عدم قدرتها على التأثير في سعر السوق، 

الانبعاثات أمرا يخضع للتسعير  ن هذا النوع من الضرائب البيئية يجعل استخدام البيئة كمستودع للنفايات وأيتضح  بهذا 
، وهو ما ية موارد البيئة يجب دفع مقابلهامجرد سلعة حرة ملكيتها مشاع، إذ تضع الحكومات حقوقا لملك بدلا من كونها

غير أن الأخذ بهذه الضريبة .1يجعل المؤسسات تدخل هذه الموارد بعين الاعتبار كتكاليف إضافية ضرورية للقيام بأنشطتها
  ارية عبئها الأكبر للمستهلك إذا تمكن المنتج من نقلها تواجهه بعض الصعوبات منها إمكانية تحميل السوق الاحتك

  حجم إنتاجها  إليه، إضافة إلى أن فرض ضريبة موحدة على كل وحدة من وحدات التلوث بغض النظر عن طبيعتها و
 .نشاطها الملوث سو  يضر بالمؤسسات الصغيرة  و
عن كلفة الخدمات امجتمعة لتمويل الإدارة المحلية  يمكن تعريفها على أنها مدفوعات: رسوم وضرائب الاستخدام -(ج-أ

في حالة إدارة الموارد  أما .الصر  الصقي ة النفايات الصلبة ومعالج لأنها غالبا ما تكون المسئولة عن أنشطة جمع و
                   ن رسوم الاستخدام هي مدفوعات لاستخدام أو استهلاك مورد طبيعي كالصيد البري إف ،الطبيعية

 .المحميات الطبيعية دخول المنتزهات و و ،عمليات التعدين ،استغلال بعض المحاجر  ،البقري أو
المتطلبات ذات الصلة بإدارة الموارد  غير الملتزمين بالمواصفات و ونهي رسوم يدفعها الملوث :لتزامرسوم عدم الإ -(د-أ

 ن هذه الرسوم متناسبة مع المتغيرات المختارة مثل الأضرار من الممكن أن تكو  ، والإدارة البيئية بوجه عام بيعية والط
 2.يطل  على هذه الرسوم الغرامات ، وح المرتبطة بعدم الالتزام البيئيأو الأربا 

لتوجيه المتخذة في اطار نظام الضريبة العادية مجموعة الإجراءات التقفيزية  تشمل : الأدوات غير المباشرة -(ب
لا تصاحبها آثار جانبية و لبي الحاجيات الأساسية للمجتمع القطاعات التي ت و الأنشطة والمؤسسات الاقتصادية نح

 :تأخذ هذه الأدوات الأشكال التاليةو  ،(لبطالة ، الإنتاج المضر بالصقةتلويث البيئة ، تفاقم ا) سلبية 
لتزامها بممارسة إبل مقاعفاءات وتخفيضات من الضريبة إلمؤسسات تمنح ل حيث:والتخفيضات تالإعفاءا -(أ-ب

الضريبة على  الأدوات غير الملوثة للبيئة من الضريبة الجمركية و تضر بالبيئة، أو إعفاء المعدات و نشاط في ظرو  لا
 ؛تخفيض تكلفة الحصول عليهال القيمة المضافة

 . ملوثة للبيئةمتلاكها تكنولوجيا غيربسبب اللمؤسة أنظمة الاهتلاك  نويعتمن خلال  : أنظمة الاهتلاك -(ب-ب
 .م تأثير نشاط المؤسسة على البيئةربط الاستفادة بعدمن خلال   :ترحيل الخسائر -ج-ب
مارها التي يعاد استثو فوائض القيمة منح امتيازات ضريبية للأرباح عبر  :و فوائض القيمةإعادة استثمار الأرباح  -(د-ب

 .يئةدة تستجيب لمتطلبات حماية البجديو تجهيزات في أنشطة 
  :الأهدا  التالية  ،كأسلوب غير مباشر لتققي  التنمية المستدامة  هذه الأدواتتوظيف يحق       
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 .عبير ناعسة، مرجع سابق، عصام خوري  

2
  .مرجع سابق علاء أحمد عبادة سرحان ،  
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الاجتماعية التي تتطلب عملية  جذب رأس المال الأجنبي لتدعيم الرأسمال الوطني في تحقي  التنمية الاقتصادية و -
لكن شريطة  ،الفنية و الاقتصادية المتاحة ت العلمية وا الانفتاح على العالم الخارجي للاستفادة من القدرامتحقيقه

 ؛أوطانها الأصلية إقامتها على أراضيها ا ترفضمعادة عدم توظيف تلك الأموال في الأنشطة الملوثة للبيئة التي 

 ؛النظيفة بيئيا توفير احتياجات امجتتمع لدور الامتيازات في توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات المنتجة و -

 .المدخرات الوطنية التي تعد مصدر تمويل التنمية لمساهمة في تكوين مدخرات المؤسسات وا -
أن السياسة الضريبية تمثل أداة عملية فعالة بالرغم من  :صعوبات تطبيق السياسة الضريبية لتحقيق التنمية المستدامة -3

الخارجية في عملية  كلفةعلى تضمين ال لعملها ،مواجهة معضلات تحقي  التنمية المستدامة في حل المشاكل البيئية و
الذي يستند إلى ضرورة تحميل المؤسسة المسئولة عن تولد الآثار البيئية   -الملوث يدفع -تطبيقا لمبدأ  ،صنع القرار

إلا أن  ،كس بشكل مباشر في تكاليف إنتاجهالتنع ،دفع التعويض المناسب و السلبية كافة التكاليف المتصلة بها
  :ومات قد تواجه بعض الصعوبات عند اعتمادها لهذه الأداة منها الحك

  :فيأبرز هذه الصعوبات  تتمثل  : الصعوبات المتعلقة بتحديد المعدلات الضريبية -(أ
  الرسوم  ديد المعدل المناسب الذي يؤدي إلى تحقي  المستوى المعياري للتلوث بالنسبة للضرائب وتح صعوبة -(أ-أ

   نشاطالتي تختلف باختلا  ديد الكلفة الخارجية للملوثات صول إلى هذا المعدل يستدعي تح، فالو البيئية
 الكلفةيضا  إلى ذلك صعوبة حصر  ،هذا ما يبرز مشكلة أخرى تتعل  باختيار نماذج التقدير الملائمة و ،المؤسسات
 1.إيجاد أسس موضوعية لقياسها تحديد نطاقها و الخارجية و

الضريبة العادية الذي يمكن أن يساهم في تحقي  التنمية المستدامة خاصة في ظل تعدد أهدا   تحديد معدل -(ب-أ
  : ، فهذا المعدل يجب أن تتوفر فيه الخصائص التاليةتالضريبة وتعارضها في بعض الحالا

في نفس الوقت  ، واديةرتبطة بتنوع الأنشطة الاقتصتعدد الأوعية الضريبية الم هذا يرتبط بتوسع و و :ماليةالمردودية ال -
 ؛ؤسسةيتجاوز الطاقة  الضريبية للميجب أن لا 

الفردية لأنها مصدر تمويل التنمية، فلا  يؤثر المعدل على تعبئة المدخرات الوطنية و أن لا ينبغي :عدم تقليل المدخرات -
 ؛امة إذا لم تكن هناك تنمية أصلاحديث عن التنمية المستد

 ؛الفقر لكثير من المشاكل الاجتماعية مثل البطالة ومعالجة اعليه تتوقف ر ثمالاستفا :عدم عرقلة الاستثمار -

يحق  نوع  ابم الثروات القدرة على تقليل الفوارق بين الدخول و ينبغي أن تكوت للمعدل  :تقليل الفوارق الاجتماعية -
 .ضرار البيئية يتقاسمها الجميعمن عوائد الأنشطة الاقتصادية ما دام أن الأ من العدالة الاجتماعية في الاستفادة 

 :إلىالتهرب الضريبي سواء ارتبط بالضرائب العادية أو البيئية  يؤدي  : التهرب الضريبي -(ب
 ؛عالجة أخطار النشاط الاقتصادي على البيئةملتمويل الاستثمارات المحققة للتنمية أو  الموجهةتآكل الإيرادات  -

 .أو هد  يرتجى منهاينتفي معه كل أثر  ،منها تخلصه و دافعهاعادية على لا وبيئية أالالضريبة عبء عدم استقرار  -
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 .فيز و توجيه و ترشيد الاستثمارتالمرتبطة بحهداف الأ:ثالثالفرع ال
تشجيع الأستثمار في  يمكن للسياسة الضريبية المساهمة في تحقي  العديد من الأهدا  الاقتصادية الأخرى من بينها   

، و توجيه قرارات المؤسات و التقسين من وضعها وتحقي  الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصاديةية عات الانتاجالقطا
 :التنافسي، و تصقيح إخفاقات السوق

قد يطال هذا التشجيع الاستثمار في القطاع الانتاجي بوجه عام و قد بقتصر على  : نتاجيةالإ القطاعاتتشجيع .أولا
 :المنتوج الوطني

الضريبية للقطاعات الانتاجية التي تستوعب يد عاملة   الحوافزمن خلال اقرار  :نتاجي بوجه عامالإ قطاعالتشجيع  -1
 .لاستثمار الأجنبي أو سواء تعل  ذلك بالاستثمار المحلي  ،ضافةالمقيمة ال تكوينالقادرة على  كبيرة و

لرسوم جمركية مرتفعة على السلع المستوردة  من خلال اعتماد السياسة الضريبية : نتاجي المحليالقطاع الإتشجيع  -2
و تختلف أهمية  .المنافسة للمنتجات المحلية، و العمل على تخفيض العبء الضريبي على المؤسسات المنتجة محليا

لى العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع إالقطاعات الانتاجية من دولة الأخرى، الأمر الذي يدفع كل دولة 
 .يزها عن غيرهاالانتاجي الذي يم

تعني الكفاءة في تخصيص الموارد :  السوق اتتصحيح إخفاقو   تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.ثانبا
 1.البشرية للمجتمع بين حاجاته المختلفة لتققي  أعلى مستوى ممكن من الرفاهية رد المادية واالاقتصادية توزيع المو 

 :التاليةتعترض العملية مشكلة المفاضلة بين الاختيارات  :استخدام الموارد الاقتصاديةصعوبات تحقيق الكفاءة في  -1
 ؛القطاع الخاص تخصيص الموارد بين القطاع العام و -(ا

 ؛السلع الاستهلاكية تخصيص الموارد بين السلع الانتاجية و -(ب

 ؛الاستهلاك الخاص صيص الموارد بين الاستهلاك العام وتخ -(ج

 ؛الخدمات الخاصة ص الموارد بين الخدمات العامة وتخصي -(د
الموازنة بين التكاليف التي تتقملها المؤسسات الاقتصادية أثناء قيامها بنشاطها والتكلفة التي يتقملها امجتتمع  -(ه

 2.البيئيةلاسيما  المشاكل 
تحقي  تخصيص الموارد بكفاءة إذا  فيالسوق التنافسي  و تزداد صعوبة المفاضلة بين هذه الاختيارات بسبب اخفاق    

ت ركت قوى السوق تعمل عملها لوحدها دون تدخل، ومصدر هذا العجز هو الآثار الخارجية التي تعمل على تقليل 
 .تكلفة التي يتقملها امجتتمع ككلالتكاليف الخاصة التي تتقملها المؤسسات أثناء قيامها بنشاط معين مقارنة بال

قد يكون الاخفاق في توجيه الموارد : ريبية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصاديةآليات السياسة الض -2
ترفيهية على  أو لصالح قطاعات كمالية و ،الاقتصادية نحو القطاعات الهامشية على حساب القطاعات الأساسية
عادة الأمور ضرورة تدخل الدولة لإهنا تأتي  و .حساب القطاعات المنتجة للسلع الضرورية سعيا وراء تعظيم الأرباح
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 بهد  زيادة ،لى القطاعات الأساسية أو المناط  ذات الأولويةإقصد توجيه الموارد  ،سياستها الضريبية عبرطارها إلى إ
 : عتمد في هذا امجتالالتي ت   لتدابير الضريبيةومن ا1،اعادة تخصيص الموارد عن طري الكفاءة الاقتصادية 

 :من خلاليكون ذلك   : المناطق ذات الأولوية لى القطاعات وإالاستثمار  تحفيز و توجيه -(ا
 ؛القطاعات المستهدفة من طر  الدولة من الضريبة ولو لفترة محدودة عفاء أرباح الاستثمارات الجديدة في المناط  وإ -

 ؛على القيمة المضافة ضريبةال الرسوم الجمركية و منالمعدات  المرتبطة باقتناء التجهيزات و العملياتعفاء إ -

 ؛لأرباح المعاد استثمارها في مشاريع استثمارية توسعية أو مشاريع جديدةا إعفاء -

المتوسطة لقدرتها على تحقي  الكفاءة  الحوافز الضريبية المختلفة للاستثمارات الصغيرة و وتقديم الاعانات الاستثمارية  -
 .المناط  المختلفة اعات وقدرتها على التواجد في القطنتيجة في تخصيص الموارد 

 كلفةتجاه نحو انخفاض الالايصاحب النشاط الاقتصادي  : الكلفة الخاصة الموازنة بين الكلفة الاجتماعية و -(ب
التلوث، اختناق حركة المرور، تقلص  كلفةارتفاع   نتيجة الاجتماعية الكلفةالخاصة، في الوقت الذي تزداد فيه 

            سر هذه الآثار الخارجية السلبية بالارتباط الوثي  بين الأنشطة الاقتصادية تف و. الخ...المساحات الخضراء
تحق  المؤسسات  وهذه الآثار كلفة يتقمل امجتتمع  فتنجم عن عملية استغلال الموارد على حساب المحيط،  البيئة، و و

  .التكاليف بأقلالأرباح 
استهلاك السلع الضارة من الناحية  للقد من إنتاج و الضريبية طري  سياستها عن التدخل للدولة  لذا يمكن    

جعلها تقارب التكلفة الاجتماعية على  و ،المنتجة لهاالخاصة التي تتقملها المؤسسات  كلفةرفع العن طري   الاجتماعية
الاجتماعية ما  كلفةال الخاصة و كلفةباعتبار أن الانحرا  بين ال ،الأقل، وهذا الإجراء من شأنه تصقيح إخفاق السوق

 :يأخذ صور أخرى مثلقد هو إلا شكل من أشكال هذا الإخفاق الذي 
 ؛الوصول إلى أقصى معدلات النمو الممكنة، و الإخفاق في تحقي  العمالة الكاملة -

 ؛عدم كفاية نمو قطاع أو إقليم ما، إذا ما ت رك نظام السوق يعمل دون تدخلات -

تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن عملية النمو الفشل في  زيع المنافع بعدل، وتو  عدم إدارة الموارد بحكمة و عدم -
 2.البيئة، وبناء رأس المال البشري الاقتصادي على الأشخاص و

تملك الضريبة السياسة يتضح مما سب  أن  :عقبات السياسة الضريبية لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية -3
تواجهه بعض  بهذا الدور  قيامهاأن إلا  ،في تخصيص الموارد الكفيلة بمعالجة إخفاقات السوق من الوسائل الهامة

 :، منها التقديات
 ؛المحافظة على سلامة البيئة في آن واحد ، مثل تحقي  التنمية الصناعية وفي حد ذاتهاالتعارض الحاصل بين الأهدا   -(ا

مبادئ  طدم مع مبدأ أساسي منتهذا ما يص على غير المستفيدين، و أن ذلك يؤدي إلى أعباء ضريبية غير عادلة -(ب
 3.الضريبة وهو مبدأ العدالة
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 .1، ص3992في مجلة التمويل والتنمية، ديسمبر ،  "التنمية المستدامة من النظرية إلى التطبيق"إسماعيل سراج الدين،  
3
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يمكن للسياسة الضريبية المساهمة في تحقي  الاندماج : و منع تمركز المشاريع الاقتصادية تحقيق الاندماج الاقتصادي.ثالثا
على المستوى المحلي من الحد من تمركز المشاريع  ، كما يمكنهاأو التوحيد الضريبيالاقتصادي من خلال التنسي  

 :الاستثمارية
يتقق  هذا الهد  من خلال تنسي  أو توحيد الأنظمة الضريبية، وذلك باعتماد نفس : تحقيق الاندماج الاقتصادي -1

 محاربة التعاون فيو المدونة من الضرائب، تنسي  المعدلات، الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة، أنظمة الاهتلاك، 
 لأنه دون هذا التوحيد  ،توحيد أنظمتها الضريبية التي عملت علىدول الاتحاد الأوربي  على ذلككأمثلة  و .التهرب

 .قتصاديلاتكامل الالا يمكن الحديث عن 
سلعة تعالج هذه الظاهرة عن طري  زيادة المعدلات الضريبية تبعا لمراحل انتاج ال : منع تمركز المشاريع الاقتصادية -2

و هذا يتيح الفرص في السوق 1،للشركة المتجهة نحو التمركز، مما يزيد من نفقاتها ومن ثم عدم التوجه نحو التمركز
 .للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال المناولة و الأشغال من الباطن

 عوائد أنشطتهانتجات و ر منو أسعاإن تأثير الضرائب على كلفة  : و تعزيز تنافسيتها المؤسسات تقراراتوجيه .رابعا
 :المؤسسات و تعزيز تنافسيتهايجعلها من العوامل الرئيسية في توجيه قرارات 

 : تؤثر الضريبة على توجيه قرارات المؤسسات من خلال :المؤسسات تقراراتوجيه  -1
 ؛و الاستثمارات تحجم المدخراو  عملنوعية ال على حجم ساعات و هاتأثير  نتيجة، المرغوب انتاجهاالكميات  -(ا

 ؛تغيير الهيكل الوظيفي في امجتتمع بإعادة توزيع الموارد البشرية بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة -(ب

مناصب  توفيرتوجيهها نحو قطاعات أو مناط  معينة ترى الدولة قدرتها على  التأثير على هيكل الاستثمارات و -(ج
 . الجهويأو تحق  التوازن  لبيئةالشغل أو إحلال الواردات أو غير ملوثة ل

الأجنبي المحلي و الاستثمار  تقفيزل خدامهايمكن است و ،هذا ما يجعل الضريبة أحد المتغيرات الهامة للمناخ الاستثماري  
 .المتوسطة الاستثمارات الصغيرة ومن خلال لا سيما  2،المباشر

     تأثيرها على عناصر  نتيجة يادة تنافسية المؤسساتأداة هامة لز الضريبة تعتبر : تنافسية المؤسسات  تعزيز -2
 :الإنتاج، فتخفيض الضرائب يساعد على

 ؛الاستفادة من مزايا الحجم الكبيرزيادة الإنتاج ما يمكن المؤسسة من  -(ا

 . لإنتاجا تخفيض كلفةالذي يؤدي إلى  يعمل على تخفيض أسعار عوامل الإنتاج و -(ب

 .سية منتجاتها على المستوى الدوليتنافل دعما الرسوم من بعض الضرائب و ء مؤسساتها فاإعإلى تلجأ الدول لك ذل  
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 .السياسية الأهداف الاجتماعية و: المطلب الثالث 
، بل تمتد مساهمتها أهدا  الدولة في امجتال الاقتصادي فقطفي تحقي  ساهمة المعلى سياسة الضريبية للا يقتصر دور ا     

 :تماعي و السياسي، و هو ما سو  نتطرق اليه من خلال العنصرين التاليينللمجالين الاج
 ؛الأهداف الاجتماعية: الفرع الأول -

 . الأهداف السياسية: الفرع الثاني -
 .الأهداف الاجتماعية :الفرع الأول

ة بين فئات امجتتمع، توجيه هذا امجتال بإعادة توزيع الدخل و الثرو  الأهدا  الاجتماعية للسياسة الضريبية في ابرز ترتبط   
 :علاج مجموعة من المشكلات الاجتماعيةبعض المعطيات الاجتماعية، و المساهمة في 

بهد  تقليل  ،الثروة ع الأولي للدخل ويحداث التعديلات الضرورية على التوز إ تعني :الثروة و إعادة توزيع الدخل.أولا
 :التفاوت بين طبقات امجتتمع

    يحتل هد  تحقي  العدالة في توزيع الدخل والثروة  :ضريبية لتحقيق العدالة في توزيع المداخيلالالسياسة أدوات  -1
الدول المتخلفة  أهمية كبيرة في الدول المتقدمة و الضريبيةأو معالجة التفاوت بين دخول أفراد امجتتمع باستخدام السياسة 

من  و ،من ثم الأمن الوطني الاجتماعي و قتصادي وذلك بسبب أهميته في تحقي  الاستقرار الا على السواء، و
 :التي تستخدمها الحكومات لتققي  ذلكالضريبية الأدوات 

 إعفائها من الضرائب؛من خلال  تدعيم أسعار السلع الضرورية لمحدودي الدخل  -(ا

تصاعدية على ملكية رأس يمكن للدولة تغيير نمط ملكية الموارد بفرض الضرائب ال إذ، تكييف نمط ملكية الموارد -(ب
الاستثمار العام الذي يرفع  عبرأو  ،الفقراء مباشرة اعادة توزيع الملكيات بين الأغنياء و الهبات، و التركات و المال و

 .ذلكتمول ة لضريبا و ،الخدمات الصقية ومن خلال التعليم وبرامج التدريب نتاجية رأس المال البشري للفقراء إ

التقليل من درجة  صاعدية على ذوي الدخول المرتفعة للقد من التفاوت في توزيع المداخيل وفرض الضرائب الت -(ج
  1.تركز الثروات في المستقبل

 :توزيع الدخول بالدرجة الأولى على إعادةلهد  الضريبية تحقي  السياسة  يتوقف     
بعض الضرائب من أثر إيجابي في تحقي  التوزيع لأن ما يمكن أن تحدثه  ة النظام الضريبي كوحدة متكاملة،فعالية تركيب -

 2؛العادل للدخول قد تلغيه ضرائب لا تنسجم مـع هذا الهد 
 فعالية الرقابة الجبائية سواء بالنسبة للمداخيل و القطاعات الاقتصادية، فقد تتاح لبعض المؤسسات إمكانية التهرب  -

 ؛قبة بعض القطاعات مثل القطاع الزراعي والخدميفي حين يتعذر ذلك على البعض الآخر، كما قد تصعب مرا

تخفيض الضرائب على تحركات رؤوس  الاتجاه نحو حرية التجارة و كما أنه من المتوقع في ظل العولمة الاقتصادية و -
 .في تحقي  العدالة في توزيع الدخول الضريبيةالأموال أن تنخفض أهمية السياسة 
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في تحقي  العدالة في  لضريبية كي تنجح السياسة ال :تحقيق العدالة في توزيع الدخول شروط نجاح السياسة الضريبية في -2
  :يتقق  ما يلي أن ينبغي ،توزيع الدخول في امجتتمع

بالنسبة  زايد معدلات الاقتطاع الضريبي مع تزايد مستوى الدخلتتف :غير المباشرة الضرائبالضرائب المباشرة و تصاعدية  -(أ
الخدمات على  بالنسبة للضرائب غير المباشرة عن طري  التمييز بين السلع و في حين تتقق  التصاعدية، ةللضرائب المباشر 

 ل       السلع المستهلكة من قب بحيث تحدد معدلات ضريبية أعلى على سلع الرفاهية و ،أساس الفئات المستهلكة لها
 ؛1ةل الأغنياء النصيب الأكبر من الضريبيتحم ثم من و ،الأغنياء

لتوجيه النظام الضريبي نحو هد  إعادة توزيع الدخل والثروة يتوجب على واضعي  :القبول الاجتماعي لعدالة التوزيع -(ب
أن هذا القرار قد يطرح إشكالية من رغم بالأن يقرروا ما إذا كان التوزيع القائم للدخل مقبولا اجتماعيا، الضريبية السياسة 

  .هد  العدالة الضريبية من جهة ثانية تخصيص الموارد من جهة، و المفاضلة بين هد  الكفاءة في
ن التوصل إلى درجة أفضل من إعادة توزيع إ :سلبيات توظيف السياسة الضريبية في تحقيق العدالة في توزيع الدخول -3

الدخول ما قبل  ار والدخل يتطلب فرض معدلات ضريبية أعلى نسبيا على ذوي الدخول المرتفعة لخل  فجوة أكبر بين الأسع
الزيادة في المعدلات يمكن أن تخل  آثارا سلبية على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص الموارد الاقتصادية  و2،ما بعد الضريبة و

 :الاستثمار الادخار و بسبب ما تحدثه من تشوهات على حوافز العمل و
ذات العائد الأقل  –للعاملين على تخفيض ساعات العمل ففرض ضريبة على دخل العمل بأسعار حدية عالية تخل  حافزا  -(ا

 ؛هذا يقلل بدوره من حجم الإنتاج الكلي زيادة ساعات راحتهم التي أصبقت اقل تكلفة، و و – بعد الضريبة
ى يتوقف في النهاية عل التوزيعيعلى افتراض نقل عبئها بالكامل إلى الأمام فإن أثرها  أما فرض الضرائب على السلع و -(ب

على نمط  على ما إذا كان المنتجون سيتقولون إلى أنشطة إنتاجية أخرى و و ،تأثيرها على حجم العمالة في الاقتصاد الوطني
 . الفن الإنتاجي المستخدم في الأنشطة الحديثة

 3.إن منح الإعانات لمحدودي الدخل قد يقلل من رغبتهم في العمل أو البقث عنه -(ج
الاجتماعي هي توجيه الاستهلاك و المساهمة في  السياسة الضريبية في امجتال اتمن أبرز تأثير  :لاجتماعيةتوجيه المعطيات ا.ثانيا

 :حل بعض المشكلات الاجتماعية

الخدمات أصبقت تستعمل كأداة للتأثير على  تأثير الضريبة على الأسعار النسبية للسلع و نتيجة: توجيه الاستهلاك  -1
أو لتقويل الاستهلاك من  ،تفرض ضرائب مرتفعة على السلع الضارة للتقليل من استهلاكهاحيث  ،السلوك الاستهلاكي
 ؛كما قد تخفض الضرائب على بعض السلع لتشجيع استهلاكها  ،سلعة إلى سلعة أخرى

     ور لجوء الدولة الى السياسة الضريبية للقد من ظاهرتي تعاطي الخمك: التقليل من بعض المظاهر الاجتماعية السيئة -2
للرفع من  انتاجها وبيعها واستيرادها مراحلالرسوم المرتفعة في  التدخين عند طري  اثقال هذه السلع الضارة بالضرائب و و

 .ما قد يقلل من استهلاكها ،أسعارها
 :عن طري ذلك تحقي  يمكن  : معالجة مشكلة السكن -3
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 ؛كذا الأرباح الناتجة عنها عفاء الضريبي للأموال المستثمرة في قطاع السكن والإ -(ا

 ؛التسجيل حقوق الرسوم على الدخل الإيجاري و عفاء المعاملات العقارية المرتبطة بإيجار السكنات من الضرائب وإ -(ب

 لى تأجيرها أو بيعها؛إفع أصقابها دلمرتفعة على السكنات غير المستغلة عقارية فرض ضرائب  -(ج
 .عمليات شراء الأراضي الموجهة لإقامة المساكنلالإعفاءات الضريبية الممنوحة  -(د
وهذا ما يعر  بشخصية  ،عن طري  التقفيز على الزواج، تشجيع أو تثبيط الإنجاب : التأثير على النمو الديمغرافي -4

 ، إذ يمكنهالتي تعر  نموا ديمغرافيا مرتفعاوهنا يختلف الوضع بين الدول ا. المواقف الاجتماعية الضريبة التي تراعي الظرو  و
هذا النمو عن طري  رفع المعدلات الضريبية على الأجور تبعا لتزايد عدد المواليد، والعكس بالنسبة للدول التي تعر  الحد من 

  .تراجعا في معدل نمو سكانها حيث تقدم الحوافز المختلفة التي تشجع الانجاب
 اقرار سياسة ضريبية مشجعة للاستثمارات الصغيرة  ، كقي  ذلقآليات السياسة الضريبية لت من : الفقر محاربة البطالة و -5

 .حيث أثبتت التجارب الدولية نجاعتها في احتواء مثل هذه الظواهر ،المتوسطة و
في الجوانب  تحقي  التنمية ضمان نفس مستويات النمو للمناط  المختلفة ويقتضي  : لأفراد المجتمعيق تنمية متوازنة قتح -6

هنا تظهر  و .من خلال البرامج الاستثمارية الوطنية توزيعا عادلا للدخل الوطني و ،خدمات ياكل قاعدية والمختلفة من ه
التي يتقدد حجم أوعيتها بمستوى التطور الذي  فضلا عن الضرائب المحلية  السياسة الضريبية في تحقي  التنمية الجهويةأهمية 

 .المحلية المتوسطة تعرفه الأنشطة الاقتصادية الصغيرة و
 . السياسية الأهداف :نيالفرع الثا

يمكن توظيف السياسة الضريبية لتققي  مجموعة من الأهدا  السياسية، سواء في علاقة الدولة مع مواطنيها أو في علاقاتها مع    
 .الدول الأخرى

 :الحكومات و المواطنين فهي و سيلة تأثير متبادل بين: وأداة للتأثير على الناخبين وسيلة ضغط على الحكومات.أولا
لغاء قرار إتطبي  أو على استخدام الضريبة كوسيلة ضغط على الحكومة لحملها عن طري   :وسيلة ضغط على الحكومات -1

 1؛أو محاولة تغيير الحكم فيها من خلال امتناع مواطنيها عن دفع الضرائبمعين 
الدول المتقدمة تعد من المحاور المفصلية التي تحدد الأجهزة السياسية السياسة الضريبية خاصة في : أداة للتأثير على الناخبين -2

 .التي تحكم تلك البلدان، و هو ما جعلها من المواضيع الأكثر اجترارا في الحملات الانتخابية على المستويات المحلية و الوطنية

 :يتضح ذلك من خلال : و التكامل السياسي أداة للسياسة الخارجية .ثانيا
  استخدامها من قبل الدولة لتققي  أهدا  سياسية مع دول معينة، كفرض ضرائب مرتفعة  ثلم :داة للسياسة الخارجيةأ -1

 ؛أو منخفضة على منتجات دولة من الدول لتقسين العلاقات السياسية معها أو العكس

و أساس التكامل الاقتصادي كما هو السياسة الضريبية أداة من أدوات التكامل السياسي الذي ه:أداة للتكامل السياسي -2
 ؛شأن دول الاتحاد الأوربي

المتوسطة نجدها الأقدر على تحقيقها مقارنة  خصائص المؤسسات الصغيرة و عند المقاربة بين أهدا  السياسة الضريبية و  
 .ة الحكوماتيجب أن يوضع ضمن أولويات أنشط بهذه المؤسساتهو ما يجعل الاهتمام  بالمؤسسات الكبيرة الحجم، و
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 .ها محلياستخدامو أثرها على ا للسياسة الضريبية الدولية التحديات: الثالثالمبحث 

 الكبير المسجل فيختلا  الا مع لى العالميةإنطاق أعمال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من المحلية  إن اتساع   
الضريبية  فرض ضرورة انتقال السياسةلكترونية، رية الإحجم التعاملات التجازايد المستويات الضريبية بين دول العالم و ت

. و الأفراد مؤسساتالاستقرار في حركة مراكز العمل و النشاط بالنسبة للتققي  ل ،رؤية عالمية إلى من العمل برؤية محلية
نافسة الضريبية لكترونية ضمن دائرة الخضوع للضريبة، و عدم إهمال تداعيات المدراج التعاملات الإإالضروري  وبات من

ما  وتجنبا لظاهرتي الازدواج و التهرب الضريبيين  الدوليتوسيع مجال التنسي  الضريبي  ، والدولية على توجيه الاستثمار
 :ستثمار المحلي على وجه الخصوص، و ذلك ما سنتناوله من خلال المحاور التاليةللإ عقبات من تشكلانه

 ؛لكترونيةالضرائب على التجارة الإ:المطلب الأول -

  ؛المنافسة الضريبية: المطلب الثاني -

 .التنسيق الضريبي: المطلب الثالث -
 .لكترونيةالضرائب على التجارة الإ:المطلب الأول

لكترونية التجارة الإ رتظهفالتكنولوجية التي عرفها العالم تحولات عميقة في مجال المعاملات الاقتصادية، الثورة  حدثتأ   
في ظل  لا سيما ،طائلة الاخضاع الضريبي  تحت تعاملاتها جعلكيفية ب يتعل  للسياسة الضريبية تحديا جديدا كلةمش  

على ( خارج حجز الرحلات) حيث تجاوزت مبيعات الخواص عبر الانترنيت  ،من التجارةالجديد  شكلهذا الاتساع 
بلغ حجم التجارة  في حين، 2112نة س مليار دولار أمريكي 111في الولايات المتقدة الأمريكية مبلغ  سبيل المثال

 2112.1من رقم أعمال المؤسسات عام  %12 في أوربا لكترونيةالإ
ن آلية ربط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالمؤسسات الكبيرة من خلال ما يعر  بالتعاقد من الباطن هي للإشارة فإ  

المؤسسات للنفاذ إلى هذه ا أنها أتاحت الفرصة أمام ، كملكترونية بتأمينهأهم جوانب الانتاج التي تقوم التجارة الإ
للضريبة من  الذا سو  نحاول التعريف بكل ما يتعل  بهذا النوع من التجارة و خصوصيات إخضاعه .ديدةالجسواق لأا

 :خلال العناصر التالية
 ؛لكترونيةمفهوم و خصائص التجارة الإ:الفرع الأول -

 ؛لكترونية بين الأنصار و المعارضينالضرائب على التجارة الإ:الفرع الثاني -

 لكترونية للضريبة؛مشكلات اخضاع معاملات التجارة الإ: الفرع الثالث -

 .لكترونيةالمعالجة الضريبة للمعاملات الإ: الفرع الرابع -

 .لكترونيةمفهوم وخصائص التجارة الإ:الفرع الأول
 :مثل ما سنوضقه فيما يلي لتقليديةعن التجارة اكترونية للإاالتجارة يختلف مفهوم و خصائص      
كانت موضوعا ف اهتمام الكثير من الباحثين و الهيئات لكترونيةالتجارة الإأثارت لقد   :لكترونيةتعريف التجارة الإ.أولا

 :، من بينهاتعريفها و توصيفها من قبلهماولات لمح
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هي عمليات بيع أو شراء السلع و الخدمات التي  " على أنهاعرفتها  : مة التعاون و التنمية الاقتصاديةمنظ تعريف -1
 1."لكترونيةدارة أو أي هيئة عمومية أو خاصة عن طري  الشبكة الإإأو  شخصتجريها مؤسسة أو 

التي ( خدمات و منتجات) مجموعة العمليات التجارية المتكاملة " على أنها  عرفتها: منظمة التجارة العالمية تعريف -2
 لكترونية صوتا و صورة و التي تعتمد على المعالجة الإ ،فعاليات من مؤسسات و شركات و أفرادتتعامل معها كافة ال

 .2"و نصوصا و التي يتم توفيرها من خلال شبكة الانترنيت

 :ابالعديد من الخصائص أبرزه لكترونيةالإالتجارة  تتميز: لكترونيةخصائص  التجارة الإ.ثانيا
دارة تعاملاتها التجارية بكفاءة من إحيث يمكن للمؤسسة الاقتصادية : (المكان) الانفصال عن الموقع الجغرافي -1

 :خلال شبكة الانترنيت من أي موقع جغرافي و ذلك نتيجة

 ؛أن مقر المعلومات الخاص بالمؤسسة يمكن أن يكون في أي مكان دون أن يؤثر ذلك على أدائها -(ا

قامة و الموقع المادي لأي طر  لكتروني و الإأو الربط بين العنوان الإ طبيعة الانترنيت لا تضمن أن تكون العلاقة -(ب
 .في المعاملة

 .هذه لمعاملات علىهذا ما يصعب على الاتفاقيات الضريبية تطبي  الاخضاع الضريبي     

كثيف لى تإحيث تساعد على التعاون داخل المنظمات، الأمر الذي يؤدي  : تسهيل المبادلات التجارية الدولية -2
على زيادة حجم أعمالها في  الصغيرة و المتوسطةللمؤسسات  حافزاو ربما يكون ذلك دافعا و  ،التجارة بين الدول

الخارج، كما ينجم عن التعاون داخل المنظمات تسهيل تقديم الخدمات من مختلف الدول و من المستشارين الموجودين 
 ؛وى الدوليفي أكثر من دولة، كما تسهل من التفاوض على المست

 على غرار البرمجيات التجارية لكترونيةلا سيما في بعض أنواع التجارة الإ: التقليل من عدد الوسطاء في المعاملات -3
لى المستهلك دون المرور بحلقة البيع التقليدية إحيث تسهل عملية البيع المباشر للبرمجيات في شكل رقمي من المصمم 

دارة تاجر التجزئة الى المستهلك، و لكن غياب هولاء الوسطاء يمثل تحديا جديدا للإ لىإة لى تاجر الجملإمن المنتج 
ليات رقابة من جهة، و تحصيل  بعض آالضريبية نظرا للدور الهام الذي كان يقوم به الوسطاء في التجارة التقليدية  ك

 ؛أنواع الضرائب من جهة أخرى

لكترونيا مثل البرمجيات و كل المعلومات إن المنتجات التي يمكن تبادلها هناك العديد م: إمكانية رقمنة بعض المنتجات -4
لى الشكل الرقمي إالخ، و هذا التقول من الشكل المادي للمعاملات التجارية ...و الصور و اشرطة الفيديو المكتوبة 

سواء  لها ة المعالجة الضريبيةبتصنيف الدخول و كيفي المرتبطة براز العديد من القضاياإيفرض في امجتال الضريبي ضرورة 
 تعل  الأمر بالقوانين الضريبية المحلية أو الاتفاقيات و المعاهدات الضريبية؛

                                                           
1

 .329بق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سا 
2

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (المشكلات المحاسبية و الحلول المقترحة ) كامل عبد ربه أبو معيلش، ضريبة الدخل في ظل التجارة الالكترونية 

 .02، ص 0229العلوم التطبيقية الخاصة، الأردن، 
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دفع و تسوية المعاملات في اللكترونية العمل على ايجاد وسائل لقد راف  التجارة الإ: ظهور و سائل جديدة للدفع -5
ن هذه الأشكال الجديدة للدفع عقدت أ، غير لكترونيلنقد الإلكتروني التي يصطلح عليها امختلف أشكال الدفع الإ

 1؛من عملية تتبع مسار استخدام هذا النوع من النقود خصوصا في امجتال الضريبي

ستلام دون لإحيث بالإمكان اتمام صفقة تجارية كاملة بدءا من التفاوض إلى ا: غياب المستندات الورقية للمعاملات -6
 2.لكتروني بين أطرا  العملية التجاريةإو ذلك بفتح سجل  ،تبادل مستندات ورقية

 .لكترونية بين الأنصار و المعارضينلضرائب على التجارة الإا:الفرع الثاني
ذا كان هذا النوع من المعاملات التجارية إتتعل  بما  ،شكالية أساسية للأنظمة الضريبيةإلكترونية اثار وجود التجارة الإ    

يستدعي الأمر اخضاعها للضريبة سواء من خلال  ،لتجارةلشكل جديد  وتطور للتجارة التقليدية أم ههو بمثابة نمو و 
 .بقائها خارج دائرة الضريبةإتكييف القواعد الضريبية مع خصوصياتها أو اخضاعها لأنظمة خاصة أو 

حاول كل اتجاه  و  مؤيد و معارضبين ،لكترونيىة للضريبة اتجاهينحول إخضاع معاملات التجارة الإ رز النقاشأفو قد   
 .لى الحجج و المبررات التي تدعم موقفهإالاستناد 

اخضاعها للضريبة يعد ضروريا لمعالجة بعض  كون  في تجلت:  الإلكترونيةحجج مؤيدي الضرائب على التجارة .أولا
 :التجارة و أبرز هذه الحججهذه التشوهات الضريبية الناجمة عن 

كإلغائها لبعض   ،لكترونية في معالجة المشكلات المترتبة عن هذه التجارةرائب على التجارة الإيمكن استخدام الض -1
 ؛الخ...الوظائف و المهن

 لكترونية؛التقليدية و التجارة الإتحقي  مبدأ العدالة الضريبية بين التجارة  -2

 .التقليدي نتيجة زيادة المبيعات و التسليمات عبر الخطتآكل الوعاء الضريبي  بفعلتعويض نقص الحصيلة الضريبة  -3

صعوبة  ،لهذا النوع من التجارة ة الضريبةعاقإمكانية إعلى  ركزت :لكترونيةحجج معارضي الضرائب على التجارة الإ.ثانيا
 :أبرز هذه الحجج ، و منحداث بعض المشاكل الضريبيةإتسببها في و  ،تطبيقها عمليا

لكترونية يعي  نموها و تطورها خاصة في المراحل فرض الضرائب على التجارة الإف: لكترونيةرة الإإعاقة نمو التجا -1
نما إلكترونية و فرض الضرائب على التجارة الإ أعلى أنه لا يعد رفضا لمبدمن أعتبر ذلك  3هناكو  .الأولى لظهورها

 ؛هادعوة لتأجيل فرض
 :و يرجع ذلك إلى :صعوبة تطبيقها عمليا -2

 ؛و مبدأ المؤسسة المستقرة الإقليميةلكترونية كمبدأ لضريبة على التجارة الإلعدم القدرة على تطبي  القواعد التقليدية  -(أ

لكترونية لارتباط ذللك بالإطلاع على الحياة الخاصة للأفراد و انتهاك صعوبة مراجعة و مراقبة معاملات التجارة الإ -(ب
 دارة الضريبية للقيام بالرقابة؛وبات التقنية و الوسائل الواجب توفرها لدى الإلى الصعإضافة إالحريات الفردية، 
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 .311-310عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق ، ص  

 .912، ص0222، الدار الجامعية، الإسكندرية، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب -
2

 .01كامل عبد ربه أبو معيلش، مرجع سابق، ص   
3

 .317عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
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 لكترونية؛مكانية الوقوع في فخ الازدواج الضريبي نتيجة فرض الضرائب على معاملات التجارة الإإ -(ج

لى ذلك عدم إ نتيجة حداثتها، يضا  لكترونيةعلى التجارة الإالضرائب الغموض و عدم الاستقرار الذي يطبع  -(د
 ؛دارة الضريبية من التعامل بكفاءة مع تكنولوجيا الإعلام و الاتصالتمكن مستخدمي الإ

 1.لكترونيةالضعف والقصور الحاصل في التشريعات الضريبيىة للدول المتخلفة في مجال الضرائب على التجارة الإ -(ه

ى الدول لاسيما في مجال تحقي  النمو و الحد من هذه التجارة آثار اقتصادية مهمة علفل :تشجيع النمو الاقتصادي -3
 .الركود و التضخم و زيادة الانتاجية و الحد من البطالة

  .لكترونية للضريبةخضاع معاملات التجارة الإإمشكلات  :الفرع الثالث
وصية و طبيعة فمنها ماهو مرتبط بخص لكترونيةخضاع الضريبي لمعاملات التجارة الإتعددت العقبات التي تعترض الإ   

 :معاملاتها، و منها ماهو مرتبط بالتشريع الضريبي و سيادة الدولة كما سنوضقه فيما يلي
  لكترونية ليست معاملات التجارة الإ إن: ةلكترونيطبيعة معاملات التجارة الإو  المرتبطة بخصوصيةمشكلات ال.أولا

 :يمكن التمييز على الأقل بين و، طبيعة السلعة أو الخدمةبإختلا  تختلف  فهيمن طبيعة واحدة 

و هي بالتالي تخضع  ،تسليمها ماديا وف  الطرق التقليدية للشقن و التسليميتم  و :منتجات تباع عبر الانترنيت -1
 للضرائب و الرسوم المطبقة في الدول أين يتم استلامها و استهلاكها؛

بخصوص كيفية فرض الضرائب و الرسوم عليها لا سيما  و هي تثير مشكلات :لكترونياإمنتجات رقمية يتم تبادلها  -2
 الضرائب على استهلاكها؛

الدخل  على و هي تثير مشكلات تتعل  بفرض الضرائب :إدارة النشاط الاقتصادي و تقديم الخدمات على الخط -3
 2.المتولد من هذه الأنشطة و الخدمات

لكتروني العديد من ترض فرض الضرائب على التجارة الإلكن بغض النظر عن التباين في طبيعة هذه المعاملات يع  
الخو  من أن يؤدي فرض  ، وهذه التجارةعدم مواكبة و انسجام التشريعات الضريبية القائمة مع طبيعة المشكلات منها 

 .لى زيادة سلوك التهرب الضريبيإ يهاالضرائب عل

 :ـترتبط هذه المشكلات ب: تشريعاته الضريبي و نظامها بسيادة الدولة و المرتبطةمشكلات ال.ثانيا

لغالبية دول العالم هو خضوع المؤسسات المحلية و الأجنبية المقيمة  ةالضريبي اتفي التشريع المعرو : الدولةسيادة  -1
التواجد  –خارج دولة ما لمعدلات الضريبة المفروضة على التعاملات داخل الدولة، و هذا ما يدعى بمبدأ الاقليمية 

 .3و لذلك قد تحاول المؤسسات تجنب ذلك عن طري  التواجد التجاري على الانترنيت -المكاني
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 .20، مرجع سابق، ص كامل عبد ربه أبو معيلش  
2

 .319دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق ، ص  عبد المجيد قدي، 

 .13ص ،0222أحلام علي الشيخ، الدخل الخاضع للضريبة في ظل التجارة الالكترونية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، :راجع -
3

 . 299، ص 0221، الدار الجامعية، القاهرة، ...ة، المفاهيم و التجارب،حماد طارق عبد العال، التجارة الالكتروني 

، 31، المجلد م سهاد كشكول، أثر التجارة الالكترونية في فرض الضرائب، مجلة العلوم الاقتصادية و الادارية، كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة بغداد.م -

 .729، ص 0230، 21العدد 
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 لكترونية يعتبر غير منظور، فمفهوم التجارةمصدر هذه المشكلة هو أن جزء من التجارة الإ: الحصر الضريبيمشكلة  -2
ؤسسات التجارية بعضها البعض تأخذ أشكال و مستويات عديدة، فقد تتم بين المفهي  ،لكترونية متعدد الأبعادالإ

داخل الدولة ذلك قد يتم  ، وأو بين المؤسسات التجارية و المستهلكين أو بين المؤسسات التجارية و الحكومية
  إدارية أو قانونية الواحدة أو بين الدول أو بين دولتين أجنبيتين من خلال وسيط محلي، و قد تتمثل في استشارات 

 1.هندسية أو محاسبية أو ضريبية أو

عند مناقشة  الاهتمامأكثر ما يستدعي  :ريبي و مستحدثات تقنية المعلوماتقصور العلاقة بين هيكل النظام الض -3
لكترونية على الأنطمة الضريبية هي تلك العلاقة الموجودة بين هيكل النظام الضريبي و بين مستوى تحديات التجارة الإ

 :النظام الضريبي يعتمد على ثلاث دعامات رئيسية هي التقدم التقني، و بصفة عامة فإن هيكل
يشمل مجموعة التعليمات و النصوص القانونية و التشريعات المتعلقة بفرض الضرائب وتنظيم  :التشريع الضريبي -(ا

 ؛ئيالقضا وأ الاداري ستويينالمسواء على  مولنزاعات بين ادارة الضرائب و المالأساليب تحصيلها، وإدارة  اجراءات و

قصد تحصيل الضرائب  مولو متابعة الم هي الجهة التي ي عهد اليها تطبي  التشريع الضريبي: دارة الضريبيةالإ -(ب
 ؛المختلفة شكالها أب

 2.معنويين وطبيعيين  من أشخاصيشمل كل الممولين الخاضعين للتشريع الضريبي : المجتمع الضريبي -(ج
يؤثر سمما  في العلاقة بين هيكل النظام الضريبي و مستجدات تقنيات المعلومات ار لكترونية قصو في ظل التجارة الإبرز    
 :القصور في وجود ثلاث فجوات هي تمثلعلى كفاءة الأداء الضريبي، و  سلبا

تجلت في قصور التشريع الضريبي الذي تمت صياغته بما يتف  مع طبيعة التعاملات التجارية التقليدية  :تشريعيةالفجوة ال -
    و حتى و إن أعلنت بعض الدول عن برنامجها الوطني للتجارة  ،لكترونية معالجة التعاملات التجارية الإفي
علان بالبدء في الاصلاحات التشريعية اللازمة، ما يجعل تلك الدول مطالبة فإن ذلك لم يتراف  مع الإ،  لكترونيةالإ

ة إجراء التعديلات الضرورية أو صياغة تشريعات جديدة تتواف  بغي ،بضرورة تقييم قوانينها و نظم تشريعاتها السائدة
 ؛لكترونيةمع طبيعة التعاملات التجارية الإ

في ظل الحرص على حماية دارة الضريبية هي المختصة في تنفيذ القوانين و التشريعات الضريبية الإ لأن:داريةالإفجوة ال -
لزاما عليها استخدام الابتكارات لضمان أعلى  يصبح، ساواةكل من الدولة و امجتتمع الضريبي على قدم المحقوق  

هامها دارة الضريبية لمداء الإأطدم مع القصور المسجل في تيصقد هذا  ، غير أن مستوى من كفاءة أداء النظام الضريبي
  ساليب أدارة الضريبية تطويرا في لم تشهد الإ ذاإخاصة  ،في مجال حصر و فقص و تحصيل الضرائب بكافة أنواعها

 ؛للقيام بمهامهاالتي تستخدمها و نظم العمل 
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الافآق و التحديات، المجلد الأول، كلية  –ب تنفيذ عمليات التجارة الالكترونية و التحاسب الضريبي، مؤتمر التجارة الالكترونية فهيم حنا و آخرون، أسالي 

 .  71، ص 0220التجارة، جامعة الاسكندرية، جوان 

 .729م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م –  
2

 تم التحميل www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdf    :في  ترونيرأفت رضوان و من معه، الضرائب في عالم الأعمال الإلك 

 .2802. 80. 22بتاريخ 
-

مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، كلية العلوم : لكترونية، النقاشات، المشاكل، و التحديات، فيالإ ، الجباية الافتراضية و التجارةدادن عبد الوهاب 

 .329، ص 0227، 1الاقتصادية، جامعة سطيف، العدد 

http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdfتم%20الاطلاع%20بتاريخ%2022.%2008
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdfتم%20الاطلاع%20بتاريخ%2022.%2008
http://www.arab-api.org/images/publication/pdfs/144/144_j2-2.pdfتم%20الاطلاع%20بتاريخ%2022.%2008
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يعاني قصورا امجتتمع الضريبي زال يلكترونية، لارغم التطور الذي عرفه حجم التعاملات التجارية الإ :مفاهيميةالجوة الف -
ذلك فجوة تحديد  من، و ما يترتب على تلك التعاملات من اعتبارات قانونية في فهم المفاهيم و المفردات المتعلقة بها
و التسجيلات الموسيقية و غيرها، فقد يقوم الممول بتقميل هذه المنتجات من طبيعة بعض المنتجات مثل الصور 

 1.منتجات مادية فتصبحو لكن قد يقوم بطباعتها  ،خلال شبكة الانترنيت و تصبح في هذه الحالة منتجات رقمية

يرادات مواجهة العديد من التقديات، فهي تؤثر على كل من الإالنظام الضريبي في تضع هذه الفجوات الثلاث   
 .لكترونية من ناحية أخرىالضريبية للدولة من جهة، و نمو حجم التعاملات الإ

نتيجة مرونة الحركة التي تدعمها ، و في ظل تباين مستويات الضرائب بين دول العالم :ةالعدالة الضريبيمشكلة تحقيق  -4
لأنه  ،اختلال في تحقي  العدالة الضريبية مبني على أساس تكنولوجي ظهر ،و الاتصالاتتكنولوجيا المعلومات 

م مرونة في نقل نشاطه لما يتمتعون به من ،ب فرض ضريبة  على المؤسسات و الأفراد ذوي المكاسب المرتفعة صع  سي
 2.يقل فيها العبء الضريبي لى دول أخرىإ

  كثير من الدول فكرة المنشأة الدائمة لتقديد السيادة الضريبية بيناستخدمت ال :مشكلة الازدواج الضريبي -5
أو عن طري  ممثل له أن تفرض  امادي دهجاو تالدول، بحيث يكون من ح  الدولة التي يعمل فيها المكلف من خلال 
كترونية أصبح لنظرا لأن ظهور التجارة الإو  ،الضريبة على الدخل المحق  نتيجة مزاولة النشاط عن طري  هذا الكيان

ممارسة نشاطها دون الحاجة لوجود كيان مادي أو ممثل مقيم لمقدم ؤسسة الميهدد هذا المبدأ، حيث أضقى بإمكان 
   المنشأة الدائمة في حصر الكثير من صور المعاملات أو الخدمة في دولة مصدر الدخل، مما يعني فشل فكرة  السلعة

ولي، و قد أدى هذا الوضع الى أن كل دولة تحاول الحد من ظاهرة التهرب و الصفقات التي تتم على صعيد محلي أو د
لى حدوث ازدواج ضريبي على إما يؤدي  ،الضريبي عن طري  التجارة الدولية و تعطي لنفسها الح  في فرض الضرائب

موطن )وطن دولة الم والصفقة الواحدة، لأن الدولة مصدر الدخل ترى أن لها الح  في فرض الضريبة على الدخل 
و هذا  ،في الدولتين الصفقة الواحدة على فرض الضريبة  ينجم عنهما  ؛أن لها ح  فرض الضريبةترى أيضا ( الشركة

 .و يزيد من العبء الضريبي على المؤسسات3لكترونيةلى تخفيض حجم التجارة الإإيؤدي  ما

 :لا  طبيعة الضريبةبإختهذه المشكلات تختلف : بطبيعة الضريبةالمرتبطة مشكلات ال.اثالث

ترتبت هذه المشكلات عن صعوبة تحديد  :و المبادئ التوجيهية لها الضرائب غير المباشرةالمشكلات المرتبطة ب -1
  .طبيعة المنتجات و مكان استهلاكها

 :من المشاكل التي قد تثار في هذا امجتال:المشكلات المرتبطة بالضرائب غير المباشرة -( أ

                                                           
1

، (ضريبة الدخل في الأردن مع إشارة خاصة لدائرة) خيري مصطفى كتانه، أثر المعلواتية و العولمة و الانترنيت في تكييف نظم المعلومات الادارية 

 .029-027، ص 0221أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة النيلين، السودان، 

 .993، ص0222، الدار الجامعية، الإسكندرية، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب  -
2

 . 992، ص 0222الضرائب، الدار الجامعية،  العشماوي عثمان و آخرون، اقتصاديات 

 .722م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م -
3

مجلة  الدراسات المالية و التجارية، :عبد الهادي ابراهيم عبد الحفيظ، اطار مقترح للتعديلات الضريبية اللازمة للتحول الى عالم التجارة الإلكترونية، في 

 .022، ص 3999، 0العدد ، 9كلية التجارة، بني سويف، المجلد 

 .722م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م - 
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لى طرح إلأنه يقود  ،شكالية فرض الضرائب غير المباشرة على الاستهلاكإمرقمنة  و معلومات وجود منتجاتطرح  -
هذا له أثره في  و ،التساؤل حول طبيعة هذه المنتجات فيما اذا كانت نوعا ثالثا من المنتجات أم تقديما للخدمات

 ؛الجمركية على القيمة المضافة و الضرائب الضريبةتطبي  
 .كان الاستلام و الاستهلاك أي المكان الذي يجب فيه الاخضاع للضريبةكيفية تحديد م -

يجاد حلول لهذه المشاكل تم في اطار السعي لإ:على الاستهلاك لضرائب غير المباشرةفرض االمبادئ التوجيهية ل -(ب
 :،تمثلت في1112 سنة انعقاد مؤتمر أوتاوا عندعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية لهذا النوع من الضرائب إ
 :تمثلت المبادئ في :بخصوص التبادلات عبر الحدود -(أ-ب
فرض الضرائب على الاستهلاك في الدولة التي يتم فيها الاستهلاك، و يجب أن يخضع ذلك لتواف  دولي حول الشروط  -

 التي يتم بموجبها اعتبار سلعة أو خدمة كما لو أنها استهلكت في دولة معينة؛

 كما لو أنه تقديم سلعة؛  يم منتجات مرقمنة في اطار الضرائب على الاستهلاكعدم معالجة تقد -

عند قيام مؤسسات أو هيئات أخرى بحيازة خدمات أو سلع معنوية في دولة ما من قبل موردين بالخارج، يتعين لجوء  -
يسمح لها بالمحافظة فورا على  ذا كان ذلكإآلية أخرى مكافئة  ةأيو التقييم الذاتي أو إلى  لى التصفية الذاتيةإالدول 

 1.الوعاء الضريبي و كذا تنافسية الموردين الوطنيين
 :فقد نم تحديد المبادئ التوجيهية التالية :بخصوص مكان الاستهلاك -(ب-ب
لمعاملات بين المؤسسات، فمن الأفضل معالجة الخدمات غير المادية كما لو أنها أستهلكت في مكان تواجد ل النسبةب -

 ؛سسة الموجهة اليها و تعتبر فيه حاضرة تجارياالمؤ 

مستهلك  وجودو في حالة  ،لمعاملات بين المؤسسات و المستهلكين يتم اعتماد مكان الإقامة العادية للزبونل بالنسبة -
 2.فإن مكان الاستهلاك هو المكان الذي يقضي فيه أكبر قدر من وقته ،يقيم في أكثر من دولة

 :هيهذه الضريبة، يمكن اعتماد خمس آليات لتقصيل  :صيل الضريبة على الاستهلاكبخصوص آليات تح -(ج-ب
حيث يقوم الشخص الموجهة اليه الخدمة بتقديد الضريبة الواجبة على :مع التصفية الذاتية/ التقييم الذاتي للضريبة  -

 ة؛ية الوطنيلى السلطات الضريبإالواردات من الخدمات  و المنتجات غير المادية و دفع المبلغ 

من خلال إجبار المؤسسات غير المقيمة على التسجيل لدى سلطة قضائية و تتم لديها  :تسجيل غير المقيمين -
 لى سلطة البلد؛إعمليات الفوترة و تحصيل الضرائب على الاستهلاك لتوجهها بعد ذلك 

لى الاستهلاك على الصادرات حيث تقوم المؤسسات بتقصيل الضرائب ع :فرض الضرائب على المنبع و تحويلها -
لى سلطاتها الضريبية الوطنية على أن تقوم هذه الاخيرة  إلتقوم بعد ذلك بدفع الضرائب المحصلة  نحو غير المقيمين

 للسلطات الضريبية لبلد الاستهلاك؛بتقويلها 
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ل الضرائب على ذ يقوم الطر  الثالث بتقصيإ :موثوق مثل الوسطاء الماليينتحصيل الضرائب من طرف ثالث  -
 للدولة مكان الاستهلاك؛ ثم يحولها الاستهلاك على المدفوعات التي تتم بين الزبائن و الموردين للمنتجات الرقمية

مناعة عاليىة لحساب يتجلى في استخدام برمجيات ذات  :أو تسهيلات التكنولوجيا/ الخيار المعتمد على التكنولوجيا و -
 1.يتطلب ذلك تعاونا دوليا لتركيب هذا النوع من البرمجيات و، تحويلها لبلد المقصد الضريبة آليا على المعاملات و

تسمح القواعد الإقليمية بفرض ضرائب على الأنشطة :و المبادئ التوجيهية لها( على الدخل )  الضرائب المباشرة -2
  التشريع الضريبي الداخلي و بعض التجارية المحققة عبر الانترنيت من قبل مؤسسة أجنبية نتيجة التوفي  بين تطبي

خضاع و التنمية و التي تقر الإالاقتصادي الاتفاقيات الضريبية المستوحاة من الاتفاقية النموذجية لدول منظمة التعاون 
    الضريبي للمؤسسات الأجنبية بالتواجد المادي لها فوق القطر الوطني عن طري  منشأة دائمة، و هنا تثار إشكالية 

 .يمثل منشأة دائمة و مستقرة ( Serveur)كان مزود معلوماتي   ذاإما 
الشؤون الضريبية لمنظمة على هذا الصعيد أقرت لجنة : المبادئ المقترحة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية -(أ

 :هية التاليةيو التنمية المبادئ التوج الاقتصادي التعاون
 تكوين منشأة دائمة؛ هالملموسة لا يمكن لوحد أن موقعا الكترونيا، لطبيعته غير -

لا يمكن عموما لمؤسسة خدمات الإنترنيت تكوين عون مستقل مرتبط بمؤسسة أخرى، و من ثم لا يمكن اعتبارها  -
 منشأة دائمة لهذه الأخيرة؛

ة دائمة  لمؤسسة تمارس أن يكون منشأ ،لا يمكن لمزود معلوماتي يأوي موقعا للتجارة الإلكترونية، بهذا الاعتبار فقط -
لأن عملية تخزين البرمجيات و المعطيات المحصلة لموقع ليس من أثرها أن تضع المزود تحت ،أنشطة بواسطة هذا الموقع

من ضرورة لأي و في هذه الحالة يمكن اعتبار المزود كمنشأة دائمة للمؤسسة حتى و لو لم يكن هناك .تصر  المؤسسة
في حد ذاته و إذا كان يتمتع  التجهيزات إذا كان مستغلا و مملوكا للتاجر الافتراضيلتشغيل شخص في هذا المكان 

 بالصفة الثابتة؛

  لا يمكن أن توجد منشأة دائمة لما يتعل  الأمر بالأنشطة الثانوية أو التقضيرية مثل ضمان ربط الاتصال بين الممون  -
ما لم تشكل هذه الأنشطة جزءا أساسيا من . قديم المعلوماتو الزبون، القيام بالإشهار، جمع المعطيات عن السوق، ت

 2.النشاط التجاري للمؤسسة
ي معضلة تصنيف الدخول المتولدة عن النشاط التجاري الذي لم يكون موضوع لكترونية أيضا هالتجارة الإ ما تطرحه   

 .ترونية موجودةاهتمام من قبل التشريعات الصادرة في الفترة التي لم تكن فيها التجارة الالك
عن مؤتمر أوتاوا إقتراحا باعتبار المدفوعات التي قدم فوج العمل الاستشاري المنبث   :المبادئ المقترحة في مؤتمر أوتاوا -(ب

و قدمت في هذا . تتم من اجل الحصول على خدمات التقميل أو الاستخدام للمنتجات الرقمية على أنها مداخيل للمؤسسة
 .3لخدمات التي قد تقدم الكترونيا و طبيعة المداخيل ذات الصلة بهالين نوعا من الخدمات كنماذج امجتال ثمانية و عشر 
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 .311عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
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 .319نفس المرجع، ص  
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 .393-392لمجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص لمعرفة انواع هذه الخدمات راجع عبد ا 
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 :تضم هذه المشكلات ما يلي :و المجتمع الضريبي اثبات العقود و المعاملاتالمرتبطة بمشكلات ال.رابعا
ية و الاتفاقيات الدولية أحكاما تشمل معظم القوانين الوطن :ثبات العقود و المعاملاتإالمشكلات المرتبطة ب -1

 القوانين و تشريعاالت غياب فإن هذا الأساس على و ،)ي ثالتو ب يعر  ما أو(  ثبات الكتابي للتعاملاتتشترط الإ
 تطرح ذلك لىإ أضف ل،امجتا هذا في صعوبة يحدث أن شأنه من إلكترونيا تتم التي العمليات بالحسبان تأخذ التي

 المتعاملين أسماء لا و، ) نهاثم( قيمتها بالتالي و المبادلات محتوى معرفة على الضريبية الإدارة قدرة عدم مشكلة السرية
 الأنظمة و الإلكترونية اتءالإمضا تطور إن ثم .الضرائب لجباية بالنسبة عائقا يشكل ما هذا و الأحيان، بعض في
 1.الضريبيةا الإدارة إرضاء بإمكانه يسل المصار  قبل من مراقبتها تتم التي الإلكتروني ية للدفعز المرك

    هذه التقديات فرضت ضرورة مراعاة العديد من النقاط عند صياغة أي من السياسات المستقبلية الخاصة  
 :، لا سيما المعاملة الضريبية للتجارة الالكترونيةبالضرائب

 ؛ةالاتساق مع اسس التجارة العالمية و عبر السلطات القضائية المختلف -(ا

 الحياد عند المقارنة مع أنواع التجارة الأخرى؛ -(ب
 تجنب الازدواج الضريبي؛ -(ج

 و الاذعان الضريبي؛ألتزام التقليل من نفقات الإ -(د

    2.بالإضافة الى سهولة القواعد المتبعة ،الاتسام بالشفافية و القدرة على التنبؤ بها -(ه

لكترونية عدم مواكبة الممولين لمنط  الضرائب على التجارة الإ تجلى فيت: المشكلات المرتبطة بالمجتمع الضريبي -2
 دفعو هذا  ،جراءات و التدابير ذات الصلة بما يؤسس لبروز ثقافة ضريبية جديدةبمراجعة المفاهيم و استيعاب الإ

عاملات هذه لى إعداد قوانين و تشريعات تحكم مإالتجارة هذه بالدول الصناعية تحت ضغط التطور الذي تعرفه 
 .بيع المعلومات و الحصول عليها و تداولهالضوابط وضع لى شبكة الانترنيت و إو تضبط حقوق الدخول  ،التجارة

من الآراء و المقترحات الخاصة بالكيفية التي تتم  ظهرت العديد :لكترونيةلمعاملات الإللضريبة المعالجة ا :الفرع الرابع
 :، نحاول الوقو  على البعض منها فيما يلي 3الالكترونية لتجارةلتعاملات ابها المعاملة الضريبية 

 :تمثلت أهم المقترحات في هذا امجتال في الآتي: الضريبة على حركة رؤوس الأموال و الاستهلاك .أولا

                                                           
1

مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، كلية العلوم : عبد الوهاب دادن، الجباية الافتراضية و التجارة الالكترونية، النقاشات، المشاكل، و التحديات، في 

 .329، ص 0227، 1الاقتصادية، جامعة سطيف، العدد 

 . 992، ص 0222ماوي عثمان و آخرون، اقتصاديات الضرائب، الدار الجامعية، العش  -

 .722م سهاد كشكول، مرجع سابق، ص .م -
2

،المعهد العربي  )   0) العدد (  0) مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المجلد :في رأفت رضوان و من معه، الضرائب في عالم الأعمال الإلكتروني 

  .0220ويت، جوان للتخطيط، الك
3

بفتح  3999ن بداية الاهتمام بالضرائب على التجارة الالكترونية كانت بقرار لجنة الشؤون الضريبية لدى منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية في جوا 

رفرد حيث تم تبادل الآراء حول الضرائب في جامعة ها 3992و تم عقد مؤتمر في أفريل . النقاش جول القضايا الضريبية ذات الصلة بالتجارة الالكترونية

و كان موضوعه يتعلق بكيفية تحديد المبادئ العامة و استعراض  3992نوفمبر  02-39بفنلدا ما بين  Turkuثم تم عقد مؤتمر .على التجارة الالكترونية

تجسيد قدرة : عالم بلا حدود" تحت عنوان  3991أكتوبر  9-2بين ليتبع ذلك بعقد مؤتمر أتاوا بكندا ما . المشكلات الى يمكن أن تواجه التجارة الالكترونية

             تنمية الاقتصادية، القطاع الخاص لو قد عالج هذا المؤتمر الحلول المطروحة بحضور وزراء دول منظمة التعاون و ا" التجارة الالكترونية العالمية

 .Turku  هي نتائج مؤتمرو المنظمات ذات الطابع الاجتماعي و كانت أرضية النقاش 

 .397، 391، 390، 312عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص راجع  -
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ادة اقترحها جيمس توبين على حركة رؤوس الأموال من أجل الحد من المضاربات و تطايرية النقود و إع :ضريبة توبين -1
، و قد لاقت هذه الضريبة اهتماما من قبل صندوق النقد الدولي و كانت توجيهها نحو الاستثمار طويل المدى
لى التراجع عن معارضتها و الاعترا  ببعض مزاياها، و هذا ما أدى إانتهت به موضوعا لعديد من دراسات قام بها 

 1؛لى تطبيقهاإو الدعوة لى تبنيها إبالعديد من الوكالات التابعة للأمم المتقدة 

فقوى هذا المقترح هو التقول من فرض الضريبة على الدخل إلى فرض الضريبة على : الاستهلاك على الضريبة -2
حيث تساعد هذه الضريبة في تحصيل الضرائب من المتهربين من دفعها بما في ذلك الذين  الاستهلاك و الملكية،

من  .ها بشكل مايقومون بإنفاقسحيث  ،الملموسة عبر شبكة الانترنيت يحققون دخولا مرتفعة من التعاملات غير
الأفكار التي طرحت للنقاش في هذا امجتال هي امكانية فرض الضريبة على المستهلك من خلال الشركات التي تقدم 

قاسبة حيث تقوم هذه الشركات بم، خدمة الانترنيت عن طري  اضطلاعها بدور الوسيط بين الحكومة و المستهلكين
و تقوم بعد ذلك  ،عملائها على التعاملات التي يجرونها عبر الانترنيت ثم فرض ضريبة مبيعات على المعاملات المختلفة

لكترونية و قد أثيرت بشأن هذه الفكرة العديد من الملاحظات المتعلقة بطرق تتبع المعاملات الإ.لى الحكومةإبتقويلها 
         كما أنها ستتسبب في زيادة الأعباء على . السرية و الأمنللعملاء و مدى تضارب ذلك مع قوانين

ما ،لى هذه الشركاتإلى دفعهم ثمن السلعة و الخدمة سيجدون أنفسهم مطالبين بدفع ضريبة إالمستهلكين، فإضافة 
 2.لكترونية، خاصة عند فرض أعباء ضريبية مرتفعةلى عرقلة نمو التجارة الإإيؤدي في النهاية 

 :ب المقترح تطبيقها في هذا امجتالئمن الضرا: لكتروتي للبيانات و هجرة الأدمغةالضريبة على الانتقال الإ .نياثا
لكتروني للبيانات و يتم تحصيلها على هي أحد الحلول المقترحة لتنظيم معاملات الانتقال الإ :Bit taxضريبة البايت  -1

، لتكون 1111 تم تقديم هذا المقترح لأول مرة في نادي روما عام3.نقلها أساس كمية البيتس الرقمية التي يتم استخدامها أو
و قدمها برنامج الأمم المتقدة للإنماء في تقريره ، Arthur cordell بعد ذلك محل اهتمام مجموعة من الباحثين من بينهم

 4.ومة الشرخ أو الفجوة الرقميةامن أجل مق 1111السنوي لعام 
أنها من أفضل الحلول المقترحة في هذا امجتال الإ أنها لم تسلم من  علىىمن المهتمين هذه الضريبة رغم اعتبار الكثير     

 :الانتقاد كونها تنطوي على العديد من العيوب منها
لكترونية على القيمة المضافة عند اقتنائه الأجهزة الإ ضريبةيقوم بدفع ال إذ :ضريبي لازدواجخضوع المستهلك  -(ا

لى ضريبة البايت عند استخدامه لهذه الأجهزة إبالإضافة  ،نقل المعلومات و تي يستخدمها في عملية تبادلالمختلفة ال
 ؛انخفاض الكلفةة و هذا يتسبب في فقدان الانترنت و أجهزة نقل البيانات الأخرى لميز . في تبادل المعلومات

الأعمال المتوقع انبثاقها عن هذه الصناعة الجديدة و ما يتبع ذلك من انخفاض في الأنشطة و  :تراجع نمو الانترنت -(ب
 ؛التي تستوعب العديد من فرص العمل
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تتبع تدف  البيانات و رصدها بهد  فرض الضريبة عليها يعد نوعا من أنواع إن :عتداء على خصوصية الفردالإ -(ج
 ؛الاعتداء على الخصوصية

لى ظهور العديد من إد من التكاليف و التعقيدات التي قد تؤدي هذا النظام الجديد على العديينطوي : رتفاع الكلفةإ( د
 1.المشاكل التي تزيد نفقات إصلاحها عن الايرادات المتوقع تولدها عن هذا النظام

و تعمل هذه الضريبة ، يتم تحصيلها من الدول المهاجر اليها لصالح الدول مصدر الهجرة :الضرائب على الأدمغة  -2
 . ة الأدمغة و دعم التعليم و التكوين العالي في الدول الناميةعلى التقليل من هجر 

بعد قيام بعض الدول بتسطير  2111و قد قدم هذا الاقتراح لأول مرة من قبل برنامج الأمم المتقدة للإنماء عام   
 2.تستهد  استقطاب الكفاءات في مجال الاعلام الآلي و تكنولوجيا المعلومات ،برامج للهجرة
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  .المنافسة الضريبية: مطلب الثانيال
تسابقها  عبر ،دوله لى اتساع مجال المنافسة الضريبية بينإ الاستثماريةعلى جذب رؤوس الأموال  يتنافس العالمالأدى      

دولية أحد المظاهر و تعد المنافسة الضريبية ال. و توفير المناخ الملائم لنموه في منح الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار
في جهودها الهادفة  الوطنيةسياسة الضريبية لل اجديد ياتحد مشكلة بذلك ،صادية و الماليةالأساسية التي أفرزتها العولمة الاقت

منها  تضرر من هذه المنافسة كما قد تستفيدقد التي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  من خلالخاصة  لتشجيع الاستثمار
ذي يستدعي الوقو  على الظاهرة و ابراز تأثيراتها على اقتصاديات الدول و مدى قدرة سياساتها الضريبية الأمر ال .أيضا

 :ينالتالي ينعلى تحقي  أهدافها من خلال العنصر 
 ماهية المنافسة الضريبية؛:الفرع الأول -

 .آثار المنافسة الضريبية و آليات مواجهتها:الفرع الثاني -
 .سة الضريبيةماهية المناف:الفرع الأول

نجمت عن الجهود المبذولة من طر  دول العالم من خلال سياستها الضريبية على جذب هي ظاهرة المنافسة الضريبية    
 . مزيدا من الاستثمارات المحلية و الأجنبية

ديد من التعاريف نورد العفي هذا الموضوع الاهتمام الواسع و المتزايد من قبل الباحثين  نتجأ: مفهوم المنافسة الضريبية.أولا
 :البعض منها فيما يلي

جراء الضريبي الذي تقوم به الدولة من جانب واحد لتشجيع الاستثمار أو توسيع الإهي :"  Janeba.Eتعريف  -1
 1."معدلات الضريبة أو منح الإعفاءاتالوعاء الضريبي من خلال تخفيض 

خاصة في ظل  ،و تعبر عن العلاقة بين الدولة و المستثمرينهي نتيجة لظاهرة العولمة " : philippe Dider تعريف -2
التبادل التجاري الحر الذي يتم خارج الحدود الإقليمية للدول بما يمكن من تحرير حركة روؤس الأموال، و من ثم فهي 

 2."رتقب لنسب الضرائب من قبل الدولةالخفض غير الم

تنامي ظاهرة التنافسية  نتيجةبين الأنظمة الضريبية للدول هي الفوارق الموجودة " :Marini philippe تعريف -3
، من أجل السيطرة على مورد عالمي مهم متمثل في تدف  رأس المال الأجنبي لأي دولة، مما يخل  تباينا بينهاالضريبية 

     أجل  في أداء هذه الدول من الجانب الضريبي وف  التنافس الضريبي الحاصل بينها، مما يؤدي إلى الصراع من
لسوق، و هذا ما حدث في دول تنسقب من افالبقاء، و يهدد الدول التي لا تملك مؤهلات و إمكانات البقاء، 

 3."أوربا

                                                           
1
 E.Janeba, tax competition in imperfectle competitive markets, Journal of international Economics, vol 11.  

مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المجلد : و مدى امكانية تطبيقها في واقع النظم الضريبية العربية، فيرمضان صديق محمد، نظرية اتنسيق الضريبي  -

 .2ص . 0220، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، (23)، العدد (29)
، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، محمد عباس محرزي، نحو تنسيق ضريبي في اطار التكامل الاقتصادي المغاربي، رسالة دكتوراه غير منشورة -

 .11، ص0229
2 Philippe Didier, la notion de concurrence fiscale archives de philosophie du droit de l’impôt, tome 46, Dalloz, paris, 2002, p 103. 

مجلة دفاتر السياسة و القانون، جامعة قاصدي : ثارها على نماذج من إقتصاديات الدول المغاربية، فيالتنافسية الجبائية  وآ بن عبد الفتاح دحمان و من معه، - 

            .            010، ص 0233، جوان  9  مرباح، ورقلة، العدد
3
 Marini philippe, la concurrence Fiscale en Europe, contribution ou débat ( on ligne ),  

            .            010الفتاح دحمان و من معه، مرجع سابق، ص  بن عبد -
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هي ظاهرة عالمية تحصل عندما تتنافس الدول فيما بينها من أجل : " تعريف منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية -1
ر الدولي، أو توفير مناخ مساعد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي الحصول على أكبر حجم من تدفقات الاستثما

 1."تيار البلد المراد الاستثمار فيها يوفر للمستثمر بدائل لإخممالمباشر، 
نتيجة مجتموعة الاجراءات الضريبية التي تقوم بها الدولة  " استخلاصا مما سب  يمكن تعريف المنافسة الضريبية على أنها  

دعم أو الحماية لصادراتها، و استقطاب رؤوس الأموال لحفز الاستثمار، دون مراعاة للسياسات كشكل من أشكال ال
 ."نتهجة من طر  الدول المنافسة لهاالضريبية الم

 هابما يترتب عن ربط التصنيف المهم هوغير أن  ،تعددت معايير تصنيف المنافسة الضريبية: أنواع المنافسة الضريبية.ثانيا
 2:لى منافسة ضارة و منافسة غير ضارةإعلى هذا الأساس تصنف  و سلبيات، ومن ايجابيات أ

تدعى أيضا بالمنافسة الضريبية غير المشروعة، نتيجة الضرر الذي تسببه للدول المضيفة : المنافسة الضريبية الضارة -1
ل الأولى في التضقية بجزء من و يتجلى هذا الضرر بالنسبة للدو  .للاستثمار أو الدول المشاركة في السوق على السواء

يتعرض  مالى المخاطر التي قد تترتب عن تلك التضقية، فيإمواردها لأجل جذب الاستثمار الأجنبي دون الانتباه 
لى أضرار معتبرة نتيجة عدم استقطابها للاستثمار الأجنبي من ذلك ضياع فرص الاستفادة إالصنف الثاني من الدول 

 .المرافقة للاستثمارات الأجنبية، و حرمانها من التدفقات المالية بالعملة الصعبةالمتقدمة من التكنولوجيا 
فقد سعت دول الاتحاد الأوربي ودول  ،غير ضارنه ضار أو أعلى ( منح مزايا ) لصعوبة الحكم على أجراء ضريبي معين 

 :3تمثلت فيما يلي ،سات الضريبية الضارةالتنمية إلى وضع مجموعة من المعايير لتقديد الممار  والاقتصادي  منظمة التعاون
 :أبرز معايير تحدديد الممارسات الضريبية في هذا امجتال هي :المعايير المرتبطة بالحوافز الضريبية -(ا
 مدى منح المزايا الضريبية إلى غير المقيمين أو إلى معاملات تتم مع غير المقيمين؛ -

 من المزايا الممنوحة ؛ المقيمين غيرالمحلي حتى لا يستفيد مدى فصل و عزل السوق  -

مدى منح مزايا ضريبية، حتى و إن لم يوجد أي نشاط اقتصادي حقيقي أو أي حضور اقتصادي جوهري في الدول  -
 ؛الأعضاء في الاتحاد الأوربي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية

لضريبية ناتج من كون القواعد القانونية المعمول بها  نعدام الشفافية اإذا كان إمدى شفافية منح المزايا الضريبية، و ما  -
 كانت موضوع تسامح غير شفا  على المستوى الإداري؛

مدى احترام القواعد الدولية المطبقة على أسعار التقويلات بين تتمثل في : المعايير المرتبطة بأسعار التحويلات -(ب
ئ التوجيهية لعمل هذا النوع من المؤسسات الصادرة عن منتها المبادضالشركات متعددة الجنسيات وفروعها التي ت

 ؛والتنمية الاقتصاديمنظمة التعاون 

                                                           
1 Charles oman, concurrence fiscale et investissementdirects a l’étranger ( IDE), problèmes économique , N: 2680, paris du 20 sep 

2000, p 23. 
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 :و تتعل  هذه المعايير بما يلي: المعايير المرتبطة بالمادة الخاضعة للضريبة و الاتفاقيات الضريبية الدولية -( ج
 بة؛يللضر مدى وجود اصطناعية في تعريف و تحديد القاعدة أو المادة الخاضعة   -

 .مدى دخول الدولة في شبكة واسعة من الاتفاقيات الدولية أو ترقيتها لأنظمة ضريبية تفضيلية كوسيلة لتخفيض الضريبة -
خضاع المنخفضة التي تقرها الشكل الأكثر إضرارا من المنافسة الضريبية نتيجة مستويات الإ 1تعد الجنات الضريبية    

  .إحتضانها للأنشطة المالية خارج الحدودالأنظمة الضريبية بها من جهة، و 

الضريبية المشروعة، و تستمد مشروعيتها من عدم تسببها في أضرار  المنافسة تدعى : المنافسة الضريبية غير الضارة -2
فهي تمكن من جذب . للدول المعنية بها، فهي تحق  منافعا للدول المستقبلة للاستثمار و الدول المستثمرة على السواء

 2.شغل و غيرهاالمناصب  توفيرو ما يتبع ذلك من  ،ستثمار الأجنبي و إقامة الشراكة في مجال الاستثمار و غيرهاالا
 .و آليات مواجهتها آثار المنافسة الضريبية:الفرع الثاني

  ناصب العمل تترتب على المنافسة الضريبية مجموعة من الآثار الايجابية منها جذب الاستثمارات الأجنبية و توفير م    
         و توفير السيولة بالعملات الأجنبية، غير أنها قد تحدث أيضا جملة من الآثار السلبية على غرار التهرب الضريبي 

 :هما، الأمر الذي يستدعي مواجهتها تجنبا لسلبياتهاير و الازدواج الضريبي و غ
 ية اعتمادا على معيار الضرر الذي قد تسببه من عدمه، فإن تبعا لتصنيف المنافسة الضريب: آثار المنافسة الضريبية. أولا

 :3كما سنوضقه فيما يلي،السلبية منها الايجابية و  منها ،هذه الظاهرة قد تترتب عنها العديد من الآثار
كذا و   ،لمنافسة غير الضارة العديد من المزايا بالنسبة للدول المضيفة للاستثماريترتب عن ا:  الآثار الايجابية -1

 :الآتي المستثمرين الأجانب، يمكن إيجاز أهمها في
تعد الضريبة من أهم العناصر المشكلة للمناخ الاستثماري، و تؤثر بشكل كبير على  :جذب الاستثمارات الأجنبية -(ا

من و بذلك تطرح المنافسة الضريبية أمام المستثمر العديد 4،فرص نجاح او فشل المشروعات الاستثمارية في بلد ما
و ذلك بحسب مستوى الضغط  ،البدائل و الخيارات للمفاضلة بين الاستثمار في دولته الأصلية أو في غيرها من الدول

فضل الامتيازات الضريبية و على حساب دولته أذا كانت تتيح له إالضريبي، فهو يفضل الاستثمار في الدول المضيفة 
  ؛و العكس صقيح الأصلية نتيجة ارتفاع مستوى الضغط الضريبي بها،

                                                           
إحدى .بدونه أصلا أقطار جزئية أو دول ذات تشريع ضريبي رخو متسامح أو" الجنات الضريبية على أنها  ATTACعرفت الجمعية من أجل فرض الضرائب الفرنسية  1

و في هذا الاطار يمكن الحديث عن دول تتاجر بسيادتها بتوفير أنظمة تشريعية و ضريبية ملائمة . خصائصها المشتركة الاستقبال غير المحدود و المغفل لرؤوس الأموال

انعدام أو ضعف : فإنها تشترك في مجموعة من الخصائص أهمها ، و لكن في غياب التعريف الموحد الشامل للجنات الضريبية"لمالكي رؤوس الأموال مهما كان مصدرها

هياكل قاعدية مستوى الضرائب، وجود عملة مستقرة في ظل انعدام الرقابة على الصرف، وجود معاهدات ضريبية، وجود سرية مصرفية، مالية و تجارية،  وجود 

 :ضريبية الىو يمكن تصنيف الجنات ال .ياسي و اقتصاديللإتصالات، وجود استقرار س
 الضريبي، و إن وجدت تكون قليلة؛ دول و أقاليم ذات ضرائب معدومة، حيث لا تدفع الشركات الأجنبية الإ حقوق اتسجيل، و ليس لهذه الدول اتفاقيات ضريبية لتفادي الإزدواج -

و يمكن أن تقابل فيها الضريبة على الربح بمعدل منخفض ضرائب   دول و أقاليم ذات مستوى ضريبي منخفض أو ذاتضرائب مفروضة على أساس قاعدة إقليمية محدودة -

لذا يمكن أن تكون فيها الضرائب على الشركات العابرة . و الهدف من ذلك استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلد أو الأقليم. الحق العام

 ئب الإ على الأنشطة الداخلية، و تكون معدومة أو منخفضة على الأنشطة الخارجية؛للحدود محفزة جدا، و لا تفرض الضرا

ويمكن أن تمنح الجنات الضريبية مزايا تفضيلية تصل الى درجة الإغراق الضريبي، لذلك . دول و أقاليم تمنح مزايا ضريبية لبعض المؤسسات أو الأنشطة -

 .قذرة و تهريبها، لذا تسعى الدول عن طريق مجموعة من الهيئات الى محاربتها من خلال جهود دوليةأصبحت مواطن مفضلة للتهرب  و غسيل الأموال ال

 .022-029راجع عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص   -
2
 Philippe Didier, op-cit  ,  p 111. 

            .            284مرجع سابق ، ص  بن عبد الفتاح دحمان و من معه، -
3

            .            019-012، ص  نفس المرجع  
4

 . 02، ص 0222، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريبي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، فريد النجار 

            .            012مرجع سابق، ص  بن عبد الفتاح دحمان و من معه، -
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جراءات التقفيزية بشكل فعال في خفض التكاليف و تحفيز المشروعات حيث تسهم الإ: فرص العمل توفير -(ب
 ؛لى توفير أكبر قدر ممكن من مناصب الشغلإالاستثمارية على الاستمرار في أنشطتها و توسعها، بما يؤدي 

د كبيرة  المستثمرين الأجانب، تتمكن الدول المضيفة من توفير موار نتيجة التنافس بين :توفير السيولة بالعملة الصعبة -(ج
 ؛توظيفها في تغطية احتياجاتها الاقتصادية من العملة الصعبة، يمكنها

 :يرى أنصار المنافسة الضريبية أن لها مزايا أخرى كونها تسمح:  المرتبطة بالسيادة و مواجهة الدول مزاياال -(د
 بممارسة سيادتها و بتنوع الخيارات؛( ، بلدية منطقة، إقليم) لكل دولة  -

 لكل الدول بتعويض العوائ  الجغرافية مثل البعد عن الأسواق؛ -

 .1بمقاربة ميل بعض الدول إلى إخضاع رأس المال أكثر من العمل و الاستهلاك -
 :تتجلى أبرز سلبيات المنافسة الضريبية الضارة في: الآثار السلبية -2
  خضوع الدخل أو الربح لأكثر من مرة للضريبة أو لعدة ضرائب متشابهة  يح تملحيث  :ي الدوليالازدواج الضريب -(ا

خاصة في غياب الدول  هأو متماثلة في دول مختلفة، نتيجة تأثير قواعد الأقليم التي تقرها القوانين الضريبية الداخلية لهذ
فقد يخضع لقانون 2،ائلة قوانين أكثر من دولة واحدةحيث يجد المستثمر نفسه تحت ط .الدولية الضريبيةالاتفاقيات 

 ؛الثالثة استنادا لفكرة مصدر الدخل ثانية استنادا لفكرة الاقامة، واستنادا لفكرة الجنسية، و االالأولى الدولة 
          نتيجة استغلال الثغرات والنقائص والتسهيلات في التشريعات الضريبية الداخلية : الدولي الضريبي التهرب (ب

 ؛من أجل تجنب الضرائب أو التخفيف من عبئها ،الضريبيةوالاتفاقيات 

تؤدي المنافسة الضريبية إلى تآكل الوعاء الضريبي و الانخفاض المستمر في الحصيلة  :  تآكل الوعاء الضريبي -(ج
تتأثر الدول الأخرى بكل  كما  .زايد الدولة على منقهابسبب التخفيضات المتتالية أو الإعفاءات التي ت   ،الضريبية

نقص حصتها من رأس المال المستثمر أو نتيجة لقيامها بإجراء مضاد  من خلال إجراء ضريبي تقوم به هذه الدولة
  .و هو ما يعر  بالتأثيرات الخارجية للضريبة ،ما يقلل من مواردها الضريبية ،يتمثل في منح حوافز و إعفاءات أكثر

مدى الانخفاض المستمر الذي لح   1113عام  Thomsen & Woolcockالباحثان دراسة قام بها ظهرت و قد أ
          1123بأسعار الضرائب في بعض الدول الأوربية، حيث خفضت ضريبة الدخل على الشركات ما بين عامي 

 في  %31إلى  %41في الدنمارك، و من   %32إلى  %41في بلجيكا، ومن  %31إلى  %14من  1113و 
 3.في بريطانيا %31إلى  %11في اليونان، و من  %12إلى  %11و من  أيرلندا،

    المنافسة امجتال أمام الشركات الاستثمارية و خاصة دولية  تتيح:تشويه هيكل التجارة و الاستثمار العالمي -(د
ضل، أو تساعد على التي تقدم مزايا أف النشاط، للتخطيط الضريبي الدولي الذي يقوم على اختيار الاستثمار في الدول

تجنب الضرائب دون القيام باستثمارات حقيقة فيها، ما يتسبب في تشويه هيكل التجارة و الاستثمار العالمي، و تزايد 
الأعباء الإدارية التي تتقملها الدول لمواجهة تصرفات هذه الشركات، دون حصولها على إيرادات ضريبية مهمة، مما يفاقم 

                                                           
1

 .022في علم الضرائب، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات  
2

 .21مرجع سابق، ص ،  نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيمحمد عباس محرزي،  
3

 .0ص . رمضان صديق محمد، مرجع سابق 
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النفقات العامة، و قد يجبر ذلك الدول إلى تبني نظم ضريبية ارتدادية للقد من إساءة المستثمرين العجز الموازني و يخفض 
 1.الضريبي قفيزلسياسات الت

 :، فإنها تؤدي إلىهامعارضي بحسب: اختلال قرارات الاستثمار و رفع الأعباء الضريبية و كلفة الاستثمار -(ه
 اختلالات في قرارات توطين المشاريع؛ -

 الأعباء الضريبية للأوعية الأقل حركية؛ تحميل -

قد تكون مكلفة من حيث جذب الاستثمارات و الأنشطة الاقتصادية للمكان غير المناسب، مما يؤدي إلى انخفاض  -
 .2الإيرادات أو سوء استخدامها

ن يتم أ، يقترح البعض ضارةلضمان الفعالية في مواجهة المنافسة الضريبية ال :الضارة ة المنافسة الضريبيةآليات مواجه.ثانيا
  :تاليةلذلك من خلال المراحل الثلاثة ا

و في هذا الاطار قامت منظمة : قيام كل دولة بتحديد التدابير و الممارسات التي قد تكون مصدر ضرر ضريبي -1
ومات بين الدول التعاون الاقتصادي و التنمية بإنشاء منتدى حول الممارسات الضريبية الضارة، إضافة الى تبادل المعل

 بخصوص الممارسات الضارة؛
عن طري  تحديد الآثار التي يحدثها على الدول الأخرى من أية : تقييم الطابع الضار أو غير الضار لأي إجراء ضريبي -2

 طبيعة كانت؛
 :و المتمثلة في :الضارة تطبيق التوصيات و التوجيهات الخاصة بمحاربة المنافسة الضريبية -3
 ظة على الوضع القائم من خلال عدم اعتماد تدابير جديدة يمكن اعتبارها ضارة؛المحاف -(أ

 من خلال فقص الممارسات و القوانين المعمول بها و تطهيرها من الممارسات الضارة؛ الإلغاء، -(ب

 دولة؛ التعاون الكامل بين الدول في محاربة التهرب الضريبي من خلال تبادل المعلومات و طبقا لقوانين كل -(ج

العمل على و ضع التدابير المضادة للتعسف، و المضادة للممارسات الضارة ضمن القوانين الضريبية و الاتفاقيات  -(د
كونه الآلية الأهم لمواجهة المنافسة   ،و يتم ذلك من خلال التنسي  الضريبي بين الدول 3،المانعة للإزدواج الضريبي

 .واليالملمطلب محتوى ا، و الذي سيكون ةالضريبي
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Gropp Reint & Kostial kristinal, FDI and corporate tax revenue : tax harmonization or competition ?, finance and 

development Review,  2001, vol 38, N 2 
2

 .022عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
3

 . 020-023، ص نفس المرجع  
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 .التنسيق الضريبي: المطلب الثالث
 1أو التجانس الضريبيتوحيد النظم الضريبية المنافسة الضريبية الضارة تحدث العديد من الآثار السلبية، كما أن لأن     

، حيث تتباين بما يتناسب مع أولوياتها يحرم كثير من الدول من استخدام السياسة الضريبية في تحقي  أهدافها الاقتصادية
فبعض الدول تهتم بالضريبة كمورد مالي لمواجهة زيادة النفقات العامة، في حين تهتم  ،هذه الأخيرة من دولة إلى أخرى

      لذك فإن التنسي  الضريبي . دول أخرى باستخدام الضريبة لتققي  بعض الأهدا  الاقتصادية كتشجيع الاستثمار
و هو ما نسعى إلى  ،و تفاوت الأهمية النسبية لكل دولة رو  كل دولة و أهدافهاو بخلا  التوحيد الضريبي يراعي ظ

 :من خلال العناصر التالية توضيقه
 ؛ماهية التنسيق الضريبي: الفرع الأول -

 ؛آليات و أساليب التنسيق الضريبي: الفرع الثاني  -

 .الآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبي: الفرع الثالث  -
 .التنسيق الضريبي ماهية: رع الأولالف
حداث تقارب في السياسات الضريبية و تجنب المنافسة الضريبية الضارة إيدخل التنسي  الضريبي في اطار العمل على    

 .، و تشجيع الاستثمار بشكل يحق  مصالح كل دولةبهد  تحقي  التكامل الاقتصادي
 .بمفهومه و نطاقه و أهدافه الخاصةالضريبي  التنسي يتميز  :و أهدافه و نطاقه مفهوم التنسيق الضريبي.أولا
 :الاقتصادية التي تناولت هذا الموضوع العديد من التعاريف من بينها الدراساتضمنت ت:مفهوم التنسيق الضريبي -1
       يقوم التنسي  الضريبي بين الدول على إزالة أوجه الاختلا  بين النظم و التشريعات " :الأول تعريفال -(ا

قواعد تحديد الواقعة : ية، بحيث تصبح متناغمة و متناسقة و متقاربة في مختلف امجتالات الضريبية، و من أهمهاالضريب
 2".عفاءات الضريبية، و معدلات الضرائبالمنشئة للضريبة، و أحوال و شروط منح الإ

عات الضريبية بحيث تبتعد عن أوجه الاختلا  بين النظم و التشرييعني السعي إلى إزالة أهم " :الثانيتعريف ال -(ب
 3".وقد يتسع مجال التنسي ، و قد يقتصر على جانب أو جوانب قليلة.التناقض و تصبح متقاربة في مختلف الجوانب

دة دول، بهد  إزالة التنسي  الضريبي هو مجموعة القواعد و الاتفاقيات و التعاقدات المبرمة بين ع" :الثالثتعريف ال -(ج
 4".ينها و التي  تعرفها أنظمتها الضريبية المختلفة، و منعها من الإضرار بالتكامل الاقتصاديما بالتناقضات في

                                                           
قيق التكامل الاقتصادي و هذا لا يتم الإ بعد التجانس الضريبي هو معنى متقدم عن التنسيق الضريبي، فهو يندرج في إطار توحيد السياسات الاقتصادية الوطنية من أجل تح 1

و الممارسات الإدارية، و من ثم العمل إحلال سوق مشتركة تجمع البادان العضوة في الاتحاد، و بالتالي فهو يعني عملية توحيد المعدلات الضريبية أو تقييس المناهج، المفاهيم 

و بذلك فهو يتميز . تجانس الضريبي تماثل في السياسات المتعلقة بالموازنة بين الدول المعنية بالتكامل الاقتصاديعلى تحقيق تماثل الهيكل الضريبي، كما يمكن أن يتضمن ال

ضريبية بشكل منسجم و عن التنسيق الضريبي الذي يعبر عن ذلك المسار من التشاور الموجود بين دول عضوة في تكتل إقليمي حول طرق تنظيم أنظمتها و سياساتها ال

 .ب فيما بينها، وبالتالي يعتبر التنسيق اضريبي مستوى أدنى من الجانس اضريبيمتقار

مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة : محمد عباس محرزي، التجانس الضريبي في إطار تحقيق اتكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، في -

 .9-1، ص 0229، ماي 0الشلف، العدد 
2

 3921ات، مقال في التنسيق الضريبي في الأسواق المشتركة، معهد الدراسات المصرفية، الإسكندرية، عبد الكريم صادق برك 

الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، : عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، في مجلة  -

 .99، ص 0230،  1العدد 
3

 ..021دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  بد المجيد قدي،ع 
4
 Jose Marcos pinto ALVERES, perpesctives on tax harmonization for Brazil and for the southern cone common 

Market-Mercosoul, the institute of Brazilian Business and Management Issues, spring. 19 
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لى تخليص الضريبة من آثارها غير الملائمة إالتنسي  الضريبي هو مجموعة الإجراءات التي تهد  " :الرابعتعريف ال -(د
لتلك التي توجد في اقتصاد موحد تسوده  رو  مشابهةلتنمية العلاقات الاقتصادية و المالية الدولية، و محاولة خل  ظ

 1".المنافسة، و تتمتع فيه السلع و رؤوس الأموال و الأفراد بحرية الانتقال، مما يساعد على التخصيص الأمثل للموارد

 :تأسيسا على التعاريف السابقة يمكن استنتاج أن التنسي  الضريبي يشمل ما يلي    
ي للأنظمة الضريبية الوطنية المختلفة، التي تعر  اختلافا في الهياكل و تباينا في الأعباء الضريبية التعديل الجزئي والتدريج -

 التي تقرها؛

  يستهد  التنسي  الضريبي تحقي  التقارب في توزيع الأعباء الضريبية بين الدول الأعضاء، تحقيقا لمبدأ العدالة  -
 ؛الضريبيينالضريبية، و تجنبا لظاهرتي التهرب و الازدواج 

 2 .المنافسة بين الدولإزالة العقبات و الحواجز الضريبية التي يمكن أن تحد من  -
لا يقتصر التنسي  الضريبي على امجتال الدولي، حيث يمكن أن يكون التنسي  مطلوبا محليا : نطاق  التنسيق الضريبي  -2

 :أو داخل الدولة الواحدة
في الدول الفيدرالية التي تمنح كلا من الحكومة الفيدرالية و حكومات كما هو الحال   :على المستوى المحلي -(أ

و قد يقتصر مجال التنسي  الضريبي على أنواع محددة من الضرائب و قد . الولايات أو الأقاليم الح  في فرض الضريبة
 3.يكون شاملا لكل الضرائب

تفاقيات و معاهدات قصد إزالة التناقض بين نظمها ينطل  التنسي  الضريبي بإبرام الدول لإ :على المستوى الدولي -(ب
 :الضريبية، و يشمل امجتالات التالية

 مستوى معدلات الضرائب؛ب تحديد الواقعة المنشئة للضريبة،  الأوعية الضريبية، و أسالي -

 4.أساليب مكافقة الغش الضريبي ة، وظرو  و شروط منح المزايا الضريبي -

 :لهد  من التنسي  الضريبي هوا: أهداف التنسيق الضريبي  -3
 ؛لمنافسة الضريبية الضارةل الانعكاسات السلبية تجنب  -(ا

 و إزالة العوائ  أمام انتقال الأشخاص  بواسطة التنسي  ،تحقي  حيادية الضريبة اتجاه الاستثمار و التجارة الدوليين -(ب
 .جيع الاستثمارات المشتركة و تنميتهاتشومن ثم  ،و السلع و رؤوس الأموال بين الدول المعنية بالتنسي 

  .جهة و المدى الزمني من جهة أخرى ستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول منتبعا لمتختلف هذه الأهدا   
 : كما أن للتنسي  الضريبي مجموعة من الأهدا  الأخرى يمكن تلخيصها في الجدول الموالي

 
 

                                                           
1

  . 011، ص 0220نس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة، دار الجامعة الحديثة، الطبعة الثانية، الاسكندرية، مصر، يو 

 .99عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق، ص   -
2

 .99مرجع سابق، ص عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي،  
3

 .1رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص  
4

 .029عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
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 .ضريبي لتنمية الاستثمار الدوليأهدا  التنسي  ال( : 23) الجدول رقم      
 الأهدا  في المدى الطويل الأهدا  في المدى القصير

 ؛جذب أكبر قدر من الاستثمارات الدولية للدولة المضيفة -
 تقديم تسهيلات تـؤدي إلى عملية تراكم رأس المال؛ -
 الحصول على حصة من حجم الأموال المتاحة للاستثمار الدولي؛ -
 بناء أسواق المال و البورصات المحلية؛توفير قاعدة ل -
 توفير فرص المنافسة مع الدول الصناعية الكبرى؛ -
 تحقي  تكامل اقتصادي في شكل مشروعات مشتركة جديدة؛ -
 تشجيع توطن رأس المال المحلي؛ -
 مثيلة من الدول الأعضاء في التنسي ؛  لاستفادة من مزاياا -
 تشجيع التجارة البينية؛ -
 .مناخ الاستثمارتحسين  -

 التوجه نحو التكامل الاقتصادي؛ -
 التنسي  في السياسات المالية و النقدية؛ -
 زيادة حجم التجارة البينية؛ -
 زيادة حجم الاستثمار المشترك؛  -
 القضاء على التضخم؛ -
 تخفيض أسعار المنتجات لما يسمح بالتصدير الدولي؛ -
 جذب مزيد من الاستثمارات؛ -
 مناخ الاستثمار؛ استقرار -
 تحسين العائد على الاستثمار؛ -
 توظيف عوامل الإنتاج المحلية؛ -
 تحقي  مزايا الإنتاج الكبير؛ -
 .الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة -

الدول العربية،  نمية  الاستثمارات العربية المشتركة، جامعةالتنسي  الضريبي لت: فريد النجار، النماذج الأساسية للتنسي  الضريبي لتنمية الاستثمار الدولي، في ندوة  -: المصدر  
عزوز علي، آليات و متطلبات   - . 151، ص 1155عبد امجتيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان،   - . 44، ص 5991القاهرة، 

محمد عباس  – .19، ص 1151،  8لاجتماعية و الانسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، العدد الأكاديمية للدراسات ا: تفعيل التنسي  الضريبي العربي، في مجلة
     .511محرزي، نحو تنسي  ضريبي في اطار التكامل الاقتصادي المغاربي، مرجع ساب ، ص 

 

 .ضريبيلأساليب التنسيق اآليات و : الفرع الثاني 
   التي تضمن نجاحه، تتمثل في وجود هياكل و مؤسسات ليات من الآسي  الضريبي الدولي إلى عدد تاج التنيح    

 1.خطط عمل و عقود قانونية تسهر على التطبي  العملي لمخطط التنسي  الضريبيو ضريبية، 
 :في هذا امجتالتعد أكثر الآليات استخداما : الاتفاقيات الضريبية. أولا
 :تهد  الاتفاقية الضريبية إلى:هدف الاتفاقيات -1
 ؛تفادي الازدواج الضريبي -(ا

 ؛مكافقة التهرب الضريبي -(ب

 .إرساء قواعد التعاون في امجتال الضريبي -(ب
تعبر عن سعي كل طر  فيها لتققي  مبدأ العدالة و المساواة في فرض الضريبية من خلال تجنب الآثار فهي ذلك ل    

 2.ترقية وتشجيع الاستثمار والعمل على ،ينالسلبية لكل من الازدواج و التهرب الضريبي
 :من خلالهذا التنسي   قد يكون: التنسيق الضريبيأشكال اتفاقيات  -2
 ؛اتفاقية عامة اقتصادية أو تجارية تتضمن بعض بنودها ما يتعل  بالتنسي  الضريبي بين الدول -(ا

                                                           
 .20-23عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق، ص  1
 . 320، ص 0227كلية العلوم الاقتصادية، جامعة البليدة، عيسى اسماعين، القانون الجبائي الدولي، مذكرة ماجستير غير منشورة،  2

 .23، ص 0230عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق ،  -
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طري  منح تسهيلات للمستثمرين اتفاقية خاصة بالجانب الضريبي فقط، مثل اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي عن  -(ب
 1.بإعفائهم من الضرائب على الأرباح

يقتضي التنسي  بين الدول في امجتال الضريبي، تعاونا وثيقا بين أجهزتها حيث : الإدارات و الأجهزة الضريبية فوق القطرية.ثانيا
 .ق المعاملاتالمصطلقات و طر  الضريبية، يشمل تبادل المعلومات و الخبرات، تقريب التشريعات و 

يعد التعاون بين الإدارات الضريبية كشكل من أشكال التنسي  الضريبي أداة  :دارات و الأجهزة الضريبيةأشكال تعاون الإ -1
، و على المستوى الدولي المعطيات التي توفرها هذه الأجهزة نتيجةفعالة لمكافقة ظاهرتي التهرب و الازدواج الضريبين الدوليين 

 :2دارة الضريبية منهاعلى مدخل الإ المرتكزةمن المشاريع المتعلقة بالتعاون و التنسي  الضريبي الدولي هناك العديد 
يهد  إلى تبادل المعلومات المتعلقة بالإيرادات :  الاتفاق الثنائي الخاص بالتعاون الإداري في تحديد الوعاء الضريبي -(ا

 .ترام كل دولة لسيادتها الضريبية في حدود إقليمهاالخاضعة للضريبية بين الدول المتعاقدة في ظل اح

 يهد  إلى تمكين الدول المتعاقدة من جباية ديونها الضريبية : الاتفاق الخاص بالتعاون الإداري في تحصيل الضرائب -(ب
 .لقوانين الدولة المطلوب منها ذلكطبقا  تحصلفي إقليم الدول الأخرى، شريطة أن تكون مستققة الأداء و 

على للضرائب تعهد اليه مهمة دراسة العقبات الإدارية و التنظيمية أيتوجب على الدول المتعاقدة أن تنشئ في ما بينها مجلسا و   
للدول  التي تعي  التنسي  الضريبي، فضلا عن العمل على تحسين الأداء الضريبي و تعبيئة الموارد المالية بما يخدم الأهدا  التنموية

     كون له الصلاحية القانونية في وضع القرارات تاعه لسلطة الجهة المشرفة على التكتل أو الاتحاد، بحيث مع إخض .3الأعضاء
   .و التعليمات الملزمة، و مراقبة التشريعات الداخلية للدول بما يضمن تنفيذ التنسي  على نحو فعال

 : صعوبات منها عدةالإداري في امجتال الضريبي اون عإبرام الاتفاقيات الخاصة بالت يواجه: داريصعوبات التعاون الإ -2
على نظم ضريبية لإداري، ذلك أن الدول التي تتوفر نتيجة قبول مبدأ التعاون الضريبي ا:عدم تكافؤ مزايا الدول المتعاقدة -(ا

 ؛الإداريو الازدواج الضريبيين التي يتيقها التعاون فعالة و عادلة قد لا تشعر بحاجة ماسة لمكافقة التهرب 

، حيث يصعب تحقي  تعاون ضريبي سليم يحد من فرص التعاون الإداري بينها: النظم الضريبية تباين أسس و أهداف -(ب
 ؛بين دول تختلف على المستوى الضريبي و الاقتصادي و السياسي

اري طلب معلومات عن بعض تتيح الاتفاقيات الضريبية في مجال التعاون الإد :التحفظ في تقديم المعطيات الاقتصادية -(ج
أوجه النشاط الاقتصادي، ما ينجم عنه إفشاء بعض الأسرار الاقتصادية كإفشاء الأسرار المهنية، و المعلومات الخاصة 

 4.بالأرصدة النقدية و الأوراق المالية و غيرها، الأمر الذي قد لا يلقى قبولا لدى كافة الدول
     لتصقيح الاختلال  نسي  التشريعات و النظم الضريبية إنشاء صندوق تعويضييتطلب تقد : الصناديق التعويضية. ثالثا

 :يرادات الضريبيةفي الإ
الدول الأعضاء وف  نظرية القدرة على الدفع أو من خلال فرض رسم جمركي  يمول الصندوق من قبل :تمويل الصندوق -1

 ؛لفائدة هذا الصندوق
                                                           

 .31، ص 0223لميس عساف الباكير، تجنب الازدواج الضريبي في الضرائب على الدخل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق،  1

 .23عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق، ص  -
 ..  91-90، ص 0227ناصر مراد، التهرب و الغش الضريبي في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر،  2
 .3991ق الضريبي، جامعة الدول العربية، القاهرة، حسني علي خربوش و من معه، تجارب التنسيق الضريبي بين الدول العربية، ورشة عمل حول التنسي 3

 .9رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص  -
 .079، ص 3919يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،  4
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صندوق هو تعويض الدول التي قد  تتضرر من عملية التنسي  و تعر  هذا الإنشاء الهد  من  :هدف الصندوق -2
  .انخفاضا حادا في إيراداتها الضريبية

 .الآثار الاقتصادية للتنسيق الضريبي: الفرع الثالث 
 . بعض الدولب الضرركما قد يتسبب في الحاق و الإيجابيات،أ جملة من المنافع يمكن أن يحق  التنسي  الضريبي   

 :تنسي  الضريبي فيلن يحدثها اثار الايجابية التي يمكن أتتمثل أبرز الآ :الآثار الايجابية . أولا
تعمل الاختلافات في القواعد الضريبية التي تطبقها الدول أحاديا على :  التقليل من حجم التشوهات الاقتصادية -1

كين، بحيث لا تصبح الضريبة حيادية بالقدر تشويه الاقتصاد العالمي، لأنها تؤثر على قرارات المنتجين و المستهل
 :و من بين هذه التشوهات1المطلوب لضمان التبادل الحر للسلع و الخدمات و رأس المال،

يؤدي فرض الضريبة على القيمة المضافة على السلع و الخدمات المستهلكة  :في مجال الضرائب على الاستهلاك( ا
أو طبيعة السلعة أو الخدمة أو على سلع أو خدمات دون غيرها إلى التأثير داخل الدولة بمعدلات مختلفة تبعا لنوع 

؛ و فرض الضريبية بهذه الكيفية يحدث تغييرات في أسعار الاستهلاك .على التدفقات التجارية من و إلى هذه الدولة
مستويات الرفاهية الاقتصادية  على تأثيرلقرارات الشراء و منه الاستهلاك بالزيادة أو النقصان، وبالتالي اعلى مما يؤثر 

و سينعكس ذلك على إعادة تخصيص موارد امجتتمع بين أوجه الانتاج المختلفة بشكل لا يكون . للمستهلكين
 ؛ينتج عن عدم التنسي  تباعد أو انحرا  الأسعار الحدية للمنتجات البديلة على المستوى العالمي و.بالضرورة أمثلا

ما ينجم عنه إخضاع  قد تفرض هذه الضريبة على أساس مبدأ مصدر الدخل، :خلفي مجال الضرائب على الد -(ب
قد تخضع هذه الشركات الذي الوقت  في ،قامتهاإ في الدولة بصر  النظر عن مكان الشركات التي تحق  دخلا

ثم تتعرض  للضريبة مرة أخرى في الدول التي تعتبر مقيمة فيها، كون هذه الدول تطب  مبدأ عالمية الإيراد، و من
  .، الأمر الذي يؤثر على قرار الاستثماريقلل من العائد و يزيد من تكلفة الاستثمار لازدواج ضريبي

لأسعار يتضح التشوه في الحالات السابقة من خلال مقارنة أسعار المنتجات نتيجة تأثرها بتلك القواعد الضريبية مع ا  
إلى  يؤدي ما يعني أن غياب التنسي  الضريبيضريبي موجودا بين هذه الدول، ما لو كان التنسي  الالبديلة لهذه المنتجات في

و مع ذلك هناك من يرى أن . نتيجة تباعد أو انحرا  الأسعار الحدية للمنتجات البديلة عدم كفاءة تخصيص موارد العالم
ذا كانت هذه إمقبولا  الاختلا  في معدلات ضرائب الدخل و لا سيما الضريبة على أرباح الشركات يمكن أن يكون

 2.المعدلات منخفضة و تعوض التشوه المتوقع على تخصيص الموارد
إن قيام أية دولة بصفة منفردة باختيار المعدلات الضريبية التي :  التقليص من التأثيرات الخارجية السلبية للضريبة -2

هية في الدول الأخرى، و هو ما يعر  تمكنها من تحقي  أعلى مستوى من الرفاهية، سو  يؤثر على مستويات الرفا
 :بالتأثيرات الخارجية للضريبة و التي من أهمها

                                                           
1

 .32-37ص . رمضان صديق محمد، مرجع سابق، 

 ..033-032ب، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائ  -  
2
 Quere Agéns Bénassy and others, Foreign Direct Investment and the prospects for tax Harmonization in Europe, the 

Graduate Institute of international Studies, preliminary draft, 2 
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عند قيام دولة من الدول بفرض ضرائب انتاج بمعدلات منخفضة عن تلك المطبقة في :التأثير على رفاهية المجتمع -(ا
في رفاهية الدولة الثانية نتيجة ما قد يؤدي إلى خسائر  ،دولة أخرى، سيؤدي ذلك إلى تسهيل جذب الاستثمار إليها

، رغم أن هذا الأثر السلبي لم يؤخذ في حسبان الدولة الأولى عند اتخاذ قرارها ما يعر  باغتصاب وعاء الضريبة
وقد يؤدي تنافس الدولتين على تحسين ظروفهما الاقتصادية إلى مزيد من 1.متجاهلة الكفاءة الاقتصادية الدولية

لذا من الضروري  ،ت الضرائب و العمل على تخفيضها إلى حد تفرضه المنافسة الضريبيةالاختلا  في مستوى معدلا
و التنسي  الضريبي لا يعني بالضرورة . لجوئهما إلى التنسي  الضريبي بينهما للقد من الاختلا  في معدلات الضريبة

ذا توفرت لها خيارات إول الأعضاء، الضريبية المختلفة بين الد ، حيث يمكن الإبقاء علىتبني مبدأ توحيد المعدلات
 3.من توفير الوعاء الضريبي الملائم و القواعد القانونية الواضقة2،الحد من التأثيرات السلبية للمنافسة الضريبية

تصدير أوعيتها الضريبية إلى الخارج لأنها  يمكنهاالدول ذات الاقتصاد القوي : التأثير على الأسعار و التكاليف -(ب
و نظرا .مؤسساتها بمقدار الضرائب الداخلة في الانتاج كلفةا يزيد  م، من الدول ى فرض ضرائب على وارداتهاقادرة عل

للمركز الاحتكاري للدول القوية في السوق العالمي بإمكان مؤسساتها إعادة تصدير ضريبة الواردات المفروضة عليها في 
 4.ن ثم نقل العبء الضريبي إلى المستهلك الأجنبيصورة ارتفاع في أسعار السلع المصدرة إلى الخارج؛ و م

من خلال  التأثيرات الخارجية للضريبة تبدو جلية أكثر على الشركات إن:التأثير على العبء الضريبي للمؤسسات -(ج
أثر السياسة الضريبية التي تطبقها دولة معينة على الدول الأخرى، فإذا كان عبء الضريبة على الشركات في هذه 

ا م، العبءلة مرتفعا نسبيا عن بقية الدول، ساهم ذلك في انتقال وعاء الضريبة إلى الدول التي ينخفض فيها الدو 
 .يتولد عنه تدفقات خارجية لرأس المال من الدول ذات العبء الضريبي المرتفع إلى الدول ذات العبء المنخفض

ى تخفيض التكاليف الادارية للضريبة بالنسبة للإدارة يعمل التنسي  الضريبي عل : لضريبةلدارية الكلفة الإ خفيضت -3
 :المكلف بالضريبة و الضريبية

عدم الحاجة إلى البقث عن معاملات ضريبية مختلفة في كل دولة كما هو ل كلفتهاتتقلص   :بالنسبة للإدارة الضريبية -(ا
 5؛التكاليف و غيرها الدخل أو تحديد قديدالحال في حالة غياب التنسي  الضريبي، سواء ما تعل  بت

بخلا  ما لو كانت الأنظمة و الإجراءات الضريبية في الدول ذات الصلة يتقمل كلفة أقل؛  :مولالنسبة للم -(ب
 يرفعينعكس هذا التخفيض على كلفة المنتجات، مما يخفض أسعارها و و 6،بنشاطه الاقتصادي متباينة و متعددة

 .قدرتها على التسوي  الخارجي

                                                           
1
  J.D WILSON, théories of tax competition, national tax Journal, vol 52, N.2. 1999 

2
 E. Beraglas, Harmonization of commodity taxes, Journal of public Economics, vol 16, 1988. 

3
  Gropp Reint & Kostial kristinal, FDI and corporate tax revenue : tax harmonization or competition ?, finance and 

development Review,  2001, vol 3 
4

 ..033عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  
5
 Vito Tanzi and other, consequences of the Economic and Monetary union for the coordination of tax systems in the 

European union, lessons from the u.s experience, IMF, Working papers, no.wp/98/115, Washington D 

 ..033عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  -
6

 .033نفس المرجع، ص   

 .16رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص   -
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يعتبر انخفاض الحصيلة الضريبية لبعض الدول، و عدم ملائمة برنامج التنسي  الضريبي للظرو  الاقتصادية :  ار السلبيةالآث.ثانيا
في هياكلها الانتاجية أبرز الآثار السلبية للتنسي  الضريبي ما لم يتم  هو ما ينجم عن ذلك من تشو  ،لبعض الدول الأخرى

 :تداركها
يترتب عن التنسي  الضريبي إحداث تعديلات في التشريعات الضريبية : لدى بعض الدولالحصيلة الضريبية  انخفاض -1

الوطنية للدول الأعضاء في التكتل، ما ينجم عنه زيادة في المعدلات الضريبية لبعضها، و تخفيضا في معدلات الضرائب لدى 
ت ضريبية أكثر مما كانت تحصله بعض الدول قبل ما يوفر إيرادا ؛دول أخرى، إضافة إلى  تعديل قواعد تحديد الوعاء الضريبي

التنسي ، و يضيع على بعض الدول جزءا من حصيلتها الضريبية السابقة، و هذا يعني أن التنسي  الضريبي يؤدي إلى إعادة 
ادات تخصيص أو توزيع الإيرادات الضريبية بين الدول الأعضاء، فيمكن أن تتضرر الدول المعتمدة بصفة أساسية على الإير 

غير أن هذا الضرر قد يكون على المدى القصير؛ فبعض الدول التي خفضت معدلاتها .1الضريبية في تمويل ميزانيتها العامة
الأمر الذي يؤدي الى التوسع الأفقي للوعاء  ،فقات رؤوس الأموال اليها أكثر من ذي قبلالضريبية يمكن ان تستفيد من تد

كما أن الزيادة في المعدلات الضريبية التي تعرفها بعض الدول .لة الضريبية في المدى الطويلا ينتج عنه زيادة الحصيم ،الضريبي
 2.لا تعني بالضرورة زيادة الحصيلة؛ بل قد يؤدي ذلك الى نقصانها بحسب منط  قانون لافر

على  نافسة الضريبيةرغم مساهمة التنسي  الضريبي في الحد من التشوه الناتج عن الم:تشوه بنية الاقتصاد المحلي  -2
 :هر هاظمداخل الدولة أو الدول الأعضاء، و أبرز الاقتصادي في التشوه  يتسبب، إلا انه قد المستوى الدولي

مجالات الانفاق العام و أهميته تختلف من دولة إلى أخرى، و من ثم تتباين الأساليب إن  :مجالات الانفاق العام و أهميته -(ا
خاصة في ظل اختلا   ، الأمر الذي يتعارض مع هد  التنسي  الضريبيهذا الانفاقتمويل  الضريبية الملائمة لضمان

 ؛مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول المتكتلة

في الدول المتقدمة للنفقات  هصص النسبة العظمى منتخ   حينففي  :إختلاف أولويات الانفاق العام بين الدول -(ب
 ت الاقتصادية و الدفاع و التعليم؛ومات الدول النامية معظمه للخدماالاجتماعية و الصقية، تخصص حك

فالدول المتقدمة تركز على الضرائب المباشرة، بينما تركز الدول  :يرادات الضريبية بين الدولتباين سبل زيادة الإ -(ج
 3.ةالنامية على الضرائب غير المباشرة على السلع و الخدمات و الضرائب على التجارة الخارجي

تزداد أهمية التنسي  الضريبي في ظل توسع قيام التكتلات الاقتصادية و ما أدى إليه من  تقليل في أهمية السياسات مع ذلك   
المالية المستقلة لكل دولة على حدى وفقا لمصالحها الذاتية، لتقل محلها السياسات المالية التبادلية بين الدول لما لهذه الأخيرة من 

عمل على تخفيض الضغط الذي تتعرض له الدولة التي تخفض المعدلات الضريبية لجذب الاستثمارات اليها، حيث منافع، حيث ت
ضافة إتضطر في كل مرة إلى الاستمرار في التخفيض لمواجهة المواقف المماثلة للدول الأخرى في إطار المنافسة الضريبية نحو القاع، 

ة الإدارات الضريبية على التعاون لتقصيل الضريبة و مكافقة التهرب الضريبي، و تقليل لى ما توفره هذه السياسة من تفعيل لقدر إ
 .الازدواج الضريبي الدولي

                                                           
1

 .20عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي، مرجع سابق ، ص  
2

 ..030في علم الضرائب، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات  
3

 .39رمضان صديق محمد، مرجع سابق، ص  

 .030عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سابق، ص  -
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 .خلاصة الفصل
جراءات و التدابير ذات الصبغة إلى أن السياسة الضريبية هي ترجمة مجتموعة الإمن خلال هذا الفصل  خلصنالقد     

التأثير على الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و المالي بما يحق  أهدافها في مختلف هذه  تتخذها الدولة بغيةالتي  ،الضريبية
م هذه السياسة انطلاقا من خصوصيات محيطها الداخلي دونما ميتصيبقى تحقي  هذه الأهدا  مرتبط بامجتالات، و 

 .لمستجدات التي يعرفها المحيط الخارجيلتجاهل 
الرئيسية ذات الأولية بما يحق   هاضرورة تحديد أهداف منها ،القواعدمن  مجموعةتوفر و يتوقف نجاح هذه السياسة على   

كما أن هناك مجموعة من   .الاقتصادية أهدا  السياسة تجنبا لتناقض باقي فروع السياسة الاقتصادية  مع أهدا التنسي  
 .في تحقي  أهدافها سياسةالهذه على كفاءة المؤشرات  المالية و الاقتصادية و الاجتماعية يمكن الاسترشاد بها للقكم 

 الاقتصادية و الاجتماعية للدولة بالشكلالأدوار التي تقوم بها السياسة الضريبية في تحقي  الأهدا   من رغمال على و   
المي التطورات التي عرفها الاقتصاد الع فرضتها التي التقدياتينسجم مع مذهبها الاقتصادي، فإنها تواجه مجموعة الذي 

من المحلية إلى و انتقاله اتساع نطاق الأعمال من تزايد في حجم  التجارة الالكترونية و  هاو ماصاحب  ،في السنوات الأخيرة
يؤثر على حركية و اتجاه الاستثمار سالذي  الأمر ،العالمية في ظل اختلا  و تنوع مستويات الاخضاع الضريبي بين الدول

ضرورة العمل على تصميم سياسات ضريبية في اطار تنسي   و هو ما يستوجب، هامنعض ببين الدول بما يضر بمصالح ال
       من الاستثمارات المحلية مزيد تداعيات المنافسة الضريبية الضارة بين الدول في اطار سعيها لجذبل ادولي تجنب
تحقيقا لمبدأ  ،الثورة التكنولوجيةتي أفرزتها لكترونية الو تمكين الأنظمة الضريبية من مواجهة تحديات التجارة الإوالدولية، 

 .لضريبة كأداة للسياسة الاقتصاديةا فعالية تضآءلت أينالضريبي  للتهرب العدالة الضريبية و الحيلولة دون تحولها لرافد 
نمية من الهادفة لتققي  الت قتصاديةأهمية السياسة الضريبية كأداة للسياسة الا ازدادت ،المستجداتهذه اظل و في   

الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة التي تعر  الكثير من العقبات في محيطها  لا سيما عبرخلال الاستثمارات الحقيقية، 
فرض تو مايراف  ذلك من تحديات جديدة  ،على الانتقال من المحلية إلى العالمية المستجدة الظرو ،كما أجبرتها الداخلي

إعدادها للإندماج في حركية الاقتصاد و تطوير هذه المؤسسات  في تسهم ت ضريبيةسياساضرورة انتهاج على الحكومات 
 .العالمي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ثالثالفصل ال
  استثماراتو توجيه   في تحفيز   الضريبية     دور السياسة 

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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 .تمهيد
ذه  الأهداف هو لكن القاسم المشترك له ،سياستها الضريبية بإستخدامتتنوع الأهداف التي يمكن أن تحققها الدولة     

 .الإستثمارعلى تشجيع السياسة هذه  تحقيقها بقدرة  رتباطإ
ثمارية و مساعدتها على فتعاظم الحصيلة الضريبة للخزينة العامة مرتبط بجاذبية السياسة الضريبية للمشروعات الاست    

 .الحصيلةهذه   زايدأوعية الحصيلة الضريبية، و بقدر اتساع و تعدد هذه  الأوعية تت تمثلتحقيق الفوائض الاقتصادية التي 
مهما من مواردها بسبب  جانبا العامة زائنالخخزينة الدولة جيوب رعاياها و خزائن مؤسساتها، و كثيرا ما فقدت ف

سببت في طرد الضريبية، لكنها تحصيلتها لزيادة  كوسيلة  المعدلات الضريبية المرتفعة اعتمدتة انتهاجها سياسة ضريبي
 .الكثير من مصادر مواردها تفقدو من ثم  ،من السوق الكثير من المؤسسات 

التي ترتبط في الية الموارد المللرفاهية الاجتماعية يتوقف على ما تستطيع الدولة تحقيقه من  الاقتصاديةو تحقيق السياسة  
و الذهي يتوقف بدور  على  ،اقتطاعه من الناتج المحلي الخام في شكل ضرائب و رسوم الدولة معظم دول العالم بما تستطيع

 .حجم الاستثمارات المحققة
حجم المخططات التنموية و البرامج الاستثمارية النظرية يتوقف على لا تحقيق السياسة الاقتصادية للتنمية  و        

توفر الطاقة الاستيعابية لهذه  على بدور  و الذهي يتوقف  ،عمليامنها  جسدما يتبقدر ما يتوقف على  ،العامة خصوصا
البيئة الجاذبة لمثل  توفيرو للسياسة الضريبية دور مهم في  ،هارة على تنفيذهالقاد المؤسساتتوفر  من خلالالاستثمارات 

دون أن تحقق   ةــــضخمال الأمواللها  دتــــــرص موحة وــرامج تنموية طسطرت ب فكثير من الدول ،اتـــــؤسسهذه  الم
المحلية و الأجنبية بالعدد الذهي يمكنه استيعاب هذه   للمؤسساتبسبب عدم جاذبية بيئتها الاستثمارية  ،أهدافها

 .الاستثمارات
     تنمية  مساهمة فيو التي تؤهلها للية الضريب السياسة   تتوفر عليهاالأدوات التي  إلىفي هذها الفصل  سنتطرقذهلك ل  

 : التالية المباحثفي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ذلك من خلال ا و توجيه الاستثمارات
 التحفيز الضريبي؛ماهية سياسة : المبحث الأول  -

 ؛للاستثمار التحفيز الضريبي أدوات: المبحث الثاني  -

.ي توجيه و تشجيع الاستثمار بين الانصار و المعارضينفاعلية التحفيز الضريبي ف: الثالث بحثالم -
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 .التحفيز الضريبية سياسة ماهي: المبحث الأول 
المتقدمة  الدول النامية و هااستخدمتلذها  ،للدولة توجيه وتنظيم السياسة الاقتصادية أدوات من تعد التحفيزات الضريبية   

المؤسسات  و تبقى ،على تحفيز و تشجيع الاستثمارتها بقدر  تلك المرتبطة لا سيما ،على السواء لتحقيق أهدافها المختلفة
النسيج المؤسساتي لغالبية  وزنها الاقتصادي و الاجتماعي في بسبب ،الأكثر استهدافا في هذها المجال المتوسطة الصغيرة و
 :ينالتالي ينلذها سنتعرض في هذها المبحث للمحور . و حاجتها لهذه  التحفيزات دول العالم
 ؛التحفيز الضريبيو أهداف سياسة خصائص و  مفهوم: المطلب الأول  -
 .لضريبيفعالية سياسة التحفيز االعوامل المحددة ل:  ثانيالمطلب ال -

 .التحفيز الضريبيسياسة و أهداف خصائص و  مفهوم:  المطلب الأول
الية للدولة الهادفة لرفع  المقدرة الانتاجية تعد سياسة التحفيز الضريبي في الاطار العام نظام يصمم في اطار السياسة الم   

و هي محصلة قدرة سياسة التحفيز على تعظيم  .الوطنية، زيادة القدرة التكليفية للاقتصاد الوطني، و زيادة الدخل الوطني
سات وتعد المؤس1.القوى الدافعة للاستثمار و تشجيع استحداث المؤسسات الجديدة و تمكين الناشطة منها على التوسع

اهية هذه  السياسة  من لذها سنحاول التعريف بم الصغيرة و المتوسطة أكثر حاجة للتحفيز بالمقارنة بالمؤسسات الكبيرة،
 :ينالتالي ينصر خلال العن
 ؛الضريبيالتحفيز و خصائص سياسة مفهوم :الفرع الأول -

 . الضريبي تحفيزسياسة ال و أهمية أهداف:  الثاني الفرع -
 .الضريبيالتحفيز سياسة و خصائص مفهوم :الفرع الأول

  .الخاص و خصائصها  و أهدافها التي تميزها عن بقية السياسات الاقتصادية فهومهاالتحفيز الضريبي بم سياسةتتميز   
  :فيما يلي ، نورد البعض منهاالسياسة  المرتبطة بهذه التعاريفتعددت لقد  :مفهوم سياسة التحفيز الضريبي. أولا
نشاط محدد ممارسة استخدام الضرائب كسياسة لتحفيز الأشخاص على إتباع سلوك معين أو هي  ": التعريف الأول -1

حيث يمكن عن طريق الأخذه بضريبة معينة  أو تحديد أوعيتها و مستوى  ،يساعد على تحقيق أهداف الدولة
طرق و يمكن بكافة هذه  العفاءات ضريبية دائمة أو مؤقتة او السماح بترحيل الخسائر، إأسعارها أو عن طريق منح 

 2."و زيادة الادخارالاستثمار  تنميةالسياسة الضريبية أهدافها ك أن تحقق يات للآا و
على نحو ، نظام يصمم في اطار السياسة المالية للدولة بهدف تشجيع الادخار أو الاستثمارهي  ": التعريف الثاني -2

استحداث نتيجة .و زيادة الدخل الوطني ،للاقتصاد ليفيةزيادة المقدرة التك ،وطنيةنتاجية اليؤدي الى نمو الإ
 .3"الناشطة ؤسساتالم توسيع جديدة أو مؤسسات 

                                                           
1
 7، ص 7991 القاهرة، ،أمين السيد أحمد لطفي، تحليل و تقييم الحوافز و الاعفاءات الضريبية، دار النهضة العربية 
2
 .771، ص7001روك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،نزيه عبد المقصود مب 
3
 . 45، ص 7991 القاهرة، رمضان صديق محمد،الضمانات القانونية و الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار، دار النهضة العربية، 

 .777، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  - 

امعة طلب البكاء، الحوافز الضريبية و اثرها على الاستثمار و التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي الاسلامي، في مجلة دراسات الكوفة، جحيدر عبد الم - 

 .741، ص 7077، 71الكوفة،العدد 
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و تمثل في حقيقتها تنازلات ضريبية من قبل التشريع الضريبي  ،مزايا ضريبية تمنح للمستثمرينهي " : التعريف الثالث -3
 1."روؤس الأموال بإستثمار أموالهم من أجل إغراء أصحاب ،لصالح المستثمرين الوطنيين و الأجانب

نها الحوافز التي تخفض الاعباء الضريبية عن المشروعات من أجل جعلها تستثمر في مشروعات إ"  :التعريف الرابع -4
 2".محددة أو قطاعات معينة، و هي استثناء عن نظام الضرائب العام

الأفراد نحو سلوك معين يتوافق مع من أجل دفع  هي السياسة التي تعتمد على اعتبارات ضريبية"  :التعريف الخامس -5
تنفيذه الخطط التنموية للدولة، و لا يشترط أن تكون تلك الاعتبارات تخفيض للأعباء الضريبية فحسب؛ فالبنيان 

 3".و تلائم أوضاع الدولة دةيرشسياسة على  هاميالضريبي و تكوينه  ككل يشكل بذهاته حافزا ضريبيا في حال ق
الوطني  الحوافز الضريبية يقصد بها إحداث أثار ايجابية من شأنها أن تشجع المستثمر الأجنبي و ": دسالتعريف السا -6

 4".وتدفعه إلى إصدار قرار  بالاستثمار
تخفيف الأعباء  و، العائدذلك بين المخاطر التي يتحملها في سبيل الحصول على  و الاستثمارفالمستثمر يوازن بين عائد   

 .الاستثمار قرار  لها تأثير مباشر على زيادة العائد يشجع المستثمر على أخذهالتي يق الحوافز الضريبية الضريبية عن طر 
الامتيازات ذات  مجموعة من الإجراءات وسياسة تأخذه شكل " هتأسيسا على ما سبق يمكن تعريف التحفيز الضريبي بأن 
 ". لقطاع أو منطقة معينة  انشاطها أو توجيهه دعمل ساتالمؤسضريبية تتخذهها الدولة لفائدة فئة معينة من الصبغة ال

 5.شروطمن الالضريبة، ويتم منحها شريطة التقيد بجملة  أو وعاء معدلالامتيازات شكل تخفيض في  أخذهوت   
 :بالخصائص التالية الضريبي التحفيز سياسة تميز ت: التحفيز الضريبيسياسة خصائص .ثانيا
 :فهي مبنية على الاختيار و تروم أهداف محددة : و هادفة الطوعيبع الطاإجراءات مبنية على  -1

      لشروط ل اامتثالهفي حالة  وافزمن الح حيث يمكن للمؤسسة الاستفادة :الطوعيالطابع إجراءات مبنية على  - (أ 
 . عقوباتلخيار رفضها دون التعرض  اكما يبقى له ،ةالمعايير المطلوب و

           الاقتصادية  تهاتحقيق أهداف مستقبلية لسياسلتضحية من قبل الدولة  وافزلحا تعتبر :إجراءات هادفة - (ب 
الاجتماعية، وتزداد احتمالات تحقق تلك الأهداف كلما بنيت سياسة التحفيز على دراسات شاملة للمجالات  و

 .هاالثقافية المحيطة بتطبيق و السياسية، الاجتماعية، ،الاقتصادية
 :حيث تمنح الحوافز وفق شروط و تحقق النفع للمستثمر و للدولة :و بمقابل إجراءات مشروطة  -2

 ؛المقاييس التي تحددها الدولة لشروط ولالمطلق ستيفاء الاعلى  وافزالح ستفادة منتتوقف الإ: إجراءات مشروطة - (أ 
الوفر الضريبي الناجم عن  نمقاييس المطلوبة للمها بعد خضوع المؤسسةيتجلى المقابل في استفادة  :مقابل إجراءات لها - (ب 

 .على أمل حصولها على عوائد ضريبية مستقبلية تعوض هذه  التضحية ضريبية كتضحية من الدولةال الامتيازات
                                                           

1
 .711، ص7005كندرية، المرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية المعاصرة، أليكس لتكنولوجيا المعلومات للنشر، الإس  

2
المؤتمر العلمي الأول للمحاسبين المصريين حول اعادة هيكلة قطاع  : في ،التحرير الاقتصادي و السياسية الضريبية ،السيد الطيبي، يوسف الصلحاوي 

 . 7997ماي  17-10، الجمعية العلمية للمحاسبة و النظم و المراجعة، جامعة القاهرة،  -المشكلات و الحلول  –الاعمال في مصر 

 .777، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  -
3
 .777رجع، صنفس الم 
4
 .771، صمرجع سابقنزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، الإسكندرية، ، 

5
 .FMI et  DGI, fiscalité direct, Actes du séminaire, Tipaza (Algérie), 1993, P 42. 
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 :فهي تجمع بين الخصوصية و العمومية: إجراءات خاصة وعامة  -3
  ؛ابعينه مؤسسةداف استه دون ،تحديد النشاط من حيث المكان أو النوع أو أي هدف محدد تعني:الخصوصية - (أ 
 .شروط الاستفادة ستوفيت مؤسسةتعني أنها موجهة لكل :   العمومية - (ب 

  .الضريبي تحفيزسياسة ال و أهمية أهداف:  نيالثا الفرع
                 تستخدم الدول سياسة التحفيز الضريبي قصد تحقيق العديد من الأهداف الاجتماعية و الاقتصادية     

          يجب أن تتقاطع فيها كل من مصلحة الدولة في مجال تنمية وتوجيه الاستثمار غير أن استعمالاتها   و السياسية،
  .و مصلحة المشروع الاستثماري، حتى تكون لها قوة التأثير على سلوكيات و قرارات المستثمرين

  :ة في مجال تنمية الاستثمار هومن استخدام هذه  السياسأكثر ما يستهدف : أهداف سياسة التحفيز الضريبي .أولا
    الاستثمارية تستخدم هذه  السياسة بهدف جذهب المشروعات  :المحلية و الأجنبيةرؤوس الأموال و توجيه جذب  -1

 :و ترشيد توجيهها
          التأثير على سلوك أصحاب رؤوس الأموال المحليين من خلال  :المحلية و الأجنبيةجذب رؤوس الأموال  - (أ 

من  القائمة ؤساتأو في توسيع وترقية الم/الاستثمارية الجديدة و ؤسساتقصد توظيفها في إنشاء الم ،نبالأجا و
تسريع وتيرة  عن طريق  ،والهدف من كل هذها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةخلال اعادة استثمار أرباحها، 

 ؛إنتاجية تحويل رؤوس الأموال النقدية إلى رؤوس أموال
هدف التحفيز الضريبي إلى التأثير على قرارات أصحاب ي:  والقطاعي للاستثمارات الجغرافيالتوجيه  ترشيد - (ب 

وذات الأهمية الخاصة في ا بهالاستثمار  نميةرؤوس الأموال لتوجيه استثماراتهم إلى القطاعات والمناطق المستهدفة بت
وعادة 1.القدرة على تحقيق التنمية الشاملة الذهاتي و بما يوفر له عوامل النمو ،إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد الوطني

وتوزيعها جغرافيا  ،بعض مجالات الخدمات الهامة الزراعية و الصناعية و ؤسساتستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو المي
 :الفعالية في  وإكسابها، بما يحقق التنمية الإقليمية المتوازنة

 ؛التقليل من الواردات و، احتياجات المجتمع محليا و فرص العمل توفير -
 ؛على التوجه نحو القطاعات التصديرية المؤسساتتشجيع  -
 ؛الجغرافية التوازن بين القطاعات الاقتصادية وبين المناطق الاقتصادية بشكل يحققالموارد  الموارد البشرية وتخصيص  -
لى قطاعات إوجيه الاستثمارات من خلال ت ،طلبه خطط التنمية الاقتصاديةتلتزام بما تعلى الإ المؤسساتتشجيع  -

 2.و حسب ما تتطلب الخطة التنموية للدولة ،لى مناطق محددة من اقليم الدولةإمعينة من الاقتصاد الوطني، أو 
الصغيرة و المتوسطة تجعل منها الأقدر على تحقيق هذه  الأهداف بالمقارنة  ؤسساتقد أثبتت التجارب أن مرونة الم و   
 .الكبيرة المؤسساتو ما يزيد من قدرة التأثير عليها أنها أكثر حاجة للتحفيز من  الكبيرة ، ؤسساتبالم

                                                           
1
 .  117ص  مرجع سابق،، فوزي السيد سليمان الخولي، دور السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار وفقا لمنهج الاقتصاد الإسلامي  
2
  .71، ص 7997محمد علي السيد سرور، سياسة الاعفاءات في ضرائب الدخل في التشريع المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  

 .771المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص  نزيه عبد -
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التحفيز  يهدف :و زيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني الاستثمارية ؤسساتتخفيف العبء الضريبي على الم -2
 .في الاقتصاد الوطنيعلى المؤسسة لتشجيعها على الاستثمار و تحسين مساهمتها  الضريبي إلى تخفيف العبء الضريبي

إحداث تأثير على قرارات المستثمرين بالشكل الذهي  إن: الاستثمارية ؤسساتتخفيف العبء الضريبي على الم - (أ 
بفعل  ،ؤسساتتخفيف العبء الضريبي على المعلى  الامتيازات الضريبيةيحقق الهدفين السابقين يتم من خلال قدرة 

 ؤسساتر هو الذهي يحدد قدرة سياسة التحفيز على جذهب وتوجيه المها، وحجم الوفالوفر الضريبي المترتب عن
 ؛في  إنعاشها وتطويرها ومدى إسهامها الاستثمارية،

ع الأفقي يالتوسإلى التحفيزات الضريبية  تهدف: زيادة مساهمة المؤسسات الاستثمارية في الاقتصاد الوطني - (ب 
ومصادر  للاقتطاع الضريبي فوائض اقتصادية تكوينبالتالي  ، وللوعاء الضريبي بزيادة عدد الخاضعين  للضريبة مستقبلا

الرسوم أو ما يعرف بالزيادة العمودية التي تؤدي إلى  رفع معدلات الضرائب وبدلا من  ،العامة وازنةجديدة لتمويل الم
 .تناقض أهداف  السياسة الضريبيةقد ومن ثم إلى نتائج  ،الضريبيزيادة الضغط 

          الصغيرة  ؤسساتارس التحفيز الضريبي دورا مؤثرا في تحسين منا  الاستثمار للميم: ز الضريبيأهمية التحفي.ثانيا
 :المؤسسات علىهذه  الناتجة عنه، الأمر الذهي يمكن استغلاله في تشجيع  بالمزاياو المتوسطة نظرا لتأثرها 

  ؛أخذه القرار الاستثماري -1
 .لدولةمن قبل ااقتصاديا و اجتماعيا  تنميتهاق المرغوب توجيه استثماراتها نحو المجالات و المناط -2
الاعفاء الكلي أو الجزئي  للأرباح من الضريبة، تطبيق معدلات ضريبية تمييزية، السماح ا شكل المزاي تأخذهو عادة ما   

الآلات  قتناءاتوم الجمركية المطبقة على اعفاء من الضرائب و الرسالإ وببعض الخصومات التي تخفض من وعاء الضريبة، 
 1.اأو توسيعه اأو تشغيله المؤسسةمن الأسواق الخارجية أو المحلية اللازمة لإنشاء و المعدات و المواد الخام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Problémes économiques, fiscalité et financement une comparaison de la situation des entreprises européennes, 

n°2.606, Mars 1999, p 2 
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 .لضريبيفعالية سياسة التحفيز االعوامل المحددة ل:  نيثاالمطلب ال
        إشكالية تحفيز  حلقادرة لوحدها على أنها  علىالحوافز الضريبية  إلى أن ينُظر ت الخاطئةمن التصوراقد يكون     

دون و من ثم تركيز أدوات تنميتها و توجيهها على هذها العامل  ،الصغيرة و المتوسطة ؤسساتالم فيو توجيه الاستثمارات 
ا  أعمال أكثر منتهيئة تعدد الحوافز الضريبية لا يعني بالضرورة ف ،الأعماللمنا   المشكلةالانتبا  الى العوامل الأخرى 

تأثيرها على تنمية  غير أنجاذبية لهذها النوع من الاستثمارات، فكثير من الدول توسعت في سياسة الحوافز الضريبية 
التأثير المرغوب  تحدث عوامل أخرى الى جانب الحوافز الضريبية حتى يرضرورة توفو هذها يعني  .الاستثمار كان محدودا

يتعلق  فيما، هذه  السياسة بها الطريقة التي تصممبهذه  العوامل  يتعلق جانب من و1.على حجم الاستثمار و مجالاته
تفاعل هذه  العوامل معا هو الذهي يحدد  و ،بمجموعة العوامل التي تقع خارج نطاق دائرة الحوافز الضريبيةالجانب الآخر 

العنصرين هذه  العوامل من خلال  هذها المطلب إلى فيلذها سنتطرق . مدى قدرتها على تنمية الاستثمارات و توجيهها
  :التاليين

 ؛العوامل ذات الطبيعة الضريبية: الفرع الأول  -

 .العوامل ذات الطبيعة غير الضريبية: الفرع الثاني  -

 . ةضريبيال طبيعةالعوامل ذات ال : الفرع الأول
 :عاليتها إيجابا أو سلبا وتتمحور فيتؤثر على ف ولمستعملة في إطار سياسة التحفيز بالتقنيات اهذه  العوامل ترتبط      
 :هشكلطبيعة الضريبة محل التحفيز و تحديدالتحفيز الضريبي نجاح يقتضي :  التحفيز و نمطنوعية الضريبة .أولا
قد يقتصر على  و ،الرسوم المكونة للهيكل الضريبي كل الضرائب والتحفيز  قد يشمل :محل التحفيزنوعية الضريبة  -1

 هامقاييس تتعلق بأهمية ونوع تأثير  ينبغي أن يكون اختيار الضريبة محل التحفيز وفق شروط و ، لذها البعض منها فقط
 ؛التحفيز جراء امردوديتهو  ؤسسةعلى الم

فإنه يتوجب  ،ؤسسةالتأثيرات التي تحدثها الأشكال المختلفة للتحفيز على نشاط الم تبايننتيجة : نمط التحفيز -2
 .وتفادي إلحاق الضرر بالخزينة العامة ؤسسةتخفيف العبء الضريبي على الم التوفيق بين لضمان ،هتنويع أشكال

التي تسعى إلى تنمية وتطوير الاقتصاد  ضريبيةالأنظمة ال فيفي هذها الإطار يعرف اللجوء إلى الإعفاءات تفوقه 
 .من القيودمحكوم بمجموعة فإن التوسع فيها  ،على إيرادات الدولةتأثيرها ل و2،بواسطة آليات التحفيزات

 :هدافهأيعد وقت منح الحوافز و نطاق تطبيقه من اهم عوامل نجاحه في تحقيق  :و نطاقه التحفيز منحزمن .نياثا
دة زمنية  ها لمتطبيقو  ،من جهة هااختيار الوقت المناسب لتنفيذهيتوقف نجاح سياسة التحفيز على : التحفيز منحزمن  -1

هو مرحلة  ةجديد ؤسسةلمأنسب وقت لمنح الامتيازات ف .جهة أخرىمن  أهدافهاتحقيق  لإحداث تأثيرها و كافية
تحسين  من تكوين تراكم رأسمالي و اهيمكن وقتال اتحفيزات في هذه اهمنحو تحمل أعباء كبيرة، تحيث نطلاق لاا

                                                           
1
  .477، ص 7007ت الأعمال و الاستثمار الدولي، مكتبة الاشعاع، الاسكندرية،عبد السلام أبو قحف، اقتصاديا 

 .779نزيه عبد المقصود محمد مبروك، دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ، مرجع سابق، ص  - 
2
.BERNARD. VINAY, fiscalité, épargne et développement, librairie Armand colin, paris,1968, p.138         

، جامعة الجزائر، معهد العلوم غير منشورة ناصر مراد، الإصلاح الضريبي في الجزائر وأثره على المؤسسة والتحريض الاستثماري، رسالة ماجستير -

 .791ص  ،7991الاقتصادية، 
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ن فمن الضروري أ"إمكانية التوسع مستقبلا  اعلى تجاوز مرحلة الانطلاق، و يتيح له اهما يساعد، اهوضعية خزينت
الاقتصادية في السنوات الأولى لممارسة أنشطتها، كما يجب أن تكون  ؤسساتتمنح الإعفاءات بقصد الاستثمار للم

 1".في النمو ااستراتيجيته وؤسسة هذه  الإعفاءات متماشية مع برنامج الم
على قطاعات معينة إنما يقتصر  و ،يكون شاملا لمختلف الأنشطة الاستثمارية قد لاالتحفيز  :تطبيق التحفيز نطاق -2

 لذهلك غالبا ما توضع معايير .من تأثير على الخزينة العمومية لشموليةلما ل ،على فرع معين داخل القطاع الواحد أو
 .تختلف من مرحلة إلى أخرى تبعا لهدف  التحفيز ، والتحفيزب المستهدفة ؤسساتوشروط محددة قصد اختيار الم

 :دائهاألاعتبارات تتعلق بحجم المؤسسة أو مستوى  قد تمنح الحوافز :ئهامستوى أداحجم المؤسسة و . ثالثا
لتشجيع  االتي يتجاوز رأسمالها أو إنفاقها الاستثماري حجما معين ؤسساتمالحوافز لل منحيمكن  :ؤسسةحجم الم -1

 ؛توسطةالم الصغيرة والمؤسسات  في إذا كان الهدف تشجيع الاستثمار العكس و، الكبيرة المؤسساتاالاستثمار في 
تلك التي ص تخوقد  ،بصرف النظر عن مستوى أدائها ونتائجها ؤسساتلملوافز نح الحتمقد  :داء المؤسسةأمستوى  -2

 .تكنولوجيا متقدمة هااستخدامأو  تخصيص إنتاجها للتصديرك ،تحقق مستوى أداء أو نتائج معينة
 :تمويلالبالشكل القاتوني أو مصدر  ةافز الضريبيترتبط كثير من الحو  :للمؤسسة و مصدر تمويلها الشكل القانوني.رابعا

مثل منحه لشركات الأموال  ؤسسةمنح الإعفاء على أساس الشكل القانوني للم كنيم: للمؤسسة الشكل القانوني -1
 ؛دون شركات الأشخاص أو العكس

 .ى حالة دون غيرهايقتصر عل وأ الممولة ذاتيا و خارجيا ؤسساتلمإلى االإعفاء الضريبي  يمنح قد :مصدر التمويل -2
 : ةضريبيالغير  ةعيطبالعوامل ذات ال :الفرع الثاني

تتعلق بالمحيط  عوامل مجموعة من التتحكم فيه  الذهي وسياسة التحفيز  لإنجاحتتمثل في توفر الوسط الملائم     
 2.السياسي، القانوني، الاداري، و الاقتصادي و التقني

     نظمة الضريبية بالواقع السياسي بشكل مباشر على سياسة التحفيز كأداة تأثر الأينعكس : السياسي محيطال.أولا
 ستثمريشجع المو اتساع حجم الممارسات الديمقراطية ، فالاستقرار السياسي رالاستثماوتوجيه من أدوات تحفيز 

 ؤسساتس أموال المجديدة أو المساهمة في رؤو  ؤسساتالأجنبي على اتخاذ قرارات الاستثمار المباشر في م و المحلي
 :3عادة ما يرتبط اتخاذ قرار الاستثمار بالاعتبارات التالية، و القائمة

  : غالبا عن تنجمو  :المخاطر غير الاقتصادية -1
 ؛حيث تتزايد احتمالات التأميم و مصادرة الملكيات الخاصة ،عدم الاستقرار السياسي - (أ 
 ؛دعم و المحاباة من طرف الحكومةالع الاستثمارات العامة بو تمت ،سيادة التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي - (ب 
 .النمو الاقتصادي تدهور و من ثم ،في تدهور نمو الاستثماراتبشكل كبير  يساهمحيث  ،الفساد الداخلي - (ج 

                                                           
 
1
 BERNARD. VINAY, op-cit, p 147. 

 
2

، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية غير منشورة لتصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، رسالة ماجستيرالسياسة الضريبية ضمن برامج المين بليلة، 

 .77، ص 7999وعلوم التسيير، 
3
 .91، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
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مر البلد المضيف للاستثمارات و البلد المصدر لها عندما يتعلق الأ العلاقة بيني تؤد :ة بين البلدانالعلاقة السياسي -2
 1؛بالاستثمارات الأجنبية دورا بارزا في تدفق الاستثمارات و توجهها

لما تتميز به من احترام  فالنظم الديمقراطية تستقطب المستثمرين المحليين و الاجانب :للدولة طبيعة النظام السياسي -3
نظمة الديكتاتورية حيث الذهي يغيب في الأ لوضعا ،و هو ما يشعر المستثمر بالأمان ،بالحقوق اللقوانين و التزام

يبعث على الخوف من الاستثمار في ظل هذه  ما  ،الانفراد التام للسلطة باتخاذ القرار حتى في ظل انتهاك القوانين
رات الضريبية و في غياب الاستقرار السياسي تقل الرغبة في توظيف الأموال حتى وإن كان مصدرها الوف و2.الظروف

 .الأخير عديم الفعالية اذهما يجعل ه ،الناجمة عن التحفيز
  :وجود تشريعات  تنظم الاستثمارات و تحميها محليا و دوليا في تتمثل مقوماته : المحيط القانوني.ثانيا

  : في هذها المحيط تتمثل مقومات :على المستوى المحلي -1
ميز هذه  المنظومة و يجب أن تت .و تحدد قواعد ممارستها بشكل شفاف ،وجود منظومة قانونية تؤطر الاستثمارات - (أ 

لى مرونتها حتى تكون قابلة للتطوير تماشيا مع متطلبات إضافة إبالبساطة خاصة ما تعلق بالتطبيقات العملية لها، 
 ؛ستجد من ظروف محلية و دوليةما يُ و التنمية 

كل الضمانات يكفل و يضع  نظام من خلال تواجد ية منها خاصة الأجنب ،للاستثمارات الحماية القانونية المكفولة - (ب 
 ؛اللازمة لحماية المستثمر من المخاطر المختلفة

الكفاءة في تطبيق القوانين التي عالية من درجة و على  ،و التعاقداتتوفر نظام قضائي قادر على تنفيذه القوانين  - (ج 
 ؛تحكم الاستثمارات، و سهولة الفصل في النزاعات التي تنشأ بين المستثمر و الجهات الادارية الحكومية

الاتفاقيات الدولية المبرمة بين الدول بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية  تتمثل مقوماته في :دوليعلى المستوى ال -2
تعد أحد مكونات المنا  الاستثماري المطلوب، فضلا عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الذهي يعد أحد التي 

 3.معوقات انتقال رؤوس الاموال بين الدول
 : بة للدول النامية فإنها تعاني من العديد من المعوقات القانونية للاستثمار منهاو بالنس   

 :و يتجلى ذلك من خلال :تعدد الأنظمة القانونية و عدم وضوحها - (أ 
لى جانب القوانين الخاصة بالاستثمارات إتعدد الأنظمة القانونية المؤطرة لممارسة النشاط الاقتصادي على إقليم الدولة  -

 ؛اليها من الخارج الوافدة
 ؛لى درجة تحمل تميزا مجحفا لحالات متشابهةإالتفاسير في من اختلاف  هو ما ينجم عن الوضوح، ماتسام القوانين بعد -
 :و ذلك نتيجة العوامل التالية :عدم استقرار التشريعات الناظمة للاستثمار و تعدد أجهزته - ( ب
 ؛د التشريعات الناظمة لهاتعدد الأجهزة المسؤولة عن الاستثمارات نتيجة تعد -
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لظروف الاقتصادية المحيطة، و هذها ما يجعل هذه  التشريعات قاصرة بسبب نقص ا مراعاةصياغة تشريعات الاستثمار دون  -
و نتيجة ذلك تعديلات متعاقبة لقوانين . الخبرة و التخصص الدقيق و الفهم الاقتصادي المطلوب لدى من قاموا بإعدادها

 .ان النامية لتصحيح الأخطاء المكتشفة عند تجسيدها في الواقعالاستثمار في البلد
و غيرها من  ،كشرط المشاركة الوطنية بنسبة معينة  ،تحد من الاستثمار ابعض القوانين قيود تضع :تقييد الاستثمار الأجني - ( ج

ت قد تمثل ضمانا لوقالشروط التي قد تشكل عائقا للاستثمار في نظر المستثمرين الأجانب خاصة، الا أنها في ذات ا
 ؛1للاقتصاد المحلي

وتوفرها  ،بكفاءة الأجهزة الإدارية القائمة وقدرتها على تطبيق هذه  السياسة مرتبطنجاح سياسة التحفيز  :الإداري  محيطال .ثالثا
الإدارية عوامل الالحد الأدنى من   ومجرد إجراءات شكلية فقط، إلا كانت  ، ووتشارك في تنفيذههاا عقليات إدارية تؤمن بهعلى 

  :الواجب توفرها
 ؛لها الناظمةتفسير القوانين و لتحفيزات ل التطبيق العملي  علىضريبية قادرة إدارة  توفرينبغي :دارة الضريبيةعلى مستوى الإ -1
 :ما يجب أن يتوفر على هذها المستوى هو :دارية المرتبطة بالاستثمارعلى مستوى الهيئات الإ -2
 الساعية يئات تحقيق الفعالية بين اله القادرة على تنمية الآليات و  ،رلاستثمالإدارية المتصلة باضرورة تأهيل الهيئات ا - (أ 

 ؛لتحسين وضعية المستثمر
ومنح رخص البناء و التشغيل  الاستثماراتالمتعلقة بالموافقة على  تبسيط الإجراءاتعن طريق دارية المناسبة توفير البيئة الإ - (ب 

    سهيل تملك المؤسسات الاستثمارية للأراضي و ت2،ؤسساتلبيروقراطية المعرقلة لسرعة تجسيد المو البعد عن الاجراءات ا
 ؛و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها

 .توحيد الجهات الادارية التي يتعامل معها المستثمرو  ،ؤسساتلمإزالة عقبات التطبيقات الميدانية الهادفة إلى ترقية ا - (ج 
 :يتعلق بتوفر البنى التحتية و استقرار المحيط الاقتصادي :التقنيادي و الاقتص محيطال.رابعا

فالمؤسسات  ،تطورة من شروط نجاح سياسة التحفيز الضريبيالمتقنية الياكل اله تحتية والبنية التوفر  يعد :المحيط التقني -1
تكون  لمناطق الصناعية المتطورةوتفتقر إلى ا، أجهزة الاتصالات في طرق المواصلات و افي بلدان تعاني نقص الناشطة

المقومات  التي تعود على مؤسسات تنشط في دول تتوفر فيها الهياكل وبشكل اقل من تلك من الامتيازات استفادتها 
 ؛سياسة التحفيز أداءالعوائق التقنية تؤثر سلبا على  ، ما يعني أنالسابقة

الأسواق فيه  ، تتوفرالتوازن   اقتصادي يتميز بالاستقرار وتوفر منا على الاستثمار  تنمية تتوقف: الاقتصادي  محيطال -2
المالية  بالإضافة إلى التسهيلات الخاصة بالعلاقات الاقتصادية و .اليد العاملة المؤهلة و، التمويل ولتموين امصادر  ،الكافية

سياسة  انتهاج لقرار في منح القروض، والمصرفي من خلال لامركزية ا النظام المالي و فعاليةداخليا وخارجيا، استقرار العملة، 
تلعب المحددات الاقتصادية  و.3المشاركة في تحمل نسبة من المجازفة قروض في إطار مفهوم يتسع إلى التأمين على المخاطر و

ه اقتصاديا للاستثمار يجب ان تتوفر في المهيأنا  المن فإ 4الدور الأساسي في تحفيز و توجيه الاستثمار، و بنظر البعض
 :العوامل التالية
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توافر بنية أساسية تحتية من طرق و خدمات و مرافق عامة و مناطق صناعية يلعب دورا إن :توفر البنى الأساسية - (أ 
 ؛حجم الاستثمارات المستقطبة و توزيعها بين القطاعات كافةتحديد مهما في 

و جدوى اقتصادية معقولة ضمن اطار  ذات ربحية استثمارية ؤسساتتواجد مف :معاملة ضريبية مشجعة للاستثمار - (ب 
، و هو ما تفتقر اليه الدول النامية، فأي المخاطر المحتملة، يستدعي وجود خريطة استثمارية و دراسات جدوى مبدئية

مستثمر يتوقع الحصول على عائد للمخاطرة و التضحية بالسيولة، و كلما كان عنصر المخاطرة كبيرا كان العائد اللازم 
 .ثمار كبيرالهذها الاست

لأن الضرائب أحد معوقات تحقق العائد المرتفع، يتوجب على الدولة الراغبة في تحفيز الاستثمار تحقيق معاملة و     
يخفف من خلالها الأثر السلبي للضرائب كوسيلة تمويلية على معدلات الاستثمار، و ذلك من خلال  ،ضريبية مدروسة

 1.وفق معاملة تمييزية بين القطاعات  الحوافز الضريبية بأشكالها المختلفة
 :فهما عاملان مهمان في تشجيع الاستثمار :استقرار البيئة الاقتصاديةحجم السوق و  - ( ج
يتناقص في الاقتصاديات الضعيفة  إذحجم السوق و احتمالات النمو، حيث يتناسب معدل الاستثمار طردا مع هذها  -

 ؛التي تتضـاءل فرص نموها في المستقبل
تحكمها  ،منظمةقتصادية العامة بطريقة مدروسة و دارة السياسة الاإبيئة اقتصادية مستقرة، هو نتيجة  وجودإن  -

 ؛تجسيد مشروعاتهم وفق ما هو مخطط ، ما يطمئن المستثمرين علىاستراتيجيات و توجهات طويلة المدى
مستوى الدخل و الطلب  زيادةتراكم رؤوس الأموال، و يتوقف حجم الاستثمار على  :التراكم الرأسمالي - ( د

 .و معدل الفائدة و الكفاية الحدية لرأس المال الاستهلاكي الذهي يحدد  بدور  الطلب على الاستثمار
لكن حزمة  ،على أخذه القرار الاستثماري لحث المستثمرأن سياسة التحفيز الضريبي من الأدوات الهامة  مدتقيتضح مما   

توفر ددات كثيرة لحجم وطبيعة الاستثمار المأمول تحقيقه، ما يعني أن كفاءتها ترتبط بالحوافز الممنوحة له تعد واحدة من مح
 2.كلما كان المنا  الاستثماري مواتيا أمكن توقع نتائج أفضل لهذه  السياسة و. العوامل المذهكورة سابقا
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 .التحفيز الضريبيدوات أ: المبحث الثاني 
التخفيضات الضريبية، القرض  تصنفها إلىمثلا التنمية  والاقتصادي منظمة التعاون فتأخذه التحفيزات أشكالا مختلفة،    

بحسب غير أننا ارتأينا تصنيفها 1.الإعفاءات الضريبية الضريبي، التخفيضات الخاصة بالمعدلات، تأجيل مواعيد الدفع، و
 :من خلال العنصرين التاليين رئيستينالى مجموعتين تأثيرها المباشر أو غير المباشر على وعاء الضريبة و مبلغها 

 ؛الأدوات المباشرة للتحفيز الضريبي : المطلب الأول -
 .الأدوات غير المباشرة للتحفيز الضريبي : المطلب الثاني -

 .الأدوات المباشرة للتحفيز الضريبي : الأول المطلب
 و من ثم فهي تطبق بعد تحديد وعاء الضريبة  بصفة مباشرة على وعاء الضريبة أو مقدارها، تطبقتتعلق بالحوافز التي    

     و عادة ترافق السياسات الظرفية الهادفة لترقيةأو مبلغ الضريبة بحسب الحالة التي يقتضيها التشريع الضريبي، 
لجذهب وتوجيه  كثير من الدول   قبل من تحفيز الضريبي المعتمدةلل الأدوات المباشرة أهم  سوف نتطرق إلىو  الاستثمار،
 :من خلال العناصر التاليىةالاستثمار 

  ؛بعض الدول يو تطبيقاتها ف جازة الضريبيةلإا:الفرع الأول  -
 ؛و تطبيقاتها في بعض الدول المعدلات الضريبية التمييزية:الفرع الثاني  -
 مان الضريبي و تطبيقاته في بعض الدولتالائ: الفرع الثالث  -
  .بعض الدول يا فو تطبيقاته جازة الضريبيةلإا:الفرع الأول

، و يعود ذلك إلى سهولة ل تنمية الاستثمارافي مجمن قبل الدول النامية تعد أكثر أدوات التحفيز الضريبي استخداما    
 .إدارتها و بساطة إجراءات تطبيقها

 .ر المستثمرينث تأثيرا مهما على قرادعفاء لفترة محددة، و تحالإتأخذه شكل  :و أهميتها جازة الضريبيةتعريف الإ. أولا
 :على أنهاعُرفت الاجازة الضريبية  :تعريف الإجازة الضريبية -1

      الاقتصادي بهدف التدخل في النشاط  ،الدولة عن جزء من مواردهاقبل تنازل مقصود من  ":لتعريف الأولا - (أ 
 2".فةمحددة للحد من الآثار التلقائية للسياسة الضريبية في المجالات كاثار مقصودة و آإحداث  و

التي تم توسيع نشاطها من الضرائب  ؤسساتالجديدة أو الم ؤسساتعفاء الكامل أو الجزئي للمالإ" :التعريف الثاني - (ب 
 .3"المباشرة لفترة محددة 

هي إحدى صور فو بالتالي ، اأو في مراحل توسعه اضريبيا في بداية نشاطه اإعفاءؤسسة منح الم: " التعريف الثالث - (ج 
 :4و الذهي قد يكون الاعفاء الضريبي
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الانتاجية بالنسبة للإعفاء الدائم، أو لمدة زمنية معينة  امن الضرائب طوال حياته ؤسسةعفى المتحيث :دائما أو مؤقتا -
 .جازة الضريبيةتختلف من دولة لأخرى و يدعى بالإعفاء المؤقت و يصطلح عليه حينئذه الإ

جازة و هذها هو الأصل كامل من كافة الضرائب طوال فترة الإعفاء البموجب الإ ؤسسةعفى المتحيث  :كاملا أو جزئيا -
عفاء الجزئي فهو يقتصر على جزء من الضريبة أو على ضريبة معينة دونا عن أخرى، أو على جزء ، أما الإعفاءفي الإ

 ."من الدخل الخاضع للضريبة
اما في جذهب الاستثمارات وتوزيعها بين دورا ه الحافزهذها يؤدي :جازة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمارأهمية الإ -2

 :دور  فينتيجة  ،القطاعات الاقتصادية المناطق و
 ؛لهرفع العائد الصافي للمشروع وتوفير السيولة الذهاتية  - (أ 
 1.حياتهية افي بدالمشروع   تعرض لهايتقليل المخاطر التي  - (ب 

استخدمته كثير من فقد  ،الأجنبية ات المحلية والأمر الذهي جعله أكثر أشكال التحفيز استخداما لجذهب الاستثمار     
المساهمة في  القادرة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي تشجيع الاستثمار في فرنسا حيث وظفته  ،الدول المتقدمة

  .الأكثر استخداما في البلاد النامية بسبب سهولة إداراتها، كما أنها  2تقوية الاقتصاد الفرنسي
يمكن ، مجموعة من الضوابطلى إاستنادا هذها الحافز  يتم استخدام  ينبغي أن :جازة الضريبيةخدام الإضوابط است.نياثا

 3:تلخيصها في الآتي
 : يرتبط تأثير الحافز الضريبي بنوعية الضريبة محل التحفيز و مدته : ومدته بالإعفاءتحديد نوعية الضرائب المعنية  -1

 يشملالشائع أن لذها من  ،العطلة الضريبية هذها الحافز  ىيطلق عل :ءتحديد نوعية الضرائب المعنية بالإعفا - (أ 
عفاء جميع الضرائب المكونة للهيكل الضريبي للدولة، لكن لكون الضرائب ليست كلها مرتبطة بنتائج النشاط الإ

مجال  ن الضرورة تقتضي حصر  في الضرائب التي لها دور في تحقيق الهدف من التحفيز، و فيإالاقتصادي فقط، ف
ئب عفاء غالبا يمس الضرائب المباشرة كالضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية و الضران الإإتشجيع الاستثمار ف

 ؛و ضريبة القيمة المضافة الضرائب غير المباشرة كالرسوم الجمركية و التسجيل و الطابع على رؤوس الأموال المنقولة و 
ؤسسة ستفيد المتقد تحدد بصفة مطلقة أين  ،ةلاعفاء بفترة زمنية محددد ايقييعني ت : تحديد مدة الاعفاء - (ب 

 ؤسسةعفاء المإوقد تقيد بشروط كأن يتم ربط استمرار  ،امن الاعفاء بغض النظر عن مستوى أدائه ةالاستثماري
تربط  قد عفاء بشكل مطلق كأن تكون ثلاث سنوات أو خمس، ومعينة، و قد تحدد عدد سنوات الإلنتائج  ابتحقيقه

  .أو نسبة معينة منه الرأس ماله ؤسسةلى غاية استعادة المإالمدة بشرط ما كاستمرارها 
 التشريع  ، و فيلى خمس سنواتإتتراوح بين سنتين  في التشريع الماليزي الاستثمارية ؤسساتجازة الضريبية للمفترة الإف   
هذها التفاوت  و .بين ثلاث سنوات و عشر سنوات ير الجزائالتشريع بين خمس سنوات و خمسة عشرة سنة و في  يصر الم
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  و أهميته في خطة التنمية الاقتصادية  استثمارهاالجغرافي أو بمجال  اأو موقعه ؤسسةفي مدة الاعفاء قد يرتبط بحجم الم
  1.في الصادرات اأو بمدى مساهمته

 :لسلبيات تعميم الحوافز الضريبية، فإنه ينبغي تجنبا :ستهر عفاء و مكان مماتحديد طبيعة النشاط الاستثماري المعني بالإ -2
طريقة  غير أن ،عفاء جميع قطاعات النشاط الاقتصاديقد يطال الإ : للمؤسسة النشاط الاستثماري طبيعةتحديد  - (أ 

تحدد تبعا عفاء على قطاعات معينة التعميم هذه  تعطل الدور التوجيهي للسياسة الضريبية، لذهلك لابد من اقصار الإ
   على فرع معين من فروع هذه    قصر يمكن  كماالأهمية و الأولوية كالقطاعات الانتاجية و الزراعية،   لمبدئي

 ؛كأن يمنح الاعفاء للصناعات الانتاجية دون الصناعات الاستهلاكية داخل قطاع الصناعة  ،القطاعات
الاستثمارية المقامة في كل أقاليم  جازة الضريبية جميع المؤسساتقد تشمل الإ : تحديد الاقليم المعني بالإعفاء - (ب 

الدولة دون استثناء، غير أنه نظرا لاختلاف الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية لاستثمارات هذه  المؤسسات ، و ضرورة 
 إكساب الاقتصاد الوطني نموا إقليميا متوازنا، لابد من اقصار  على مناطق أو أقاليم محددة تعرفا نقصا في الاستثمار 

 .فحالا لظاهرتي البطالة و الفقر بسبب عزوف المستثمرين عن الاستثمار بهاو است
قد يربط منح هذها الحافز ببعض المعايير :ربطه بحجم المؤسسة وشكلها القاتوتي و مستوى أدائها ومصدر تمويلها -3

 :المرتبطة بشكل و طبيعة الاستثمار المستهدف بالتنمية
الاستثمارية بغض النظر عن النتائج التي  ؤسساتعفاء على كل المالإيعمم  يمكن أن : ؤسسةمستوى أداء الم - (أ 

        معين من  عددل ا، أو توظيفهالنتائج معينة كتصدير منتجاته ؤسسةبتحقيق الم هربطفضل يُ تحققها، لكن 
 ؛لتكنولوجيا متقدمة االعمال، أو استخدامه

عفاء على أساس تحديد مستوى معين لة قد يمنح الإفي هذه  الحا : القانوني او شكله استثمارات المؤسسةحجم  - (ب 
ذا كان المستهدف بالتحفيز هو استقطاب الاستثمارات إ، فللمؤسسة الاستثماريو حجم الانفاق أمن رأس المال 
، و في الحالة المعاكسة يمنح من رأس المال ذلك المستوىاستثماراتها تتجاوز  التي  ؤسساتيمنح للم ،الكبيرة الحجم

 ؛التي تكون دون ذلك المستوى من رأس المالت ؤسساللم
بالشكل القانوني للشركة، فستفيد شركات الأموال دون شركات  التحفيزعادة ما يربط  :الشكل القانوني للمؤسسة - (ج 

على أساس أن شركات الأموال تتميز بكبر حجم رأس المال المستثمر و الامكانيات  ،عفاءالأشخاص من الإ
، و تكشف هذه  المعاملة ترجيح السياسة الضريبية للهدف المالي على مقارنة بشركات الأشخاص الاستثمارية العالية

 . الهدف الاقتصادي على اعتبار أن المؤسسات الكبيرة الحجم هي الأكثر اسهاما في الحصيلة الضريبية حساب
كونه   يا  للمؤسسات الكبيرة الحجميعتبر تحيزا ضريب عفاءالشكل القانوني كأساس لمنح الإنعتقد أن اعتماد معيار    

 أخذه بهت ذلك ، و معصالح شركات الأموال و على حساب شركات الأشخاص و المؤسسات الفرديةفي العادة ليوظف 
  : عن هذها الوضعالكثير من التشريعات الضريبية منها التشريع الضريبي الجزائري كما سنوضحه لاحقا، و ينجم 
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غير منطقية، فتتحمل المتوسطة لاعتبارات غير موضوعية و  ؤسسات الصغيرة وضريبية غير عادلة للم معاملة -
 ؛حققت نفس مستويات الربح بسبب اختلاف شكلها القانوني فقط اانهمع  اتلفمخعبئا ضريبيا  اتالمؤسس

ن الاستفادة غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تمارس أنشطتها بصفة فردية مه ايضا استبعاد كثيرا ما ينجم عن -
 ؛من النسيج المؤسساتي لأكثرية دول العالم نسبة كبيرةأنها تمثل  من رغمعلى العفاء من الإ

 .يتنافى كليا مع السياسات الهادفة لترقية الاستثمارات الصغيرة و المتوسطةبالكيفية السابقة اعتماد هذها المعيار  -
 ، و من ثمظر عن مصدر تمويل استثماراتهاض النبغسسة ؤ عفاء للمقد يمنح الإ :استثمارات المؤسسةمصدر تمويل  - ( د

   التي اعتمدت على مصادر تمويل ذاتية أو على المديونية أو على أي من مصادر التمويل  ستثماراتيمنح للا
 .دون غير  من المصادرتمويل على اعتماد مصدر الأخرى، و قد تقتصر الاستفادة منه 

 مععفاء بانتقاء ما يتفق ستفادة من الإالائج محددة، الأمر الذهي يستدعي تقييد من الضوابط السابقة نتا ضابطلكل   
لأن  ،على أنها تقييدا لحرية الاستثمارلى هذه  الضوابط إالأهداف المنتظرة من تشجيع الاستثمار، و لا يجب النظر 

   .1يخدم هدف تشجيع الاستثمار المنتقى أكثر من غيابهاالتوظيف الجيد لهذه  الضوابط 
لعيوب اعلى العديد من  غير أنها تنطوي ضريبي كحافز  جازة الضريبيةالإعلى الرغم من مزايا  :جازة الضريبيةعيوب الإ.ثالثا

 2:من بينها
اختلاف فرص تحقيق الأرباح بين المؤسسات في الفترات الأولى  نعينجم  :ستفادةالعيوب المرتبطة بمجال الإ -1

 :الحالات التالية راتللنشاط تبعا لتباين طبيعة الاستثما
  ؛في بداية حياتها لأسباب موضوعية ومنطقية اؤسسات تحقق خسائر م - (أ 
  ؛ؤسسات تحقق أرباحا ضئيلة بسبب ظروف تتعلق بطبيعتهام - (ب 
  .ؤسسات تحقق أرباحا ضخمة لمجرد قيامهام - (ج 

يكون النشاط التجاري  ذهي غالبا ماال وعفاءات لا يفيد الا النوع الأخير من المؤسسات فقط، هذها النوع من الإ غير أن  
   .لى تضحية مجانية من طرف الدولةإجازة الضريبية تتحول ما يجعل الإ ،عد ذو أهمية مقارنة بالنشاط الانتاجيالذهي لا يُ 

 .نظرية فقطبسيطة أو تبقى استفادة النوعين الآخرين مجرد استفادة و 
 يستحسنل فرص تحقيقها للأرباح في بداية حياتها اءية التي تتضفإن الأنشطة الانتاجية و الأنشطة ذات الأهم لذهلك  

جازة كأداة الإ دورما يضعف و هو  ،بالنسبة اليها النفععديمة  فهيجازة الضريبية منحها حق ترحيل الخسائر بدلا من الإ
تستفيد من  وضع حدود قصوى للأرباح التي 3يمكن في نظر البعض و .لتحفيز وتوجيه الاستثمارات الجديدة خصوصا

 ؤسساتجازة بشكل متفاوت بين المذات العائد الكبير في سنواتها الأولى أو تحديد مدة الإ ؤسساتجازة بالنسبة للمالإ
 .عفاء موحدة لكافة الاستثماراتتكون مدة الإ، بحيث لا او العائد المتوقع منهاستثماراتها بحسب طبيعة 

 :تحول هذها الحافز إلى مصدر للتهرب الضريبي من خلالأن ييمكن  :العيوب المرتبطة بالتهرب الضريبي -2
                                                           

1
 7ص ، 7919،  مرجع سابق،  الضريبية كحافز للاستثمار جازةالأدور  أسامة محمد الفولي، 
2
 .770-779،ص مرجع سابق جيد قدي، دراسات في علم الضريبة، عبد الم 
3
 .711ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع 



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

 المعفاة في تحرير فواتير المشتريات والتكاليفؤسسسات علاقاتها مع الم باستغلالالخاضعة للضرائب  ؤسساتالم قيام - (أ 
 ؛عفاةالم للمؤسساتمادام أن ذلك لا يترتب عليه أي ضرر  ،أوعيتها  الضريبية بأسعار مبالغ فيها وتوظيفها في تخفيض

 بعثها  القائمة و ؤسساتاتساع مجال تحايل المستثمرين فيها على تمديد مدة الإعفاء المؤقت من خلال تصفية الم - (ب 
 ؛من جديد باسم مختلف

 :لىإجازة الضريبية للمؤسسات القائمة الراغبة في توسيع  استثماراتها ؤدي منح الإي -  (ج 
ديد الأرباح الناتجة عن الاستثمار الأصلي وتلك الناجمة عن عفاء، الأمر الذهي يصعب عملية تحتداخل فترات الإ -

  ؛التوسعات اللاحقة
لى عدة خطوط انتاجية، تبدأ الانتاج على فترات متباعدة لكي إتحايل بعض المستثمرين من خلال تقسيم المشروع  -

  تاجية جديدة مستقلة يتمتع كل خط انتاجي بفترة اعفاء جديدة، ودون معاملة التوسعات على أساس أنها خطوط ان
 .و انما تدمج في خطوط انتاج  المشروع الأصلي

و هذها يؤدي الى تداخل حسابات المشروع الأصلي مع حسابات التوسعات، و يُصعب ذلك فصل أرباح المشروع  
منتظمة المشكلة الزام المستثمر  بإمساك دفاتر  لعلاج هذه من اقترح  1و هناك. الأصلي عن أرباح التوسعات اللاحقة

  .جماليللمشروع الأصلي و التوسعات اللاحقة كل على حدة، أو معاملة التوسعات ضريبيا وفقا لحصتها في رأس المال الإ
  :جازة الضريبية في هذها المجال هوالإمن ابرز المآخذه على  :و توجيه الاستثمارات بترشيدالعيوب المرتبطة  -3

 ؛طويلة الأجل لاستثماراتللاقتصاد الوطني مقارنة با لى قلة نفعهاعقصيرة الأجل  لاستثماراتا جذهبقدرتها على  - (أ 
  توجيه الاستثمارات نحو المجالات التجارية أو الصناعات الاستهلاكية سريعة ومرتفعة  تعميمها تشجيع ينجم عن - (ب 

ال كثيرة، و التي قد يعمد نشاؤها رؤوس أمو إالعائد، و المشروعات ذات المخاطر المحدودة و السيولة المرتفعة التي لا يتطلب 
 .المستثمر إلى تصفيتها مع انتهاء مدة الاجازة الضريبية الممنوحة له، و إنشاء مشروع جديد للاستفادة من إعفاء جديد

 المؤسسات استثمارات جازة الضريبية علىاقصار الإ  الذهي ذهب إلى أن علاج هذه  المشكلة يكمن في 2الرأي وافقن    
مدى  و ا و استمراريتها،ونوعية منتجاته نشاط هذه  المؤسساتربطها بأهمية مع  الاجتماعية صادية وذات الأهمية الاقت

 .غير الجادة الاستثماراتالطريق أمام  سد ما من شأنهكل  مناصب الشغل وزيادة الصادرات، و توفيرفي  امساهمته
 :التاليةجازة الضريبية المشكلات يصاحب تطبيق الإ :العيوب المرتبطة بتطبيقها -4
قد  ؤسسةددت بداية من تاريخ الحصول على الموافقة بإنشاء المذا حُ إف :عفاءمدة سريان مدة الإتحديد مشكلة - (أ 

ذا إ و .فيقل أثر الحافز في تشجيع الاستثمار ،منه الاستفادةا يقلص ، معفاءتطول هذه  الفترة لتتجاوز فترة الإ
فترة الانجاز ما يضيع طالة إ ويكون ذلك مدعاة لتراخي المستثمر حددت اعتبارا من تاريخ بدء النشاط الفعلي فقد 

لمسبق لمدة تقديرية لتحديد اابيكون  أن حل هذه  المشكلة 3هناك من رأى و .على الدولة جانبا من مواردها العامة
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نهائية من على الموافقة ال ؤسسةلفترة الانجاز لكل نوع من أنواع الاستثمارات على حدة تبدأ من تاريخ حصول الم
       نتهاء الفترة التقديرية للإنجاز حتى  في حالة بداية النشاط الفعلي إالجهة المختصة، لتبدأ فترة الاعفاء ب

   :أن هذه  الآلية  تنطوي على مجموعة من المزايا وعددها في و أعتبرهناك من دعم هذها الرأي  ، وؤسسةللم
 ؛جازة الضريبيةمن الإالمؤسسة ستفيد تفترة ممكنة حتى في أقل  الاستثمارات تجهيز نشاء وإث على الح -
ما قد يساعدها في كشف  ،انجاز استثماراتهاواضحة لمراحل  عداد خطط سنوية دقيقة وإلى إ ؤسساتدفع الم -

تحديد طرق العلاج المناسبة في الوقت المناسب، ما ينعكس ايجابا  و احب عملية التنفيذهجوانب القصور التي تص
 ؛1في ترقية الاستثمار و تحقيق التنمية الاقتصادية اعلى اسهامه و المؤسسةداء على مستوى أ

جازة الضريبية، هي كيفية معاملة أقساط من المشاكل التي تثار عند تطبيق الإ:مشكلة معالجة أقساط الاهتلاك- ( ب
 :عفاءاهتلاك المعدات بعد انتهاء فترة الإ

رم من الوفر الضريبي جازة، فإن المؤسسة تحُ عفاء بعد نهاية الإة الإلم يسمح بخصم الاقساط التي تمت خلال فتر  إذا -
المترتب عن معاملة التشريعات الضريبية لقسط الاهتلاك على أنه عبء قابل للتخفيض عند تحديد وعاء الضريبة 

ر الضريبي على الأرباح، في الوقت الذهي تستفيد فيه المؤسسات الأخرى بما فيها غير المستهدفة بالتحفيز من الوف
  ؛الناجم عن تقنية تخفيض الاهتلاك

 2.الانتاجي الأسلوبلى تخلف إعفاء، فإن ذلك قد يؤدي ذا سمح باهتلاك المعدات كلية بعد فترة الإإ -
      جازة الضريبية فقد أستخدمته الكثير المصاحبة للإ العيوبمع  :في بعض البلدان لإجازة الضريبيةا تطبيقات. رابعا

   :الدولهذه  ، و من في اطار جهودها الهادفة لتنمية الاستثمار اءة بكفمن الدول 
تجسد هذها الحافز من خلال قوانين تشجيع الاستثمار و قانون : تطبيقات الإجازة الضريبية في التجربة الماليزية -1

 :ضرائب الدخل و قانون الضرائب على المبيعات و القانون المتعلق بالرسوم في
من الخضوع من الدخل % 07أن إعفاء من رغم بال :ذات الوضع الرائد نتاجيةالإ ة للمؤسساتعفاءات الممنوحالإ - ( أ

  في  أو الاعفاء الخمسي هما الأساس المعتمد بداية من تاريخ الدخول في الانتاج هيبدأ سريانالذهي  للضريبة، و
 :عفاء قد يتجاوز ذلك في بعض الحالاتالتحفيز، غير أن الإ

و تعفى كليا  ،تي تقدم الخدمات المتعلقة بالبحث و التطوير وفق عقد البحث و التطوير من وضع رائدالمؤسسات التستفيد  -
من الضرائب لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بداية النشاط، و تستفيد من هذها الوضع و الاعفاء ضمن نفس الشروط 

 3مؤسسات تطوير الكمبيوتر؛
لها أثر التي عالية، و التقنية الستويات الطويلة و المجال الآنفاق الرأسمالي الكبير، لإاذات الأهمية القومية،  تحظى المؤسسات -

عتبارا من تاريخ بدء إو تعفى كليا من الضريبة لمدة عشر سنوات بمعاملة المؤسسات ذات الوضع الرائد،  مهم على الاقتصاد 
 الانتاج أو مزاولة النشاط؛

                                                           
1
 .18ص ،مرجع سابق ،النظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق، 
2
 .714عطية عبد الحليم صقر، مرجع سابق، ص  

 .74، ص 7007عفاءات الضريبية و أثرها على التنمية الاقتصادية في مصر، دار النهضة العربية، مصر، ياسة الإأحمد الشافعي، س محمد إبراهيم محمود  -
3
 .711 -717 ، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   
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ات الوضع الرائد في حال رأت الحكومة ضرورة لذهلك، و الاعتبارات المعتمدة عفاءات المقدمة لفائدة مؤسستجدد الإ -
      مليون رينغيت  20قيمة أصولها الثابتة تتجاوز ، عامل 077استخدام المؤسسة لأكثر من :لتقرير ذلك هي

 ؛مساهمة الشركة في التنمية الاقتصادية و التكنولوجية للبلد، و ماليزي
القانون التي تعتبر ذات وضع رائد بموجب و ة المنتجة لسلع ذات جودة و مستوى عالمي راق عفاء المؤسسات الصناعيإ -

 .سنوات على الأقل اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج (17)من الضرائب لمدة بصفة كاملة 
 :شملت هذه  الاعفاءات ما يلي: المحلي و الأجنبي الاستثمارو توجيه بتحفيز عفاءات المرتبطة الإ - (ب 

المؤسسات الممارسة لأنشطتها في المناطق المراد تنميتها من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ  إعفاء -
من % 50حيث كانت قبل هذها التاريخ تستفيد من اعفاء  ،2772بدء الانتاج أو مزاولة النشاط و ذلك بداية من 

 ؛الدخل الخاضع للضريبة
فيما يخص تحديث و توسيع الفنادق الصغيرة و فنادق ذات ثلاث نجوم في ستفادة قطاع البناء من الوضع الرائد ا -

 عفاء من ضريبة الدخل بشكل كلي لمدة عشر سنوات بدء من تاريخ مزاولة النشاط؛المناطق المراد تنميتها، مع الإ
 ؛ئمعفاء من كل الضرائب بشكل داالشحن بالسفن الكبيرة المسجلة ضمن أسطول تجاري من الإ مؤسساتإعفاء  -
 ؛من فروعها الأجنبية من الضريبة لعشر سنوات (التي لها مقر في ماليزيا) الأجنبية مؤسساتإعفاء الأرباح العائدة لل -
من كونها ذات ..( الروافع، المقالع،) تستفيد المؤسسات الوطنية المعيدة لاستثمار أرباحها في انتاج الآليات الثقيلة  -

بالنسبة للمناطق المراد ترقيتها من الضريبة و لمدة خمس سنوات  % 177من دخلها أو % 07وضع رائد و يعفى 
 ؛اعتبارا من تاريخ بدء النشاط

 ؛2عفاء ضريبي كامل لمدة خمس سنوات بداية من بدء الانتاجإمن  1المؤسسات الصناعية الصغيرة استفادة -
تطوير، و طالت المؤسسات ال يخدم مصلحة التنمية و بشكلظفت أن مختلف الاعفاءات وُ على ما سبق الملاحظ   

 .المختلفة ذات الأولوية في التنمية على صعيد التنمية القطاعية أو الإقليمية و فق الخطط التنموية للحكومةبأحجامها 
من الدول التي لم تفرط بشكل كبير في استخدام  تعد الصين : يةالصينجازة الضريبية في التجربة تطبيقات الإ -2

 :و مؤسسات التمويل  الإنتاجيةأقصرتها على الأنشطة  جازة الضريبية و قدالإ
 اعفاءإلمدة عشر سنوات على الأقل أنشطة انتاجية  تمارسلمؤسسات التي ا تمنح: لقطاع الانتاجيلالحوافز الممنوحة  - ( أ

عفاء نتهاء مدة الإلإ الموالية، و يمكن أن تستفيد في الثلاث السنوات السنة التي تحقق فيها الربح من لمدة سنتين بدءا اضريبي
 .من الضرائب المفروضة على الدخل عند تملك المؤسسة تقنيات و معدات انتاجية متقدمة% 07عفاء جزئي يطال إهذه  من 

 :هو هذه  الحوافزالملاحظ على و 
هو من تاريخ مزاولة النشاط كما   ايةليس بد تكون اعتبارا من سنة تحقيق المؤسسة لأرباح وعفاء أن مدة سريان الإ -

حيث أن حساب  ،جازة الضريبيةمن أبرز المآخذه على أسلوب الإ يعدو الذهي  ،شائع في غالبية التشريعات الضريبية

                                                           
1
 .من مالكي أسهمها مواطنون ماليزيون % 10رينغات ماليزي و  400.000عرفت على أنها شركات مقيمة منشأة في ماليزيا و لا يزيد رأسمالها عن  
2
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 الإعفاءهمية بالنسبة للمؤسسات التي تحقق خسائر خلال مدة هذها التاريخ تترتب عنه استفادة و عفاء بدءا من الإ فترة
  ؛الحافزو من ثم ينتفي الدور التحفيزي و التوجيهي لهذها 

 .نتاجية متقدمةو تملك تقنيات و معدات إ نتاجي لفترة محددة على الأقلستفادة بممارسة النشاط الإربط الإ -
التمويل و البنوك الأجنبية و الصينية من الضريبة  مؤسسات عفاء إ:الحوافز المرتبطة بتوفير التمويل للمؤسسات - ( ب

هذها ما  و ،دولار وأن تستمر في العمل لعشر سنوات على الأقليين سمالها أو تمويلها عن عشر ملابشرط أن لا يقل رأ
 ؛ادية سيما الصغيرة و المتوسطةهم في معالجة معضلة التمويل التي تعتبر العقبة الرئيسية أمام المؤسسات الاقتصاسيس

            تركيا العديد قوانين الاستثمار المختلفة التي عرفتها  أقرت :تطبيقات الإجازة الضريبية في التجربة التركية -3
للمستثمرين، و قد طالت العديد من القطاعات لا سيما البحث و التطوير لكسب المزيد من و المزايا من التسهيلات 

 :تمثلت أبرز المزايا الممنوحة في فضلا عن العمل على تشجيع سوق المال، و ،التكنولوجيا
 :تمثلت حوافز هذه  العوائد في :ولةلمنقالمرتبطة بعوائد رؤوس الأموال اعفاءات الإ - (أ 
         شريطة أن تكون الأسهم مقيدة  عوائد الأسهم و السندات العامة من الضرائب على دخل الشركاتإعفاء  -

 ؛في البورصة
 1.دارة محافظها الماليةإعمليات من ضرائب الدخل على  عفاء صناديق الاستثمارإ -
 :استفادة من الحوافز الضريبية، و تمثل أهمها في القطاعات كثر أ انك:البحث و التطويربعفاءات المرتبطة الإ - (ب 

لتتمكن من الانفاق أكثر على  عفاءات ضريبية للهيئات العاملة في البحث بما في ذلك الدراسات الأكاديميةإتقديم  -
 ؛البحث و تحسين أجور موظفيها

 .ر برامج الكمبيوترعفاء نسبة من الربح الناتج عن البحث و الأنشطة المتعلقة بتطويإ -
           وصل عددها عشرون منطقة ادفة لتشجيع و تطوير التكنولوجيا أقامت تركيا العديد من المناطق العلمية اله   

و تم ربط كل منطقة من هذه  المناطق العلمية و التكنولوجية بجامعة من الجامعات على الأقل، كما تم ربط  ،2772عام 
غيرة و المتوسطة التي تمثل شريحة كبيرة في اقتصاد تركيا بهذه  المراكز و الهيئات البحثية للاستفادة العديد من المؤسسات الص

 مختلفة برامج أربعة على 2712 عام جانفي من الأول منذه الساري الجديد الاستثمارية الحوافز نظام اشتمل قد و2.منها
 للاستثمار الحوافز برنامج ،العام للاستثمار الحوافز نامجبر  هي و السواء على الأجانب و المحليين للمستثمرين موجهة

  3.يالاستراتيج للاستثمار الحوافز برنامج و ،النطاق واسع للاستثمار الحوافز برنامج ،الإقليمي
  .و تطبيقاتها في بعض الدول المعدلات الضريبية التمييزية:الفرع الثاني

مثل ما  في تشجيع الاستثمار و المساهمة في تطوير الاقتصاديات الناميةمن الحوافز المهمة  تعد المعدلات الضريبية   
   . أكدته بعض التجارب الدولية في هذها المجال على غرار تجارب ماليزيا، تركيا، و الصين

                                                           
1
 70، ص 7004أميرة حسب الله، محددات الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر في البنية الاقتصادية العربية، الدار الجامعية، القاهرة،  
2
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    تأخذه المعدلات الضريبية التمييزية صورا  :وضوابط استخدامها المعدلات الضريبية التمييزيةوأشكال تعريف .أولا
 .مجموعة من الضوابطالاحتكام إلى و يتوقف ترشيد استخدامها على  ،تعددةم

تمثل في إقرار معاملة ضريبية تمييزية لنوع معين من الأنشطة أو لفئة معينة من ت :تعريف المعدلات الضريبية التمييزية -1
أهداف الخطط التنموية  قد يمنح على أساس نوع المشروع أو حجمه أو أهميته و مساهمته في تحقيق ، والمستثمرين

الانتاجية  ؤسساتالماستثمارات ص بها ن هذه  المعاملة التفضيلية ينبغي أن تخٌ إف ،و بالنسبة للدول النامية .للدولة
بسبب التخلف الذهي تعرفه هذه  الأنشطة في هذه  البلدان، الأمر الذهي نجم عنه اعتمادها الكبير  ،السلعية و الخدمية

 .من السلع و الخدمات على ما تنتجه الأجهزة الانتاجية للاقتصاديات المتقدمة المحليةسوقها في تأمين حاجيات 
 :الأشكال التاليةالضريبي التمييز معدلات  أخذهت :ة التمييزيةالضريبي معدلاتشكال الأ  -2
 :يعرف التمييز الضريبي في هذها النوع من الضرائب الأشكال التالية :الضرائب المباشرة - ( أ

        ، و يتطلب هذها الشكل م للضريبة وتخفيضه بالنسبة للأنشطة أو المناطق المستهدفة بالتحفيزتحديد معدل عا -
من التحفيزات ضرورة ترتيب القطاعات الاقتصادية و المناطق الجغرافية تبعا لأولويتها و أهميتها في تحقيق أهداف 

 ؛قر فيها هذها النمط التحفيزيالتنمية للمرحلة التي أٌ 
ليبدأ هذها المعدل بالتزايد  ،المناطق قصد تشجيع الاستثمار بوجه عام للضريبة لمختلف الأنشطة و معدل مخفض -

، ليصل الى مستويات قياسية تجعل منه بمثابة عقاب لمن المناطق المراد تثبيط الاستثمار بها بالنسبة للقطاعات و
في الحد من توجيه  تبرز أكثرسلوب الأ أن نجاعة هذها نرىو  .يستثمر أمواله في تلك القطاعات و المناطق

خصوصا  ،يتجاوز حاجة الاقتصاد الوطنيحدا  الاستثمارات نحو القطاعات التي يصل حجم الاستثمارات فيها
في الوقت الذهي سريعة دوران رأس المال و ذات العائد الاجتماعي و الاقتصادي المنخفض،  استثمارات المؤسسات

 ؛فا من طرف المستثمرينتعرف فيه القطاعات الأساسية عزو 
    تطبيق تخفيضات على مقدار الضريبة المحسوبة أساسا على المعدل العام ما يخفض من مقدار الضريبة الواجبة  -

ذا كان الهدف من التحفيز هو توجيه الاستثمار نحو جهات إ، و هو أسلوب شائع كثيرا خاصة في حالة ما الدفع
 ؛من المؤسسات الاقتصاديةمعينة من اقليم الدولة، أو نوع معين 

 .تطبيق تخفيضات على الأوعية الضريبية ثم إخضاعها للمعدل العام -
الضرائب  أيضانما تشمل إتمس فقط الضرائب المباشرة و لا ن المعاملة الضريبية التمييزية إ :مباشرةلالضرائب غير ا - ( ب

  :غير المباشرة من خلال
و التي تعد إحدى العقبات الأساسية  التي تواجه  و مستلزمات الانتاج،المواد الأولية  تخفيض الرسوم الجمركية على -

       ما يضعف قدرتها على المنافسة محليا  ،ارتفاع أسعار المنتجات المحلية في لتسببها الصغيرة و المتوسطة ؤسساتالم
مما ينقص  ،راتهملى مضاعفة الانفاق الاستهلاكي للأفراد و يكون ذلك على حساب مدخإكما تؤدي   .و خارجيا

 ؛نفاقهم الاستثماريا



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

لحماية السوق المحلي من منافسة الواردات، و لا يجب انكار الجمركية على المنتجات النهائية من الواردات  رسومزيادة ال -
 غير أنه يجب أن تتميز بالطابع  ،أهمية هذه  الحماية التي تلجأ اليها الدول النامية و الدول المتقدمة على السواء

مكبلا بقيود المنظمة العالمية ة و أن الحاجز الجمركي أصبح اصخ. و أن تربط بتحقيق الأهداف المنتظرة منها ،ؤقتالم
 .للتجارة التي يجب أن يتم التعامل وفق قواعدها

 يجب أن تتزامن المعاملة التمييزية باستخدام الرسوم الجمركية مع استخدامات الضرائب غير المباشرة الأخرى كضريبة  -
 1.عفاء المواد من الرسوم الجمركية بفرض ضريبة القيمة المضافة عليهاإالقيمة المضافة كي لا تنتفي فائدة 

   لإكساب هذها الشكل من الحوافز الكفاءة المالية و الاقتصادية :ضوابط استخدام المعدلات الضريبية التمييزية -3
  :نهاببعض المعايير الكمية مربط الاستفادة منه من لا بد  ،معا

المتوسطة ينبغي تطبيق  ذا كان المستهدف تنمية و تشجيع الاستثمارات الصغيرة وإ، فاستثمارات المؤسسةحجم  - (أ 
 ؛ و تتزايد بتزايد استثمار المؤسسةمعدلات تمييزية تنخفض بانخفاض حجم 

 ؛استثمارات المؤسسةدثها تحعدد مناصب الشغل الدائمة التي  - (ب 
 ؛المحلية ام مدخلاته، و حجؤسسةحجم صادرات الم - (ج 
  2.ومدى اسهامه في تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية ،أهمية قطاع النشاط الاقتصادي - (د 

   :التجارب المهمة في تطبيق هذها الحافز ، نذهكرمن  :في بعض الدول التمييزيةالضريبية لمعدلات ا تطبيقات. نياثا
الضرائب التمييزية لتشجيع الاستثمار في ماليزيا اعتمدت : ةماليزيتطبيق المعدلات الضريبية التمييزية في التجربة ال -1

تم ذلك من خلال تطبيق معدلات ضريبية منخفضة بالمقارنة و  ،بعض النشاطات أو القطاعات أو المؤسسات
 3يةمظاهر هذه  المعاملة التمييز و من أبرز  ،أو منح حوافز ضريبية ضمن مناطق أو قطاعات معينة ،بالمعدلات السائدة

هذها منذه  و% 25لكن بالنسبة للشركات البترولية فهي تخضع لمعدل و % 25فرض الضريبة على الشركات بمعدل 
لحة أو لمصة توطن المؤسسات في أماكن محددة مع تقرير معاملة تفضيلية لفائد ،1690قانون الاستثمار صدور 

 :شاطها كما توضحه الحالات التاليةأو لفائدة مؤسسات أجنبية محددة بن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
  :تمثل التمايز الضريبي في  :للاستثمارو القطاعي المعدلات الضريبية التمييزية المرتبطة بالتوجيه الجغرافي  - (أ 
       ساس مبلغ ثابت أأو على  % 2لمعدل ضريبي قدر   Labuan التجارية المقامة في جزيرة  ؤسساتاخضاع الم -

  ؛مة في تطويرهاكونها إحدى المناطق التي ترغب الحكو   ،ت ماليزيينغري 27.777لا يتجاوز 
      نتاج و المواد الأولية المستخدمة لأهداف البحث و التطوير من الرسوم الجمركية إعفاء المعدات و مستلزمات الإ -

 و ضريبة المبيعات و غيرها من الرسوم، لتشجيع الاستثمار في هذها القطاع؛
 . مح  للمؤسسات باسترداد الرسوم المدفوعة على الواردات في حال تم تصنيعها و أعيد تصديرهاتشجيعا للتصدير يس -

                                                           
1
 .714ص ،  ، مرجع سابقالضريبية كحافز للاستثمار جازةالأدور  مة محمد الفولي،أسا  

 .770حيدر عبد المطلب البكاء، مرجع سابق، ص  -
2
 .774-775، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  

3
 .704-707، ص نفس المرجع 
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     تستفيد المؤسسات الصغيرة  :المعدلات الضريبية التمييزية الممنوحة لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - (ب 
من معاملة ضريبية تمييزية، حيث تخضع  ت ماليزييمليون رينغ 2.0و هي التي تملك رأسمال لا يتجاوز  ،و المتوسطة

و ما تجاوز هذها السقف يخضع  ،ت ماليزييرينغ 177.777على الدخل المحقق الذهي لا يتجاوز % 27للضريبة بمعدل 
 :الصغيرة أحد المعايير التالية المؤسسة، و يجب أن تراعي %  28للمعدل العام 

 ؛ولية أو عناصر أساسية للمؤسسات الصناعية الكبيرةالمنتجات النهائية للمؤسسة يمكن استخدامها كمواد أ -
 ؛لمنتجامن قيمة % 07للواردات و أن يكون المكون المحلي فيها أكثر من  منتجات هذه  المؤسسات تكون بدائلا -
 ؛نتاجها على الأقل للتصديرإمن  %07تخصيص  -
 .تساهم في التنمية الاقتصادية للأماكن الريفية -

تجلت المعاملة الضريبية  :نوحة لصالح عوائد رؤوس الأموال المنقولة و الأرباح الرأسماليةالمعدلات التمييزية المم - (ج 
 :في هذها الاطار فيالتمييزية 

من قيمة الضريبة  %27من خصم ضريبي بنسبة  الموزعة للمساهمين في شركات الأموالالأرباح و الحصص استفادة  -
 ؛المفروضة على الدخل

          تخضع للضرائب إلا في حال بيع العقارات بنسب تختلف حسب تاريخ التصرف الأرباح الرأسمالية عموما لا -
ذا تم البيع إفي العقار، كما تعفى الأرباح المتولدة عن بيع الأسهم في مؤسسات تقوم على تكنولوجيا عالية من الضريبة 

 سنوات من إدراجها ضمن قوائم المؤسسات؛ (72)بعد مرور 
الأجنبية في ماليزيا  اتمؤسسلل يةكز الرئيسا ستفيد المر ت :ة الممنوحة لصالح الاستثمار الأجنبيالمعدلات التمييزي - (د 

               دمات لفائدة المؤسسات المحقق من تقديم الخ افقط على دخله %17 بمعدل امن توقيع الضريبة عليه
 :يةعلى استيفاء المؤسسة للشروط التال ةلإستفادتتوقف هذه  ا و ،الخارجفي 

 ؛يكون كل مالكيها أجانبأن  -
 ؛ت ماليزييمليون رينغ 1,0ت ماليزي، أو لا يقل أنفاقها السنوي عن يملايين رينغ (70)تملك رأسمال لا يقل عن -
إدارة عامة، تخطيط ): الأقل ثلاث من الخدمات التاليةعلى  اتقدم لفائدة مكاتبها أو الشركات المرتبطة بها خارج ماليزي -

المواد الخام، مصدر الدعم التكنولوجي، خدمات تمويلية، خدمات تسويقية، تدريب و تطوير للأعمال، مصدر 
 (.الأفراد، مساعدتها للحصول على تسهيلات ائتمانية

 :التجربة الماليزية في تطبيق المعدلات التمييزية الضريبيةلملاحظات حول من امجموعة يمكن إبداء    
لتزام بمعايير غاية في الأهمية بالنسبة عاملة ضريبية تمييزية ربطها المشرع بالإخص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بم -

 ؛للاقتصاد الماليزي لا سيما بتوفيرها لمنتجات مغذهية لصناعات الكبيرة
 ؛اقرار معاملة ضريبية تمييزية لفائدة التنمية الإقليمية -
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ؤسسات خارج ماليزيا ضمن ضوابط معينة، و قد الأجنبية التي تقدم خدمات لم ؤسساتمنح معاملة تمييزية لصالح الم -
       يكون القصد من منحها تلك الفائدة التي ستعود على ماليزيا من حيث تشغيل اليد العاملة الماليزية و تدريبها 

 .و اكتساب المزيد من المهارات و الخبرات على صعيد الخدمات المشروط تطبيقها لمصلحة الشركات خارج ماليزيا
تعد الصين من الدول التي اعتمدت اسلوب التمييز  :المعدلات الضريبية التمييزية في التجربة الصينيةتطبيق  -2

 :في أبرز مظاهر التمييز الضريبي الذهي عرفته الصينتمثلت لتنمية الاستثمار، و  1ريبيالض
النمو الاقتصادي مستوى وت من أجل التقليل في تفا :المعدلات التمييزية المرتبطة بالتوجيه الجغرافي للاستثمار - ( أ

 :معاملة ضريبية تفضيلية لصالحالذهي عرفته الصين قبل تسعينيات القرن الماضي بين الأقاليم المختلفة، أقرت 
ذا كانت مملوكة ملكية مشتركة، أو مملوكة إبغض النظر عما  ،حية محددةمناطق سياالمقامة في ستثمارات المؤسسات ا -

 2؛بصفة كلية لأجانب
العاملة فيها  ؤسساتحيث تخضع الم (في الصينهذه  المناطق بصفة مستمرة  تحديديتم  )الاقتصادية الخاصةلمناطق ا -

 %07 -10تتراوح بين تصاعدية و معدلات  ،شركاتبالنسبة للكمعدل عام   %22عوضا عن  %10لمعدل ضريبي بـ 
 ؛بالنسبة للأفراد أو الأشخاص الطبيعية

التي تتميز بانخفاض مستويات الأرباح التي نولوجية، و كذها المناطق النائية و الفقيرة ناطق التنمية الاقتصادية و التكم -
لى إيضاف  .الى رصد مثل هذه  الحوافز لجذهب المستثمرين اليهإالعاملة فيها، لذها عمدت الحكومة  ؤسساتتحققها الم

بالنسبة  %10لى إيخفض  %20العاملة فيها لمعدل  ؤسساتحيث تخضع الم ،ذلك مناطق تدعى المدن المفتوحة
و الاستثمارات المنجزة من طرف  الممارسة لنشاطات عالية التكنولوجيا، الطاقة، النقل، تشييد المرافئ،  مؤسساتلل

 ؛مليون دولار وفق خطة استثمارية طويلة المدى  30 الأجانب بما يتجاوز
 شجيع و اعادة توجيه الاستثمار نحو الزراعة بهدف ت :المعدلات التمييزية المرتبطة بالتوجيه القطاعي للاستثمار - ( ب

 :و الأنشطة الانتاجية تم إقرار
بالإضافة ) البنية التحتية  استثماراتالمستثمرة في قطاعات الزراعة و الغابات و تربية الحيوانات و  ؤسساتاستفادة الم -

قيمة من  %27-%10اوح بين تتر من تخفيضات ضريبية ( عفاء الخاص بالقطاعات الانتاجية و لمدة سنتينلى الإإ
 .عفاء الكلي المشار اليها سابقا و المقدرة بسنتينسنوات بعد انقضاء مدة الإ (17)الضريبة المفروضة و لمدة تصل 

التي كانت الزراعة أحد اهم محاورها تم خفض  بموجب حركة الاصلاح الاقتصادي الريفي التي عرفتها الصين و -
سنة  %1خفض الى  1607سنة  %01فبعدما كان المعدل ،ع بشكل تدريجيالضرائب المفروضة على هذها القطا 

و قد كان لهذه  الحوافز الأثر الكبير في عودة الكثير من الفلاحين الذهين . 2770على أن يلغى كليا سنة   2770
 ؛3الى هذها القطاعهجروا العمل الزراعي 

                                                           
1
 .770-704، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

2
ب في تشجيع صناعات التصدير، في المؤتمر الضريبي الثامن  حول دور النظام الضريبي في تشجيع الاستثمارو توفير نصحي منصور نخيل، دور الضرائ 

 . 5، ص 7997مارس  75-71فرص العمل للشباب، دار الدفاع الجوي، مدينة نصر، 
3
 .701منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص   
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  تشجيع إعادة استثمار الأرباح  بهدف :ستثمار الأرباحا المعدلات التمييزية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية و إعادة - ( ج
 :و تجديد الأصول الرأسمالية تم اقرار المعاملة التمييزية التالية

على أن  ،في مشروعات استثمارية الأرباحه استثمارهإاعادة  عند امن الضرائب المحصلة منه %07 ؤسسةسترجاع المإ -
عادة الاستثمار في إعند  %177لى إترتفع نسبة الاسترجاع و  سنوات،(70)لا تقل مدة اعادة الاستثمار عن

 ؛بدفع الضريبة من جديد تلزمأٌ و إلا  ،ضمن نفس الشرط السابق 1تكنولوجيا عاليةذات توجه تصديري أو  روعاتمش
 .2ةحيث يضاف هذها المعدل للضرائب النظامية المفروضة على الشركات الصيني ،%27 خضاع الأرباح الرأسمالية بمعدلإ -
لأنشطة ذات التوجه لبهدف تشجيع و اعادة توجيه الاستثمار  :المعدلات التمييزية المرتبطة بتشجيع الصادرات - ( د

 :التصديري أقرت الصين الحوافز التالية
من ضرائب  %07لى إعفاء ضريبي يصل إجمالي من من انتاجها الإ %07لى إالتي تصل صادراتها  ؤسساتاستفادة الم -

في  ناشطةؤسسة ذا كانت المإخلال السنة التي تتحقق فيها هذه  النسبة من الصادرات، و  اعليهالدخل المفروضة 
فإنها تخضع  ،حققت هذه  النسبة من الصادرات و %10معدل الضرائب يقدر حيث  ،المناطق الاقتصادية الخاصة

 ؛فقط %0.0للضريبة بمعدل 
ما يخفض من  ،رسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافةنتاج و الواردات من التكنولوجيا من العفاء مدخلات الإإ -

عادة إتكاليفها و يرفع من قدرتها التنافسية، كما تستفيد السلع المصنعة لأجل تصديرها و السلع المشتراة لغرض 
 ؛على القيمة المضافة عند التصدير الضريبةتصديرها من استرداد 

لى إدخالها إخضاعها للرسوم في حالة إمن الرسوم الجمركية، مع  الحرة المستوردة من الخارج للمناطق السلععفاء إ -
 ؛لى الخارج بعد تصنيعها فإنها تعفى من الرسوم و الضرائبإذا شحنت إبينما  ،الصين

بشكل يسمح بتحفيز و توجيه الاستثمارات نحو المناطق هذه  التجربة هو توظيف الحوافز الضريبية الملاحظ على    
قطاع الزراعة لدور  المهم في تحقيق التنمية، تشجيع  ير في الارتقاء بالاقتصاد الصيني،لخاصة لدورها الكبالاقتصادية ا

 .من التنمية التكنولوجية او تحقيق مزيد، لأرباحها ؤسساتعادة استثمار المإ ،الصادرات
 %27للضريبة على الأرباح بمعدل تخضع الشركات في تركيا  :تطبيق المعدلات الضريبية التمييزية في التجربة التركية -3

نتيجة توقيع استقطاع ضريبي على الأرباح الموزعة على الشركاء أو المساهمين بنسبة ،  %20بعدما كان هذها المعدل 
 ن التشريع الضريبي التركي إلكن مع هذها الوضع العام ف .2770يلغى هذها الاستقطاع بداية من سنة قبل أن ،  17%
 :3في تجلتخصها بمعاملة ضريبية تفضيلية  ،ار لبعض القطاعات و النشاطاتبغية توجيه الاستثمو 

 :أخذهت المعاملة الضريبية التمييزية الوضعية التالية :المعدلات الضريبية التمييزية المرتبطة بالبحث و التطوير - ( أ

                                                           
1
 OECD, china in the world economy (An OECD economic and statistical survy), 2003, p 335. 

2
 . 701منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  
3
 .777-770، ص نفس المرجع  
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ضة عليها سنويا جمالي الضريبة المفرو إمن  %20ميزة تأجيل  ؤسساتمن أجل تشجيع البحث و التطوير تمنح الم -
شريطة عدم تجاوز المبلغ المؤجل عن المبلغ المخصص لتلك النفقات خلال العام  ،لمواجهة نفقات البحث و التطوير

 ؛1الذهي تم فيه التأجيل
إعفاء آلات و مستلزمات الانتاج المستوردة من الرسوم الجمركية و الضريبة على القيمة المضافة، و ترد الضريبة على  -

ضافة التي سبق و أن حُصلت على هذه  المعدات المستورة أو المشتراة محليا على أن يتم استغلال هذه  المعدات القيمة الم
من مبلغ الضريبة المدفوعة عندما يتعلق الأمر بالمناطق  %17في عملية الانتاج الموجه للتصدير، مع اضافة نسبة قدرها 

 ؛ذات الأولوية في التنمية
  :منهذه  المناطق الاستثمارات المقامة في تستفيد حيث  :مييزية المرتبطة بالمناطق الحرةالمعدلات الضريبية الت - ( ب
 ؛الضريبة على القيمة المضافة الإعفاء من -
 ؛من الضرائب، و من الرسوم الجمركية على وارداتها من الخارجالمنتجة  ؤسساتالم إعفاء  -
 .لى دخل الأفرادعفاء الرواتب و الأجور المدفوعة للعاملين من الضرائب عإ -
   ية للضريبة حسب المعدلات رغم خضوع الأرباح الرأسمال: المعدلات التمييزية المرتبطة بالأرباح الرأسمالية - ( ج

 :في الحالات التالية من الضريبة، غير أنها تعفى العادية
 ؛د لمدة سنة على الأقلالرأسمالية الناجمة عن بيع الأفراد للأوراق المالية التركية التي يتملكها الفر الأرباح  -
 .الأرباح الراسمالية المتولدة من بيع أحد الأصول القابلة للإهتلاك بعد تملكها أكثر من سنتين -
نشطة أتطبيق ميزة تأجيل الضريبة لصالح هو ما يميز المعاملة الضريبية التفضيلية التي أقرها التشريع الضريبي التركي     

  .و لفائدة التنمية الاقليمية ،يزية للأرباح الرأسمالية و الانتاج الموجه للتصديرالبحث و التطوير، المعاملة التمي
 .و تطبيقاته في بعض الدول الائتمان الضريبي:الفرع الثالث

من الحوافز المهمة في تشجيع الاستثمار نظر لدور  في تخفيض كلفة الأصول الرأسمالية و تخفيض  الائتمان الضريبيعد ي  
  . على المشاريع الاستثماريةالعبء الضريبي

يختلف الائتمان الضريبي عن المنحة الاستثمارية و الخصومات و التنزيلات التي  :و أهميته تعريف الائتمان الضريبي.أولا
 .تطبق على الدخل الخاضع للضريبة و ليس مقدار الضريبة

اري في سنة اكتسابه من الضريبة يعني خصم نسبة معينة من كلفة الأصل الاستثم: تعريف الائتمان الضريبي -1
عفاء الجزئي من و بالتالي فهو صورة من صور الإ2،ثم يسمح بعد ذلك بإهتلاك كلفته الكلية المستحقة في هذه  السنة

 .بالتغير في معدلات الضرائب  لذهلك لا يتأثر مقدار  ينقصه،ف حيث يمثل خصما مباشرا من العبء الضريب ،الضريبة

                                                           
1
 Togan subiday, effects of the uruguay round & customs union with the EU on the turkish Manufacturing sector, 

faculty of  economies, working paper (9605 ), 1996, p 3.             
2
 .777، ص 7000مدخل تحليلي مقارن ، الدار الجامعية، الاسكندرية،  –سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية    
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ه تخفيض بتتجلى أهمية هذها الحافز في كونه يزيد من العائد بعد الضريبة بالمقدار الذهي تم :بيأهمية الائتمان الضري -2
في المجالات  استثمر أموالهت تيال ؤسساتللم  ذا تم رصدإ ،، مما يجعله حافزا مهما للاستثمارمعدل الضريبة الفعلي

  .المطلوبالاستثمار جم حالمستهدفة من طرف الدولة أو وفق 
 :نذهكر من بين الدول التي استخدمت هذها الحافز :في بعض الدول لإئتمان الضريبيا طبيقاتت. ثانيا

لا سيما  على المعدات الرأسمالية الجديدة المقتناة 1696سنة طبقته  :تطبيقات الائتمان الضريبي في التجربة الأمريكية -1
على    اقصار مع  1ريبة المفروضة عندئذهمن كلفتها من الض  %0حيث كان يسمح بخصم  ،في صناعة الآليات و البناء

  2.المباني لأصول الاستثمارية التي يزيد عمرها الإنتاجي عن سبع سنوات دون الأراضي وا
في الوقت  % 9.9زاد الانفاق الراسمالي للنشاطات ذات الأجل القصير بمعدل  الحافزن هذها أأكدت النتائج حينها و 

الانفاق الاستثماري طويل الأجل، و تم رفع معدل الائتمان بموجب قانون الذهي لم يكن له تأثير كبير على خطط 
  .1605يصبح دائما بداية من عام  قبل أن لكل المؤسسات بشكل مؤقت % 17إلى  1600

أن الاستثمارات الرأسمالية تستجيب  (Hassett)و  (Auerbach)وجد كل من  1662-1661و في دراسة تمت عام   
 .الائتمان المقدم بشكل كبير لتغييرات

            بهدف اعادة التنمية في نيويورك  2771سبتمبر  11توسعت الولايات المتحدة في استخدامه بعد أحداث و  
 3.مناصب الشغلزيد من حداث مإو جهته نحو تحفيز بعض المناطق و  و
ن قيمة الترميمات الاساسية للمباني م 4% 0طبقته المانيا بنسبة : تطبيقات الائتمان الضريبي في التجربة الألمانية -2

  .دولار لكل فرد يتدرب في المؤسسة بهدف الحصول على عمالة مدربة 077التاريخية، كما منحت ائتمانا بمبلغ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .747، صمرجع سابق، ثمارات الأجنبيةنزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاست 
2
  .771 -777ص  ، مرجع سابق مدخل تحليلي مقارن، النظم الضريبية ، يز عثمان،سعيد عبد العز يونس أحمد البطريق،  
3
منطقة و سميت بالمناطق المؤهلة و استخدم الائتمان الضريبي لمصلحة العمل في  700لمصلحة أكثر من  7007بموجب قانون أصدره الرئيس بوش عام  

(.ن الهنود الحمرم) هذه المناطق و أيضا في مصلحة تشغيل عمال من فئة محددة
 
  

4
 .794، ص 7005المرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية المعاصرة، اليكس لتكنولوجيا المعلومات، الاسكندرية،  
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 .الأدوات غير المباشرة للتحفيز الضريبي : ثانيال المطلب
تطبيقها في المرحلة التي تسبق  لأنه يتم  ة أو مقدارهاالأدوات التي تؤثر بصفة غير مباشرة على وعاء الضريببتتعلق    

، و سوف نتطرق عملية تحديد وعاء الضريبة مثل الاهتلاكات و ترحيل الخسائر وعادة تقرها التشريعات الضريبية العامة
 :إلى أهم هذه  الأدوات من خلال العناصر التالية

    ؛الاهتلاك و تطبيقاته في بعض الدول: الفرع الأول -
 ؛المسموحات الاستثمارية و تطبيقاتها في بعض الدول:فرع الثانيال -
 ؛و تطبيقاته في بعض الدول ترحيل الخسائر:الفرع الثالث -
 ؛معايير تحديد التكاليف الواجبة الخصم و تطبيقاتها في بعض الدول:الفرع الرابع -
 .النظام الضريبي العام المحفز على الاستثمار: الفرع الخامس -

    .و تطبيقاته في بعض الدول الاهتلاك: الفرع الأول
الاهتلاك يمكن أن يؤثر بشكل كبير على قرار الاستثمار نتيجة دور  في الحد من الآثار السلبية التي تحدثها  إن     

 .الضريبة على الأرباح و المداخيل، فهو يؤثر على مقدار الضريبة التي تتحملها المؤسسة و توقيت دفعها
إن قابلية خصم أقساط الاهتلاك عند تحديد الوعاء الضريبي  :و شروط خصمه من الوعاء الضريبي لاكلاهتتعريف ا.أولا

  :غالبا ما تخضع لمجموعة من الشروط
  خصم تعويض مقبول لمصلحة استعمال "عرف الاهتلاك بموجب معجم الضرائب الدولي على أنه:تعريف الاهتلاك -1

 ".عمال التجارة و ممارسة المهنة أو الاحتفاظ بها من أجل توليد الدخلو استهلاك الأصول التي تستخدم في سياق أ
   و يعتبر الاهتلاك من التكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في معرض حساب الربح الصافي الخاضع 

 .من الحوافز المؤثرة على قرار الاستثمار و توجيهه جعله ماللضريبة، 
في العادة تتوقف قابلية معاملة الاهتلاك كعبء قابل للخصم : وعاء الضريبيشروط قابلية خصم الاهتلاك من ال -2

 :1منهاالشروط جملة من على توفر 
عادة بيعها على إو ليس بغرض  نتاجبهدف استخدامها في الإؤسسة لاك أصولا ثابتة مملوكة للمتأن يكون محل الاه - ( أ

و نشير  .براءات اختراع و علامات تجارية و شهرة المحل معنوية من مت و أبنية أآلا، سواء أكانت مادية من صورتها
     كمبدأ عام لأنها غير قابلة للنقصان مع الزمن   لى الاهتلاك مثل الأرضإلى عدم قابلية بعض الأصول الثابتة إهنا 

 ؛و لكن قد يرد الاستثناء على هذها المبدأ العام
، و القاعدة العامة لخسارة التي طالت الأصول مؤكدةأي أن تكون ا يجب أن يكون النقص في الأصول حقيقيا -  ( ب

 2.أن محل الاهتلاك هو الاهتلاك الصناعي دون المالي

                                                           
1
 .757-750ص ، مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

و قد . ا عليها من سندات خلال مدة معينة، حيث يعتبر ذلك استخداما للربح و ليس تكليفا عليهيعرف الاهتلاك المالي بأنه تخصيص جزء من أرباح المؤسسة خلال حياتها لسداد رأسمالها و م 2
ون مقابل جهة مانحة الامتياز في نهاية مدة الامتياز و بداستثني من ذلك وفقا لتشريعات كل من فرنسا و أمريكا و مصر شركات الامتياز التي تنشأ عادة لمدة معينة على أن تصبخ موجوداتها ملكا لل

سنة كمخصص للمساهمين ترد تدريجيا أثناء قيام  في الغالب، أو قد يهلك موضوع الاستغلال بمرور الزمن كالمناجم لذلك فمثل هذه الشركات يتوجب عليها تسديد قيمة عدد معين من الأسهم كل

د من أسهمها سنويا بالقرعة، و يعطى حامل كل سهم تسدد قيمته سهم تمتع، و كلما سددت قيمة بعض الشركة لتعذر رد قيمة هذه الحصص بعد انقضائها، و يتم ذلك عن طريق استهلاك عدد محد
وفق  المقدار المحدد اهتلاكه سنويا  من رأس المال الأسهم خفض رأس المال بمقدار هذا السداد، و هذا يعتبر بمنزلة اهتلاك مالي لرأسمال الشركة يجوز خصمه باعتباره عبئا على الأرباح وفق

 .النظام الداخلي للشركة
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فإننا   بغض النظر عن التعريفات المختلفة للاهتلاك و طرقه المتعددة، :في مجال التحفيز الضريبيالاهتلاك أهمية .ثانيا
لح عليه الاهتلاك المعجل، فهو يمكن من اهتلاك الأصول في سنركز على تناوله من زاوية الحافز الضريبي حيث يصط

وقت أقل من العمر المقدر لها ضريبيا، و يترتب عن ذلك زيادة السيولة المالية الحالية للمؤسسة، كونه يخفض الدخل 
 . الخاضع للضريبة، و من ثم الديون الضريبية على المؤسسة

ستثمارية خلال فترة زمنية تقل عن لاك الأصول الاهتإالسماح ب" ل لاك المعجتيقصد بالاه:الاهتلاك المعجل مفهوم -1
 1."فترة الحياة الانتاجية المقدرة لها

 : هيوفق مجموعة من الطرق  المعجل  يطبق الاهتلاك  :طرق الاهتلاك المعجل -2
لأصل إلى درجة إمكانية اهتلاك ا ؤسسةتعني خصم قسط الاهتلاك وفقا لرغبة الم :الاهتلاك الحرطريقة  - (أ 

 ؛في سنة شرائهكلية الاستثماري  
 يسمح فيها بخصم نسبة معينة من قيمة الأصل الاستثماري إضافة إلى قسط الاهتلاك  :القسط المبدئي طريقة - (ب 

كما يخصمان أيضا من  ،المؤسسةمن ايرادات  وفقا للطرق التقليدية من خصم القسطين  ؤسسةستفيد المتف، الأول
 ؛ةالأصل قبل نهاية حياته الإنتاجي اهتلاكب يسمحما  ، نهاية السنة الأولىكلفة الأصل لتحديد قيمته في

 ؛دلات الاهتلاك العادية المستخدمةتقوم هذه  الطريقة على زيادة مع :القسط المتناقصطريقة  - (ج 
حيث تحدد مدة الاهتلاك في السنوات الأولى للاستثمار بغض النظر عن العمر  :الاهتلاك خلال مدة معينة - (د 

 .نتاجي المقدر للأصل الاستثماريالإ
 2:نتيجة و ذلك ،في تعظيم معدلات الاستثمار مهما دورا الاهتلاك المعجل يؤدي :أهمية الاهتلاك المعجل -3
 :يتجلى هذها التأثير من خلال العناصر التالية :ار الاستثمارر التأثير على ق - ( أ

للاستثمار المقترح  مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية  أيمارية هذها الحافز في المرحلة الحاسمة لاتخاذ القرارات الاستث يؤثر -
ن إف ،لتأكدأو عدم ا تأكدسواء في ظل الن اختلفت معايير اتخاذ القرارات الاستثمارية إحتى و توفر وسائل تمويله، و 
 ؛ةلاك المعجل في احتساب دين الضريبهتفي وضع أفضل باستخدام طرق الادائما الاستثمار المقترح يكون 

 ؤسسةعن بقية الحوافز التي تمنح للميتميز  فهوفي مجال القرارات الرأسمالية،  ؤسسةأكثر جذهبا للمهو الاهتلاك المعجل  -
 ؛3بغض النظر عن حجم الاستثمار في الأصول الرأسمالية

فعليا بشراء أصول  امرتبطة بقيامه  من مزايا ؤسسةستفادة المإف ،الاستثمارالارتباط المباشر لهذها الحافز بعملية و حجم  -
جازة الضريبية بغض في ظل الحوافز الاخرى لا سيما الإتستفيد المؤسسة و بحجم هذه  الأصول، بينما  رأسمالية جديدة

ما دام أن كل القطاعات  ،الذهي تنتمي اليهو القطاع الاقتصادي أفي الاصول الرأسمالية  استثماراتهاالنظر عن حجم 
 ؛تعامل معاملة ضريبية واحدة

                                                           
1
 .757ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع 

 .707ص ، مرجع سابق مدخل تحليلي مقارن، النظم الضريبية ، سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق، - 
2
  .717 ص ية، مرجع سابق،حامد عبد المجيد دراز، السياسة المال 

 .751ص  مرجع سابق، ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات  الأجنبية  بد المقصودنزيه ع -
3
 .740منى محمود أدلبي، مرجع سابق ، ص  
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 :أبرز ما يحققه الاهتلاك المعجل  للمؤسسة هو: توفير السيولة للمشاريع الاستثماريةتسريع عملية الاهتلاك و  -(ب
التخفيض في الضرائب المستحقة الناتج عن زيادة قيمة قسط الاهتلاك المخصومة بفعل هذها الحافز يعد بمثابة قرض  -

 علىو يشجعها  المؤسسةدرجة سيولة الامر الذهي يزيد  ،للمشروع لسنوات الأولىطوال ا ؤسسةفوائد للم نبدو 
      بشكل دائم  استثمارهاو نتيجة ذلك رفع معدلات  ؛لتكرار الاستفادة من هذه  المزايا االتجديد المستمر لأصوله

 .و يرفع مستوى جودته انتاجهاما يزيد من معدلات  ،ت التكنولوجية و السعي لاكتسابهاأحدث التطورا تهاو متابع
 ؛في الحصول على التمويل الخارجي اتحسن و تقوي من مركزه تهاكما أن ارتفاع درجة سيول

فضلا عن  في فترة زمنية تقل عن فترة حياتها الإنتاجية المقدرة،، حيث تتم تسريع عملية اهتلاك الأصول الاستثمارية -
وقد أثبتت التجارب فاعليته في جذهب  ه،في فترة حرجة بسبب الوفر الضريبي الناجم عن تطبيق ؤسسةتوفير السيولة للم

في التوقيت المناسب لتحقيق التنمية  المناطق المرغوبة و المزيد من الاستثمارات ومضاعفة أحجامها في المجالات و
 1؛الاجتماعية الاقتصادية و

النسبة جازة الضريبية بمن تجاوز صعوبة تطبيق الإالاهتلاك المعجل يمكن  :تشجيع المؤسسات على التوسع - ( ج
خاصة في التوسع، وذلك لصعوبة فصل الارباح المحققة من الاستثمارات الجديدة و حدها،  القائمة الراغبة ؤسساتللم

ما يجعل من الاستهلاك المعجل أنسب الحوافز  و أن الاستثمارات التوسعية لا تقل أهمية عن الاستثمارات الجديدة،
الدول  تحقيقديدة على السواء وهو سبيل لجا ؤسساتلقائمة و الما ؤسساتفي الم الضريبية لتشجيع الاستثمارات

 ؛نميةللتالنامية 
 الصغيرة بشكل غير مباشر ؤسساتو سيلة مساندة للمهذها الحافز يمثل  :المساهمة في تخفيض كلفة الاستثمارات - ( د

كنولوجية و استبدال الآلات لى مواكبة التطورات التإلأنه سيدفع المستثمرين و لا سيما الأجانب  ،في الدول النامية
ة في نظر المستثمر ن عُدت قديمإو حتى و  .و التنازل عنها بأسعار منخفضة لصغار المستثمرين القديمة بآلات حديثة

واقع الصناعات الوطنية في الدول النامية تعد الآت  و  ةالصغير  ؤسساتلتواضع امكانيات الم نتيجةأنها  الأجنبي إلا
 2؛لانتاجيةفعالة في العملية ا

ضفي عليه المرونة التي تسمح و ت ،و المزايا التي تتمتع بها كل طريقة تزيد من أهميته تعدد طرقه: تعدد طرقه و مرونتها - ( ه
، الأمر الذهي جعله يتبوأ مكانة التحفيز الضريبيللدول باختيار الطريقة التي تنسجم مع ظروفها و أهدافها من اعتماد 

عظم التشريعات الضريبية للدول الصناعية المتقدمة تتضمن برامج مختلفة ، فملمختلفةمهمة ضمن أنماط التحفيز ا
جل تشجيع الاستثمار أمر الذهي قد يشجع الدول النامية على استخدامه من الأ ،ما يعني فعاليته لاك المعجلهتللا

هتلاك كأعباء قابلة للخصم عند أقساط الا ةعاملفم.ز الاخرى في حفز الاستثمارات بهافي المجالات التي تفشل الحواف
في إعادة تكوين الأموال المستثمرة من خلال تجديدها ويساهم يخفف العبء الضريبي  تحديد الدخل الخاضع للضريبة

 . المركز المالي للمؤسسةدعم هذها يجعله من أهم عناصر التمويل  الذهاتي و  و بعد نهاية حياتها الإنتاجية،

                                                           
1
 . 711-717ص  ،7000 مركز الإسكندرية للكتاب، السياسة المالية، حامد عبد المجيد دراز،   
2
 .747، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
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  :فيه محل مؤاخذهة من طرف البعض الذهي رأىلم تمنع أن يكون  ية هذها الحافز أهم إن:عيوب الاهتلاك المعجل -4
يخفف من الالتزامات الضريبية في السنوات الأولى من عمر الأصل في مقابل  فهو:الضريبي دون تخفيفهتأجيل العبء  - (أ 

 ؛ديث الأصول الرأسماليةيمثل ميزة ملموسة للتشجيع على تح من عمر ، و هو بذهلك لا زيادتها في السنوات الأخيرة 
أنه لا يحل مشكلات تغيرات مستويات الأسعار، فكل ما في الأمر :تسريع استرداد كلفة الأصول دون تخفيضها - (ب 

 1.أنه يُسرع في استرداد كلفة حيازة الأصل مع بقاء مشكلة تغيرات الأسعار
جانب من  ز في معالجة مشكلة ارتفاع الاسعارذها الرأي و غير  من الأراء القائلة بعدم جدوى هذها الحافله قد يكون   

أكدت  ، فقد فإنه ليس هناك ما يدعمه عدم تشجيعه على تحديث الأصول الرأسماليةب الرأي القائل بشأن لكن ،الصواب
 في كل  مرة اقتنت عجلمن الاهتلاك الم ؤسسة، فضلا على أن استفادة المفعاليته في هذها المجالبعض التجارب العملية 

 . بالنسبة للمستثمر، و ييبقى أفضل طرق الاهتلاك بشكل متواصل اعلى تحديث تجهيزاته اسيشجعه ،أحدث أصولا فيها
تشجيع لستخدامه إلى إالكثير من الدول الاهتلاك المعجل زايا دفعت م :في بعض الدول المعجل تطبيقات الاهتلاك.ثالثا

بغض النظر  ق مزيدا من الفاعلية في عملية التنمية الاقتصاديةالاستثمار و توجيهه نحو القطاعات و الأماكن التي تحق
حيث سمحت تشريعاتها الضريبية باحتساب أقساط الاهتلاك الواجب  ذا كان مصدر  داخليا أو خارجيا؛إعما 

 :نذهكر هذه  الدول ، و من بينخصمها عند تحديد وعاء الضريبة على الأرباح على أساس طرق الاهتلاك المعجل
تعد الولايات المتحدة الامريكية من أهم الدول المتقدمة التي  :الاهتلاك المعجل في التجربة الأمريكيةتطبيقات  -1

ثبات نتائج الدراسات الاقتصادية التي إبعد 2،هاستخدمت الاستهلاك المعجل لتشجيع الاستثمار و زيادة معدلات
لأهمية ا ،نطاق التشريع الضريبي الأمريكيللتأكد من مدى فاعلية طرق الاهتلاك المستخدمة في  1692 تمت سنة

ل استرداد كلفة الأصول الرأسمالية يتعجلكأداة اعتماد    ، فتمالتي يمكن أن يلعبها الاستهلاك المعجل كحافز ضريبي
بشكل كبير مع بداية  هو تم التوسع في استخدام 3،ل الآثار السلبية الناجمة عن ضريبة أرباح الشركاتيوتقل

سميت بطريقة الاهتلاك  وطريقة الاهتلاك خلال مدة معينة ستخدمت أمريكا او .ن الماضيسبعينيات القر 
حيث تسمح هذه  الطريقة بخصم تكلفة الأصل بالكامل من وعاء الضريبة خلال السنوات الأولى من  4،لخمسيا

الولايات  لضريبي بحاجةهذها الحافز او ارتبط استخدام  5.اقتنائه بصرف النظر عن الحياة الانتاجية المقدرة للأصل
بمعنى أن  ،لى زيادة معدلات الاستثمار في  الصناعات الحربية و كل العمليات التي تخدم هذه  الصناعاتإالمتحدة 

لى كل إتد تمنما إالاستفادة منه ليست حكرا على المؤسسات الكبيرة فقط باعتبارها القادرة على هذه  الصناعات و 
  : ا لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و تم ذلك من خلال تجربتينالمؤسسات المتعاملة معها خلفي

                                                           
1
، المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة، الجزء (تقييم و اقتراح بتعديل النصوص) سعيد عبد المنعم محمد، الحوافز الضريبية المتعلقة بهلاك الأصول الرأسمالية 

 . 447، ص 7914الأول، 
2
 Stanley S. Surrey et Emil Sunley, Rapport général, 16

eme
 congrès international de droit Financier et Fiscal, Jérusalem, 

1976 , p 84. 

757ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع -     
3
  . .256ص ،مرجع سابق ،(مدخل تحليلي مقارن )النظم الضريبية  سعيد عبد العزيز عثمان، يونس أحمد البطريق،  
4
 .759منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  

 .  711ص  مرجع سابق، ،فوزي السيد سليمان الخولي  - 

 .797، ص 7000، الدار الجامعية، الاسكندرية، (مدخل تحليلي مقارن) سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية  - 
5
 .771حامد عبد المجيد دراز، السياسة المالية، مرجع سابق، ص 



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

شهادة "حيث سمح لكل من يحوز شهادة عرفت باسم  ،كانت مع بداية الحرب العالمية الأولى  :التجربة الأولى - (أ 
هت التجربة بأن يخصم تكاليف الأصول الرأسمالية خلال السنوات الخمس الأولى من اقتنائها، و قد انت 1"الضرورة

 . بانتهاء الحرب العالمية الثانية
رغبة في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو الصناعات  1607كانت مع بداية الحرب الكورية سنة : التجربة الثانية - (ب 

 .1606لى غاية إو استمرت  الحربية
  2.المجالات المرغوبةفي التجربتين نجاح هذها الحافز في تشجيع الاستثمارات و توجيهها نحو قد ثبت و     

 1625في الفترة الممتدة من  بطريقة الاهتلاك الحرالسويد ت أخذه :يةالسويدتطبيقات الاهتلاك المعجل في التجربة  -2
 إلىمليون  07رتفاع قيمة الاستثمارات المستفيدة من نظام الاهتلاك الحر من إانت نتيجة ذلك  ك  و ،1601إلى 

المنتظم في معدل الاستثمارات الصافية الحد الذهي تجاوز حاجة الاقتصاد  المستمر وبلغ التزايد  و ،كرونرمليون   225
 3.المعجل لاهتلاكلبالطرق الأخرى  ما دفع  الحكومة السويدية إلى استبداله أنتج ضغوطا تضخمية، السويدي و

    طريقة القسط  نيةاستخدمت انجلترا بعد الحرب العالمية الثا :نجلتراأتطبيقات الاهتلاك المعجل في تجربة  -3
التي تتطلب تحديث المصانع  و ،التحول من الإنتاج الحربي إلى الإنتاج المدني علىبهدف تشجيع الصناعة  ،المبدئي

فها يعود اوأرجعت الكثير من الدراسات إلى أن سبب نجاح انجلترا في تحقيق أهد ،وتشجيع الاستثمارات الجديدة
 4.لطريقة عند حساب وعاء الضريبة على الربحبالدرجة الأولى إلى استخدام هذه  ا

 .و تطبيقاتها في بعض الدول المسموحات الاستثمارية:الفرع الثاني
كونها لا تأخذه بعين   ،ؤسسةجحاف في حق المإقد ينجم عن تطبيق الطرق التقليدية في حساب معدل الاهتلاك    

غالبا ما يتم الاهتلاك على أساس ثمن كلفة ف  الأصل،حساب قيمة النقصان فيرتفاع الاسعار عند إالاعتبار التضخم و 
و الذهي يشمل ثمن شراء الأصل الاستثماري و المصاريف المرتبطة  الحصول على الأصل الاستثماري محل الاهتلاك

و يترتب عن ذلك توزيعا لقيمة الكلفة التاريخية للأصل على سنوات 5،مين و عمولات و غيرهاأبالعملية من نقل و ت
و لكن لكون القيمة السوقية  ا لو بقيت مستويات الأسعار ثابتة،و كان ذلك سيكون منطقي. ه الانتاجية المقدرةحيات

لى عجز إفإن ذلك يؤدي  ،رتفاع و كون هذه  الأخيرة هي الصفة الغالبةأو الإ للانخفاضلكونها عرضة  ،للأصل غير ثابتة
 .ثماريةالاست اعن استرجاع القيمة الحقيقية لأصوله ؤسسةالم

لتقويم الخلل الذهي يطبع الطرق التقليدية في حساب الاهتلاك لجأت العديد من الدول الى تطبيق  :الاستثماريةالمنح .أولا
 .منح استثمارية لصالح المشروعات الاستثمارية

لى للاستثمار السنة الأو  تعني خصم نسبة معينة من كلفة الأصل الاستثماري في: و أهميتها تعريف المنحة الاستثمارية -1
 .الضريبة أو الربح الخاضع للضريبةمن وعاء 

                                                           
1
 .طرف مجلس الدفاع لكل مستثمر يكون انتاج مشروعه ضروري للعمليات الحربية هادة الضرورة تمنح منش 
2
 .771 ص ،السياسة المالية، مرجع سابق دراز،حامد عبد المجيد  
3
 .774ص ،نفس المرجع 

 .199، ص7001الدار الجامعية، الإسكندرية، ، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب -
4
 .771 – 777، ص  مرجع سابق السياسة المالية، ،درازحامد عبد المجيد  
5
 .799، ص7994السيد عبد المولى، الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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، لأن اهتلاكها يشمل عل الأصول تهتلك بأكبر من قيمتها النقديةتج المنحة الاستثماريةإن : أهمية المنحة الاستثمارية -2
 %27ة بنسبة ذا كانت هذه  المنحإف1،لى المنحة المسموح بخصمهاإالاهتلاكات المخصومة طبقا للطرق التقليدية اضافة 

 . من كلفة الأصل طوال حياته %127من كلفة الأصل تصبح نسبة الاهتلاك الكلية 
بالمباني  من كلفة الأصل في سنة الاستثمار فيما يتعلق %00حيث سمح المشرع بإهتلاك  ،أخذهت انجلترا بهذها الأسلوب   

     سنة، و بالتالي يكون معدل الاهتلاك  20من التكلفة سنويا لمدة  %0الصناعية الى جانب اهتلاك عادي بمعدل 
 .من كلفة الأصل %06في السنة الأولى  هو

ربطت الاستفادة منه بشرط الاستبدال الفعلي للأصل  ذها الأسلوبالتي أخذهت به الضريبية أن التشريعات الملاحظو   
   2.في الاستفادة من المنحة ؤسسةو إلا سقط حق الم ،المهتلك

 :لتشجيع الاستثمار، نذهكر الدول التي استخدمت هذها الحافزمن  :في بعض الدول الاستثماريةلمنح ات اتطبيقي -3
 :3من المنح الاستثمارية منها الماليزي محموعةأقر التشريع  :تطبيقات المنح الاستثمارية في التجربة الماليزية -  (أ
استفادة  تمثلت في :طاع الانتاجي و السياحيفي القالمرتبطة بتشجيع الانفاق الرأسمالي  ح الاستثماريةنمال (أ-أ

         الآليات و المصانع و المعدات )  من الانفاق الرأسمالي %97الصناعية من منحة استثمارية تعادل  ؤسساتالم
سنوات اعتبارا من أول سنة حصل فيها  (70)المتراكم خلال ( و التجهيزات التي يستخدمها المشروع المرخص له 

المتبقية  %27من الدخل الخاضع للضريبة قانونا بحيث يفرض على  %07هذه  المنحة يتم تنزيلها من  الانفاق، و
لى إو ذلك عن كل سنة تفرض فيها الضريبة، مع الحق في ترحيل المنحة غير المستخدمة  ،%25 المعدل الضريبي السائد
 .حتى يتم الانتفاع بها كاملة الأمام للسنوات الموالية

  الي في المناطق المراد تنميتها و تحفيز النشاط فيها نفاق الرأسممن الإ %00بدل  %177الى  %97 لمنحة منترفع ا     
يضا من هذه  إو تستفيد .و يمكن خصمها من الدخل الخاضع للضريبة بشكل كامل ،2772هذها بداية من سبتمبر  و

في المناطق المراد  %177لى إترفع  %97 ثقيلة بنسبةليات آنتاج ذي إفي  عادة الاستثمارإالمنحة الشركات المحلية عند 
 ؛في المناطق المحفزة %177و ترفع الى  %07و يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة  ،ترقيتها

ذات التكنولوجيا العالية من منحة بنسبة  ؤسساتاستفادة الم في تجلت: كنولوجياالمنح الاستثمارية المرتبطة بالت -(ب-أ
و يمكن تنزيلها من كامل الدخل و يرحل ما تبقى منها  ،سنوات (70)نفاق الرأسمالي المتراكم على مدى ن الإم 97%

 ؛لى أن يتم الانتفاع بها كاملةإلى السنوات الموالية إ
 مؤسساتللماليزيين التي تتعامل مع المملوكة  ؤسساتالم حيث تستفيد :المنح الاستثمارية المرتبطة بالتصدير -(ج-أ

أو تكتسب  ،نتاجها داخل ماليزياإستفادة من تطبيق تكنولوجيا عالية في بشكل يمكنها من الإ جنبية خارج ماليزياأ
أو التعامل معها  ،من كلفة هذها الاكتساب %27 من خلالها سوقا جديدا لتصدير منتجاتها من منحة سنوية تعادل

 ؛سنوات (70)لمدة 
                                                           

1
 .194، مرجع سابق، ص ( نظم-سياسات)صاديات الضرائبسعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقت 
2
 .744، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
3
 .711-715، ص نفس المرجع  
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الناشطة في قطاع السياحة من منحة  ؤسساتاستفادة الم في تمثلت: ة السياحةالمنح الاستثمارية المرتبطة بترقي-(د-أ
من الدخل الخاضع للضريبة مع  %07يتم تنزيلها من  ،سنوات (70)نفاق الرأسمالي المتراكم على مدار من الإ 97%

يتم  %57لى إ 2779ن رفعت هذه  النسبة بداية مو قد . لى حين الانتفاع بها كاملةإلى الأمام إترحيل ما تبقى منها 
 Labuanمقاطعة )المقامة في مناطق معينة هي بالنسبة للمؤسساتمن الدخل الخاضع  %50تنزيلها بمواجهة 

 sarawak ،sabah ).1الفيدرالية، الجانب الشرقي لماليزيا، 
التي المؤسسات   استفادةتجلت هذه  المنح في :المنح الاستثمارية المرتبطة بالبحث و التطوير و التكنولوجيا العالية -(ه-أ

خلال المتراكم  نفاق الرأسماليالإمن  %177 من منحة بمقدار لمؤسسات أخرىتقدم خدمات في البحث و التطوير 
التي  ؤسساتالم في حين تستفيد ،من الدخل في كل سنة تفرض فيها الضريبة %07نزل بمواجهة سنوات و تُ  (17)

سنوات و تخصم  (17)من الكلفة الرأسمالية خلال %07من منحة تعادل تقوم بالبحث و التطوير لحاجتها الخاصة 
 .من الدخل الخاضع للضريبة قانونا في سنة تحديد الضريبة %07بمواجهة 

 :المنح السابقة على استيفائها الشروط التالية منالبحث و التطوير  مؤسساتو تتوقف استفادة    
 و تحقيقها فائدة للاقتصاد؛البلد  انسجام تعهداتها بالبحث مع احتياجات -
 ؛من دخلها متولدا من نشاطات البحث و التطوير الذهي تقوم به % 07أن يكون  -
ؤسسة على الأقل من قوة العمل في الم %07بالنسبة للأبحاث و التطوير ذات الأساس التصنيعي يشترط أن تكون  -

 ؛مؤهلة لإنجاز أعمال البحث و الوظائف التقنية في الشركة
ز أعمال البحث و الوظائف من قوة العمل مؤهلة لإنجا %0لبحث و التطوير للقطاع الزراعي يجب أن يكون بالنسبة ل -

 التقنية؛
 ؛من التكاليف الرأسمالية الخاصة بالأبنية الصناعية المستخدمة في التدريب المهني و التقني و الصناعي %17تخفيض  -
و مؤسسات التي تؤسس مراكز  مؤسساتعشر سنوات لل من التكاليف الرأسمالية المتراكمة خلال %177تخفيض  -

لى إمن الدخل الخاضع للضريبة في كل سنة تحدد فيها الضريبة  %07و تخصم بمواجهة  ،تدريب مهني و تقني للأفراد
 .أن يستفاد منها كاملة

 . تم التطرق اليها سابقاعفاءات التيو تعتبر المنح السابقة اختيارية أو بديلة عن الوضع الرائد الذهي يستفيد من الإ   
 :، هيالمنح الاستثمارية التشريع الضريبي التركي مجموعة من اقر :تطبيقات المنح الاستثمارية في التجربة التركية - ( ب
على أساس جغرافي يتم إعطاء هذه  المنح :الجغرافي للاستثماراتالقطاعي و المنح الاستثمارية المرتبطة بالتوجيه  -(ا-ب

 :2كيا الى ثلاث مناطق تتفاوت فيها مستويات المعيشة هيتقسم تر بو ذلك 
من الدخل الخاضع  تخفض من كلفة الاستثمار الثابت %07 قدرهاتستفيد من منحة استثمارية  :مناطق و أقاليم متقدمة -

تثمارات الاس نتاج الكهرباء، الاستثمارات في البنية الأساسية،إمحددة منها  ؤسساتو تقتصر على قطاعات و م ،للضريبة
                                                           

1
  Malaysian investment Allowances, lowtax.net, April 12, 2006, www.lowtax.net  

.  717منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  -                                                                                                                                  
2
 Turkey, A general tax guide for foreign investor, price Water House coopers, Ankara, 2004, p 15.                                                         
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المتعلقة بالبحث و التطوير لإنتاج نماذج جديدة من المنتجات، استثمارات تراعي الأبعاد البيئية، استثمارات مولدة 
 ؛لكترونيةقطاع الاستثمارات الإو لتكنولوجيا تحدد من قبل المجلس الأعلى للعلوم و التكنولوجيا، 

 ؛%177تستفيد من منحة استثمارية بمعدل و لس الوزراء تحدد من قبل مج :مناطق ذات الأولوية في برامج التنمية -
 .%97تستفيد من منحة استثمارية بمعدل  :أقاليم عادية -

 .من الكلفة الاستثمارية %277مليون دولار من منحة بمعدل  207كما تستفيد الاستثمارات التي تتجاوز قيمتها     
التي يتوقف الحصول عليها على تملك  "حوافز استثمار"لشهادة  تتوقف الاستفادة من هذه  المنح على  حيازة المستثمر   

بليون  077بليون ليرة تركية في المناطق ذات الأولوية في التنمية، و  277دنى من الأصول الرأسمالية يعادل أالمؤسسة لحد 
 .غير أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تستثنى من هذها الشرط .ليرة تركية لباقي المناطق

   من الكلفة الرأسمالية للاستثمار تستفيد منها كل المناطق  %07تم اقرار منحة بمعدل  2772. 70. 20 بداية من و   
ودات من الاستفادة من هذه  ستثناء بعض الموجإلى حيازة الشهادة المذهكورة سابقا، لكن تم إدون الحاجة ت و القطاعا

             ليرة تركية، الموجودات التي سبق أن استخدمت في تركيا بلايين (06)الموجودات التي قيمتها أقل من ) المنحة
خارجها، الحقوق المعنوية ماعدا تلك المستخدمة لإدارة الموجودات الثابتة، الموجودات الثابتة التي لا تستخدم مباشرة  أو

ن أجل استغلالها للاستثمار شراؤها م كالمركبات البحرية و البرية و الجوية، و الموجودات التي يتم  في العملية الانتاجية
و في حالة تعذهر  ،رينفاق الاستثماو تتم الاستفادة من هذه  المنح بصفة عامة لمرة واحدة في سنة تحقق الإ1.(خارجا

عادة إمع مراعاة  ،ستوفى بشكل كامللى أن تُ إالأمام  لىإترحل  ،ذلك لعدم وجود الدخل الذهي يمكن من هذها التخفيض
 .معدلات التضخم السائدة طبقا لما تصرح به وزارة الماليةالتقييم وفق 

شكل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تلكون  :المنح المرتبطة بتطوير المؤسسسات الصغيرة و المتوسطة -(ب-ب
ق كبيرة في تسريع و تيرة التنمية و التشغيل و تحقي مالأ او تعلق عليه ،شريحة كبيرة من النسيج المؤسساتي في تركيا

بمعاملة متميزة  فقد حظيتفي الاقتصاد الأوربي و العالمي، التركي  تاجنقطاع الإندماج إو تسهيل  ،التوازن الاجتماعي
التي تؤهلها للاستفادة من المنح " شهادة حافز " مقارنة بأنواع المؤسسات الأخرى من خلال تمكينها من حيازة 

    المطلوب توافر  لحجم رأس المال الثابت للحصول على هذه   الاستثمارية دون الحاجة الى توافر الحد الأدنى
بحسب موقعها  ولى مؤسسة متناهية الصغر إصغيرة  مؤسسةالمنحة من مؤسسة متوسطة الى  اختلفتالشهادة، كما 

 .لى ذلكإشارة في المناطق المتباينة تنمويا كما سبقت الإ
 :ذهي تعرفة طرق الاهتلاك التقليديةلمقومة للخلل الو هو أيضا من الأدوات ا :عادة تقييم الأصولإ.ثانيا

تصحيح حسابات الاهتلاكات وفق الطرق التقليدية المعتمدة على مبدأ هي طريقة ل: إعادة تقييم الأصول تعريف -1
خلال فترة محددة يحددها التشريع، و تقوم هذه  الأداة على رصد القيمة التكلفة التاريخية في ظل ارتفاع الأسعار 

                                                           
1
 Turkey, A general tax guide for foreign investor, price Water House coopers, op-cit, p 71.  

.757 -711 أدلبي، مرجع سابق، صمنى محمود  -                                                                                                                                  
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لى رصد القيمة السوقية للأصل المستخدم، و من إضافة إعادة التقييم حاليا إة لأصل جديد مماثل للأصل محل السوقي
  .ثم يتم حساب الاهتلاك بحسب هذه  الطريقة وفق أساس يحدد بالقيمة السوقية للأصل الجديد

ضريبة المترتبة عن الفارق ما بين حساب نحة استثمارية متمثلة في مقدار الم ينتج عن العملية :أهمية إعادة تقييم الأصول -2
و ما ينجم  ،الاهتلاك وفق هذه  الطريقة و حسابه بالطرق التقليدية، ما يجعل هذه  المنحة ترتبط طردا بمعدلات تزايد الأسعار

 1.عن ذلك من ارتفاع القيمة السوقية للأصل المماثل الجديد و هبوط القيمة السوقية للأصل القديم
عادة تقييم الأصول سنويا إو في تركيا مثلا تتم 2،يقة في العديد من الدول مثل ايطاليا و فرنسا و لبنانهذه  الطر  طبقت  

 .بناءا على مؤشرات تضعها الحكومة
على الرغم من مزايا إعادة تقييم الأصول غير أنها تنطوي على  :عيوب عملية إعادة تقييم الأصول و آليات تجاوزها -3

 :لعمل على ايجاد الآليات التي تمكن من تجنبها، لذها ينبغي ابعض العيوب
 :هو على إعادة تقييم الأصولما يعاب  إن:عيوب عملية إعادة تقييم الأصول - (أ 

جديدة بدلا من ا لأصول انتاجية و اكتسابه امنها تكون بغض النظر عن معدلات استثماره المؤسسةستفادة إأن  -
 ؛المهتلكة اأصوله

رتفاع، حيث تتحول المنحة عندما تعرف مستويات الأسعار انخفاضا بدل الإ ؤسسةلح المعادة التقييم في صاإلا تكون  -
 ا؛ضافية على عاتقهإلى كلفة إ

 ؛العمر الاقتصادي للأصول الاستثماريةفي نهاية  لنشاطها ارغم تصفيته ؤسسةستفيد منها المتقد  -
      ا ضريبيا على مستوى عال من ذ يتطلب جهاز إيكتنف تطبيق هذه  الطريقة كثير من الصعوبات العملية،  -

و هي  ،الكفاءة، فضلا عن ضرورة توافر أرقام قياسية عامة للأسعار على المستوى الوطني و على مستوى كل قطاع
  3؛أمور غير متاحة بسهولة في الدول النامية

  :السابقة من خلالالمآخذه يمكن تجاوز  :عيوب عملية إعادة تقييم الأصولآليات تجاوز  -( ب
لنسب  هابتحقيقأو  صول جديدةالمؤسسة لأضرورة شراء و الاستفادة من المنحة المترتبة عن هذه  الطريقة بين ربط ال -

 ؛محددة من الاستثمارات
 ؛لتزامات السابقةبالإ اخلالهإفي حالة  ؤسسةسترداد المنحة من المإ -
 .المستهدفة بالتشجيعالاستثمارية  ؤسساتللمنخفاض مستويات الأسعار بالنسبة إعادة التقييم في حالة إتعليق عملية  -
 
 
 

                                                           
1
 .744، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
2
 . 401، ص 7994حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية العربية، الدار الجامعية، الاسكندرية،  
3
 .  711ص  مرجع سابق،، فوزي السيد سليمان الخولي، دور السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار وفقا لمنهج الاقتصاد الإسلامي 

 .747، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  -

 



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

 . و تطبيقاته في بعض الدول ترحيل الخسائر:ثالثالالفرع 
من  ختلفتإبالنسبة للمؤسسات، لكنها  إمكانية ترحيل الخسائر تاحةإعلى  غالبية التشريعات الضريبية اتفقت    

التشريعات بترحيل الخسائر  هو سماحعام الالاتجا   أن، غير شروط الاستفادة من هذها الامتيازو حيث المدة و الاتجا  
 . المحددة وفقا للقواعد الضريبية دون تلك المحددة على أساس القواعد المحاسبية

البديل الأنسب لباقي أدوات التحفيز في حالة عد السماح بترحيل الخسائر يُ  :و شروطه ترحيل الخسائر تعريف .أولا
 :ن عملية الترحيل تربط عادة بتوفر شروط محددةتعرض المؤسسات لخسائر، غير أ

 :، نذهكرترحيل الخسائر الاجتهادات التي تمت بشأن تعريف عمليةمن : تعريف ترحيل الخسائر -1
هي كل نقص متحقق بشكل نهائي في عنصر من عناصر الموجودات، و لا تنزل هذه  الخسائر من  ":التعريف الأول -(ا

و ناجمة عن فعالية تتصل بنشاط  ،نهائية وواقعة خلال السنة الضريبية للمشروعذا كانت إنتائج الأعمال إلا 
 1؛"المكلف

كالخسائر التي تتسبب بها الديون المعدومة، الخسائر التي يتعرض لها " عرفها البعض في شكل أمثلة  :التعريف الثاتي -(ب
   المشروع دون مقابل كاف من التأمينالمشروع جراء حوادث طارئة تسببت بتلف البضاعة أو حريق بعض عقارات 

  2".عادة بيع المحل التجاريإأو الخسارة الناجمة عن 
معاملة الخسارة التي قد تتعرض لها المؤسسة على كونها عبء قابل "على أنها و بصيغة مختصرة يمكن تعريف الخسارة   

 " ا يسمح بتخفيف العبء الضريبي على المؤسسة، و هو مالموالية أو السابقةللتخفيض من الأرباح المحققة في السنوات 
    :ترتبط عملية الترحيل بتوفر مجموعة من الشروط من بينها :شروط ترحيل الخسائر -2

 طال أصولا مملوكة للمؤسسة؛  أن تكون الخسارة القابلة للترحيل ناتجة عن نقص حقيقي و مؤكد  - (أ 
 المؤسسة الخاضعة للضريبة؛ن تكون الخسارة متصلة بالنشاط الممارس من طرف أ - (ب 
 ؛ 3ألا يكون هناك مقابل تحصل عليه المؤسسة كتعويض عن هذها النقص كمبلغ تأمين - (ج 
 4.لا يجوز خصم الخسارة التي لو كانت ربحا لما خضعت للضريبة - (د 

لتنوع الذهي إن ما يزيد من أهمية ترحيل الخسائر كحافز ضريبي هو ذلك ا :أشكال و أهمية ترحيل الخسائر و مآخذه.ثانيا
 :يضفي المرونة على طرق توظيفه، ما تعرفه أشكاله

  : ترحيل الخسائر الأشكال التالية أخذهي قد : ترحيل الخسائرأشكال  -1
وتحميلها على   المؤسسةحيث يسمح التشريع الضريبي بترحيل الخسائر التي تصيب  : لى الأمامإترحيل الخسائر  - (أ 

من  معينة لا يسمح بعدها بترحيل الجزء المتبقي  زمنيةالترحيل محددا بفترة  و قد يكون ،أرباح السنوات اللاحقة

                                                           
 .774، ص 7917، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، (دراسة مقارنة ) عبد الحميد محمد الرفاعي، التكاليف في ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية 1
2
 .791، ص 7991كتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مختار عبد الحكيم طلبة، المعاملة الضريبية للشركات دولية النشاط، رسالة د 
3
 .عبد الحميد محمد الرفاعي ، التكاليف في ضريبة الارباح التجارية و الصناعية، دراسة مقارنة، مرجع سابق 

  . 154ص  ،7007القاهرة، دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  بد المقصود،نزيه ع  -
4
 .741منى محمود أدلبي، مرجع سابق ، ص   
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لى إبخصم الخسائر من أرباح السنوات اللاحقة  ؤسسةلى سنوات أخرى، و قد يكون مطلقا بحيث يسمح للمإالخسائر 
 ؛حين استهلاكها كليا

لى السنوات إبمقتضى هذه  الطريقة ائر بخلاف الطريقة السابقة يتم ترحيل الخس : لى الخلفإترحيل الخسائر  - (ب 
ستردادها إمن  ؤسسةتمكن الممتالسابقة لتحقق الخسائر، حيث تعامل حسابيا كأرباح وتحسب الضرائب المقابلة لها ل

بعض هذها الترحيل و لكن يثير  .سيولة مالية ؤسسةيوفر للم ما ها خلال تلك السنواتتمن الضرائب التي دفع
مما يلقي بعبئها  ،يرادات الميزانية العامةإعتبار أن ضرائب تلك السنوات قد دخلت ضمن إى عل 1الصعوبات التطبيقية

 ؛على حصيلة السنوات الحالية
يسمح التشريع الضريبي في هذه  الحالة بتحميل الخسائر على أرباح السنوات  : ترحيل الخسائر في الاتجاهين معا - (ج 

يرحل ما تبقى منها ليخصم من أرباح عدد  ،الارباح لاستهلاك الخسائر لفترة زمنية محددة، فإذا لم تكف هذه السابقة 
 .من السنوات اللاحقة

ؤسسة الم دفعتذلك أنه كما ، ترحيل الخسائر إلى الأمام أو الخلف إلى تحقيق المساواة في المعاملة الضريبيةؤدي ي  
تختلف فعالية كما .ركود و الخسائرنوات العوض خلال ستفإنه ينبغي أن  ،الضرائب في سنوات الرواج وتحقيق المكاسب

 :ترحيل الخسائر كحافز ضريبي بحسب اتجا  الترحيل
  توسيع القائمة على لمؤسساتيشجع ا و ،الاستثمارية الجديدة المؤسساتفالترحيل إلى الأمام يمثل حافزا لجذهب  -

 ؛خلال اقتناء بعض الأصول الاستثمارية المتميزة طاقتها الإنتاجية من
 ؛القائمة لمؤسسات يكون الترحيل إلى الخلف في صالح افي حين -
  2.أما الترحيل إلى الاتجاهين معا فيحقق مزايا البديلين السابقين معا -
 :تتجلى أهمية هذها العامل كمحفز للاستثمار في:أهمية ترحيل الخسائر  -2

 الخسائر بدل تحقيقه ؤسسةالم ن عملية الاستثمار محفوفة بإمكانية تعرضإ: مساعدة المؤسسة على الاستمرار - (أ 
على أمل تحقيق أرباح في السنوات  نشاطهاعلى الاستمرار في  هايمكن حمل، لكن تهالى تصفيإقد يؤدي   ما ،لأرباح

 ، حيث سماح التشريعات الضريبية بمعاملة هذه  الخسائر كأعباء تخصم من أرباح السنوات اللاحقة من خلال اللاحقة
عن  الوفر الضريبي الناتجمن الاستفادة من  اهكنيم فهو ،على أخذه قرار الاستمرار ؤسسةللمعامل محفز ذلك  يمثل

 ؛يحددها التشريع تجاوز مدة الإطفاء التي شريطة عدم ،السنوات الموالية المحققة في الأرباح من طرح الخسائر
 أيضاالاستمرار بل يشجع القائمة على  المؤسساتلا يشجع فقط ترحيل الخسائر  :تشجيع أخذ قرار الاستثمار - (ب 

التي تفقد  على بقية الحوافز الاخرى رات الجديدة، و يتفوق تأثير هذها الحافزعلى أخذه القرارات المتعلقة بالاستثما
    من أي وفر  لمؤسسةاستفادة إ بذهلكتنعدم ف 3،لخسائر في سنواتها الأولى ؤسساتقيمتها كليا بسبب تحقيق الم

 تشجيعها؛بدل  لإستثمارات المؤسسةتثبيط ما يشكل عامل هو و  ،ضريبي
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 .770منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص    
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اعتماد هذها النوع من الحوافز تقتضيه قاعدة العدالة الضريبية و مصلحة إن : المساهمة في تحقيق العدالة الضريبية -  (ج 
و السماح لها  ،رادتها إظروف خارجة عن  تتعرض لخسائر نتيجةالتي  المؤسساتعانة إالاقتصاد الوطني من خلال 

 1.الخسائر و تحميلها على أرباح السنوات التالية أو السابقة بترحيل هذه 
 :يهيعاب علالحافز فإنه هذها على الرغم من أهمية  :مآخذ ترحيل الخسائر -3

  ؛الإدارة الضريبية إلى الإفراط في إظهار الخسائر الوهمية في ظل ضعف الرقابة من طرف ؤسساتلجوء المإمكانية  -  (أ 
 ؛قادرة على المنافسةغير ال ؤسساتتشجيع الم - (ب 
      القائمة المؤسسات ، فقد يؤدي إلى تقاعس طول مدة الترحيل قد تؤدي إلى نتائج مناقضة لتلك المستهدفة - (ج 

 2.نتاجيةعن الاهتمام بتحسين كفاءتها الإ
داف الجديدة التي  تخدم أه المؤسساتلذها يرى البعض ضرورة ضبط عملية ترحيل الخسائر عن طريق حصرها على     

 .3المحاسبة وضرورة وجود إدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة في مجال الرقابة و الخطط التنموية للبلد،
 :ترحيل الخسائرمن بين الدول التي أقرت تشريعاتها الضريبية  :في بعض البلدان الخسائر تطبيقات ترحيل.ثالثا

الأعوام الثلاثة  تحقيقها لربح فيبعد لخسارة  ؤسسةالم عرضتعند : يةمريكالأ تطبيقات ترحيل الخسائر في التجربة -1
   استرداد جزء من  الحق في لهايصبح  و ،على أرباح تلك السنوات هاليتحم والخسارة ل يترحيمكنها  فإنه ،الأخيرة

ما تبقى يرحل  ،سارةالخسنوات لتغطية ال تلكها خلال تلك الفترة، فإذا  لم تكف أرباح تالضرائب التي دفع ل كأو  
 4.سنة إلى الأمام (10)حتى  هامن

لى الامام لمدة إيضا بترحيل الخسائر إالتشريع الضريبي الفرنسي ح سم:الفرنسيةتطبيقات ترحيل الخسائر في التجربة  -2
رباح أيرادات الأشخاص الطبيعية و الخاضعين للضريبة على إسنوات بالنسبة للخاضعين للضريبة على  (70)

لى إلضريبة على أرباح الشركات بترحيل الخسائر لمؤسسات الخاضعة للسمح هذها التشريع  1650و منذه 5.الشركات
 6:وفقا للضوابط التالية قطمن أرباح السنوات السابقة لمدة ثلاث سنوات ف و خصمهاالخلف 

رباح لا يسري الترحيل على الأو من ثم ، (%22,22) على الأرباح الخاضعة للضريبة حسب المعدل العادي  قصر  -
 7؛التي تخضع لمعدل مخفض من الضرائب كالأرباح الرأسمالية

 ؛الفعلي للديون الضريبيةالسداد  -
                                                           

1
 . 771، ص 7911السيد عبد المولى ، الوسيط في التشريع الضريبي المصري ، مطبعة جامعة القاهرة،  

 . 744ص ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع -

 .777حيدر عبد المطلب البكاء،مرجع سابق ، ص  -
2
 .117، ص 7001، مرجع سابق، (قضايا معاصرة-نظم-سياسات)سعيد عبد العزيز عثمان،شكري رجب العشماوي، اقتصاديات الضرائب 
3
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  . 749ص  ،ستثمارات الأجنبية، مرجع سابقدور السياسة الضريبية في تشجيع الا ،عبد المقصود مبروك، نزيه  -
4
 J.RONNIE DOVIS et C.W MEYERS, principales of public finance, 1983, p204. 
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5
 JEAN-YVES MERCIER et BERNARD PLAGNET ,les impots en France , édition francis lefebvre, 1995, p 64-65.  

6
  Maurice cozian ,précis de fiscalité des entreprises, éd  Litec, paris, 1995, p 270. 

   - Christian schoenauer, fondamentaux de la fiscalité- techniques et applications- , 6
eme

 ed, ed ESKA, PARIS, P 101. 

   - Patrick Mykita, chérif –jacques allali, fiscalité de L’entreprise, 8
eme

éd, éd Foucher, paris, 1999, p 130-135. 
7
 . 791مختار عبد الحكيم طلبة، ، مرجع سابق، ص   
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 .سريان الترحيل على الأرباح غير الموزعة فقط -
لى الامام منذه القانون إالاردني بترحيل الخسائر الضريبي التشريع  سمح :تطبيقات ترحيل الخسائر في التجربة الأردنية -3

 يرادات السنة التي رحلت اليها نسبةإعلى أن لا يتجاوز مقدار الخسارة القابلة للخصم من  1690الضريبي لسنة 
لتصبح عملية  1650هذها القيد بموجب قانون الضرائب لسنة  قبل أن يلغىمن الدخل الخاضع للضريبة،  % 07

  :1ترحيل الخسائر تخضع للضوابط التالية
 ؛احتفاظ المكلف بحسابات منظمة -
 ؛سنوات متعاقبة (79)لى الامام فقط و لمدة إمسموح به الترحيل  -
   ذا كان الدخل المحقق خلال السنة التي حصلت فيها الخسارة لا يغطي الخسارة إلا إلا يجوز ترحيل الخسارة  -

 ؛كاملة، و من ثم يرحل الفرق فقط
  .اتحققت الخسارة باسمه تيال ؤسسةيستفيد من حق الترحيل الم -
بضرورة اتفاق الأطراف على تحديد  ىحيث هناك من رأ ،ةصشكالية المؤسسات العامة المخصخإهنا  قد أثيرتو   

        لى قيمة الموجودات و الديون إالخسائر مع الحق في ترحيلها من قبل المشتري مع تحديد الوضع الضريبي لها استنادا 
التي يتم التنازل عليها لمستثمرين جدد  ؤسساتالم شكاليةإأن تثار هنا ايضا  كما يمكن2،لتزامات بتاريخ الخصخصةو الإ
    .جديدة من قبل التشريعات الضريبية ؤسساتأو معاملتها كم ذا كان من حقهم الاحتفاظ بحق ترحيل الخسائرإفيما 

 .جدية المستثمرا و و حظوظ نجاحه للمؤسسةو هنا نرى ضرورة ربط الخيار بالأهمية الاقتصادية و الاجتماعية 
 .و تطبيقاتها في بعض الدول معايير تحديد التكاليف الواجبة الخصم:رابعالالفرع 
تخفيض خصومات على  ؤسسةالم عملتينما ب، فؤسساتدارة الضريبة و الممن العناصر التي تثير النزاعات بين الإ تعد     

و ما  ،ارة الموارد الضريبيةدارة الضريبية تضييق تلك الخصومات للتقليل من خستحاول الإ ،أكثر تحت مسمى التكاليف
يؤزم الوضع أكثر هو عدم قدرة التشريعات الضريبية على وضع تعريف دقيق للتكاليف التي يتطلبها كل نشاط، فقد 

لذهلك تحاول هذه  التشريعات  .يكون من المستحيل عمليا توقع جميع التكاليف التي يتطلبها النشاط الصناعي أو التجاري
تكم اليه أثناء بعد تحديدها المبدأ العام الذهي يحٌ  ،ف على سبيل المثاليا تعدادا لبعض هذه  التكالفي الغالب تضمين مواده

 .لية التكاليف للخصمو الشروط التي تراها مناسبة لقابخصم التكاليف أ
 : أو كليهما معا 3أحد اتجاهين عمليا اتبعت الدول  :آليات تحديد التكاليف الواجبة الخصم.أولا
يعتمد هذها الاتجا  على وضع معايير معينة لتحديد أي النفقات تعتبر عبئا  :اليف و فقا لبعض المعاييرتحديد التك -1

 :و عرف هذه  التوجه في حد ذاته ثلاثة اتجاهات هي ،تكون قابلة للخصم عند تحديد وعاء الضريبةل ،على الربح

                                                           
1
 .  .114 -110، ص 7990دني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، سالم محمد سلمان المفلح، تكاليف الدخل في التشريع الضريبي الار 

 . 749-741ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع –
2
 Mintz jack.M & chen Dunjie & Zerotheos Evangelia, Taxing issues with privatization, A checlist, polisy research 

working paper N ( 2348 ), World bank, May 2000, p 10.  
3
 .757مختار عبد الحكيم طلبة، مرجع سابق، ص  
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صم لكل نفقة ارتبط و جودها بوجود لية الخيعطي صفة قاب :لموسع للتكاليفاالمفهوم معيار يعتمد اتجاه  - (أ 
لم تكن مساهمة بشكل مباشر في إن و  ،الإنتاجية او المحافظة على قدرته ؤسسةو تستخدم لتسيير أعمال الم ،ؤسسةالم

بكون أن الضريبة  توسعهم في مفهوم النفقة واجبة الخصمو يبرر أصحاب هذها الاتجا   .تحقيق الربح أو المحافظة عليه
وجب أن تشمل التكاليف كل ما دفع و من ثم  ،الأرباح بما فيها الصافية و الرأسمالية و العرضيةتفرض على كل 

 ؛للحصول على كل تلك الأرباح
مبدأ اللزوم و الضرورة لذها هذها الاتجا  بخلاف الاتجا  الأول يعتمد  :اتجاه يعتمد معيار المفهوم الضيق للتكاليف - (ب 

ضيق من و بالتالي يٌ  ،المساهمة بشكل مباشر في تحقيق الربحى النفقات اللازمة و يقصر التكلفة القابلة للخصم علفهو 
كونه يخرج من دائرة القابلية للخصم بعض التكاليف التي يتوجب   ،محل انتقاد ما جعله خصومةمجال التكاليف الم
 ؛نتاج الربح او المحافظة عليه مثل الخسائرن كانت غير لازمة لإإخصمها حتى و 

يعد ذا كان استخدامها إيعتمد مبدأ الوضع المعتاد و من ثم تكون التكلفة واجبة الخصم  :ه يعتمد معيارا وسطااتجا -  (ج 
بالنشاط ذاته والقطاع  ةالعامل ؤسساتو استنادا لوضع كافة الم ،ؤسسةزاوله المتشائعا أو اعتياديا في النشاط الذهي 

في سبيل الحصول على الدخل و بين استعمال الدخل  ؤسسةها المتحملتو يفرق هذها الاتجا  بين التكاليف التي  ،ذاته
 1.لتحقيق الدخبممارسة النشاط و  دفع التكاليف لعدم ارتباطهذها لا يخصم ف ،بعد الحصول عليه

كثير من التشريعات الضريبية  تضع :تحديدها و مشكلات للخصم من الوعاء الضريبي  التكاليفشروط قابلية  -2
 .قابلية النفقة للخصم من وعاء الضريبة من عدمهتتحدد ا شروطا محددة على ضوئه

 :ط عادة بما يليو ترتبط هذه  الشر  :شروط قابلية التكاليف للخصم من الوعاء الضريبي - (أ 
 ؛فيها ةبالغالم و عدم ة يعقولالم و ،لتسيير نشاط المؤسسة و المحافظة على قوتها الانتاجية اللزوم -
 ؛ت الاحتماليةمؤكدة و حقيقية، فلا تخصم النفقا -
يرادات غير خاضعة إذا كانت بهدف الحصول على إما أ ،بيل الحصول على ربح خاضع للضريبةأن تكون كلفة في س -

 ؛نما استعمالا للدخلإللضريبة فلا تعد تكاليف واجبة الخصم و 
 ، و مستحقة و لو لم تدفع بعد؛مؤيدة بوثائق ثبوتية -
و ليس بهدف الحصول على أصول جديدة للمؤسسة أو بقصد زيادة القوة  في سبيل تسيير الاستغلال الجاري أن تدفع -

 .، لأن تحميل هذها النوع من النفقات يتم بصفة تدريجية من خلال الاهتلاكالانتاجية للأصول القديمة
الاتجا  الغالب في مختلف التشريعات  :مشكلات تحديد شروط قابلية التكاليف للخصم من الوعاء الضريبي - ( ب

و قد يتبع ذلك بتعداد للتكاليف غير واجبة  ،هو تعداد بعض النفقات القابلة للخصم على سبيل المثال الضريبية
 :شكلات منهامن المعدم التحديد الدقيق لمفهوم الكاليف القابلة للخصم جملة ينجم عن  و .الخصم

                                                           
1
 Taxation and international capital flows , Asymosim of OECD and non OECD countries, OECD, 1990, p 172. 
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      لمحاباة ؤسسات من جهة، و اما يمثل مجالا خصبا للتعسف في حق الم ،اتساع مجال القياس ومن ثم مجال الاجتهاد -
 ؛و الفساد من جهة أخرى

 1.كثرة المنازعات الضريبية،  و  اتساع حالات التهرب الضريبي -
مكان من و التقليل قدر الإ ،مضع معايير دقيقة لتحديد قابلية التكاليف للخصو ب هذه  المشكلات تجنب نبغيلذها ي

من  ؤسسةرم المتححتى لا  ،مع توخي الموضوعية و المنطقية خفيضالقابلية للتات الاجتهادات الشخصية لتحديد مساح
ها بصفة فعلية  من جهة، و لا تضيع موارد على خزينة الدولة من خلال حالات تهرب ضريبي تحت تخصم تكاليف تحمل

 .من جهة أخرى مسمى التكاليف القابلة للخصم
المعايير التي اعتمدتها التشريعات الضريبية لبعض لى إ شارةيمكن الإ :في بعض البلدان خصم التكاليف تطبيقات. ثالثا

 :فيما يلي الدول في هذها المجال
    تحدد قائمة النفقات القابلة للخصم في التشريع الضريبي الماليزي  :تطبيقات خصم التكاليف في التجربة الماليزية -1

عابر القارات، أبحاث تطوير  الاعلان) ضمن في قانون الضرائب على الدخل و تشمل على وجه الخصوص و تٌ 
و تعد قابلية الخصم هذه  بمثابة ...( أسواق التصدير، تكلفة الأبنية المعدة لتدريب العمال المتنقلين من دولة لأخرى

ة لسلع محفزة أو أنشطة محفزة، كما تستفيد منها الصناعية و الزراعية المنتج ؤسساتالمحوافز تستفيد منها كل من 
 .السياحة بخصوص التكاليف الناجمة عن التنشيط العابر للقارات لغرض سياحي

 :خصمها من الأرباح الخاضعة للضريبة وفق ما يلي يمكن و  
 :ضمت النفقات القابلة للخصم المرتبطة بهذها القطاع مايلي :المرتبطة بترقية الصادرات تفقاتال - (أ 

 ؛النفقات الهادفة لترقية الصادرات و الترويج للبضائع عبر المحيطات -
   (من مالكي المؤسسة ماليزيين  %07مع اشتراط أن يكون ) نفقات الاعلانات لمصلحة الترويج لصادرات ماليزية  -

 .و بالنسبة للمؤسسات الصناعية يجب أن تحقق منتجاتها مستوى عاليا
 :ارتبطت المعايير في هذها المجال على قابلية تخفيض ما يلي :لقطاع الصناعيالمرتبطة بترقية ا تفقاتال - ( ب
 الصناعية لما يترتب عن ذلك من تطوير للمهارات  ؤسساتعداد العمالة لفائدة المإنفقات برامج تأهيل و تدريب و  -

 ؛المرتبطة بصناعة السياحة ؤسساتو الم ،و للعمليات الانتاجية
 ؛بقطاع الصناعة العاملين المعوقين حركيا أو عقليا و التعويضات المدفوعة للعمال -
 (.sabahمثل شركات الأخشاب في ) رسوم الشحن و النقل للبضائع التي تنقل لمصلحة الصناعات المتوطنة في مناطق محددة -
ث النفقات المدفوعة لمصلحة البح ،تشمل قابيلة التخفيض : المرتبطة بترقية قطاع البحث و التطوير تفقاتال - ( ج

 وزارة المالية  لمصلحة المؤسسات البحثية؛المصرح به من 

                                                           
1
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مع هو الانسجام و التوافق  بأدواتها المختلفة  الضريبي سياسته التحفيزفي مجال استخدام  ةالماليزيالتجربة  علىالملاحظ   
 :لىإسياسة الدولة الهادفة 

 ؛جيامن التطوير و التكنولو  امزيدتحقيق ، و تشجيع رأس المال البشري  -
 ؛دعم التوجه التصديري للبلاد -
 1.همها الصناعة و السياحةأضرورة حفزها بما يتلاءم مع سياسة الدولة التنموية و الدولة دعم قطاعات محددة ترى  -
أبرز النفقات التي يسمح التشيريع الضريبي التركي بتخفيضها عند  :تطبيقات خصم التكاليف في التجربة التركية -2

 :هيللضريبة  تحديد الدخل الخاضع
من نفقات  %07تخفيض في النفقات المسموح بخصمها  تمثلت:المرتبطة بترقية قطاع البحث و التطوير تفقاتال - ( أ

 ؛على البحث و التطوير من الوعاء الضريبي ؤسسةالم
تكاليف ، و و اندماجها ؤسسةموال المأنفقات تسييل شملت أيضا  :التفقات المرتبطة بنشاط المؤسسة - ( ب

 ، و اهتلاكات الأصول الثابتة؛نتاجيالعمل الإفي الشروع 
 :شملت النفقات التاليةو : المرتبطة بتحقيق بعض الأهداف الاجتماعية و الثقافية و الرياضية نفقاتال - ( ج
 ؛من الأرباح السنوية %0الهبات لفائدة المؤسسات الحكومية و الجمعيات بما لا يتجاوز  -
 ؛تشييد حضانات الأطفال و الاستراحات و مراكز إعادة التأهيلو الفنية، و الهيئات الثقافية كل الهبات لمصلحة  -
 ؛من هذه  النفقات بالنسبة للأنشطة الرياضية للمحترفين %07الانفاق على الأنشطة الرياضية للهواة و  -
 ة تجارة خسار سقاط إد يو تقي لى الأمام لمدة خمس سنوات،إترحيل الخسائر : ترحيل الخسائربالمرتبطة  تفقاتال - ( د

 .هذها ما قد يصطلح عليه بتخصيص الترحيل أو صناعة ما من الأرباح المستقبلية لنفس الصناعة أو التجارة، و
 :حيث يسمح بخصم: مساهمات المؤسسة في الضمان الاجتماعي و الضرائبو المرتبطة بالتمويل  تفقاتال -(ه
 ؛فوائد القروض، و المساهمات لمصلحة الضمان الاجتماعي -
 .2التي تدفعها المؤسسة في اطار مزاولتها نشاطها ائب و الرسومالضر  -

 .على الاستثمار محفزالعام الضريبي النظام ال :خامسالفرع ال
العوامل التي يمكنها المساهمة في تهيئة منا  الأعمال الجاذب المحفز على الاستثمار أهم العام يعد النظام الضريبي  

 . طابع المؤقتمهما طالت مدة تطبيقه فهو سياسة تتميز باللأن التحفيز الضريبي للاستثمار، 
النظام الضريبي في حد ذاته يمكن أن تجعل منه  هيكلطبيعة  إن:التعريف بالنظام الضريبي المحفز على الاستثمار. أولا 

مكوناته على  و ذلك بسبب تأثير ،عامل تحفيز للاستثمار  حتى في حالة عدم اعتماد  أساليب التحفيز المذهكورة سابقا
  :3جاذبية منا  الاستثمار

                                                           
1
 .711-711منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  
2
 .757، ص نفس المرجع 

3 Higgins Benjamin  , Economic development, problems principles and policies, ww Norton and company, INC New York, 1968 , p 523.  
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منظومة ضرائب ذات  قائم علىتصميم نظام ظريبي غي بين :الخيارات الضريبية المتعلقة بتحديد هيكل النظام الضريبي -1
 :و التي من بينها هل يتم الاعتماد على ،الضريبية الممكنةكل الخيارات   ةدراس مع ،اثر ايجابي على تشجيع الاستثمار

 ؛ائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرةالضر  - (أ 
 ؛الضرائب النوعية أو الضرائب الموحدة على الدخل - (ب 
 ؛الضرائب على رأس المال أو الضرائب على الدخل -  (ج 
 ؛الضرائب على الاستهلاك أو الدخل - (د 
 الضريبة الموحدة أو الضرائب المتعددة؛ - (ه 
 .نسبية الضرائب أو تصاعديتها أو تنازليتها - (و 

     الاستثمار قرار  لىله تأثير مختلف ع السابقة كل خيار من الخياراتإن  : يارات الضريبية على قرار الاستثمارأثر الخ -2
  :1و توجيهه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

  ؛نتاجيةالإأكثر من الأنشطة ا يشجع الأنشطة الخدمية م ،الضريبة الموحدة تضع الأنشطة الاقتصادية في مستوى واحدف - (أ 
 ؛الضرائب على الدخل دونا عن رأس المال تؤدي الى الاكتناز بعيدا عن الاستثمار - (ب 
ل المجتهد أعباء أعلى من يمفيه تح 2رأىنظام التدرج الضريبي الذهي يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الضريبية هناك من إن  - (ج 

  .ذلك الذهي لم يساهم في عملية التنمية
تتحقق  أن  ينبغي ،يكون النظام الضريبي أكثر جاذبية للاستثمار كي :فز على الاستثمارخصائص النظام الضريبي المح .ثانيا
 :منها ،مجموعة من الخصائص فيه
 :الضريبيفي تخفيض كلفة الامتثال ساهم تهذه  العوامل ف:و معقولية المعدلات بساطة و استقرار القوانين -1

مع متغيرات محيطه، فهو جزء من نظام  التأقلمعلى  اقادر و  احنظام ضريبي واضاليكون كي  :بساطة و استقرار القوانين - (أ 
لتزاماتها الضريبية دون التعرض إو بذهلك تتمكن المؤسسة من تكييف أوضاعها مع . قانوني متكامل و منظومة اقتصادية كلية

 ؛ة و المتواصلة في التشريع الضريبيئلصدمات التغيرات المفاج
     ؤسسات و تشجعها على ا مهما في تخفيف العبء الضريبي على المحيث تلعب دور : معقولية المعدلات - (ب 

 .بشكل كبير على معدلات الضريبة وقف، فحجم العائد الصافي للاستثمار  يترثماالاست
   القوانين  تفعيل تطبيقدورا مهما في تؤدي دارة بهذه  المواصفات إ إن :دارة الضريبية و نزاهتها و تطورهاكفاءة الإ-2

 .تكريس احساس المستثمرين بعدالة تطبيق النظام الضريبي حقوقا و التزامات و ،ةالضريبي
لتزامات، و الكفاءة لإالحزم في تطبيق العقوبات جراء عدم التقيد بالقوانين و اف: فعالية الرقابة الجبائية و إدارة المنازعات -3

 .الأعمال من قبل المستثمرين ، من أهم الضمانات المرغوب توفرها في بيئاتالنزاعات في الفصل في
و بذهلك تخفف من عبء الضريبة على المستثمر،  اختيار طرق التحصيل التي يتحقق ذلك ب: طرق التحصيل بساطة -4

 .طهيتثب و ليسز الاستثمار بتحفساهم النظام الضريبي في  ي

                                                           
1 Douglas Hearth & Janisk.k, contemporary investment security and portfolio analysis, Harcourt , INC, USA, 2001, p 10-11 . 

2
 ..771، ص  مرجع سمنى محمود أدلبي، ،  
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  .ار و المعارضينفاعلية التحفيز الضريبي في توجيه و تشجيع الاستثمار بين الانص: الثالث بحثالم
تباينت المواقف بخصوص تأثير الحوافز الضريبية على قرار الاستثمار و توجيهه بما يتماشى مع أهداف الدولة المانحة لهذه   

و حاول  .فعالية كبيرة  فيها دود لها و مؤيدين يرونالمحتأثير البين معارضين لا يرون جدوى من هذه  السياسة أو  ،الحوافز
 قام تىالاستبيانات ال استندت في معظمها الى نتائج توصلت اليها بعض الدراسات النظرية و ججموقفه بحدعم  اتجا كل 
 :اور التاليةسوف نتعرض إلى ذلك من خلال المح لذها، و الهيئات الباحثين بعضبها 

 ؛المؤيدة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار الآراء: الأول المطلب  -
 ؛الآراء المعارضة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار :الثاني طلبالم -
  .مرجعية الاختلاف حول فاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار: الثالث المطلب  -

  .المؤيدة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار الآراء: الأول المطلب
ن لسياسة التحفيز الضريبي هي المنافع المتعددة المتولدة عن استخدام هذه  السياسة و المؤيد استند عليهأكثر ما إن    

 :ينالتالي ينمن خلال العنصر ما نتناوله و ذلك ، في ذات الوقت عموميةزينة الالخو ؤسسة ملل بالنسبة 
 ؛ يالمرتبطة بسياسة التحفيز الضريبمنافع المؤسسة :الفرع الأول -

 .المرتبطة بسياسة التحفيز الضريبي الخزينة العموميةمنافع : الفرع الثاني -
 .الحوافز الضريبية بسياسة الاقتصادية المرتبطة المؤسسةمنافع :الفرع الأول

ة بنظر مؤييديها في كونها وسيلة مهمة لمعالح استثمارات المؤسسةتتمثل الآثار الايجابية لسياسة التحفيز الضريبي على    
         العمل بعض المشكلات الضريبية بالنسبة للمؤسسة كظاهرة الازدواج الضريبي، كما أنها وسيلة لزيادة الحافز على 

 .و الادخار، و التأثير المباشر على عائد الاستثمار و كلفة تمويله و مستوى تنافسيته
الازدواج الضريبي أحد العوامل الكابحة للاستثمار بنوعيه  يعد: الحوافز الضريبية وسيلة لمعالجة ظاهرة الازدواج الضريبي.أولا

 الى تثبيط توجههإالأمر الذهي قد يؤدي  ،ضافياإعبئأ ضريبيا  ؤسسةلى تحميل المإالمحلي و الأجنبي على السواء، كونه يؤدي 
ققه تحجة النفع الذهي هذه  الظاهرة  بمثابة حافز ضريبي لتشجيع الاستثمار نتي تجنبالعمل على  عديُ لذهلك . الاستثماري

  . داخلها ، و النفع الذهي تحققه الدولة نتيجة تزايد حجم الاستثمارات المحلية و الأجنبيةامن خلال زيادة أرباحه ؤسسةالم
 .و تختلف أدوات مواجهة هذه  الظاهرة بحسب شكل الإزدواج فيما اذا كان محليا أم دوليا

الناجم عن الازدواج الازدواج الضريبي الذهي تعاني منه المؤسسات ذلك  أبرز أوجه:أثر الازدواج الضريبي على المؤسسة -1
زدواج لااعن ذلك خضوع شركات الأموال  تجالمعاملة الضريبية المختلفة بين شركات الأموال و شركات الأشخاص، حيث ين

وزعة على المساهمين ثم خضوع الأرباح الم ،رباح هذه  الشركات للضريبة تحت تسمية الشركةأنتيجة خضوع  ،ضريبي واضح
 : ، من بينهاعنه العديد من الآثار السلبية على الاستثمار و الانتاج يتولدو هذها ما  ،خرىأللضريبة مرة 

لى إعادة توزيع الموارد إيؤدي  الأمر الذهي قد :زيادة العبء الضريبي على شركات الأموال بالمقارنة بشركات الأشخاص -(أ
توجه الجزء الأكبر من الموارد الاقتصادية نحو قطاع شركات  نتيجة ،الكفاءة الاقتصاديةبين القطاعين بشكل لا يتسم ب

 ؛الأشخاص
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فالعدالة الضريبية الأفقية تقتضي معاملة المؤسسات التي تحقق نفس القدر من  :المساس بمبدأ العدالة الضريبية -(ب
تفتقد  المعاملة الضريبية التي ينجم عنها ما ، و هو الأرباح معاملة ضريبية متماثلة بغض النظر عن طبيعتها القانونية

 ؛ازدواج ضريبي بالنسبة لشركات الأموال
فرض ضرائب على شركات الأموال بشكل إن  :و قرار الاستثمار المساس بمبدأ حرية اختيار الهيكل التمويلي -(ج

 :لىإمستقل عن المساهمين يؤدي 
ه منافع وجود هذها النوع من الشركات، و يشجع الشركات المرتبطة تضيع معف ،الشركات عدم تشجيع هذها النوع من  -

و هذها ما يعتبر  البعض تشوها كونه  .على حساب شركات الأسهم( السندات) بأدوات التمويل عن طريق الديون
 ؛يؤثر على حرية اختيار الهيكل التمويلي للمؤسسة

اطرة نسبيا بغض النظر على نوعيتها و اثرها يؤثر على قرارات المؤسسة بحيث تتحيز للاستثمارات الأقل مخ -
 ؛لى زيادة مخاطر الافلاس نتيجة تفضيل التمويل بالدينإالاقتصادي ما يشكل خسارة اقتصادية، كما قد تؤدي 

 ؛قد تدفع لحالات تهرب ضريبي لعوائد الأسهم -
 1.القروضل بهي ليست في صالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المبتدئة التي يتعسر عليها التموي -
 :طاق حدوثهنتبعا ل ليات تجنب الازدواج الضريبيآتنوعت  :آليات مواجهة الازدواج الضريبي -2
            مثل أستراليا و المكسيك فبعض الدول تمنح خصما ضريبيا بشأن الأرباح الموزعة :على المستوى المحلي -(أ

، في الوقت الذهي تعفى الأرباح الموزعة ففة مثل المانياضرائب بمعدلات مختخضع الأرباح الموزعة لل و دولا و فرنسا،
و هناك من يقترح لتفادي هذها النوع من 2.من ضرائب الدخل الشخصي بصفة كلية في بعض الدول كاليونان

  3.بتينيدماج الكلي أو الجزئي للضر الازدواج الإ
 :يقوم على :دماج الكليالإ -(أ-أ

ملي الأسهم لضرائب الدخل الشخصي على أساس المفهوم الشامل للدخل خضاع حاإلغاء ضريبة الشركات كلية و إ -
 ؛(لى المكاسب الرأسمالية التي تتحقق على قيمة السهمإضافة إأرباح الشركات ) 

فرض الضريبة على أرباح الشركات بنفس المعدلات التي تخضع لها دخول الأشخاص الطبيعية مع إعفاء الأرباح الموزعة  -
 .لية لأسهم الشركة من ضريبة الدخل الشخصيو المكاسب الرأسما

 :الأشكال التاليةهذها الادماج يأخذه  :الجزئي دماجالإ -(أ-أ
 ؛مقابل دين ضريبة الدخل( التي توزع كحصص أسهم) خصم جزء من أرباح الشركات  -
وزعة بمعدل يقل تطبيق نظام المعدل الضريبي المزدوج من خلال فرض ضريبة على الأرباح الناتجة عن حصص الأسهم الم -

 ؛عن الضريبة المفروضة عن الأرباح المحتجزة
  .عليهمو هذها يقلل دين ضريبة الدخل الشخصي  ،منح حاملي الأسهم ائتمانا بمقدار ضرائب الشركات المدفوعة -

                                                           
1
 .715، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  

2
OECD , challenges for tax policy in OECD countries, OECD, economic outlook 69, june, 2001, p 175. 

3
 .259-250ص  ،مرجع سابق ،منى محمود أدلبي  
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نظرا  تتم مواجهته من خلال الاتفاقيات الضريبية الدولية الهادفة لتشجيع الاستثمار: على المستوى الدولي -(ب
لى  إمصلحة هذه  الأخيرة قد تدفعها ف ،الدول المتقدمة المصدرة لرؤوس الاموال و بين الدول الناميةللمصلحة المشتركة 

 1:من بينهااستخدام حتى نظما أحادية الجانب للحد من الازدواج الضريبي 
   الكلي من الضريبة في دولة المستفيد يراد الخارجي لرأس المال بالإعفاء يتمتع الإ ،تبعا لهذها النظام: عفاءالإ ظامن -(أ-ب

نظام كهذها يشجع على تدفق الاستثمارات الاجنبية خاصة في  إن .و يخضع للضريبة في الدولة التي تحقق فيها فقط
و سويسرا من   كندا  و هولندا تعدو . حالة توفر المنا  الاستثماري الملائم في الدول الراغبة في استقبال تلك الاموال

يعا الأكثر تشج نظامهذها العتبر ي و 2،تي طبقت هذها النظام بهدف تشجيع انتقال الاستثمارات الاجنبيةالدول ال
 .الاستثمارات الاجنبيةلتدفق 

ثلة للإيرادات تعٌامل الايرادات الخارجية بمقتضى هذها النظام معاملة ضريبية مما: نظام خصم الضريبة الأجنبية -(ب-ب
رباح ومن ثم تضاف الأ ،لضريبة الاجنبية المدفوعة في الخارج من الايراد المحقق في الخارجخصم ا مع ،المحققة في الداخل

رباح المحققة في الداخل و معاملة الضريبة المدفوعة في الخارج كعبء قابل للخصم من الوعاء المحققة في الخارج على الأ
لأنه يضمن تجنبا جزئيا فقط  ،ثمارات الاجنبيةو يعد هذها النظام أقل تشجيعا لتدفق الاست. الضريبي في البلد الام

 3؛السويدو أخذهت بهذها النظام كل من ايرلندا، النرويج، قد و  .للازدواج الضريبي
شأن يرادات المحققة في الخارج للضريبة شأنها خضاع الإإيتم في ظل هذها النظام :  جنبيةنظام دين الضريبة الأ -(ج-ب

جمالي للضريبة المستحقةـ، و من يخصم مقدار الضريبة المدفوعة في الخارج من المبلغ الإ ثم ،يرادات المحققة في الداخلالإ
ن كان هذها النظام يعمل على إو . لدى خزينة البلد الأم ؤسسةثم تعامل الضريبة المدفوعة في الخارج بمثابة دين للم

       جنبية بالمقارنة بمعدل الضريبة رتفاع معدل الضريبة الأإن الامر يتوقف على مدى إتلافي الازدواج جزئيا، ف
 ؛الشروط التي توضع للسماح بخصم الضريبة الأجنبية من حصيلة الضريبة المحلية و ،المحلية

لى سعر ضريبي مميز إفي البلد الأم بحسب هذها النظام جنبية يرادات الأتخضع الإ  :نظام السعر الضريبي المخفف -(د-ب
 .على الربح المحقق في الداخليقل عن السعر الضريبي المطبق 

  في  ن كانت تتميز بمحلية أنشطتها لعدم قدرتها على تدويلهاإأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و إلى نشير    
 عند اعتمادلا سيما  ،لى البلد الذهي تنشط فيه يعتبر عامل مهم لترقية أنشطتهاإن تدفق الاستثمارات الاجنبية إ، فالغالب
من خلال الاشغال من الباطن أو  ى المؤسسات الصغيرة و المتوسطةرات التي تتميز عادة بكبر حجمها علالاستثماتلك 
لى تنمية إ ادفةمر الذهي يقتضي من التشريعات الضريبية الهالأ.المواد الوسيطة التي تحتاجها في أنشطتهاب تزويدهافي 

المنا   تهيئةن ذلك يساعد على لأ ،الضريبي بنوعيهالاستثمارات الصغيرة و المتوسطة  العمل على تجنب الازدواج 

                                                           
1
  .79-77، ص 7990السيد عبد المولى، المعاملة الضريبية للاستثمارات الأجنبية، دار النهضة العربية،  

 .711ص  ،7007دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق،  بد المقصود،نزيه ع -
2 OCED. Mesures fiscales pour encourager les investissements privés dans les pays en voie de développement  , paris   7974 , . P 16. 

 .715ص  ،دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق بد المقصود،نزيه ع - 
3 OCED. Mesures fiscales pour encourager les investissements privés dans les pays en voie de développement  , op-cit P 16. 
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لى أن منع الازدواج الضريبي الدولي هو في صالح إالاستثماري الملائم لهذها النوع من المؤسسات، و لا يجب النظر 
 .الاستثمارات الكبيرة الحجم فقط كونها المعني الأول بالاستثمار الأجنبي

ن التخفيض في المعدلات أرغم أن الاتجا  السائد هو : الحافز على العمل و الادخارزيادة الحوافز الضريبية وسيلة ل.ثانيا
راء تتبنى هناك بعض الآغير أن  ،في نمو الاقتصادللإسهام  و الاستثمار افز على الادخار الحبمثابة  يعد الضريبية

دية و أثر انخفاض الضرائب بسبب تفرقتها بين أثر انخفاض معدلات الضرائب الح هذها الاتجا  تخالفوجوهات نظر 
 :2ذا كان خاصا أو عاما  من جهة اخرىما إو طبيعة الادخار  ،من جهة 1المتوسطة

الدراسات بعض  غير أنزيد من الحافز على العمل و الادخار، يتخفيض معدلات الضرائب سإلى أن البعض  ذهب -1
للنشاط الاقتصادي المستقبلي كونها ستعمل على  لى تواضع أثر انخفاض المعدلات الضريبية الحدية بالنسبةإانتهت 

 ؛تخفيض الادخار الوطني، و بالتالي فإن معدلات ادخار حكومية مرتفعة ستؤدي لمعدل استثمار مرتفع
فيما بعد ستثبط إلا أنها  .البعض أن التخفيضات الضريبية قد تزيد الادخار الخاص و تحفز على العمل ينما رأى -2

فض العاملون عملهم  ن يخُ ألأنه من المحتمل  ،تاجية نتيجة تزايد عائد ما بعد فرض الضريبةنالعمل و ستخفض الإ
 3؛كونهم سيحققون نفس الدخل بطاقة عمل اقل

بالتالي بين الآثار  و 4،المعدلات الضريبية الحدية و المتوسطة يعارض البعض الرأي السابق كونه يخلط بين مفهوم -3
فلا يمكن القول أن  .بداع و المخاطرةالبعيد التي تشمل زيادة العمل و الاستثمار و الإالآنية و الآثار على المدى 

لأن الممولين لن يتلقوا  قلأتع بوقت الفراغ و العمل بشكل الأفراد سيستخدمون التخفيضات الضريبية الحدية للتم
قل ما دامت المعدلات المتوسطة أل مباشرة، حتى يقال أنهم سيعملون بشك( ما بعد دفع الضريبة )الزيادة في الدخل 

فالنظام  ،ضافي هو زيادة العمل و الانتاجو الطريقة الوحيدة عندئذه للحصول على الدخل الإ .للضريبة على حالها
 .ضافي لابد أنه يعاقب أيضا زيادة الانتاج و النمو الاقتصاديالضريبي الذهي يعاقب الدخل الإ

تكتسي دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية : جدوى المشروعات الاستثمارية على دراسةالضريبية الحوافز  أثر.ثالثا
من  ؤسسةالم وضع تصور مستقبلي للمشروع يمكنبسمح ت فهي ،و الدولة على السواء ؤسسةأهمية كبرى بالنسبة للم

ترداد رأس المال المستثمر معرفة قدرة المشروع على تحقيق الربح المتوقع، معدل الفائدة على الأموال المستثمرة، و فترة اس
و تعد الضريبة من  .أما بالنسبة للدولة فهي ضرورية لتحديد أولويات المشروعات و مدى سلامتها .في المشروع

، و يتم على قرار الاستثمار من ثمالعوامل الحاسمة في هذه  الدراسة كونها تؤثر بشكل مباشر على تقييم المشروعات و 
 :هذها التأثير من خلال

أمام تعدد أساليب تقييم المشروعات الاستثمارية من طريقة فترة : الحوافز الضريبية على التدفقات النقدية أثر  -1
الاسترداد، طريقة متوسط العائد على الاستثمار، طريقة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية، و طريقة دليل 

                                                           
1
 .معدل الضريبة المتوسط هو نسبة الضريبة الى اجمالي الدخل، أما معدل الضريبة الحدي فهو نسبة الضريبة على الدخل الاضافي 
2
 .791-719، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

3
 Orszag  petre, Marginal tax rate reduction and the Economy- what would be the long-term effects of the bush tax cut, 

center on budget and policy priorities. See www.cbpp.org/3-15-oltax.pdf.washington.   
4 Reynolds Alan, Marginal tax rates, the concise encyclopedia of economics the library of economics and liberty, p 1. 

http://www.cbpp.org/3-15-oltax.pdf.washington.نقلا
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   لمؤثرة على دراسة جدوى المشروعات و من ثم المفاضلة تبقى الضريبة على الأرباح من العوامل الرئيسية ا1،الربحية
 :و يأخذه هذها الأثر اتجاهين هما ،بينها

 ؛حيث تمثل الضريبة عامل انقاص للتدفقات بمقدار تلك الضريبة ،تأثيرها على التدفقات النقدية الداخلة و الخارجة -(أ
المستخدمة عند تحديد الوعاء الضريبي، حيث يتوقف  تأثيرها على توقيت التدفقات النقدية بحسب طريقة الاهتلاك -(ب

 .سمح بخصمه من وعاء الضريبة طبقا للقانونمقدار الضريبة على قيمة قسط الاهتلاك الذهي يُ 
 فيثر بخصم الضريبة منها، و كثيرا ما يكون الفرق أن التدفقات النقدية المتوقعة من المشروعات قبل الضريبة كثيرا ما تتإ  

ا يكون سببا في رفض مشروعات استثمارية كانت م ،د خصم الضريبة أقل من الفرق قبل خصم الضريبةالتدفقات بع
 2.تعتبر مقبولة قبل خصم الضريبة

يقصد بالمعدل الضريبي الفعلي ذلك المعدل الذهي يقيس الأثر الكلي :  أثر الحوافز على المعدل الفعلي للضريبة -2
  3.ؤسسةلتزام الكامل من قبل المالجديد في حالة الإ للنظام الضريبي على المشروع الاستثماري

         في الضرائب المباشرة  تتمثلجوانب عديدة للنظام الضريبي لى المعدل الأسمي إضافة إلذهلك فهو يشمل   
 تمكن من دارة الضريبية، أسس المعالجة الضريبية، و غيرها من العوامل الأخرى التيعفاءات الضريبية، كفاءة الإالأخرى، الإ

مؤشر مختصر لكل الأعباء الضريبية " لذهلك هناك من عرفه على أنه  .المؤسسةالوقوف على الأثر الحقيقي للضريبة على 
  .4."معينات الجديدة في منا  اقتصادي النظام الضريبي على الاستثمار قبل المفروضة من 

 عندالصواب خاصة  هيجانبتفاع المعدلات الضريبية قد ر إكمؤشر للحكم على انخفاض أو   الاسمين اعتماد المعدل إف الذه  
نما تساهم إو  ،أهمية الحوافز الضريبية لا تكمن في تخفيض المعدل الاسمي للضريبة فقط ما يعني أن ،المقارنات بين الدول

عفاء من لال الإو بالتالي تساهم في تخفيض المعدل الفعلي للضريبة من خ ؛في تخفيض مخاطر الاستثمارات و زيادة ربحيتها
 .الضرائب المباشرة أو الضرائب غير المباشرة أو من خلال الأدوات الأخرى للتحفيز الضريبي

على الحصول  ؤسسةيتوقف قرار الاستثمار بشكل كبير على قدرة الم :و كلفتها المؤسساتالتأثير على طريقة تمويل .رابعا
كلفتها  فيض  و تخ تلعب الضريبة دورا حاسما في المفاضلة بينها  حيث ،على رؤوس الأموال اللازمة من المصادر المختلفة

 :5في الآتي كما هو موضح
 :تؤثر الحوافز الضريبية بشكل كبير على مختلف مصادر التمويل الذهاتي: (الذاتي)التمويل الداخلي  -1
مثلة في الأرباح غير الموزعة يتم عن طريق رؤوس الأموال المتولدة عن أنشطة المؤسسة و المت: يلمصادر التمويل الداخ -(ا

الضريبية دورا مهما  الحوافزتلعب المعدلات و و .لذهلك هي لا تمثل تدفقات نقدية خارجية ،و المؤونات و الاهتلاكات
تأثير على قرارات ال و من ثم  ،عناصر  التمويل نتيجة الوفر الضريبي المترتب عنهذها في توفير القدر الكاف من 

                                                           
1
 .77، ص 7000مدخل تحليلي مقارن ، الدار الجامعية، الاسكندرية،  –سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية  -: راجع 
2
 .795، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

3
ل الفعلي للضريبة على رأس المال و القرارات الاستثمارية في مصر، مجلة المال و الاقتصاد، السنة الأولى، العدد الثاني، سمية فوزي، أمل رفعت، المعد 

 . 7007أوت 
4
 Mintz jack M & chen Dunjie & Zorotheos Evangelia, taxing issues with privatization, Achecklist, polisy research 

working paper N ( 2384 ), World Bank, May 2000, p 36.  
5
 . 19، ص 7914ب الجامعية، بيروت، عبد العزيز فهمي هيكل، أساليب تقييم الاستثمارات، دار الرات  
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 ارأسمالية بدلا من أرباح محققين بذهلك أرباحا ،عوضا عن توزيعها أرباحهمعادة استثمار إ لىإدفعهم بالمساهمين 
 .موزعة

المؤسسة من  حصةالسياسة الضريبية في زيادة  تساهميمكن أن  :دور الحوافز الضريبية في تعزيز التمويل الذاتي -(ب
 :1التمويل الذهاتي من خلال العناصر التالية

ــــتم ذلــــك  :سععععة مععععن الأربععععاح غيععععر الموزعععععة بعععععد اقتطععععاع الضععععريبةرفععععع نصععععيب المؤس -(أ-ب               الإعفــــاءات عــــن طريــــقي
  2؛معقولةضريبية  عدلاتلم أو إخضاعها الضريبية الممنوحة فيما يخص الضريبة على المداخيل و الأرباح و التخفيضات

علــى قابليــة خصــم أقســاط الاهــتلاك مــن  تــوفر الحجــم الملائــم مــن هــذه  المــوارد للمؤسســةيتوقــف : الاهتلاكععات -(ب-ب
باســـترجاع قيمـــة يســـمح نظـــام الاهـــتلاك المتنـــاقص ف ،أنظمـــة الاهـــتلاك الـــتي يتبناهـــا النظـــام الضـــريبي نتيجـــة الاســـتغلال و

لمواجهـة الاخـتلالات الـتي قـد تتعـرض لهـا  لهـا المـوارد اللازمـة للمؤسسـةيـوفر  و ،الاستثمار بوتيرة أسرع من النظام الخطي
    ؛نتيجة خضوعها لضريبة أقل ية نشاطهافي بدا

نتيجــة  ،القــروض لاســيماهــذها المصــدر علــى غــير  مــن مصــادر التمويــل الأخــرى رغــم تفضــيل  :حععدود التمويععل الععذاتي -(ج 
 فيعمليــة إعــادة اســتثمار مــوارد   غــير أن ،لعــدم ارتباطــه بأعبــاء ماليــة أو مــورد دون تكلفــة مصــدر تمويــل مجــاني  اعتبــار 

وعليــه تتمثــل كلفــة . مــن فــرص التوظيــف في الســوق المــالي أو في اســتثمارات بديلــة أخــرى يمنعهــا اذاتهــ سســةنشــاط المؤ 
     خــر آمكانيــة توظيفهــا في مشــروع اســتثماري إالمتمثلــة في العائــد النــاتج عــن   3التمويــل الــذهاتي في كلفــة الفــرص الضــائعة

يجــب أن تؤخــذه و كــل هــذه  الاعتبــارات  .أو جــزء منــه علــى الأقــلبالتــالي التضــحية بهــذها العائــد  و ،أو ايــداعها في البنــوك
في عــن  مصــادر التمويــل الأخــرى متميــزا التمويــل الــذهاتي مــع ذلــك يبقــى  لكــن، عنــد أخــذه قــرار الاســتثماربعــين الاعتبــار 

ق مـــن الضــريبة نتيجــة  تخفيضـــها مــن الأوعيـــة الضــريبية قبــل خضـــوعها للضــريبة، ويتولــد عـــن ذلــك تحقيـــ همكوناتــ إعفــاء
 4.المؤسسة لوفرات ضريبية تقلل من كلفة تمويلها

 :القروضللتمويل عن طريق اختيار المؤسسة  من محدداتالسياسة الضريبية تعتبر :التمويل عن طريق الاقتراض -2
مع ستثمارات الالى الغير للحصول على الأموال اللازمة لتمويل إيتم عن طريق اللجوء : مصادر التمويل بالاقتراض -(ا

 هاىين الحصول علإلذهلك ف ،استحقاقها أجللى الفوائد المترتبة عنها عند حلول إ بالإضافةلى المقرِض إد بردها التعه
 ؛بسدادها في أجلها اذا كانت تسمح لهإفيما  المالية اوضعيتهو على  ؤسسةالماستثمارات يتوقف على طبيعة 

  د الفوائد المترتبة عن القروض جزءا من تكاليف تع :المزايا الضريبية المرتبطة بالتمويل عن طريق القروض -(ب
 يقلليقلص هذها الأخير و ما ، صمها عند تحديد الوعاء الضريبيو غالبا ما تسمح التشريعات الضريبية بخ ،المؤسسة

 :المزايا التالية ؤسسةميحقق لل كما ،من حجم الضريبة
 ؛ققه من وفر ضريبييحكلفة أقل نتيجة مابالتمويل  -

                                                           
1
 PIERRE FONTANEAU, fiscalité et  investissement, France: presse universitaire  de France, 1972, P.9. 

2
ة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الحواس زواق، دور السياس 

 .97، ص 7004الجزائر،
3
 MICHEL ALBOUF, financement et coût  du capital des entreprises, Paris : eyrolles, 1994, P 95. 

4
 .571، ص 7991الإسكندرية، المكتب العربي الحديث، ، لمالية المعاصرةالإدارة اعبد الغفار حنفي،   
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 ؛دل الفائدة تبعا لتغير مستوى الأرباحعدم تغير مع -
 1؛انخفاض تكاليف التعاقد و السندات مقارنة بتكاليف إصدار الأسهم بنوعيها -
حيــث أن فوائــد القــروض مــن الأعبــاء  و ،قــرضللمُ  ؤسســةالم دفعــهتتتمثــل كلفــة الــديون في المعــدل الفعلــي للفائــدة الــذهي   

مــا يجعــل الــديون تســتفيد مــن 2؛ضــريبي قــق مــن وراء ذلــك وفــرتح ؤسســةالم فــإن ،القابلــة للتخفــيض عنــد تحديــد وعــاء الضــريبة
 :يتم حساب كلفة الديون بإدخال العامل الضريبي كما يلي  و3.امتياز ضريبي حيث تصبح كلفتها أقل

  
 

ير أن غ4،معدل الفائدة الفعلي يتمثل في معدل الفائدة قبل الضريبة مطروحا منه الوفرات الضريبية يصبح من ثم  و   
  .لأرباح ؤسسةتحقيق هذه  الوفرات مرتبط بتحقيق الم

يجب أن تحت تأثير المزايا الضريبية   عن طريق الاستدانةإلى التمويل  ؤسسةن لجوء المإ  :حدود التمويل بالاقتراض -(ج
  :امن بينه التي و5غطي المخاطر المترتبة عن الديونيلا  الضريبير صبح فيه الوفييتوقف عند الحد الذهي 

 ؛عن الوفاء بتسديد القروض في مواعيدها المحددة اإلى خطر الإفلاس في حالة عجزه ؤسسةتعرض الم -
بخلاف الأسهم التي  ،الاعتماد على القروض يتطلب توفير قدر كاف من السيولة للوفاء بالدين في تاريخ استحقاقه -

 ؛ليس لها تاريخ استحقاق
 .منها لا سيما الصغيرة و المتوسطة سساتؤ القروض طويلة الأجل غير متاحة لجميع الم -
 .مؤسسةالقروض كمصدر تمويل للعتماد االعامل الضريبي من العوامل المؤثرة على قرار  كل ما سبق يؤكد أنإن   

ثرا أأكثر مصادر التمويل ت  تباط حجم عائد السهم بالمعدلات الضريبية  يجعلهإن ار  :الأسهمالتمويل عن طريق -3
 :الضريبية بتدابير السياسة

 ؛مستقيلاتحققها سيتم من خلال اصدار أسهم مقابل نصيب من الأرباح التي  :مصدر التمويل بالأسهم -(أ
الشركة قبل توزيعها  تدفعهاضريبة الأرباح التي لالعائد  إن خضوع :ة على التمويل بالأسهميالضريب الحوافزأثر  -(ب

، قد يقلل من جاذبية هذها النوع ى نصيبهول حامل السهم علللضريبة عند حصإلى خضوعه إضافة   ،لحصص الأرباح
 ؛ؤسساتضعاف هذها الشكل من التمويل بالنسبة للمإ من ثمو  ،بالنسبة للجمهور اتمن الاستثمار 

 :هذها المصدر من خلالنحو ؤسسة يمكن  للسياسة الضريبية توجيه الم:الضريبية في تشجيع التمويل بالأسهم حوافزدور ال-(ج
  ؛حيث تتحول الأرباح غير الموزعة فيما بعد إلى مصدر للتمويل الذهاتي ،ا بتوزيع الأرباح على المساهمينهعدم إلزام -
 .تجنبا للازدواج الضريبي الاقتصادي عند توزيعها على المساهمينمرة أخرى للضريبة  الأرباح عدم إخضاع -
 : التي يمكن أن تحقق لها العديد من المزايا الضريبية هو من البدائل التمويلية المتاحة للمؤسسات و :يجاريالتمويل الإ -4

                                                           
1
 <.477منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص   
2
 .114، ، ص 7000الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة،  ،رسمية قرياقص، أساسيات الاستثمار والتمويلعبد الغفار حنفي،  

3 DENIS BABUSIAUX, Décision D’investissement Et Calcul Economique Dans L’entreprise, Paris : économica, 1992, P.380. 
4
 .114مرجع سابق، ص  ،رسمية قرياقص، أساسيات الاستثمار والتمويلعبد الغفار حنفي،   

5
 PIERRE ANDRE DUFIGOUR, introduction a la finance d’entreprise, Paris :DUNOD, 1980, P16. 

 (معدل الضريبة -7)معدل الفائدة = كلفة الديون    
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من مالكه الأصلي مقابل دفع قيمة الايجار الاستثماري يتم عن طريق لجوء المؤسسة إلى استئجار الأصل  :مصدره -(أ
 ؛لأصلل هابدلا من شرائه، و قد ينتهي بتملك

 :المزايا الضريبيةالعديد من  للمؤسسة ويليهذها الأسلوب التم يحقق:يجاريالمزايا الضريبية للتمويل الإ -(ب
وبالتالي التقليل  ،معاملة التشريعات الضريبية لمبالغ الإيجار كأعباء استغلال قابلة للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي -

 ؛من حجم الضريبة
صل بتكاليف الإيجار تمول حيازة الأفهي  ،ضريبي من ناحيتين  وفرعند انتهاء الاستئجار بحيازة الأصل تحقق المؤسسة  -

تحقق وفرات ضريبية عن طريق اهتلاك الأصل ، و عاملتها كأعباء قابلة للتخفيضلمتخفيض الوعاء الضريبي  فضلا عن
     .1 في حالة ما إذا كانت مدة الإيجار أقل من العمر الإنتاجي للأصل أو في حالة تجديد  بعد حيازته

ار للتخفيض عند تحديد الأوعية الضريبية في التقليل من القيمة الفعلية للإيجار قيمة الايجتخفيض قابلية و من ثم تساهم   
 .  من كلفة التمويل لالتقليو من ثم  ؛لتمليكبا ئهنتهاإمن ثمن الشراء في حال  افضلا على اعتبارها جزء ،المدفوع
تحسين تنافسية المساهمة في ريبية يمكن للحوافز الض: لمؤسسة الاقتصاديةاعلى تنافسية الضريبية أثر الحوافز .خامسا

 :المؤسسة عن طريق
   تمثل التكاليف كل النفقات المادية و المعنوية ذات القيمة الاقتصادية التي تبذهل :التكاليف تخفيضالمساهمة في  -1

 2.ا عنهاأو الخدمة المؤداة كمقابل لتلك النفقات أو تعويض لى إيراد يرتبط بالإنتاج المحققأو تدفع في سبيل الحصول ع
 :بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرةالتكاليف  فيضالسياسة الضريبية في تخقد يكون تأثير  و    

       و مــــن ثم المســــاهمة  ،التكــــاليف فــــيضتخدورا هامــــا في الــــتي تــــؤدي الحــــوافز الضــــريبية  يــــتم مــــن خـــلال: التععععأثير المباشععععر -(أ
 :من خلال  ؤسساتتحقيق التنافسية للمفي 

          تخفيض من ب عن التحفيزات االضريبية و المعدلات الضريبية المحددة على أسس علمية و موضوعية يترتما  -
  ؛كون الضريبة تمثل جزءا من كلفة المنتجبطريقة مباشرة  في  التكاليف 

     الجمركية  الجمركية المدروس لحماية المنتج  المحلي أو إعفاء مدخلات الانتاج من الرسومالحماية  استخدام أسلوب -
 .تؤدي كل هذه  التدابير الى تقليل كلفة المنتج المحلي و من ثم رفع درجة تنافسيتهحيث  و الضرائب غير المباشرة،

مـن الأوعيـة  تخفـيض التكـاليفلسـماح بالـتي تضـعها التشـريعات لشـروط ال و ضـوابطيتم عـبر ال: التأثير غير المباشر -(ب
غــير أن هــذها الســلوك ينطــوي ، خيمها قصــد تخفيــف العــبء الضــريبي علــى أرباحهــااول تضــتحــ قــد ؤسســاتالم، فالضــريبية

                                                           
1
 .707ق، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، مرجع سابق، ص الحواس زوا 
2
 .91، ص 7991 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، أحمد طرطار، الترشيد الاقتصادي للطاقات الإنتاجية في المؤسسة 
وبغىض . أخىر  غيىر مباشىرة و هنىاك مىن يميىز بىين التكىاليف الثابتىة و التكىاليف المتغيىرة لقد تعددت التصنيفات الخاصة بالتكاليف، فهناك من يصنفها إلىى تكىاليف مباشىرة و -

لال الطاقة الإنتاجية أي تحقيق أكبر النظر عن هذه التصنيفات تسعى المؤسسة دائما إلى الضغط على تكاليفها وتدنئتها إلى أقل ما يمكن، ويدخل هذا السعي في إطار ترشيد استغ

عناصر الإنتاج المتاحة أو  قل قدر من التكاليف للارتباط الوثيق لذلك بالكفاءة الاقتصادية و الفعالية، لأن عملية الترشيد تعبر عن تحقيق زيادة في الإنتاج بنفسقدر من العوائد بأ

 .مراقبة شروط الاستغلال و منتجةتقويم الحاجات ال و الهدف من محاولة التحكم في التكاليف ليس التقليل من النفقات فحسب بل يشمل أيضا. بأقل منها

والضريبة تعتبر عنصىر مىن . توزيعيرتبط تقويم المنتجات و المبيعات بمفهوم سعر التكلفة، باعتباره محصلة لتكاليف متعددة مواكبة لأنشطة و وظائف الشراء، الإنتاج، و الو  

تدابير لتخفيف العبء الضريبي على المؤسسة تساهم في تدنئىة تكاليفهىا، و مىن ثىم تمكينهىا مىن تحقيىق  عناصر تكلفة المنتج، لذلك فإن ما تقره السياسة الضريبية من امتيازات و

 . سعر تنافسي قد تفرضه عليها منافسة المؤسسات المتواجدة في السوق؛ و من  ثم تنشيط مبيعاتها
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على العديد من المخـاطر فهـو مصـدر مـن مصـادر الخطـر الضـريبي لمخالفتـه التشـريعات الضـريبية، لـذهلك فـإن القيـود الـتي 
ؤسسـة باشـرة بنشـاط المالنفقات المرتبطة م في لحصرهاتضعها التشريعات الضريبية بخصوص التكاليف القابلة للتخفيض  

يـدعم قـدرتها  دفعها إلى العمل على ترشيد تكاليفها بدلا من تضخيمها، وهذها ما يجنبها المخاطر الضـريبية ويقد  ،فقط
 ؤسسـاتفي تخفيض تكـاليف المالتشريعات الضريبية  لإسهاميمكن اعتبار تلك القيود كأداة غير مباشرة  لذهلك.التنافسية

 .هو الحد من التهرب الضريبي اقرارهامن  هدف التشريعات الضريبيةو إن كان ، تنافسيتحقيق سعر تمكينها من و 
يمكن للسياسة  :الانفتاح على الأسواق الخارجية الاقتصادية و جمعاتوتكوين الت التوسع علىالمؤسسة مساعدة  -2

الأداء التنافسي للمؤسسة من تفعيل النظام الضريبي المساهمة في تحسين  ومنح الحوافز الضريبية الضريبية عن طريق 
 :جوانب أخرى منها 

 لأنـه ،ؤسسـاتمـن الأهـداف الأساسـية للمتوسع من حيث الحجم  أو تقنيات الإنتاج اليعد : مساعدة على التوسعال -(أ
 :ذلك من خلالفي تحقيق مهم للسياسة الضريبية دور  و .في السوق نافسةلما لقدرتها علىالعوامل الداعمة من 

ة للاسـتثمار الـذهي تم التنـازل يتمثل فائض القيمة فيمـا زاد  عـن القيمـة الأصـلي:  لفوائض القيمةالضريبية عاملة الم -(ب-أ
 توســـعإمكانيـــة  مـــن  يحـــد وخضـــوعه للضـــريبة يقلـــص حجمـــه  ، وؤسســـةيعتـــبر مصـــدرا لتمويـــل اســـتثمارات الم و ،عنـــه

تعتمــد علــى  ،لهــذها الفــائضمعاملــة ضــريبية خاصــة قــر التشــريعات الضــريبية ت يمكــن أن و تجنبــا لحــدوث ذلــك  .المؤسســة
  1.من الضريبة عفاء الكليالإالتخفيف و التبسيط أو 

يعــد تجنــب هــذها النــوع مــن الضــرائب مــن التــدابير الــتي تزيــد مــن قــدرة : تجنععب الضععريبة المتتابعععة علععى رقععم الأعمععال-(ب-أ
المتتابعــة علــى رقــم الأعمــال هــي ضــريبة تراكميــة يترتــب المنتجــات المحليــة علــى منافســة المنتجــات المســتوردة، لأن الضــريبة 

البديلـة للـواردات عـن  ليـةانخفاض قـدرة المنتجـات المح يتولد عن ذلك و ،عنها خضوع المنتج للضريبة في أكثر من مرحلة
 ينبــ خــتلال هيكــل إنتــاج وتوزيــع الخــدماتإ، 2منافســة الــواردات في الأســواق المحليــة نتيجــة تحملهــا لعــبء ضــريبي أكــبر

عــبء ضــريبي أقــل مقارنــة  إذ تتحمــل ،الإنتاجيــة المتكاملــة الــتي تــنجح في تقصــير خطــوط إنتاجهــا وتوزيعهــا ؤسســاتالم
إضعاف القدرة التنافسية للصادرات الوطنيـة في الأسـواق الخارجيـة لتحملهـا و  ،3التي تفشل في تحقيق ذلك ؤسساتبالم

  4.عبء ضريبي أكبر
و يـدعم قـدرتها التنافسـية محليـا  ،المحلية بمنأى عـن المخـاطر السـابقةؤسسات يجعل الم اكميةالتر  الضرائبلذهلك فإن تجنب    

الآثـار الإيجابيـة علـى هيكـل الإنتـاج و التوزيـع مـن عديـد البالضريبة على القيمـة المضـافة  ايترتب على استبدالهو 5.و خارجيا
 :منها ،من مزايا المضافة مةبسبب ما تتميز به الضريبة على القي ،و كفاءة استخدام الموارد

 ؛بحسب ما تساهم به كل مرحلة في القيمة الكلية للسلعة العبء الضريبي على مختلف المراحلتوزيع  -
                                                           

1
 BERNARD VINAY, op-cit, P.156. 

2
لمحلية البديلة للواردات؛انخفاض مبيعات و أرباح المؤسسات الإنتاجية المحلية؛زيادة الطلب علىى المنتجىات انخفاض الطلب على المنتجات ا:ويؤدي ذلك إلى  

 .إلى زيادة عجز ميزان المدفوعات الأجنبية و ارتفاع حجم و قيمة الواردات، الأمر الذي يؤدي
3

لمؤسسىات غيىر المتكاملىة؛انخفاض أربىاح المؤسسىات غيىر المتكاملىة، و قىد انخفاض العبء الضريبي بالنسبة للمؤسسات المتكاملىة و ارتفاعىه ل:ينجم عن ذلك

 ؛ينتهي بها الأمر للخروج من السوق؛خلق البيئة الملائمة لتكوين القو  الاحتكارية في مجال الإنتاج و التوزيع، و من ثم ارتفاع الأسعار
4
 .711-717حامد عبد المجيد دراز، سعيد عثمان، مرجع سابق،ص  
5
 .757زواق، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، مرجع سابق، ص الحواس 
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 1؛المتكاملة وغيرها ؤسساتبين الم العدم تمييزه ،التوزيع و القيمة المضافة على هيكل الإنتاجعلى  لضريبةحيادية ا -
يحــافظ علـى المركــز التنافسـي للمنتجــات المصــدرة  و ســترجاع الضـريبي يــدعمعلـى الإ اعتمـاد الضــريبة علـى القيمــة المضــافة -

و هنــاك مــن .علــى منافســة المنتجــات الأجنبيــة في الأســواق المحليــة ليــةو يرفــع قــدرة المنتجــات المح ،إلى الأســواق الخارجيــة
 2.ا لأسعار المنتجات المصدرةيعد تخفيضا مستتر  هاسترجاعالسماح باعند اعتبر أن الضريبة على القيمة المضافة 

الصــغيرة و المتوســطة  ؤسســاتو تعـد الم3،للمؤسسـة جملــة مــن المكاســبهـذه  المزايــا للضــريبة علـى القيمــة المضــافة تحقــق إن   
نظرا لضعف قدرتها على منافسة المؤسسات الكبيرة المحلية من جهة، و المنتجـات الـواردة مـن  ،الأحوج لمثل هذه  الامتيازات

  ؛لخارجية من جهة أخرىالأسواق ا
تخفيـف  فيالمحليـة  ؤسسـاتالضريبية  الممنوحة لصالح الم وافزالح تساهم: تقليل مخاطر الانفتاح على الأسواق الخارجية -(ب

المخــاطر  يقلــل مــن جهــة، و ن منتجاتهــا مــن تحقيــق ســعر تنافســي في الأســواق الخارجيــةكــيممــا  ؛العــبء الضــريبي عليهــا
 .4ت المؤسسات الأجنبية إلى الأسواق المحليةالناجمة عن تدفق منتجا

لمخـاطر الـتي تتعـرض لهـا المؤسسـة المحليـة ل تقلـيلاغـير أنـه  ،تحقيق هذه  الأهداف مـن خـلال الضـرائب علـى الـواردات يمكن 
 :ية الإجراءات الضريبية المتخذهة في هذها الإطار مع الحالات التال تكييفيتوجب  ،ة انفتاحها على الأسواق الخارجيةنتيج
إذا كانـــت المنتجـــات المســـتوردة تمثـــل مـــواد أوليـــة أو منتجـــات وســـيطة تســـتخدم  : وليعععة الأمنتجعععات ال  اسعععتيراد -(ا-ب

كمدخلات إنتاجية للمؤسسات المحلية، فإن إخضاعها للضرائب أو زيادة المعدلات الضـريبية عليهـا لابـد أن يـتم حسـب 
 :وضعية جهاز الإنتاج المحلي

في هــذه  الحالــة : محلععي عععاجز عععن تععوفير البععديل للععواردات مععن المععواد الخععام و المنتجععات الوسععيطةال يجهععاز الإنتععاجال -
واق ــــــتلزمات الإنتـاج في الأســـــار مســــــــــارتفـاع أسع دلات الضـريبية علـى الـواردات إلىـــــــالضرائب أو زيادة المع فرض يؤدي 
 .5 المحلية المرتبطة بهذه  المنتجات ارتفاع تكاليف الإنتاج في المؤسساتو ، المحلية

الجـزء الأكـبر  يـنعكس -في اتجـا  المنـتج الأجنـبي -إلى الخلـف  الضـريبيعدم قدرة المستورد الوطني علـى نقـل العـبء و ل    
انخفـاض حجـم اسـتثمار المؤسسـات المحليـة الـتي تسـاهم في ، و من العبء الضريبي في صورة ارتفاع أسعار المنتجـات النهائيـة

قـدرتها  يضـعفو  يرفـع تكـاليف المنتجـات البديلـةإذا ئب فـرض الضـراف. تاج بدائل الـواردات أو منتجـات بهـدف التصـديرإن
إعفـاء الـواردات مــن  ينبغـيعنـد تواجــد الجهـاز الإنتـاجي المحلـي في وضـع كهــذها،  نـهمــا يعـني أ ،محليـا و خارجيـا علـى المنافسـة
لقــدرة التنافســية في دعــم ا للمســاهمة ،أو إخضــاعها لمعــدلات ضــريبية مخففــة بةو المنتجــات الوســيطة مــن الضــري المــواد الأوليــة

 .ف الأخطار الناتجة عن انفتاحها على الأسواق الخارجيةيفتخ و للمؤسسة المحلية

                                                           
1
 .1،ص 7911جلال الدين عبد الحكيم  الشافعي، الضريبة على رقم الأعمال، أطروحة دكتوراه ، مصر، جامعة عين شمس،  

 .  717حامد عبد المجيد دراز، سعيد عثمان، مرجع سابق، ص  – 
2 B.J.MATHIASSON" the value added tax" in : finance and development, apubication OF IMF and W.bank 1970, P.41.. 

3
تعىد الضىريبة علىى  - تحفيز الاستثمار، لسماح التشريعات الضريبية  باسترجاع الرسوم التي حملت بها الأصىول و التجهيىزات -: من بين هذه المكاسب 

تظهىر الضىريبة علىى القيمىة المضىافة  -رأس مال عامل للمؤسسة لاستطاعتها التصرف في النقود إلى غاية  حلول أجل التصىريح القيمة المضافة عند البيع نقدا

آلية الشراء بالإعفاء تخفض من تكىاليف الاسىتثمار و المنىتج، و مىن ثىم مسىاعدة  - التكاليف بشكل منفصل، لذا لا تؤدي إلى تضخيمها لأنها تحسب خارج الرسم

 .ة في تحقيق أسعار تنافسيةالمؤسس
4
 .757الحواس زواق، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، مرجع سابق، ص 
5
 .797حامد عبد المجيد دراز،سعيد عثمان، مرجع سابق، ص  
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فـرض يـؤدي : جهاز الإنتاج المحلي قعادر علعى تلبيعة احتياجعات المؤسسعات المحليعة عنعد مععدلات ضعريبية منخفضعةال -
التقليــل ، و تحســن شــروط التبــادل الــدولي، انخفــاض قيمــة الــوارداتإلى   علــى الــواردات في هــذه  الحالــةفعــة الضــرائب المرت

 1.من وقع المنافسة الخارجية على المؤسسات المحلية فـي الأسواق الداخلية
مـن الأمـور المرغـوب ة في هـذه  الحالـفرض الضرائب المرتفعـة علـى المنتجـات المسـتوردة  يعد :نهائيةالمنتجات ال استيراد -(ب-ب

حمايـة ، و حجـم الـواردات تخفيض قيمة و، ضغط الاستهلاك المحلي للمنتجات الأجنبية لدورها فيفيها من الناحية الاقتصادية 
 :تهاغير أن إخضاع المنتجات النهائية المستوردة للضريبة يجب أن يتناسب مع طبيع2.المؤسسات المحلية

 حيــث يتســم الطلــب عليهــا بانخفــاض المرونــة  ،اردات تمثــل ســلعا ضــرورية لأفــراد المجتمــعإذا كانــت الــو  : السععلع الضععرورية -
و لعـدم قـدرة المسـتورد علـى نقـل عـبء الضـريبة في اتجـا  المنـتج . فإن فرض الضرائب عليها يرفـع أسـعارها محليـا ،السعرية

حـــافزا للمؤسســـات المحليـــة في توجيـــه و  ،حمايـــة للمنتجـــات المحليـــة البديلـــة للـــواردات الأجنـــبي يكـــون هـــذها الإجـــراء بمثابـــة
 . لا سيما إذا دعمت بإعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من الضريبة ،استثمارها لإنتاج تلك المنتجات

التـدقيق في اختيـار المنتجـات عليهـا يتعـين  ،على إنتاج جميع احتياجاتها من السـلع الضـرورية ة الدول الناميةلعدم قدر لكن   
ديلة للواردات التي يتعين حماية إنتاجها من المنافسة الأجنبية في الأسواق الداخلية، بحيـث تكـون المؤسسـات المحليـة الب ليةالمح

 أصــبجأن التخلــي عــن سياســة الحمايــة الجمركيــة  خاصــة و. الــتي يقــع عليهــا الاختيــار قــادرة علــى المنافســة في الأجــل الطويــل
 ؛ية للتجارةمتطلبات الانضمام إلى المنظمة العالم أبرز
إذا كانـت المنتجـات المسـتوردة تمثـل سـلع كماليـة، فـإن إخضـاعها لمعـدلات ضـريبية مرتفعـة يهيـئ البيئـة  : السلع الكماليعة -

 .محليا فرص استثمار جديدة لإنتاج تلك المنتجات توفيرلالملائمة 
 علـــى المنافســـةلــدعم قـــدرتها  اتســـســـتراتيجيات الــتي تعتمـــدها المؤسمـــن الإ:  الاقتصعععادية جمععععاتتكعععوين التتسععهيل  -(ج

 لحـوافزا من خـلال التجمعاتهذه  تكوين دعم يمكن للسياسة الضريبية  و ،لجوئها إلى تكوين تجمعات اقتصادية فيما بينها
 .الممنوحة لتجمعات المؤسسات الضريبية
الــذهي يعكــس مــدى قــدرة  هــي ذلــك المقيــاس المروديــة الماليــة :ؤسسععاتللم  ةالمسععاهمة فععي رفععع المردوديععة الماليعع .خامسععا
في رفــع المســاهمة للسياســة االضــريبية  يمكــنو 3تها،علــى تحقيــق الأربــاح وتــوفير الأمــوال الكافيــة لضــمان اســتمراري ؤسســةالم

 :من خلال العناصر التالية  مؤسسةمردودية الم
 :تحقيق الأهداف التالية المؤسسة بقدرتها على يةمردود ترتبط: قرار الاستثمار -1
 ؛التقنيات الحديثة الإنتاجية عن طريق تجديد الآلات و المعدات الإنتاجية تماشيا مع التكنولوجيا و اقدراتهة زياد -(أ

 4.منتجات جديدة  إنتاج ولدعم طاقتها الانتاجية  تها و وحداتها أنشطتوسيع  -(ب
 :التالية التدابيرمن خلال ه للسياسة الضريبية تشجيع حيث يمكنبقرار الاستثمار، ط تحقيق هذه  الأهداف بلكن يرت  
 ؛التي تشجع المؤسسة على تكوين إدخار داخلي يوجه لتمويل الاستثمارات الحوافزمنح  -

                                                           
1
 .794حامد عبد المجيد دراز،سعيد عثمان، مرجع سابق ، ص  
2
 .757هيل المؤسسة الاقتصادية، مرجع سابق، صالحواس زواق، دور السياسة الجبائية في تأ 

3 PIERRE CONSO, OMAR BOUKHAZAR, la gestion financière adaptée du contexte Algerien, OPU, Algerie, 1984, P 243. 
4
 ibid, P 247. 
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 ؛أو الجزئي للأرباح المعاد استثمارها الإعفاء الكلي -
 .رالاستثمانجاز إالسلع الوسيطة المستوردة التي تدخل مباشرة في  لمواد الأولية وعلى اتخفيض الرسوم الجمركية  -
في تحقيـــق الهيكـــل دورهـــا مـــن خـــلال شـــروع السياســـة الضـــريبية في زيـــادة مردوديـــة الم تتجلـــى مســـاهمة :قعععرار التمويعععل  -2

 :المزايا التالية ؤسسةللمالتمويلي الذهي يوفر 
 ؛هتخفيض تكاليف، و تنويع مصادر التمويل -(أ

 ؛اة العملاء بهدعم ثق المؤسسة ورفع قيمة  -(ب
 .صول الثابتة لمواجهة متطلبات رأس المال العاملالأبعض التنازل عن  بتجن -(ج
  الحــوافز الضــريبية  إغــراء تحــت تــأثير  انالمتخــذهو التمويــل الاســتثمار  يالآثــار الإيجابيــة المترتبــة علــى قــرار تــنعكس بــذهلك و    

المباشـر علـى  التـأثير ن بينمـا يكـو .بصـورة غـير مباشـرة ؤسسـةالمو ما يترتـب عـن ذلـك مـن  وفـر ضـريبي  ايجابـا علـى مردوديـة 
 كــان حيــث كلمــا ،االضــريبة و الـذهي يــرتبط بمعــدلهمقــدار المتبقيــة بعــد طــرح  الأربـاح علــى  الحــوافز المردوديـة مــن خــلال تــأثير

 .المنخفضيحدث العكس في حالة المعدل  و، المتبقيةالصافية  الأرباحمرتفعا أثر سلبا على 
، الأمر الذهي يدعم موقف للمؤسسة الاقتصادية  توفرها الحوافز الضريبية و كل ما سبق يؤكد المنافع الكثيرة التي   

 .خذه القرار الاستثماريأو يجعلها من العوامل الحاسمة في  ،تها على تحفيز و توجيه الاستثمارالمؤيدين لقدر 
 .الضريبي المرتبطة بسياسة التحفيز الخزينة العموميةمنافع : الفرع الثاني

الضريبية لا تتوقف على ما تحققه المؤسسة الاقتصادية من مكاسب مثل ما تم توضيحه سابقا، و إنما  إن مزايا الحوافز  
يضا، فهي في نظر مؤيديها عامل مهم في زيادة الحصيلة الضريبية، كما أنها الصيغة أتنعكس إيجابا على الخزينة العموية 

  :حه فيما يليللاستثمار، و ذلك ما سنوض الخزينة العموميةالمفضلة لدعم  
لى رفع معدلات إؤدي يتخفيض المعدلات الضريبية  يرى أصحاب هذها الاتجا  أن: رتفاع الحصيلة الضريبيةإ. أولا

و بالتالي  ؛نتاجمن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي نتيجة زيادة الحافز على العمل و الاستثمار و الإ و ،الاستثمار
مرونة الحصيلة الضريبية بالنسبة للناتج  رتفاعإو نتاج الوطني ية لكبر حجم الإزيادة الحصيلة الضريبية كنتيجة طبيع

 1.جماليالوطني الإ
من المؤيدين  لفعالية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار و من ثم زيادة بن خلدون ا يمكن إعتبارفي هذها الاطار و  

  .بفترة طويلة" يبةر كثرة الضريبة تقتل الض"مبدأ   إلىفي الإشارة   - 1600سنة  -الحصيلة الضريبية، فقد سبق الاقتصادي لافر
 :2بن خلدون بمرجلتيناعند  –كثرة الضريبة تقتل الضريبة -منحنى و يمر 

 :و هذها مؤدا  ،3علاقة طردية بين المعدلات الضريبية و الحصيلة الإجمالية للضرائبتكون فيها ال :المرحلة الأولى  -1

                                                           
1
 .711، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

2
 .71، ص 7001رائب الماليتين، شعاع للنشر و العلوم، سوريا، سامر مظهر قنطجني، سياستا تحصيل الزكاة و إلغاء الض 

، المركز بن علي بلعزوز و من معه، مبدأ الضريبة تقتل الضريبة بين ابن خلدون و لافر، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الاسهامات الاقتصادية لابن خلدون -

متاح في . 7007نوفمبر  4-1امعة الوطنية المفتوحة بمدريد و منظمة الإيسيسكو، مدريد، الثقافي الاسلامي بمدريد بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية و الج

www.kantakji.com  
3
إذا قلت الوزائع و الوظائف على الرعايا نشطوا للعمل و رغبوا فيه فيكثر الاعتمار و يتزايد محصول الاغتباط بقلة المغرم، و إذا "فقد ذكر ابن خلدون أنه 

 "ثرت أعداد تلك الوظائف و الوزائع فكثرت الجباية التي هي جملتهاكثر الاعتمار ك
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( و إذا قلت الوزائع و الوظائف على الرعايا نشطوا للعمل و رغبوا فيه )ريبية المنخفضة إلى تنشيط العملدلات الضتؤدي المع -(ا
 ؛و هو ما يعبر عنه اقتصاديا بالأثر التحريضي للضرائب

صول الاغتباط بقلة عتمار ويتزايد محفيكثر الا) يدفع الأثر التحريضي إلى زيادة الأوعية الضريبية التي تُدفع منها الضرائب -(ب
 ؛(المغرم

هي  و إذا كثر الاعتمار كثرت أعداد تلك الوظائف و الوزائع فكثرت الجباية التي) زيادة الحصيلة النهائية للضرائب  -(ج
 (.جملتها

ة بعدما تصبح المعدلات الضريبيف ،علاقة عكسية بين المعدلات الضريبية و حصيلة الضرائبتكون فيها ال :المرحلة الثانية -2
يزيدون في كل وظيفة و وزيعة مقدارا  )و السبب في ذلك قوله  .ابقالسالتحريضي مرتفعة جدا تؤدي إلى أثر عكسي للأثر 

، ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار لتدرج كوس على المبايعات و في الأبوابعظيما لتكثر لهم الجباية و يضعون الم
جات و الإنفاق بسببه حتى تثقل المغارم على الرعايا و  تنهضم و تصبح عادة مفروضة عوائد الدولة في الترف و كثرة الحا

لأن تلك الزيادة تدرجت قليلا قليلا و لم يشعر أحد بمن زادها على التعيين و لا من هو واضعها إنما تثبت على الرعايا  
يا لذههاب الأمل من نفوسهم بقلة النفع إذا الرعا ثم تزيد إلى الخروج عن حد الاعتدال فتذههب غبطة. كأنها عادة مفروضة

قابل بين نفعه و مغارمه و بين ثمرته و فائدته فتنقبض كثير من الأيدي عن الاعتمار جملة فتنقص جملة الجباية حينئذه 
 .(بنقصان تلك الوزائع بينها

ا التوجه أن سياسة التحفيز صحاب هذهأيعتقد  :لاستثمارلالخزينة العمومية دعم الحوافز الضريبية أفضل أدوات  .ثانيا
 :1الضريبي تعد غاية في الأهمية و الضرورية في مجال تحفيز الاستثمار و توجيهه مستندين في ذلك إلى

تعد  ،من قبل الدول و بشتى الوسائلمن الاستثمارات  اأمام الحاجة الملحة لجذهب مزيد  :سهولة إدارتها و سن تشريعاتها -1
 2؛ دارتها و سهولة و سرعة سن التشريعات التي تقرهاإبل لتحقيق ذلك لسهولة الحوافز الضريبية أيسر الس

يعد بمثابة تعويض عن غربة رأس  ،خصوصا منح الحوافز الضريبية للاستثمارات الأجنبية:وسيلة لتهوين عقبات الاستثمار -2
ما يقوي الباعث على اجه الاستثمارات، لرقابية التي تو دارية و االمال عن موطنه و وسيلة لتهوين العوائق و العقبات الإ

 3؛الاستثمار لا سيما في الدول النامية حيث تعرف ضعفا كبيرا في دوافع الاستثمار

الحوافز الضريبية هي معاملة ضريبية تمييزية قد يكون الهدف منها تصحيح اخفاقات :وسيلة لتصحيح إخفاقات السوق -3
سيلة لتوجيه و من ثم فهي و  ،ليس لها قيمة اقتصادية كبيرةن نشاطات ضرار البيئية أو الحد مالسوق في الحد من الأ

ستثمار و استخدام رأس المال في اتجا  ما، فهي قد تمنح لتشجيع و توجيه الاستثمار بالشكل الذهي يشجع قيام المزيد من لاا
الأمر 4.المؤسساتعلى طريقة تمويل عالية الكلفة، أو للتأثير  الاستثماراتكلفة   خفيضالصغيرة و المتوسطة، أو لت ؤسساتالم

 .الذهي يحول دون إهدار موارد الخزينة العمومية دون تحقيقها لمنافع

من الحجج الأخرى التي يستند اليها مؤيدي سياسة التحفيز الضريبي هي أنها  :الرقابة عليهاالمرتبطة بمرونتها و منافع ال.ثالثا
 :من بينهابسبب ما تتميز به من خصائص  ،مومية بالنسبة لموارد الخزينة الع مصدر لمنافع أخرى

                                                           
1
 .717-717، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  

2 Holland David & Vamn Richard j, income tax incentives for investm, tax law design and drafting, volume 2, IMF, 1998, chaptre 23, p 4.      
3
 .  711، ص 7001المولى، الوجيز في المالية العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،  السيد عبد 

4 Corporate tax incentives for foreign direct investment organization for economic cooperation and development, 2001, p 22.      
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 : بما يلييتميز دعم الاستثمار عن طريق الحوافز الضريبية : الضريبية العادية و ضمان المنافسة المرونة -1

 فالحكومات يمكنها تحفيز المؤسسات على الاستثمار، الحوافز الضريبية أكثر مرونة من برامج النفقات العامةتعد  :المرونة -(أ
، كما أن اعتماد عن طريق التخفيض الضريبي الذهي يسمح لها بالوصول إلى الهدف من دون القيود المرتبطة بالإعانات

 ؛الحوافز الضريبية يجنب الخزينة العموية تحمل كلفة تحصيل الضرائب ثم تقديمها في شكل إعانات 
في حركة رؤوس  المساهمةو بالتالي  ،نافسة ضريبية عاديةإلى مالحوافز الضريبية يمكن أن تؤدي  :ضمان المنافسة العادية -(ب

على المساهمة في أداء بعض  هتشجيع فيالحوافز  من خلال دور هذه  تطوير الدور الاجتماعي للقطاع الخاصو  ،الأموال
 ؛، و هو ما يقلص من عبء الانفاق العام على الخزينة العموميةالوظائف الاجتماعية كالتشغيل، التكوين

 :من خلال ذلكتجلى يو  :و مؤشر على جدية الحكومة في ترقية الاستثمار ولة مراقبتهاسه -2
  في حالة تطبيقها من قبل إدارة ضريبية كفؤة و فعالة تتطلب رقابة حكومية أقل من النفقات العادية فهي: سهولة مراقبتها -(أ

 دا في هيئات صرفها ما بصعب من مراقبتها؛كونها المعني الوحيد بهذه  الرقابة، بينما تعرف النفقات الأخرى تعد
الاستثمار و تحسين  رادة الحكومة في تسهيل إجراءاتإعلى هي مؤشر   :مؤشر على جدية الحكومة في ترقية الاستثمار -(ب

 1.لإرتباطها بتقديم الدعم المادي بدلا من الاقتصار على الدعم المعنوي فقط منا  الأعمال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .777بق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، مرجع سا 
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 .الآراء المعارضة لفاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار :الثاني المطلب
 المترتبةبفعل دور المنافع ا ،على الرغم من ايجابيات سياسة التحفيز الضريبي و دورها في جذهب و توجيه الاستثمارات       

لا أنها لم تسلم من الكثير من إ ،نة العموميةو زيادة موارد الخزي الاستثمار على أخذه قرارؤسسات المعنها في ترغيب 
   تحد من فعاليتها في تنشيط التي تنطوي على الكثير من السلبيات ، فهي في اعتقادهم ن طرف معارضيهاالمؤاخذهات م

 :سوف نتعرض لها من خلال العناصر التالية1،ججالعديد من الح إلىفي ذلك  مستندين ،و توجيه الاستثمار
 ؛حوافز أداة لإهدار الموارد العامة دون جدوىال:الفرع الأول -
 ؛الحوافز الضريبية مصدر لنتائج اقتصادية غير مرغوبة:الفرع الثاني -
 .فعالية التظام الضريبي الحد من: الفراع الثالث -

 .الحوافز أداة لإهدار الموارد العامة دون جدوى:الفرع الأول
يرفع من ما  ،جراءاتهإلى تعقيد النظام الضريبي و طول و تعدد تؤدي اسياسة  انهلى أإ ها عارضيم يعود ذلك برأي  

 .عديمة الفعالية في جذهب الاستثمار فضلا على أنها، ا قد تشكل دافعا للتهرب الضريبيكما أنه،دارة الضريبيةتكاليف الإ
 :  هماب في مشكلتينتؤدي الحوافز الضريبية بنظر معارضيها إلى التسب :و تشجيع التهرب تعقيد النظام الضريبي. ولاا

جراءاتها مشتتة في كثير من إما يجعل  ،وافزيكون ذلك نتيجة تعدد القوانين الناظمة لهذه  الح: تعقيد النظام الضريبي -1
 :لىإالقوانين، الأمر الذهي يؤدي 

 ؛رباك المستثمر و عدم استقرار إ -(أ
لى إضافة إ، 2وافزات التفسيرية في اطار تطبيقها لتلك الحنتيجة حاجتها المستمرة للتعليم ،دارة الضريبيةرفع كلفة الإ -(ب

 ؛ثارهاآو تقييم  هاالتكاليف الناجمة عن تقييم شروط الاستفادة من
قبل ذعان من الإله  التي تضمن جوانب فاعليته أهم فاقدا بذهلك أحد ،بساطته و وضوحهلالنظام الضريبي  فقدان -(ج

 .لاستثمارو جاذبيته ل3،الممولين

حيث تكثر مجالات و محاولات  ،يكون ذلك نتيجة مساهمتها في تعقيد النظام الضريبي :لتهرب الضريبييع اتشج -2
في  سيماو المؤسسات الدولية النشاط أين يتسع مجال التهرب لديها أالمحلية  المؤسساتالتهرب الضريبي سواء من قبل 

على قادرة  تكونفي العديد من الدول    المؤسساتذهفي ظل تواجد فروع  لهف ،الدولية الضريبيةغياب الاتفاقيات 
يمكنها نقل  إذ، برمة بين المؤسسة الأم و فروعهاللصفقات الم 4عن طريق التسعير التحويليتهرب من دفع الضرائب ال

لى مؤسسة إ ،ذات المعدلات الضريبية المرتفعة عبر صفقات بين المؤسسات بأسعار غير حقيقية أرباحها من البلدان
 ؛الدول الموصوفة بالجنات الضريبيةمن أو  في دولة ذات معدلات ضريبية أقل أو تمنح حوافز ضريبية أكثر أخرى

                                                           
1
 .107-100، ص مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  
2
المؤتمر الضريبي الرابع لجمعية الضرائب : عادل التابعي عبده الغزناوي، دراسة تحليلية انتقادية لسياسة ية الحوافز الضريبية و اتجاهات لزيادة فعاليتها في 

 .11، ص 7005سبتمبر  77-74، القاهرة، "لعربية أثر الضرائب على الاستثمار في مصر و الدول ا" المصرية حول 
3
OECD , challenges for tax policy in OECD countries, OECD, economic outlook 69, june, 2001, p 181. 

4
    .7، ص7999جنيف،  الأونكتاد، الاستثمار الأجنبي المباشر و التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك و 
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  :ايليبم هابحسب معارضيترتبط عدم فعالية الحوافز الضريبية : عدم فعالية الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار. ثانيا
جود الحوافز الضريبية في دولة ما تتوقف على المعاملة الضريبية لدولة قيمة و  إن: الخارجيةيرادات المعاملة الضريبية للإ -1

رد الحوافز تجُ  ،يرادات المحققة في الخارج دون أن تمنحها ائتمانا ضريبياخضاعها للإإالمؤسسة الأم للإيرادات الخارجية، ففي حالة 
  و حتى في حالة  ،خسارة للدولة المضيفة ليس إلا بمثابة تصبحو  فة من أي أهمية بالنسبة للمستثمرالتي تمنحها الدول المضي

  الاستفادة من الحوافز الضريبية على المعاملة التي ترصدها هذه  الاتفاقيات للأرباح المحققة  تتوقف و جود الاتفاقيات الجبائية
 1؛عفاء الممنوح لها في الدولة المضيفة ذا قيمة للمستثمر أولابحيث يصبح الإ ،في الخارج

ضريبية و غيرها من  حوافزالممنوحة للمستثمر الأجنبي في شكل الضريبية أن المزايا  2هناك من يرى:سة الضريبيةالمناف -2
الخدمات الأخرى يتضاءل معها أي عائد مهما كبر، في ظل المنافسة الشديدة بين الدول النامية على جذهب الاستثمار 

الأمر الذهي يرفع من المركز التفاوضي للمؤسسات الأجنبية  .ل كبيرالأجنبي و لو كان الثمن مزايا ضريبية مبالغ فيها بشك
قامة البنى التحتية إفي الوقت الذهي تتكبد الدول المضيفة الخسائر في العوائد الضريبية و نفقات  اياللحصول على أفضل المز 

عادة استثمارها إالبلد الأم بدل  لىإلتلك المؤسسات، و تتفاقم الخسائر أكثر عند اقدام هذه  المؤسسات على تحويل أرباحها 
 .في البلدان المضيفة لها

أن الإعفاءات الضريبية ليست العامل  3ىرأهناك من  :الاستثمارالضريبية ليست العامل الرئيس في جذب  لحوافزا -3
كالولايات  للاستثمارباستعراض بعض النظم الضريبية في بعض الدول الجاذبة  تبرير ذلك مع ،الرئيس في جذهب الاستثمارات

 .المتحدة الامريكية التي تنتهج نظاما ضريبيا متوازنا يتصف بالتغيير المتلائم مع المتغيرات الاقتصادية
برامج تحفيزية  2770-2770 خلال سنتيقد أصدرت لى أن الولايات المتحدة الأمريكية إالإ أنه لابد من الاشارة هنا    

لى غاية إفي الوقت الذهي يستمر العمل ببعضها  ،2710لى حدود إالعمل بها تضمنت عدة أشكال للحوافز الضريبية سيستمر 
الائتمان الضريبي لفائدة الأنشطة  ،جازات الضريبية لفائدة أنشطة زراعية و تصنيعية، و تمثلت أبرز هذه  الحوافز في الإ 2720

د سبقت وق 4.كتأجير الطائرات التجاريةالتكنولوجية، و معاملة تمييزية بفرض معدلات ضريبية منخفضة على بعض النشاطات  
 .قرها التشريع الضريبي الأمريكيأوافز التي شارة إلى الكثير من الحالإ

 .الحوافز الضريبية مصدر لنتائج غير مرغوبة:الفرع الثاني
، من قرت لأجلهاأُ المناقضة للأهداف التي  لى التسبب في بعض الاختلالاتإتؤدي سياسة التحفيز الضريبي في نظر معارضيها    

الضريبي بعد  التهربالمساهمة في دفع المستثمر إلى ، ذلك تشويه قرارات المستثمرين، زيادة العبء الضريبي على غير المستفيدين
 .انتهاء فترة الإعفاء، و عدم جداوها في بداية حياة المشروع الاستثماري

 :تتجلى هذه  التشوهات في  :تشويه قرارات المستثمرين.أولا
 :يعود هذها القصور إلى :القصور في توجيه الاستثمار -1

                                                           
1
 .754عطية عبد الحليم صقر،مرجع سابق، ص  
2
ريع، السنة خليل محرم خليل، الاستثمارات الأجنبية المباشرة و التنمية، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي و الاحصاء و التش 

 . 751، ص 7995، جويلية و أكتوبر  511-511الخامسة و الثمانون، العددان 
3
أثر " المؤتمر الضريبي الرابع لجمعية الضرائب المصرية حول : أشرف حنا ميخائل، ليست بالإعفاءات الضريبية وحدها تنمو الاستثمارات في مصر، في  

 .7005سبتمبر  77-74، القاهرة، "الضرائب على الاستثمار في مصر و الدول العربية 
4
 incentive program:Deferrals, Exemptions and credits, department of revenue, washington state IN : 

dor.wa.gov/Docs/pubs/Excisetax/incentprogs/taxincentivesOverview.pdf          
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 ؛الخبرة الفنية اللازمة لإدارتها تملكنحو قطاعات و أنشطة جديدة لا ؤسسات توجيه الم التسبب في -
و توجيه رؤوس الأموال نحفي تكون سببا  ،نتاجيةلا سيما تلك الممنوحة للقطاعات غير الإ عفاءات العشوائية و غير المبررةالإ -

هذه  القطاعات حيث الأرباح الوفيرة و دورة رأس المال الأسرع و الأضمن، و يكون ذلك على حساب القطاعات الانتاجية 
 ؛التي هي أساس تطوير الاقتصاد

        أساس عقلاني رشيد و دراسات على دون أن يكون ذلك مبني  الحوافزالافراط في إن : الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة -2
        القائمة، و يمكن بعضها  ؤسساتفي قتل روح المنافسة و تكافؤ الفرص بين الم سيتسبب ،ساليب أكثر اقتصاديةو أ

 1.من السيطرة على السوق ليس لأنها الأكفأ بل لأنها المدللة
 :و يتحقق ذلك من خلال :و دفع المستثمر إلى التهربغير المستفيدين زيادة العبء الضريبي على .ثانيا

بسبب النقص الذهي تحدثه الإعفاءات في الحصيلة الضريبية قد تعمد الدولة : غير المستفيدينزيادة العبء الضريبي على  -1
 :لىإمن أجل تعويض هذها النقص 

 ؛بالإعفاء ةغير المعني مؤسساترفع المعدلات الضريبية لل -(أ
قدرة المؤسات على و نتاج يؤثر سلبا  على الحافز على الاف، نتاجيرفع تكاليف الاما  لمباشرةفرض مزيد من الضرائب غير ا -(ب

 2.على المنافسة
فإن المستثمر الذهي أعتاد عدم دفع الضريبة، سيعمل جاهدا بعد  ،بحسب المعارضين :لى التهرب الضريبيإدفع المستثمر -2

جراء خضوعه  إيراداتهالنقص في عن طريق رفع الأسعار لتعويض ، لى المستهلكإلى نقل عبء الضريبة نهاية فترة الإعفاء ع
تعود  بسبب  ضغط نفسي عليه قبل أن يكون ضغطا ماليا ه منتشكلبسبب ما للضريبة، و قد يحاول التهرب من دفع ضريبة 

     .على عدم دفعها
ح في التي تمنتلك  مست انتقادات الحوافز الضريبية أكثر  :ؤسسةفي بداية حياة الم الضريبيةالحوافز جدوى عدم .رابعا

  : فيما يلي هاعضبلى العديد من الحجج نلخص إفي هذه  المرحلة  الحوافزاستند معارضي  ، والمؤسساتبداية مرحلة تشغيل 
، لذها المؤسسة ستغلالإكون الأرباح عادة ما تكون قليلة في بداية ل :الأثر المحدود للإعفاءات من الضرائب على الدخل -1

 3؛ثر المحدود للحوافز الضريبية في هذه  المرحلة يجذهب المستثمرين نتيجة الأعفاء من ضريبة الدخل قد لان الإإف
   الاخرى مثل الاهتلاك المعجل و ترحيل الخسائر و غيرها  التحفيز ستخدام أدواتإمن خلال  تجاوز ذلكلكن يمكن   

 ؛منها نتاجيةالإسيما ولى في سنواتها الا تحقيق خسائر أو أرباح قليلة ة أنشطتهاعيالتي من طب ؤسساتبالنسبة للم
  :يرجع الضياع في موارد الخزيتة العمومية بفعل تسبب الحوافز الضريبية في :ضياع موارد الخزينة العمومية -2
 عن طريقللحوافز الضريبية  المؤسساتساءة استخدام إمنفذها للتهرب الضريبي، بسبب الحوافز قد تشكل :التهرب الضريبي -(ا

نشطتها أ زئةلى تجإسم جديد ، أو من خلال لجوئها ابعث نشاطها من جديد و بو نهاية فترة الإعفاء  منشآتها بمجرد بيع 

                                                           
1
بحوث اقتصادية عربية،   مجلة: ،  في (النموذج السوري) رسلان خضور، سياسة الاعفاءات الضريبية و الجمركية و اثارها الاقتصادية و الاجتماعية  

 .701-707، ص 7997العدد السادس، 
2
 .104، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،   

3
 .751عطية عبد الحليم صقر، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر، مرجع سابق، ص  

 .711، صرجع سابقمنزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، الإسكندرية، ، -
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و بذهلك تضيع الكثير من موارد الخزينة العمومية و يزداد الامر خطورة  .لتبعث بأسماء جديدة للاستفادة من الحوافز مرة أخرى
 .الاجنبية للمؤسساتبالنسبة 

التحديد الواضح بالثغرات هذه  سد بشكل ي حكام الدولة لتشريعاتها الضريبيةإمن خلال  كلةالمشيمكن تجاوز هذه      
 ؛لى منفذه للتهرب الضريبيإالعقوبات المرتبطة بالإخلال بها أو الالتفاف حولها و تحويلها و لشروط الاستفادة منها، 

ضياع جزء من الحصيلة الضريبية على الخزينة في قد تتسبب الحوافز  :المعاملة الضريبية للأرباح المحققة في الخارج -(ب
لرأس المال في حالة فرضها ضرائبا على المصدرة  العامة للدولة المضيفة للاستثمار في الوقت الذهي تستفيد الدولة 

 .1الأرباح المحققة في الخارج
تعوضها سيع على الخزينة العامة ن المبالغ التي تضإف ،منح الحوافز الضريبية على أسس رشيدةتم ذا إ هو هنا نرى أن   

مساهمتها  من خلال الجديدة في البلدان المضيفة المؤسسات الناجمة عن المكاسب المالية و الاقتصادية و الاجتماعيىة 
وعية ضريبية جديدة خاصة أ تكوين إضافة إلى ،المستوى المعيشي لمواطني الدولة فرص العمل الجديدة و رفعفي توفير 
 .بإعادة استثمار جزء من أرباحهم داخلها الأجانب ستثمرينالم عند إلزام

بة لى المطالإالقائمة  ؤسساتالجديدة قد يدفع الم للمؤسسات حوافزمنح إن  :المطالبة بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل -(ج
     .مثل هذه  الحوافزبإعتبار أنها نشأت في ظل قوانين لم تتيح لها فرصة الاستفادة من  ،بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل

لا تملك أن ترفض ذلك تحقيقا لمبدأ العدالة قد فإنها  ،ستثناءوما دام أن الدولة قد خرقت مبدأ عمومية الضريبة بهذها الإ
و قد يدفع . الجديدة في نشاطها و طبيعتها ؤسساتالقائمة التي تماثل الم ؤسساتبالنسبة للم على الأقل ،الضريبية

فإذا ما رضخت الدولة لتلك  ،الحوافزلى ممارسة ضغوطها على الدولة للمطالبة بتوسيع دائرة اإ المؤسساتذلك كافة 
 .2الموازنة العامةنجم عن ذلك ضياع جانب مهم من موارد الضغوط، 
 .التأثير على فعالية التظام الضريبي: الفراع الثالث

 على حيادية النظام الضريبي         التاثيرريبي هي سياسة التحفيز الض يستند اليها معارضإمن الحجج الأخرى التي     
 علىتنافس الدول  نتيجةو الاخلال بمبدأ العدالة الضريبية، فضلا على أنها قد تكون سببا في قيام منافسة ضريبية ضارة 

 3.منحها من أجل جذهب مزيدا من الاستثمارات
 :و تتجلى هذه  التأثيرات من خلال ما يلي :لعدالةالتأثير على حيادية النظام الضريبي و الإخلال بمبدأ ا.أولا
       بسبب محاباته لبعض المؤسسات على حيادية النظام الضريبي الحوافز تؤثر :التأثير على حيادية النظام الضريبي -1

 و منه على كفاءة تخصيص الموارد؛و القطاعات أ
أو لصنف ما معاملة تفضيلية لقطاع أو نشاط اقتصادي  قرارإكونها تعتمد على ل :الإخلال بمبدأ العدالة الضريبية -2

       خلال بمبدأ العدالة الضريبية إ فإن في ذلك، و المؤسسات على حساب بقية القطاعات و الأنشطةمن المؤسسات 

                                                           
1
 .775، ص  7915المعاملة الضريبية في تشجيع الاستثمار و توجيهه، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الأربعون،أحمد شرف الدين، دور  

  719 -711دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مرجع سابق، ص نزيه عبد المقصود مبروك،  -
2
 . 755-751د الحليم صقر، الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر، مرجع سابق، ص عطية عب 

 .70، ص 7007محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، سياسة الاعفاءات الضريبية و أثرها على التنمية الاقتصادية في مصر، دار النهضة العربية، مصر،   -
3
 .771، مرجع سابق، ص عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب  
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، و يؤدي إلى ، ما ينعكس سلبا على فاعلية أداء الاقتصادو المؤسسات و تشويه للمنافسة بين القطاعات و الأنشطة
 نقص درجة التحضر الضريبي، و الذهي ينعكس سلبا على مدى إلتزام الممولين بدفع ديونهم الضريبية للخزينة العمومية؛

 :التاليتينتتسبب الحوافز في المشكلتين  :التسبب في المنافسة الضريبية الضارة و رفع تكاليف التعديل الميزاتي .ثالثا
على التوسع في ، بفعل تنافس الدول تؤدي إلى قيام منافسة ضريبية ضارةهي ف:التسبب في المنافسة الضريبية الضارة -1

فتقل حركة انتقال رؤوس الأموال  منح الحوافز الضريبية بأشكالها المختلفة في سبيل جلب المزيد من الاستثمارات،
 ؛فتكون هذه  الحوافز مجرد إهدار لموارد الخزينة العمومية دون طائل الاستثمارية بين الدول،

بدفع ضرائب أكثر لتعويض النقص الحاصل في  نفسها مطالبة ؤسساتالم تجد إذ :رفع تكاليف التعديل الميزاني -2
  ؛المنوحة من قبل الدولة لتشجيع الاستثمار يرادات الضريبية الناتج عن الحوافز الضريبيةالإ

 :نورد الآتي ذلكتعليقا على  و ، تحفيز الاستثمارالمعارضين بعدم فاعلية الحوافز الضريبية في إعتقد لكل الأسباب السابقة 
      أن الحوافز الضريبية قد تأتي لتصحيح تشوها في الكيان الاقتصادي أحدثه النظام الضريبي  1رأىهناك من  -

عتقادهم بأن أي نظام ضريبي قد تنجم عنه انحرافات غير مقصودة من المشرع مهما كانت دقته إانطلاقا من  ،المطبق
       و بالتالي فالحوافز هي أسلوب لتصحيح انحراف  ،ظته، لأن الاقتصاد عموما من المفاهيم المتغيرة باستمرارو يق

 ؛  الواقع الاقتصادي برأيهمو هذها ما يقر  ،أو تشويه اقتصادي موجود فعلا
إذا ما أحيطت هذه  الأدوات بقدر ما تتعلق بالتشريعات التي تقرها، ف ن هذه  الانتقادات لا تتعلق بطبيعة هذه  الحوافزإ -

     فإنها ستكون أحد العوامل المهمة في جذهب الاستثمارات  ،بالضوابط و القيود التي تحول دون انحرافها عن هدفها
   ؤسساتالمعلى دراسات دقيقة تبين  ابناء دراجها في عناصر السياسة الاستثمارية للدولةإخاصة اذا تم ، و توجيهها

      كونها الاقدر من غيرها على تحقيق الاهداف الاقتصادية و الاجتماعية و المالية   ،دعمالالجديرة بو الأنشطة 
 ت المؤسسةذا كانإو توضح ما  ،الضريبية بالقدر الذهي يحقق الهدف من منحها فقط للحوافزللدولة، و تضع حدودا 

 .2فائهاإعبعد انتهاء مدة  اعلى الاستمرار في نشاطه ةقادر  التحفيزمن  ةالمستفيد
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .104منى محمود أدلبي ، مرجع سابق، ص  
2
 .717 مرجع سابق، ص ، دور السياسة الضريبية في تشجيع الاستثمارات الأجنبيةنزيه عبد المقصود مبروك،   
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  .مرجعية الاختلاف حول فاعلية الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار: الثالث المطلب
النتائج التي  علىتحفيز و توجيه الاستثمار في  ة لفعالية الحوافز الضريبيةو المؤيد ةنظر المعارضالوجهات  استندت   

أو من قبل بعض الهيئات و المنظمات  ت التي تمت في بعض الدول خلصت اليها العديد من الاستبيانات و الدراسا
 :ينالتالي ين، و هو ما سوف نتطرق إليه من خلال العنصر الدولية

 ؛تمت في بعض الدول دراساتنتائج : الفرع الأول -
 .بعض الهيئات و المنظمات الدولية اتدراسنتائج : الفرع الثاني -

 .الدول تمت في بعض دراساتنتائج : الفرع الأول
حاولت الكثير من الدراسات الوقوف على مدى جدوي الحوافز الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار، و قد تمت هذه     

ت الخلفية التي استند عليها مؤيدي ان، و نتائج هذه  الدراسات كدمة و الدول النامية على السواءقالدراسات في الدول المت
  .في تبرير مواقفهم و معارضي سياسة التحفيز الضريبي

لوقوف على ا التي حاولت من الدراسات عرفت الدول المتقدمة الكثير:دراسات تمت في بعض الدول المتقدمةنتائج .أولا
 :1هذه  الدراسات نذهكر بينمن  ، ولا سيما في أمريكافي التأثير على  قرار الاستثمار  الضريبية مدى فاعلية الحوافز

 الحوافز في المرتبة الرابعة  تأمريكية رتب مؤسسة 200و شملت  1600تمت سنة :  Wender & Barlow دراسة -1
 ؛بعد القدرة على قابلية تحويل الأموال، التأمين ضد المصادرة، الاستقرار السياسي للدولة

ما لى أن هناك تباينا بين رؤية الحكومة و رؤية المستثمرين، فبينإخلصت  و 1691تمت سنة  :Robinson دراسة -2
 ؛لم يوردها رجال الأعمال ضمن قائمتهم على الاطلاق تترأس القائمة لحوافزومة أن اترى الحك

لى نتيجة مفادها تشبيه  مجموعة من المستثمرين للإعفاءات إتوصلت و  1699 تمت سنة :Aboroniة دراس -3
، فالظروف المواتية (الرئيسية موجودةجيد تناولها و لكنها لن تفيد كثيرا في حال لم تكن الوجبة ) الضريبية بالحلوى 

 ؛للاستثمار و على كل الأصعدة تتقدم الأهمية على الحوافز الضريبية
لى أن استخدام الحوافز الضريبية لفائدة تنمية إ تتمت في شمال شرقي البرازيل و توصل: Goodman 2  ةدراس -4

 ؛صناعيةكان لها تأثير حاسم على اختيار موقع الوحدات ال محددة أقاليم
تبين من خلالهما أن تمويل الاستثمارات عن طريق الأرباح المحتجزة : (1891)و بوسكن (1894)دراساتا هارتمان -5

 .دونا عن بقية المصادر التمويلية يعد أكثر تأثرا بمعدلات ضرائب الدولة المضيفة
ز الضريبية من المستثمرين بة للحوافلى أن المستثمرين الصغار أكثر استجاإخلصت  و 1660تمت سنة : دراسة كوين -6

ستراتيجيات تجنب إتباع إالصغيرة على القدرات المالية و البشرية التي تساعدها على  ؤسساتلعدم توفر الم الكبار
 .الضرائب

                                                           
1
 Morisset Jaques & Pirnia Neda, how  tax policy and incentives affect foreign direct investment, policy research 

working paper N (2509 ), the world Bank and international finance corporation foreign investment Advisory service, 

Decembre 2000, p 5.     
2
 Bird,Richard M et Oldman ,Oliver, taxation in developing countries, the Johns Hopkins university press, Baltimore 

and   London, 1990, p 157.    
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 :أظهرتو  مريكية في الاتحاد الأوربيالأ المؤسساتحول سلوك  1665تمت سنة : 1دراسة ديفركس و كريف -1
 ؛لوسطي للضرائب أكثر تأثيرا على المستثمرين من المعدلات الحدية للضرائبأن المعدل ا -(ا

 ؛المتوجهة نحو التصدير أكثر تأثرا بالضرائب و مستوياتها ؤسساتالم -(ب
يختلف أثر الحوافز باختلاف وضع النشاط الاستثماري، ففي الوقت الذهي يفضل المستثمرون الجدد الحوافز التي  -(ج

 .يفضل المستثمرون الذهين يقومون بتوسيع أنشطتهم الحوافز التي تهدف لمزيد من الربح ،لأوليةتخفف من النفقات ا
الباحثين ببعض المراكز و عرفت بعض الدول النامية قيام بعض : استبيانات تمت في بعض الدول الناميةنتائج  .ثانيا

 :الاستبيانات من بينها
لى أن متوسط إخلص و مجموعة من الشركات  شمل :2للجامعة الأردنية عستراتيجية التاباستبيان مركز الدراسات الإ -1

نسبة العائد على الاستثمار للمؤسسات الأردنية يعتمد بصفة أساسية على حجم السوق، و ضمن تسلسل الأهمية 
من حيث  خر المحدداتآلمحددات العائد المتوقع على الاستثمار في كل الدول العربية و الأجنبية، جاءت الحوافز في 

أدوات و مجالات ) الأهمية للمستثمرين تليها أسعار الفائدة، و تقدمتها محددات كثيرة رتُبت حسب الأولوية 
السياسي، الأسواق المالية المتطورة، العوامل النفسية، و الاستثمار، توافر الخدمات الأساسية، الأمن الاقتصادي 

 (.الأيدي العاملة و قابة على النقد، التقدم التكنولوجي، أسعار الصرف، الإجراءات الادارية، الإجراءات القانونية، الر 
ء المستثمرين حول ار آعلى عينة عشوائية من المستثمرين في سوريا، و كانت قامت به  3:منى محمود أدلبياستبيان  -2

  :اهمية الحوافز بالنسبة لاستثمارهم محليا كما يلي
  ل حافزا مهما بالنسبة للمستثمر، و الأهم هو استقرار و وضوح القوانين أن الحافز الضريبي لا يشك رأوا  29% -

 ؛الناظمة لهذه  الحوافز
لكن دور  لا يعتبر حاسما في اتخاذ القرار بالاستثمار، فهناك عوامل أخرى  أن للحافز الضريبي أهمية نسبية رأوا % 16 -

 ؛أكثر أهمية
و ما لذهلك من أثر على سعر السلعة و قدرتها  ،يقلل من التكلفة أن للحافز الضريبي أهمية كبيرة كونه رأوا  % 00 -

 .على المنافسة في الأسواق الداخلية و الخارجية
 :إلى النتائج التاليةالباحثة من خلال هذها الاستبيان  توصلتو   
 ؛أغلب المستثمرين يفضلون الاستثمار في المجالات التي تتوافر موادها الأولية محليا -
يحمل معه ( ضلوهذها التغيير في الغالب لا يكون للأف) تثمرين أن تعقيد القوانين الضريبية و تغيرها باستمراريرى بعض المس -

 ؛ثقة بأي قانون سيصدر مستقبلاالأنه يولد عدم  ذإ احباطا للمستثمرين
                                                           

1
 Morisset Jaques & Pirnia Neda, how  tax policy and incentives affect foreign direct investment, policy research 

working paper N (2509 ), the world Bank and international finance corporation foreign investment Advisory service, 

Decembre 2000, p 10.     
2
، مجلة بحوث اقتصادية عربية، السنة التاسعة، العدد التاسع عشر، (المحددات و الحلول ) حسني علي، باسم الحموري، الاستثمارات العربية في الخارج 

 . .75، ص 7000
3
 .206ص  ،مرجع سابق منى محمود أدلبي، 
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       الدول  كليات  الكثير من المستثمرين أن وجود استثمارات محلية و عربية تشكل قاعدة مهمة جدا لاقتصاديرى  -
 ؛و تتجلى فوائد الاستثمار الأجنبي في نقل التكنولوجيا و الخبرة فحسب ،العربية

 ؛يجد فيه دافعا ليعمل بشفافية بعيدا عن التهرب الضريبي لذهي يؤمن بأهمية الحافز الضريبيالمستثمر ا -
 ؛اء مستلزمات الانتاج من الرسوملى أهمية تخفيض الشرائح الضريبية و بساطة أنظمتها و إعفإأشار الكثيرون منهم  -
 ؤسساتا مهمة هم أصحاب المأنهن أبرز نتيجة توصلت اليها هي أن غالبية من نظر للحوافز الضريبية على إبنظر الباحثة ف -

و هي ملاحظة مسجلة في غالبية ، الكبيرة أكثر سلبية للحوافز الضريبية ؤسساتالصغيرة، بينما كانت نظرة أصحاب الم
 .السابقة الاستبيانات

 .بعض الهيئات و المنظمات الدولية اتدراسنتائج : نيالفرع الثا
 قامت بعض الهيئات و المنظمات الدولية بإنجاز دراسات تتعلق بمدى أهمية استخدام الدول لسياسة التحفيز الضريبي في تحفيز   

 نئج التي توصلت اليها دراسات مجموعة مالنتا ى ضوءو تنمية الاستثمار في ضوء الاختلاف المسجل حول هذه  السياسة على
 .الباحثين، و من بين هذه  الدراسات تلك التي تمت من قبل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و البنك الدولي

لى أن الحوافز إ لهذه  المنظمةخلصت دراسات قامت بها اللجان المتخصصة : منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية دراسات.أولا
    ذا كان مباشرا إو شكله فيما  ذا كان محليا أو أجنبياإلا أثر ضئيل على القرار المتعلق بمدى الاستثمار فيما إبية ليس لها الضري

 1.أو غير مباشر، و لكنها تلعب دورا هاما في اختيار مكان الاستثمار و حجمه و مدته
يعتمد على توافر محصلة من  ، و إنماى توفر الحوافز الضريبيةو نعتقد أن هذها امر طبيعي، فقرار الاستثمار لا يعتمد كليا عل 

شارة إلى ذلك ، الأمر و التي توفر البيئة اللازمة لإنجاح سياسة التحفيز الضريبي كما سبقت الإ ،العوامل المشكلة لمنا  الاستثمار
 .ال بينهانظرا لتباين بيئات الأعم لى أخرىإالذهي يجعل أثر الحوافز الضريبية يختلف من دولة 

 .1650تمت سنة التي دراسة ال  تلكالبنك الدولي  من قبلمن أهم الدراسات التي تمت  :البنك الدوليدراسات .ثانيا
 50 ىعل 1650 سنةبتكليف من البنك الدولي  Stephen E.Guisingerقام بها  :التعريف بالدراسة و نتائجها -1

بعد تأكيد العديد من الدراسات السابقة على أنه لا وجود  ،ضريبيةال لتقييم أثر الحوافز ،شركة دولية في عشر دول
  .دولية النشاط ؤسساتلدليل مقنع على تأثير الحوافز على سلوك الم

تزايد استخدام كافة في ظل الواقع يناقضها  نلأ ،من نتائج الدراسات السابقة انتقدت هذه  الدراسة ما توصلت اليه  
في نظر  الباحث في نقد  لتلك الدراسات على الأساس الذهي قامت عليه، فقد اعتمدت  و أستند ،الدول لهذه  الحوافز

لى أن البيانات الخاصة بتبيان أثر مثل هذه  إضافة إعلى معلومات جزئية متعلقة بحالات و أوضاع و صناعات فردية، 
 :اليةلى النتائج التإالحوافز و تكلفتها الواقعية محدودة للغاية، و قد توصلت الدراسة 

المنافسة بين الدول تزداد تلك  أنه مع تزايد و ،و التحكم فيها ستراتيجية لجذهب الاستثماراتإلابد من تواجد  -(أ
 ؛ستراتيجية تعقيداالإ

                                                           
1
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     نتاج مثل منح الاستثمار بين تلك المتعلقة بعملية الإ –ستراتيجية و فقا لعناصر الإ -ينبغي التمييز في الحوافز  -(ب
 ؛الضريبية، و تلك المتعلقة بالسلع المنتجة مثل الحماية الجمركية من منافسة الوارداتجازة و الإ

عد الحماية الجمركية يتعين التمييز بين أثر الحافز الضريبي تبعا لتوجيه النشاط الاستثماري نحو السوق المحلي حيث ت -(ج
    تثمار الأهم لدورها في تخفيض كلفة الانتاج عفاءات و منح الاسأو نحو السوق الخارجي أين تعد الإ ،أهم الحوافز

 ؛و من ثم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية
 .لابد من التمييز بين اثر الحافز تبعا لنوعية الاستثمارات المعنية بالتحفيز -(د
مع  ، تحفيز و توجيه الاستثمارلى أنها أقرت بأهمية الحوافز الضريبية فيإمن قيم هذه  الدراسة  1خلص بعض: تقييم الدراسة -2

 راءلآهذه  ا ذهبت اليهما  ونتفق مع ،تأكيدها على وجود ذلك الرابط و التناسق بين الهدف المحدد و الحافز المختار لتحقيقه
لأن ثقل الحافز يعتمد على الهدف الذهي  ،عامة عن فاعلية هذه  الحوافز غير منصف في اطار تحديد أهميتها آراء كون اطلاقل
 .و عندها تكون الدراسات و الاستبيانات اكثر منطقية ،تحقيقه بمعزل عن وجود ذلك الحافزصد من أجله و مدى امكانية ر 

 :تعليقا على ما سبق يمكن تسجيل الملاحظات التاليةو   
  أنه  تؤكد  ،لضريبيةحول فاعلية الحوافز ا الآراء المتباينة إن:عدم إمكانية تصميم قوالب جاهزة لنماذج التحفيز الضريبي -(أ

ف الدول تباينت باختلا وافزفأهمية الح ،قوالب جاهزة لنماذج تحفيز يمكن تطبيقها في كل زمان ومكانوجود لا يمكن تصور 
 لى الآن إو هذها يعني أنه  .شكل الحافز و الهدف من اقرار و المستثمرين و حجم المؤسسة،  اتفئ و سياساتها الاقتصادية، 

الدول و لا زالت ثارها الايجابية على تحفيز و توجيه الاستثمار آنعدام إتامة بهامشية الحوافز الضريبية و  ةلا توجد قناع
 .طريقة استخدامهافعالية أداة تتوقف فاعليتها على منها يجعل  ها، وهذها تستخدم

ن التاثير الذهي تمارسه المؤكد أ: االإرتباط بين أثر الحوافز على قرار الاستثمار و توفر الفرص الاستثمارية و عوائده -(ب
   المعاملة الضريبية على مستويات الارباح التي يحققها المستثمر تجعل من الحوافز الضريبية عاملا مؤثرا في أخذه قرار الاستثمار 

 : و مكانه و مجاله، و يتوقف ذلك على عاملين هما
تلك  ليختار تكلفتها فرص الاستثمارية حسب ربحيتها مع مراعاةحيث يقوم المستثمر بترتيب ال : الفرص الاستثمارية المتاحة -

 ؛التي يتوقع منها عائدا يفوق عوائد غيرها
بعائد المخاطرة  منهما  ، يتعلق الاولالمشروععائد ل  يدرج المستثمر نوعين من العوائد عند تحديد : عائد الاستثمار -

قامته كلما كان العائد اللازم للقيام بهذها المشروع كبيرا إنطقة مرتفاع تكلفته أو إحيث كلما زاد عنصر المخاطرة بسبب 
التضحية أما الثاني فيتعلق بعائد .لى المعدل المطلوب للعائدإعلاوة المخاطر  لإضافةو هي نتيجة لازمة ، لتغطية المخاطرة

لى الحصول على عائد يعوضه إستثمر لى أصول أقل سيولة و من ثم يسعى المإبالسيولة و الذهي يتمثل في تحويل المبالغ النقدية 
 .تضحيته بالسيولة التي كانت تضمن له حدا معينا من الربح

 :يحقق المكاسب التالية عفاءإن أي إف ،بما أن فرض الضرائب على الارباح يترتب عنه بالضرورة انخفاضا في عائد الاستثمارو 
 ؛خاطرة و التضحية بالسيولةحتمالات تحقق توقعات المستثمر بخصوص عائدي المإمن  الزيادة -

                                                           
1
  .777، ص  مرجع سابقمنى محمود أدلبي،  



 .استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه يوجتو في تحفيز السياسة الضريبية دور :الفصل الثالث 

111 

 

لى تحقيق إار النشاط الذهي تؤدي فيه الحوافز الضريبية يختو ابين مجالات الاستثمار المتاحة،  على المفاضلةالمستثمر  حمل -
 1؛مستوى الربح المستهدف من قبله

 تساعد على تشجيع الاستثمار المجالات و الاماكن التي يحددها التشريع الضريبي في للمؤسساتلحوافز الضريبية المقررة جعل ا -
همال المعطيات الاخرى للمنا  الاستثماري السائد من إماكن طالما أنها ترفع من العائد المتوقع، دون المجالات و الأ في هذه 

   .هذها المنا  كوناتظروف السوق و نمو ، تكاليف الاستثمار من عمالة و مواد أولية، النظام القانوني السائد، و غيرها من م
من أهمية الحوافز  قللتراء التي لآالعديد من ا إن:راء المعارضة للحوافز الضريبية بنتائج دراسات و استبياناتإرتباط الآ -(ج

     ما تعلق بالاستثمار  سيما اختيار مجال او مكان الاستثمار الضريبية في التاثير على قرار المستثمر سواء من حيث
      ض الدراسات التي تناولت الحوافز الضريبية في بعض الدول المصدرة لرأس المال كألمانيا بعنتائج على  اعتمدت، الأجنبي

 2؛أثر هذه  الحوافز لم يكن على الأقل من الناحية العملية بالقدر المتوقع أن اتضح من خلالهاو و اليابان 
تخفيف لآليات و  دواتأ من  تتوفر عليهبما  إن السياسة الضريبية :على المؤسسات السياسة الضريبيةتعدد أوجه تأثير  -(د

التمويل و القدرة التنافسية و المردودية مجال  في المؤسساتمن التأثيرات الايجابية على  العديد يمكنها إحداث ،العبء الضريبي
  .على لعب دور المحفز و الموجه للاستثمار بوجه عام القدرة هاهو ما يكسبو  ،المالية

الأحوج  هي  الصغيرة و المتوسطة ؤسساتلما إن: يرة و المتوسطة هي الأكثر تأثرا بالحوافز الضريبيةالمؤسسات الصغ -(ه
لأنها الأكثر معاناة من معضلة التمويل  ،غالبية الدراساتنتائج تأثرا بالإجراءات التحفيزية للسياسة الضريبية بحسب  و الأكثر

فإن هذه   ،و بسبب المنافع التي تحققها هذه  المؤسسات من الحوافز  ،و تحمل عبء الضريبة المنافسة علىو الأقل قدرة 
كما أن الخلافات حول فاعلية الحوافز تركزت بشكل كبير حول . الأخيرة تمارس تأثيرا كبيرا على قرار الاستثمار داخلها

 ؛الاستثمار الاجنبي و المؤسسات الكبيرة الحجم و الدولية النشاط على وجه الخصوص
الجدل الذهي أثير حول من رغم على ال :منها فعالية الحوافز الضريبية بطريقة تطبيقها و المكاسب المحققة ارتباط -(و

 :فاعلية الحوافز الضريبية في جذهب و توجيه الاستثمار بين أنصارها و معارضيها، تبقى في اعتقادنا
 ؛ايجابياتها أكثر من سلبياتها -
 ؛لى طريقة تطبيقها و الشروط و الآليات الناظمة لهاإقدر ما يعود أن الخلل لا يعود الى الحوافز بطبيعتها ب -
   حوافز الضريبية هو جذهب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية منها أو الاجنبية لللأن الهدف من اقرار التشريعات الضريبية  -

فز المقررة على اقناع المستثمر تحقيق هذها الهدف يتوقف على قدرة الحوا فإنو توجيهها نحو المجالات ذات الاولوية، 
 ؛الاستثمارب

ن قناعة هذها إلأن الفرص الاستثمارية قد تكون مربحة بالنسبة للاقتصاد الوطني و لكنها ليست كذهلك بالنسبة للمستثمر، ف -
 فهي  ،الاخير بأخذه القرار الاستثماري تتوقف على المكاسب التي يحققها من تلك الحوافز لا سيما زيادة ربحية المشروع

 .الحوافز على تحسين أداء المشروع من الجانب المالي و التنافسي خصوصا أثرتعكس 
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 .خلاصة الفصل

قدرة التأثير المباشر على قرارات الاستثمار، الأمر الذهي على  تتوفر،  المختلفةتحفيزية ال اأدواتهبن السياسة الضريبية إ    
         في الكثير من الدول، لا سيما في قطاع المؤسسات الصغيرة   تشجيع و توجيه الاستثمار محور أدواتمنها  جعل

و بشكل يحقق الكفاءة في التوزيع  ،و المتوسطة أين أثبتت التجارب الميدانية فعاليتها في توجيه الاستثمار نحو هذها القطاع
 .القطاعي و الاقليمي لهذه  الاستثمارات

يتوقف على  ،تها على توجيه و تحفيز الاستثمار في هذها النوع من المؤسساتغير أن نجاح هذه  السياسة في إحداث تأثيرا  
يتعلق البعض منها بالأدوات التي تستخدمها هذه  السياسة، فيما يرتبط جزء منها بضرورة توفر جملة  ،مجموعة من العوامل

تفاعل هذهين النوعين ف .سي و التقنيعوامل تقع خارج دائرة الحوافز الضريبية و تتعلق بتوفر الاستقرار الاقتصادي و السيا
و حملهم  ،من العوامل هو الذهي يكسب هذه  السياسة قدرة التأثير على قرارات أصحاب الأموال المحليين و الأجانب

 .القائمة مشروعاتهمعلى توظيفها في مشروعات استثمارية جديدة أو توسيع 
 هاخضاع استخدامإواردها العامة، فإن الأمر يستدعي و بسبب ارتباط هذه  السياسة بتضحية الدولة بجزء من م     

 .فائدةلجملة من الضوابط تضمن لها الفعالية في تحقيق أهدافها و تحول دون هدر المال العام دون 
            في تحفيز و توجيه الاستثمار بين انصارها الحوافز الضريبية الجدل الذهي أثير حول فعالية من رغم على الو     

الاستثمار الأجنبي و المؤسسات  علىبشكل كبير  تركز الخلافتبقى ايجابياتها أكثر من سلبياتها، كما أن  ،رضيهاومعا
   جهات النظر على أن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هي الأكثر تأثرا بهذه  و تقارب كبير فيالكبيرة، لكن هناك 

التي تقرها السياسات الضريبية  على أنها مخرجا من بعض المآزق و التسهيلات  وافزكثير من الحإلى   تنظر، حيث الحوافز
 لا، كما أن هذها المؤسسات و بخلاف المؤسسات الكبيرة وجه الخصوصالتي تعرفها في المجالين المالي و التنافسي على 

         لتجنب ين الجبائيينو البشرية و المالية التي تمكنها من من الاستعانة بالخبراء و المستشار  تملك القدرات التسييرية 
 .أو تخفيف العبء الضريبي بطريقة لا توقعها تحت طائلة العقوبات التي تقرها قوانين مكافحة التهرب الضريبي

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رابعالفصل ال
     في المؤسسات الصغيرة كف اءة النظام الضريبي للاستثمار

 .في الجزائر و المتوسطة  
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 .تمهيد
على هذه البيئات، لذلك للعامل الضريبي التأثير الايجابي أو السلبي أهمية  إلى الدراسات المهتمة ببيئات الأعمال تشير    

للمشروعات الاستثمارية، من خلال  المناسبةعمال الألتوفير بيئة  جهودها الهادفةالدول في  اهتمام محل يكونعادة ما 
يمكنها التأثير الايجابي على الاستثمارات و توجيهها نحو قطاعات بية على خيارات ضريبية هيكلة أنظمتها الضري محاولة

الخيارات هذه ربط  عبر دولةللو بما يخدم الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية  ،معينة أو مؤسسات من طبيعة معينة
هذه السياسة، غير أن نجاح هذا النظام أهداف ق نظام الضريبي تأثير ايجابي في تحقيلليكون لبخيارات السياسة الاقتصادية 

الاستقرار و البساطة  مقوماتأن يستوفي نما ينبغي إلا يتوقف فقط على الخيارات المتعلقة بالتنظيم الفني للضريبة فقط، و 
            الية ضمن خانة الأنظمة الضريبية الفعالة من الناحيتين الم ضعهالتي ت قوماتو العدالة و المرونة و غيرها من الم

دارة ضريبية تملك مقومات الكفاءة التي تمكنها من إتطبيقه من قبل دون لن تتحقق هذه الفعالية  وو الاقتصادية، 
 .و تأثيره الايجابي على المناخ العام للاستثمار تهو شفافي تهتجسيده عمليا بطريقة تقنع المستثمرين بعدال

ى كفاءة خيارات النظام الضريبي الجزائري للاستثمار في المؤسسات علىف الوقو لذلك سنحاول في هذا الفصل     
 :الصغيرة و المتوسطة من خلال العناصر التالية

 ؛منظومة الضرائب المطبقة على منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المبحث الأول -

 ؛النظام الضريبي الجزائريالرقابة و آليات الفصل في النزاعات في  شكالأ: المبحث الثاني -

 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر الضريبي لاستثمارات نظامصلاحية ال: المبحث الثالث -
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 .منظومة الضرائب المطبقة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: المبحث الأول 
 ةاختلافا في الخضوع للضريبي لا تخضع لنظام ضريبي خاص، و تعرفزائر في الجن منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إ    

و الأنشطة التي تمارسها و المناطق التي تتواجد بها، لذلك سنحاول استعراض أهم الضرائب و الرسوم  ،تبعا لأشكالها القانونية
 :من خلال العناصر التالية ةمالمطبقة على هذه المنظو 

 ؛مباشرةالضرائب ال: المطلب الأول  -

 ؛الضرائب غير المباشرة والرسوم على حجم المعاملات: المطلب الثاني  -
 .الضرائب و الرسوم البيئية: المطلب الثالث -

 .الضرائب المباشرة: المطلب الأول  
يدة، الضريبة تتمثل أهم  الضرائب المباشرة التي تخضع لها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في الضريبة الجزافية الوح    

و ذلك ما ، الضرائب على الأملاك و الثروة، جمالي، الضريبة على أرباح الشركات، الرسم على النشاط المهنيعلى الدخل الإ
  :سوف نتعرض له من خلال العناصر التالية

 ؛الضريبة الجزافية الوحيدة :الفرع الأول -
 ؛الضريبة على أرباح الشركات :الفرع الثاني -
 ؛الضريبة على أرباح الشركات : الفرع الثالث -
  .و الضرائب المرتبطة بالعقارات و الأملاك على النشاط المهنيالضريبة   :الفرع الرابع -
 .الضريبة الجزافية الوحيدة :الفرع الأول

ا ، و قد عرفت التشريعات الناظمة لهالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة دونا عن المؤسسات الكبيرة ذه الضريبةتخضع له    
 .العديد من التعديلات بخصوص مجال تطبيقها و معدلاتها و فئات المؤسسات الخاضعة لها

تم إحدات هذه الضريبة في اطار التعديلات التي عرفتها منظومة الضرائب عقب  :ونطاق تطبيقها تقديم الضريبة.أولا
 .1991الاصلاح الضريبي لسنة 

زافي للضريبة على لتحل محل النظام الج 7002المالية لسنة  بموجب قانون حدثت هذه الضريبةأ :تقديم الضريبة -1
هي الضريبة على الدخل  يخضع لها التابعين لهذا النظام و تحيث وحدت الضرائب التي كان ،الدخل الإجمالي

 على النشاط المهني  في ضريبة وحيدة تسمى الضريبة الجزافية ضريبةال وعلى القيمة المضافة  ضريبة ال الإجمالي  و
 قبل توسيع مجال تطبيقها إلى الأشخاص المعنويينين تطبق على مداخيل الأشخاص الطبيعي كانت   ، و1الوحيدة

 7012.2بموجب قانون المالية لسنة  رباح الشركاتأالخاضعين للضريبة على 
 

ئيسية في بيع الأشخاص الطبيعيون الذين تتمثل تجارتهم الر  اضع لهيخ عند إحداث هذه الضريبة كان :نطاق الضريبة -2
دج قبل أن يرفع إلى  0.000.000م عندما لا تتجاوز أرقام أعماله أو تقيديم الخدمات  اللوازم أو البضائع الأشياء و

                                                           
 .مكرر 484، المادة 4102العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة،  الجزائر، المديرية 1
 (.4102لسنة  88ج ر .) 00، المادة 4102و المتضمن قانون المالية لسنة  01/04/4102المؤرخ في  02/01الجزائر، وزاارة المالية، القانون رقم  2
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كانت أرقام مهما    لهابعض الأنشطة من الخضوع   2مع استثناء 1دج، 10.000.000ثم إلى دج  2.000.000
 00.000.000إلى  اتم رفع سقف الخضوع له 7012المالية لسنة  صدور قانون و مع ،تهاالأعمال المحققة من ممارس

التي تمارس نشاطا  ،لأشخاص الطبيعيون و المعنويون و الشركات و التعاونياتل توسيع نطاقها ليصبح شاملا  و ،دج
و الوكالة بما في ذلك الاستثمارات المحدثة في اطار الصندوق الوطني للتأمين  صناعيا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية

 .الاشخاص الطبيعيين فقط تخصبعدما كانت  3الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر
  4:يتم تحديد أساس هذه الضريبة حسب الخطوات التالية: تقدير وعاء الضريبة.انيثا
قبل الفاتح من  ئب التابعين له إقليميافتش الضراملضريبية نموذجه  لدى تحدد الإدارة ا لتصريح مولينالم إكتتاب -1

 ؛كل سنةلفيفري 
ينبغي  و ،رقم الأعمال أو المبيعات المعتمدة لتحديد أساس هذه الضريبةدير بتق مولإشعار المب الضريبيةالإدارة  قيام -2

ن تاريخ م(  ايوم 00)مهلة  هل بصفة عادية و موليمكن أن يحققه الم ذيالأعمال ال لرقممطابقا التقدير أن يكون 
 5؛لإبداء موافقته أو تقديم ملاحظاته التبليغ هاستلام

يتضمن تلخيصا سنويا لتفاصيل  ،الضريبيةسجل مرقم وموقع من قبل المصالح لالخاضعين لهذه الضريبة  مسك -3
 .ضمن نفس الشروط تفاصيل مبيعاتهم سجل يتضمن إضافة إلى ،من المستندات الاثباتيةو ما يدعمها مشترياتهم 

 :تطبق هذه الضريبة بمعدلين هما : معدلات الضريبة.ثالثا
، كما أصبح حداث هذه الضريبة لأول مرةإعند  % 6لأنشطة التجارية بعدما كان ا يطبق على : 6 %5 المعدل  -1

 7012.7يطبق على النشاط الانتاجي بداية من سنة 
 .الأنشطة باقي يطبق على: % 12المعدل  -2

 نشاطا تمارس التي  الصغيرة لمؤسساتا يطبق على التقديري النظام نجد أن  8التونسي يبيشريع الضر التب قارنة بالمو      
السقف هذا  ، مع رفع ينارد 00.000 السنوي معاملاتها رقم يتجاوز لم إذا ،خدميا أو تجاريا أو حرفيا أو صناعيا

             ينارد 1200 تساوي ةضريب دفع يختارون الذين التقديري للنظام لخاضعينل بالنسبة ينارد 100.000إلى
 السنوي  رقمال أساس على التقديرية الضريبة تضبط د،1200بــ التقديرية للضريبة الخاضعين ستثناءإب و ،سنويا

 حالة في و ،المضافة القيمة على الأداء من بها ةالمطالب تحرر و ،نهائية احتياطية أقساط ثلاثة إليها تضاف ،لمعاملاتل
 .9الدخل على الضريبة جدول حسب الضريبة التجاري تضبط صلالأ في التفويت

                                                           
 .0مكرر  484و  0مكرر  484،مرجع سابق، المادتان  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1
2

عمليات إيجار العتاد ما عدا الحالات التي تمارس فيها هذه الأنشطة بصفة عرضية  -العمليات التي يقوم بها الوكلاء المعتمدون -عمليات البيع بالجملة:الأنشطة المستثناة هي 

العمليات المتعلقة ببيع الأدوية و المنتجات  -عمليات التجارة المتعددة وتلك التي تقوم بها المساحات الكبرى -ريةأو ثانوية أو كملحق بالنسبة المؤسسة صناعية أو تجا

مؤسسات الأشخاص الذين يقومون بعمليات البيع لمؤسسات مستفيدة من نظام الشراء بالإعفاء و ل -المكلفون الذين يقومون بعمليات التصدير -محطات توزيع الوقود -الصيدلانية

 .ورشات البناء  -تجار الأملاك و كذا منظمو العروض والألعاب و التسليات بمختلف أنواعها -مستفيدة من الإعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات
 .00، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  3
4

 .4مكرر 484المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، 
حالة رفض المكلف للتقديرات  في حالة موافقة المكلف أو عدم رده في الأجل المحدد يعتمد رقم الأعمال المقترح من قبل الإدارة الضريبية كأساس لفرض الضريبة، أما في 5

  .فيض الضريبة بتقديم شكوى نزاعيةالجزافية المبلغة له نهائيا بعد رفض الإدارة للاقتراحات المقدمة من طرفه، يمكنه طلب تخ
 (.4118لسنة  24ج ر )  01، المادة 4118المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  ،4118جويلية  42المؤرخ في  18/14الجزائر، رئاسة الجمهورية، الأمر  6
 .00، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  7
 .مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ، وزارة الماليةيةتونسالجمهورية ال 8
 (. 10)لمعرفة معدلات الضريبة التقديرية في تونس راجع الملحق رقم  9
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     ظام ضريبي مبسط يتناسب مع خصوصيات بمثابة ن أنه  رغم من أن تطبيق هذه الضريبة في الجزائر تم تقديمه علىبال  
الأمر الذي   ؛معدلاته المنخفضة ،لتزاماتجراءات و الإمكانيات المؤسسات الصغيرة كونه لا يتطلب الكثير من الإإو 

المقدر  على أساس رقم الأعمال هذه الضريبةغير أن حساب . انخفاض العبء الضريبي على هذه المؤسسات سيترتب عنه
كانت   قد و .الضريبة حتى في حالات تعرضها لخسارة بدفعمطالبة المؤسسة  جعليدارة الضريبية، سجزافيا من قبل الإ

  :ن تطبيقها كما يليالضريبة بعد سنة مالخاضعين لهذه وضعية 
  . 7002. 17. 01في  في الجزائر وضعية الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة : (74 (الجدول رقم            

 %21الخاضعين للمعدل  %  6الخاضعين للمعدل المجموع

  الايرادات
(21

 (دج 3 
الخاضعين للحد الأدنى  العدد

 دج 0111
لأدنى الخاضعين للحد ا العدد الايرادات

 دج 0111
 الايرادات

 (21
 (دج 3 

 العدد

الحقوق  
(21

      (دج 3 
الحقوق        العدد

(21
 (دج 3 

 العدد

187.487141 .7.7783 .17874 287034 771187471 81.731. 2137101 187820 2073437881 3027843 
   Algérie, MF, DGI, lettre de la DGI n :40 du Avril 2009, p5.          Source :  

  .الضريبة على الدخل الإجمالي : الفرع الثاني
بما في  ين الذين لا تتوفر فيهم شروط الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة،ضريبة على الأشخاص الطبيعيال تطبق هذه    

 .ذلك أعضاء شركات الأشخاص و الشركات المدنية المهنية غير المؤسسة في شكل شركة أسهم
 :تخص هذه الضريبة فئة محددة من الممولين و التي تستوفي مجموعة من الشروط:هانطاقتقديم الضريبة و  .أولا
لتحل محل  ،1991الذي عرفته الجزائر بداية من  لضريبيبموجب الاصلاح ا هذه الضريبة أحُدثت: تقديم الضريبة -1

  .خيللذلك يتكون وعائها من خليط من المداخ، عرفتها الجزائر قبل هذا التاري التيالنوعية على الدخل  ائبالضر 
 :الذين تتوفر فيهم الشروط التالية  الأشخاص الطبيعيينيخضع لهذه الضريبة  :نطاق الضريبة -2
      المستثنى من الخضوع لهذه الضريبة  الشخص ما يعني :الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة عدم استيفاء شروط -(أ

بصفة  الضريبة هذهالطبيعي لـ لشخصيخضع ا و .ضوع للضريبة الجزافية الوحيدةالخماله حد أعرقم تجاوز أو الذي 
الدخل المحصل عليه باعتباره شريكا في شركة و ، هان الأنشطة المهنية التي يمارسالشخصية م مداخيلهمنفردة على 

ذلك يمنحهم و ضريبة لل ع المشتركالخضو يمكن للأزواج طلب  مع الإشارة إلى أنه1.أشخاص أو مساهما في شركة أموال
 ، من الربح الخاضع للضريبة % 10الحق في الاستفادة من تخفيض قدره ذلك 

في سكنا  يستغلونالأشخاص الذين لجزائر في اضريبي التكليف الموطن يتوفر على : الجزائرفي جبائي الموطن ال  -(ب
مكان إقامتهم الرئيسية أو مركز يكون  نلذيالأشخاص ا، نأو مستأجري منتفعين به أوبصفتهم مالكين الجزائر 

صل فيه على غالبية الذي يحُ ، أو المكان نشاطات المهنيةالمركز ، عمالالأمقر إدارة ) في الجزائر مصالحهم الرئيسية

                                                           
1

حصة الربح التي تعود له و هذه القاعدة تطبق بالنسبة لشركات الأشخاص لا تفرض الضريبة على الأرباح المحققة من قبلها باسم الشركة، و إنما يخضع كل شريك بصفة شخصية للضريبة على  - 

أعضاء  -أعضاء الشركات المدنية المهنية المكونة من أجل الممارسة بالاشتراك -أعضاء الجمعيات بالاشتراك الذين هم مسئولون بالتضامن -الشركاء الموصون في شركة التوصية البسيطة:على 

، (SARL)أو شركة ذات مسؤولية محدودة( SPA)اضعة لنفس نظام شركات التضامن، شريطة أن لا تكون مؤسسة في شكل شركات أسهم الأعضاء في الشركات المدنية الخ -شركات التضامن

 وينص قانونها الأساسي على المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيما يخص ديون الشركة
فة إلى خضوع كل مساهم لـلضريبة على  الدخل الاجمالي على الحصص العائدة إليه من مداخيل الأموال المنقولة أما بالنسبة لشركات الأموال فهي تخضع للضريبة على أرباح الشركات، إضا -

 .ضريبة على أرباح الشركاتعلى الأرباح الموزعة فعلا من طرف الشركة ، و تطبق هذه القاعدة استثناء أيضا على أعضاء شركات الأشخاص التي اختارت طواعية الخضوع لل
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لضريبة شخصية البلد في هذا  في حالة عدم خضوعهم أعوان الدولة الذين يكلفون بمهام في بلد أجنبي ، و (الدخل
جنبية الذين الأزائرية أو الجنسية الج ذويالأشخاص ، و ( ...ممثلي القنصليات السفراء و) ع دخلهم على مجمو 

 1.ول فرض الضريبة عليها إلى الجزائر بمقتضى اتفاقية جبائية دوليةيتحصلون في الجزائر على أرباح أو مداخيل يحٌ 
 هذه الحالة على أساس المداخيل وليس الضريبة في يتم فرض  : مداخيل ذات مصدر جزائري الحصول على -(ج

أنه من رغم على ال بسبب أن لديهم مداخيل من مصادر جزائريةلضريبة ، فالأشخاص الطبيعيون يخضعون لـالموطن
 2.الجزائر بالمفهوم المذكور سابقا ليس لديهم موطن اعتيادي أو محل إقامة في

عة لهذه الضريبة حصر المشرع الجزائري المداخيل الخاض :جماليأصناف المداخيل الخاضعة للضريبة على الدخل الإ. ثانيا
التنازل  عندعفاء فوائض القيمة المحققة من قبل الخواص بإلصت لا حقا ، قُ أصناف سبعةفي عند تطبيقها لأول مرة 
غير التجارية في الأرباح التجارية و الأرياح  7012دمج قانون المالية لسنة يأن قبل ـ .من الضريبة عن أملاكهم العقارية

     :في الأصنافتتمثل هذه  و ،فئة واحدة تحت مسمى الأرياح المهنية
هنة لم تهمممارس من الأشخاص الطبيعيونصافي أرباح المهن التي يحققها  تشمل: الأرباح التجارية والصناعية والحرفية -1

الأرباح المحققة من مزاولة بعض الأنشطة ق ألحالمشرع  غير أن .بوجه عام الأنشطة المنجمية و ،حرفية ،صناعية ،تجارية
  3:العوائد الناتجة عن الملحقةالأرباح  وتشمل ،ها العامتعريففي رغم عدم شموليتها  المداخيلبهذه الفئة من 

عمليات الوساطة هي أن على الرغم من ، و المحلات التجارية عقاراتو بيع الشراء  بخصوص :عمليات الوساطة -(أ
 ده ومع ذلك تم إلحاقها بهذه الفئة  من الأرباح؛نتاجا للعمل وح

 ؛السعي إلى التنازل عنه والاستفادة من وعد بالبيع يتعلق بعقار تعلق الأمر بيعندما : الوعود بالبيع -(ب
معاملة تأجير  غير أن. إستغلالصناعية بما فيها من عتاد التجارية أو ال اتؤسسلمإذ تعلق التأجير با :يجاراتلإا -(ج

لات التجارية بما فيها من تجهيزات كأنشطة تجارية، يحرمها من الاخضاع الضريبي المخفف الخاص بعمليات تأجير المح
، فهي الأخرى كان يفترض قد لا يكون في صالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالعقارات المبنية و غير المبنية و هذا 

معالجة معضلة أخرى تواجهها هذه المؤسسات هي معضلة أن تستفيد من معاملة ضريبية متميزة كونها تسهم في 
ظهر هذه المعاملة غير المتكافئة أولوية الهدف الاجتماعي على الهدف الاقتصادي، فالأولوية لمعالجة لذا تُ  ،العقار

 .و ليس العقار الصتاعياشكالية السكن 
لى النشاط إهي أقرب في الجزائر ة الدواجن أنشطة تربيأن  على الرغم من :بطريقة صناعية أنشطة تربية الدواجن -(د

من الاستفادة من المزايا  ايمكنه النشاط الفلاحيضمن  ا، وتصنيفهفي حالة أخذها طابعا صناعياحتى  الفلاحي
  .في ظل العجز الكبير لهذا القطاع على تلبية حاجة السوق الوطنية، لا سيما الضريبية الممنوحة لهذا القطاع

المكاسب الرأسمالبة الصافية بمناسبة عمليات التنازل لقاء عوض عن القيم المنقولة  تم إلحاق: سماليةالمكاسب الرا -(ه
 7012.4بموجب قانون المالية لسنة صناعية و التجارية المحدد صراحة في القانون لرباح افئة الأو الحقوق الاجتماعية ب

                                                           
 .8-0ن الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، الموادقانو 1
 .0، 4، الفقرتان 30قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة   2
 .12، 00نفس المرجع، المادتان  3
4

 .0، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية  
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   الأخرى صعوبة تصنيفها في أي من الأصناف يعود لالتجارية  لحاق هذه الأنشطة بالأرباح الصناعية وإ إن   
و الأمر ينطبق إيضا  .د المعاملة الضريبية لأنشطة تختلف أهميتها في الاقتصاد الوطنييحو ه أدى إلى تأن غير ،للمداخيل

       ، فالحرفي عادة يزاول نشاطه بصفة مستقلة الصناعيين رباح أصحاب الحرف بطريقة مماثلة للتجار وأخضاع إعلى 
أن  كما .ن استعان ببعض المعدات فهي لا تمثل العنصر الرئيسي في النشاطإ و ،العنصر الأساسي في مهنته هو العمل و

يظهر الأمر الذي ، في الجزائر لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةمشمولون بالتعريف الرسمي ل قطاعالمنتسبين لهذا الغالبية 
في  يضمأن القطاع الحرفي  سيماجراءات العملية المطبقة عليها، الإبين  ات والمؤسس ترقية هذهبين سياسات  اتناقض

تكون مصدر ميزة نسبية للدولة، ما يقتضى خصها بإجراءات التخفيف قد جانب كبير منه الصناعة التقليدية التي 
 .ة بالدرجة الأولىعتبارات الماليعلى الا بنيقد يمكن القول أن تحديد المداخيل بالصفة السابقة  لذا .الضريبي

  : ضمن الشروط التالية هنة حرة أو مهنة غير تجاريةهي الأرباح الناتجة عن مزاولة م : الأرباح غير التجارية -2
 ؛عتيادية بنية الكسب المادي من قبل الممارس لهاالإ المزاولة الفعلية و -(ا

     لحسابه  تحت مسؤوليته الشخصية و و اقتصاديا عن الغير للمهنة بصفة مستقلة قانونيا و مولممارسة الم -(ب
وجود هذا الارتباط يخضعه لضريبة فألا يكون مرتبطا مع الغير بأي علاقة عمل تضفي عليه صفة الأجير،  و ،الخاص
 ؛الأجور

تعتمد أساسا على الكفاءة  و ،العنصر الأساسي في المهنة الحرة أو غير التجارية هو العمل الذهني بصفة خاصة -(ج
العنصر الأساس ذه المهنة المزاول له يبقى المعدات تمت الاستعانة ببعض التجهيزات و ذاإحتى فمية والخبرة الفنية، العل

لعب فيها العمليات أرباح المهن التي تحددها في  إذ 2السياق،الجزائري لم يخرج عن هذا  التشريع و 1.في تحقيق الربح
 :فهي تشملعلى هذا الأساس  و ،لممارسة الشخصية لعلم أو فنفي ا تتمثلفهي من ثم  و ،هاما الفكرية دورا

 الخ؛...المستشارون  الجبائيون و ،المحاسبون ،المحامون ،المهن الحرة كالأطباء وائدأرباح أو ع -
 ؛ون مكاتب لحسابهم الخاص كالموثقونير مداخيل الموظفون العموميون الذين يس أرباح و -
الريوع التي يتقاضاها المخترعون من  و ،المؤلفون الموسيقيون وورثتهم الكتاب وريوع عائدات التأليف التي يتقاضاها  -

 .الخ...صنع الاستغلال شهاداتهم  أو بيع علامات 
الايرادات التجارية و الصناعية و الحرفية في فئة فئة  وهذه الفئة من المداخيل  7012قانون المالية لسنة  وحدو قد  

  3".هنيةالأرباح الم"تحت مسمى واحدة 
 :4ما يلي الإيرادات  الفلاحيةتشمل  : الإيرادات الفلاحية -3
       بيع المنتجات الزراعية ،لأملاك الريفيةااستغلال الأرباح الناتجة عن مشروعات تشمل  :الأنشطة الفلاحيةأرباح  -(ا

 ؛، و الأرباح الناتجة عن مشاريع استصلاح الأراضي ةالغابي و
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تربية مختلف الحيوانات، غير الأرباح الناتجة عن مشروعات استغلال حظائر تتمثل في  :لحيواناتأنشطة تربية اأرباح -(ب
تصنف تمارس بطريقة تقليدية، بينما  تربية الدواجن لا تعتبر إيرادات فلاحية إلا إذا كانتلأرباح حظائر أنه بالنسبة 
 .التجارية والحرفية رباح الصناعية والتسمين الصناعي ضمن فئة الأ التي تعتمد على التفريخ والحظائر 

 :1هذه المداخيلتشمل  : مداخيل رؤوس الأموال المنقولة -4
الشركات ، ت الأسهمالإيرادات التي توزعها شركا  تضم :الإيرادات المماثلة لها ريوع الأسهم وحصص الشركات و -(أ

الشركات ، و لجبائي لشركات الأموالشركات الأشخاص التي اختارت النظام ا، المدنية المتخذة شكل شركات أسهم
، حيث تخضع الشركة للضريبة اضريبيزداوجا إللضريبة الأرباح الموزعة  عن إخضاع  ترتبيو  .ذات المسؤولية المحدودة

خضاع كان الإ و .جماليثم تخضع الأرباح الصافية الموزعة على الشركاء مرة ثانية للضريبة على الدخل الإ رباحالأعلى 
 :سابقا كما يلي تمي الأخير 

 ؛الضريبة المترتبة عنه بمثابة القرض الضريبي تعتبر  ضريبي أولي و خضاعيخضع لإ -
من الضريبة  و يخفض خذ قسط الضريبة المقتطع من الأرباح الموزعة بعين الاعتبارؤ ي ،لتصريحه النهائي مولعند ايداع الم -

 غير أن .توزيعهعلى الربح الذي تم خضاع المزدوج للضريبة ة الإعملي تسويةبذلك يتم و ،جماليةالمترتبة على المداخيل الإ
  .زدواج ضريبي اقتصاديلإ مولينألغيت ما ترتب عنه خضوع هذه الفئة من المهذه الآلية 

السندات العامة وسندات ، عوائد الديون العقارية تشمل هذه الايرادات : الودائع و الكفالات إيرادات الديون و -(ب
          مهما كان تخصيص  الودائع المالية تحت الطلب أو لأجل محدد مهما كان المودع و، رىالقروض الأخ

 .سندات الصندوق و، الحسابات الجارية، الكفالات نقدا، الوديعة
       المحلات التجارية  ،بنيةالمعقارات العقارات أو أجزاء الإيجار  الناتجة عن تتمثل في العوائد :يجاريةالإالمداخيل  -5

الأرباح الناتجة  ، والأراضي الزراعية ذلك في الأملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما، الصناعية غير الحاوية لتجهيزاتها و
 :هو داخيلالملاحظ على هذا النوع من المو 2.التي يضعها ملاكها مجانا رهن تصرف الغير وعن العقد العارية 

 عوائد إيجار عفاءات الضريبية ذات الطابع الاجتماعي على غرارلة من الإجم استفادتها من: عفاءاتمن حيث الإ -(أ
الموجهة الحوافز في حين تنعدم ،  7م00التي لا تتجاوز مساحتها  3الشقق الجماعية و السكنات الموجهة لصالح الطلبة
كن لإععفاءات حيث يم .على وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة و المتوسطةقطاع  للقطاع الاقتصادي بوجه عام، و

 .المؤسسات هذهعاني منه تشكالية العقار الذي إالضريبية في هذا المجال المساهمة في حل 
يرادات ذات الطابع الإ ودات العقارية ذات الطابع الصناعي رايتفرقة بين الإ هناك :من حيث المعاملة الضريبية -(ب

بينما في الحالة الثانية تخضع لمعدل نسبي  ، %70عن  يقل للضريبة بمعدل لاالايجاري، لأنه في الحالة الأولى ستخضع 
 .خفاء الطابع الحقيقي للدخل الايجاريإلى التحايل من خلال إهو ما قد يدفع البعض  و ،% 12قدره 
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 .22،22ائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادة قانون الضر 
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 .24نفس المرجع، المادة  
 (.4113لسنة  22ج ر رقم )  .20المادة ، 4113المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  4113جويلية  43المؤرخ في  13/10الجزائر، رئاسة الجمهورية، الأمر رقم  3
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يتحقق من خلال علاقة التبعية بين مؤدي  ،تتعلق بالإيرادات الناتجة عن عمل بحت :المنح و المرتبات الأجور و – 6
المداخيل المماثلة للأجور ، المكآفات الملحقةو رئيسية هذه الفئة المكآفات التشمل  و، العمل صاحب الخدمة و

المكآفات المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأقلية في ، التعويضات، (، الألبسة الامتيازات العينية مثل التغذية، السكن)
لقاء  لتخصيصات الجزافية المدفوعة لمديري الشركاتا التسديدات و التعويضات و، المحدودة المسؤوليةالشركات ذات 

 1.المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير المكآفاتو  ،مصاريفهم
ها من ءيتشكل وعاأن  جمالية على الدخللإالضريبة ا طبيعة تقتضي:على الدخل الإجمالي تحديد وعاء الضريبة.ا لثثا

في جمالي الأوعية الضريبية الخاضعة للضريبة على الدخل الإ تعدد، غير أن ه الاقتصاديةادر مصختلف صافي الدخل لم
      طرق تقدير الوعاء الضريبي في نجم عنه اختلاف   ،1991بعد اصلاح  التعديلات التي عرفتها الضريبةو الجزائر 

النظام الضريبي الجزائري بطريقة  رار أخذإستملى درجة توحي بإ تحصيل الضريبة تبعا لمصدر الدخل جراءات ربط وإ و
 :يليا هذا ما سنحاول توضيحه فيم و ،1991قبل  الحالكان   مثل ماالضرائب النوعية على الدخل 

 القابلة للتخفيض التكاليف يرادات وتحدد قيمة الوعاء الضريبي بالفرق بين الإ : رباح التجارية والصناعية والحرفيةالأ -1
الناتجة عن التنازل عن الأصول  لى ذلك الأرباح أو الخسائر الرأسماليةإيرادات، يضاف على تلك الإاللازمة للحصول و 

 .أي ايرادات عرضية الاستثمارية و
  وفر  على اثرها منالمؤسسة  تستفيدالمعاملة الضريبية المتميزة للمكاسب الرأسمالية التي  لىإشارة هنا لابد من الإ    

ما  و هو ،بها المؤسسة لتزامافي حالة عدم  ضريبيمصدر خطر  إلى التكاليف التي قد تتحولشروط تخفيض ، و ضريبي
 :التي تتحملها الضريبية يزيد من التكلفة 

هذه ، وتعامل لى الفرق بين ثمن بيع الأصل وبين قيمته المحاسبية الصافيةإينصرف مفهومها  : المكاسب الرأسمالية -(أ
  2:في أساس الضريبة بالنسب التاليةدرج تحيث ة، معاملة ضريبية مخففالمكاسب 

 ؛(فوائض القيمة قصيرة الأجل)اب سنوات من الاكتس ثلاثةإذا تم التنازل عن الأصل الاستثماري في حدود  % 07 -
 (.فوائض القيمة طويلة الأجل)سنوات من الاكتساب  ثلاثةإذا تم التنازل عن الأصل الاستثماري بعد  35% -
في شراء أصول  نقضاء أجل ثلاث سنواتإقبل  اثمارهإعادة استحالة في من الضريبة كليا تعفى  وائض غير أن هذه الف 

 .في إطار القرض الايجاري أو شركات من نفس التجمع أو تحققها بين رأسمالية جديدة
شراء أصول  لىو تدفعهم إ الاستثمارعلى المتوسطة  الصغيرة و ؤسساتأصحاب المالضريبية هذا المعاملة شجع تو     

البنوك على  المؤسسات المالية وفي نفس الوقت  كما تشجع  .ذلك الضريبي المترتب عن رنتيجة الوف ،رأسمالية جديدة
 .لصالح هذه المؤسسات التمويل الإيجاريالعمل بصيغة 

 على الضريبي الوعاءالتي تحملتها المؤسسة عند تحديد  التكاليفتخفيض  تتوقف قابلية :تخفيض التكاليفشروط  -(ب
 :و التي تنقسم إلى شروط عامة و شروط خاصة لضريبي،الشروط المحددة من طرف التشريع ا ئهاإستيفا
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 .080نفس المرجع، المادة  
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 1:تتمثل في استيفاء العبء لما يلي وتطبق على جميع التكاليف  :الشروط العامة -(أ-ب
 ؛عمهتوفر الإثباتات التي تدو  صالحها،و لستخدام في إطار النشاط العادي للمؤسسة الإ -
 ؛تخفيض في الأصول الصافية في يترجم أن -
 2.نفق فيهاأن يدرج ضمن أعباء السنة التي اٌ  -
         تتعلق بوضع حدود قصوى لبعض التكاليف لعدم ارتباطها مباشرة بنشاط  :الخاصة الشروط -(ب-ب

، أو لتشجيع المؤسسات بيالضري بغية تخفيض الوعاءتضخيمها لحيلولة دون كمحاولة من التشريع الضريبي ل ،المؤسسة
  :في دودو تتمثل هذه الح ،الرياضية الثقافية و على المساهمة في تحقيق بعض الأهداف الاجتماعية و

حدود  فيإلا  حائز على أسهمؤسسة فردية أو زوج شريك أو زوج لمأجر زوج مستغل لا يسمح بتخفيض : الأجور -
 ؛عن الأجر الوطني الأدنى المضموندون أن يقل  ،غل نفس المنصبالأجر الممنوح لعون له نفس التأهيل المهني أو يش

  ام بعدلكل مستفيد سنويا دج  200 في حدودو الهدايا ذات الطابع الاشهاري يقتصر التخفيض على  :الهدايا -
 ؛دج قبل ذلك 772 كانت في حدود

 دون فقط بع الإنسانيالمؤسسات ذات الطا لصالح الجمعيات و ما يكونيسمح بتخفيض :التبرعاتالإعانات و  -
دج في الفترة  2200 ،7000 -1990دج في الفترة  70.000 هذا السقف بعدما كان ،سنويا 3دج700.000 تجاوز
 ؛دج 1.000.000إلى  7014رفعه قانون المالية لسنة  ثم ،1994 -97دج في الفترة  2000 ،92-1992

من رقم أعمال السنة المعنية  %10 حدودفي  بتخفيضهايسمح : الكفالة الرياضيةو المبالغ المخصصة للإشهار المالي  -
دج في  1.000.000فقد كان  ،كان هذا السقف محل العديد من التغيرات و .4دج 00.000.000دون تجاوز 

 ،7000 – 1990 دج في الفترة 0.000.000 ،1992 -1996 دج في الفترة 7.000.000 ،1992-97الفترة 
يضا أجراء يطبق هذا الإو  .7002 بداية من 5دج 10.000.000 و ،7006 -7004 دج للفترة 6.000.000

 ؛صنفة وإحياء المناسبات التقليديةالمناظر التاريخية الم ترميم المعالم الأثرية وبالنسبة لمؤسسات 
من الربح دون  %10في حدود  يكون التخفيض :المعتمدة الهبات المقدمة لمؤسسات البحث العلمي المقيمة و -

عادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في اطار إشريطة  ،التطوير كنفقة في اطار البحث و  6دج 100.000.000تجاوز 
الوزير المكلف بالبحث  التطوير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و أنشطة البحث و دتحد و ،هذا البحث
 ؛سبة السابقة عدة تعديلاتقد عرفت الن ، والذي تتبعه المؤسسة الوزير المكلف بالقطاع العلمي و

العقوبات  و ،الضريبة على القيمة المضافة ،الضريبة على أرباح الشركات ،جماليالضريبة على الدخل الإ: الضرائب -
 ؛بشكل عام غير قابلة للتخفيض
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إلا إذا كانت السيارة  ،1دج1.000.000 قاعدة  في حدود إلا  اهتلاك السيارة السياحيةلا يسمح ب :الاهتلاكات -
فقد كان  2،، وقد عرف هذا السقف عدة تعديلاتتمثل الأداة الرئيسية للنشاط فلا يؤخذ بهذا السقف

 يتم ، على أن 7004دج بموجب أحكام قانون المالية لسنة  000.000قبل أن يرفع إلى  97دج سنة 000.000
على و ، لى القيمة المضافةلضريبة علأنشطة الخاضعة لـبالنسبة ل سمخارج الر سعر الالاهتلاك على أساس حساب 
 ؛بالنسبة للأنشطة غير الخاضعة لهذه الضريبةسعر داخل الرسم الأساس 

 . اللاحقةفي ايرادات السنة  مج، وفي حالة عدم تحققها فإنها تدقابلة للتخفيض عند تحققها فعلا تكون : المؤونات -  
  :في الفئة السابقة أي  الموضحةبنفس الطريقة  الدخولدد وعاء الضريبة لهذه الفئة من يتح :غير التجارية الأرباح -2

 فوائض القيمة المهنية ( + التكاليف المستوفية لشروط التخفيض   -الإيرادات المهنية )=  الضريبي الوعاء
 التعويضات المقبوضة مقابل التوقف عنمع إضافة العامة والخاصة المذكورة سابقا  ضمن نفس الشروطوتخفض النفقات   
 .حصص الشركات المكاسب المحققة من التنازل بمقابل عن القيم المنقولة وو ، ارسة المهنة أو تحويل الزبائنمم
مسك محاسبة مبسطة مدعمة وجب يُ  ،7012قبل أن يلغى بداية من لقد كان نظام الاخضاع الضريبي لهذه الفئة   

بما جاء في التصريح عادة يؤخذ و  .لحة الضرائب المختصةمن قبل مص هااعتمادضرورة الوثائق المؤيدة لها، و  بالمحررات و
في اطار الرقابة اللاحقة للتصريحات الممنوحة لها بحكم  دارةالإ قد تتدخل يرادات ونفقات لتحديد الربح الصافي، وإمن 

عاء الضريبة يتم تقدير و  في حالة غياب هذه المحاسبةو  ،الضريبييقتضيها التشريع حداث التعديلات التي لإ القانون
 .يرادات و النفقاتعن الإ توفرتالقرائن التي  بناء على المؤشرات و ،بطريقة تلقائية من طرف المصلحة المختصة

نفس ضمن  الخاضعة للضريبة تبعا للنظام الحقيقيالقطاع  حدد الوعاء الضريبي لمؤسساتتي :الفلاحية تالإيرادا -3
خصم النفقات اللازمة  بعد صافي الربح الناتجفي ما يعني أن الوعاء يتمثل  ،جراءات المطبقة على الأنشطة التجاريةالإ

تقدير  مع ذلك حدد التشريع الضريبي طريقةو  ،خصمها من رقم الأعمالالتي أجاز التشريع الضريبي لممارسة النشاط 
  3:بالكيفية التاليةا عاملاتهلتلبقية المؤسسات في ظل صعوبة المسك المحاسبي القطاع هذا نشطة أيرادات الناتجة عن الإ

عن استغلال الهكتار ليضرب  4يحدد الدخل الخاضع للضريبة على أساس صافي الربح الناتج  : مداخيل الأنشطة الفلاحية -(أ
  :بحسب طبيعة المزروعات، ويمكن اختصار ذلك في العلاقة التالية بعد ذلك في المساحة المستغلة و

 المساحة×( نفقات الهكتار  –المتوسطة للهكتار التعريفة = )الإيراد الخاضع 
ممثل  و ،ثل عن الإدارة المكلفة بالفلاحة،مم لضريبيةممثل عن الإدارة اتضم  5لجنة ولائيةمن قبل تعريفات ونفقات الهكتار  تحدد 

  .6عن غرفة الفلاحة

                                                           
 .8، مرجع سابق،المادة 4101قانون المالية لسنة  1
، وقانون  المالية لسنة  8المادة 4118، وقانون المالية لسنة  4المادة  4112، وقانون المالية لسنة  4المادة  4110، وقانون المالية لسنة  04ة الماد 0338السقف عدل بموجب قانون المالية لسنة  2

 .8، المادة .4101
 .37قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  3
 .توسطة للهكتار و نفقات إستغلالهريفة الميتمثل الربح الصافي في الفرق بين التع 4
 (.4114لسنة  80ج ر )  04، الماد4110 المتضمن قانون المالية لسنة 4114ديسمبر  42المؤرخ في  14/04الجزائر، وزارة المالية، القانون   5
 .مارس من كل سنة، و إذا تعذر ذلك يتم تطبيق التعريفات المعمول بها سابقا 10يصدره قبل تطيق التعريفات المحددة من قبل هذه اللجنة بعد مصادقة  المدير العام للضرائب عليها بقرار  6
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      لكل صنف من أصناف يحدد الدخل الخاضع على أساس القيمة التجارية المتوسطة  : تربية المواشي -(ب
هو  و1 ،60 %المذكورة سابقا، مع تطبيق تخفيض ب من قبل اللجنة الولائية هي الأخرى تحدد التي  الحيوانات، و

 : يمكن صياغة طريقة تحديد وعاء الضريبة في العلاقة التالية النشاط، و يحتاجهابمثابة تقدير جزافي للنفقات التي 
  %) 07تخفيض )  –( رؤوس كل فصيلة×ة التجارية المتوسطة القيم)= الإيراد الخاضع   

النفقات المحددة من قبل  بالفرق بين التعريفات ويتحدد  ، فإنوغيرها ل النح و الطيورو  تربية المحاربالنسبة لغير أنه  
 .اللجنة الولائية المذكورة سابقا 

قطاع الفلاحي في الجزائر، يبقى الممارسين للأنشطة الفلاحية لكن بغض النظر عن المزايا الضريبية التي يستفيد منها ال   
تنطوي على  ديريةبطريقة تق يخضعون للضريبة المتوسطة الصغيرة والمؤسسات  شكل نشطتهمأغالبية تاخذ الذين و 

د عليها القرائن التي تعتم للمؤشرات و لتشريعتحديد اظل عدم العمومية، في  ةلخزينا بحقهم و بحقالكثير من العيوب 
في ، و القيمة التجارية بالنسبة لتربية الحيوانات لأنشطة الزراعية وللتعريفات و النفقات بالنسبة ا تقديراللجنة الولائية في 

   ابقة أو لأعوان الادارة الس ةالسلطة التقديرية لأعضاء اللجن ديدالطريقة الجزافية تعني عدم تح عتقاد بأنالإظل 
         تعاني منه المؤسسات الصغيرة  ام كثيراللتعسف الضريبي الذي   سبباقد يكون  اط الخقاد عتلإا ذاه و ،الضريبية

 .ىالرشاو  يضا منفذا للفساد وإقد يكون  ، وةالمتوسط و
 :كما يليبالنسبة لهذه المداخيل  يحدد الأساس الخاضع للضريبة  :مداخيل رؤوس الأموال المنقولة -4 
 ؛الموزعة رباحللأالمجموع الخام بلضريبة ا وعاء يتحدد :الإيرادات المماثلة شركات وعوائد الأسهم وحصص ال -(أ

 .المبلغ الإجمالي للفوائد السنويةب وعاء الضريبة يتحدد :  الودائع والكفالات إيرادات الديون و -(ب
 : من بينها وسطة المت لمؤسسات الصغيرة ول كلاتبعض المشفي المداخيل ه ذالضريبي له خضاع الإ قد يتسبب   
على  العبء الضريبي و هو ما يزيد منللضريبة،  امزدوجخضوعا خضاع الأرباح الموزعة يتولد عن إ: الإزدواج الضريبي -

 ؛الاستثمار عن حجامفي الإ قد يتسبب المؤسسات و
ئع نقص الودا فيضرائب لل الكفالات الديون والودائع و و فوائد السندات إخضاعيتسبب  :نقص المدخرات -

عدم وجود ل المتوسطة الصغيرة و الاستثماريةشروعات مكانياتها في تمويل المإالادخارية لدى البنوك، ما يضعف من 
لى إ ذلكليضاف  ،التي عادة ما تحظى بأولوية التمويل من طرف البنوك سيولة فائضة عن حاجة المؤسسات الكبيرة

تقديم الضمانات اللازمة التسديد و عجزها عن قدرتها على  عدمهذه المشروعات، بحجة تمويل  أصلا في البنوك تحفظ
 2.شروعاتهذه المهو ما يفاقم معضلة تمويل  و ،لتغطية الديون

خفاء إللفرص المتاحة أمام نظرا مقارنة بالمداخيل الأخرى المداخيل منخفضا  على هذه الضريبيالعبء  لكن مع ذلك يبقى  
     دارة الامكانيات التي تمكن الإ الآليات و بسسبب غياب ،من المصدر لاقتطاعرغم خضوعها لالمادة الخاضعة للضريبة 

أن اذا استثنينا الأرباح الموزعة من قبل المؤسسات الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات، كما  ،من تأكيد هذا الاقتطاع  الضريبية 
 .الخاضعين في معظم الحالات غير ملزمين بالإفصاح عن هويتهم

                                                           
1

 .40قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
2

 .083، صمرجع سابق ،(مدخل تحليلي مقارن  )النظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان،  
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 ؛المبلغ الإجمالي لإعيجارات السنويةالضريبة بأساس  يتحدد: الايجاريةيرادات الإ -5
 خصم المبلغ المتبقى من الأجر الإجمالي بعديحدد المبلغ الخاضع للضريبة ب : الأجور والمرتبات والمنح والريوع العمرية -0

 .التأمينات الاجتماعية فيالمساهمات العمالية ، و المبالغ المقتطعة لتشكيل معاشات أو منح التقاعد

   :بخصوص الضريبة على الدخل أنظمة الإخضاع التاليةالتشريع الضريبي الجزائري  عرف:الضريبي خضاعأنظمة الإ. رابعا

 :لقد عرف هذا النظام العديد من التعديلات قبل تعويضه بالضريبة الجزافية الوحيدة :النظام الجزافي -1
 1:المراحل التاليةللضريبة تبعا لهذا النظام  عرفت شروط الخضوع: افيشروط الخضوع للنظام الجز  -(أ 
 ؛دج 1.200.000كان قبل ذلك و   2،دج 7.200.000المؤسسات التجارية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي  -
 ؛دج 000.000 كان قبل ذلك و   ،دج 1.700.000المؤسسات الخدمية التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي -
  بعد ما كاندج  7.200.000 اعند عدم تجاوز رقم الأعمال للنشاطين مع ،سات التي تجمع بين النشاطين السابقين معاالمؤس -

 .دج 000.000 بعدما كاندج  1.700.000 جاوز رقم أعمال الخدمات سقفيت على أن لا ،سابقةفي فترة  1.200.000
تجارة الجملة، الأنشطة التي يقوم بها وكلاء  مثل ،ا النظاممع استبعاد بعض الأنشطة من الخضوع للضريبة وفقا لهذ   

 .أنشطة الأشغال العمومية ، ودائماالبيع، عمليات ايجار العتاد التي تكتسي طابعا 

بذلك تقديم طلب  عبر ،لى النظام الحقيقيإالانتفال  إمكانية مدققةاسبة لمح ينالممسكأجاز المشرع للتابعين لهذا النظام   
 .التراجع عنه خلال هذه المدةدون إمكانية السنتين المواليتين  يكون الاختيار صالحا للسنة المعنية وو ، لضريبيةإعدارة ال

    دارة الضريبية بطريقة تقدير الوعاء الضريبي تبعا لهذا النظام من طرف الإ يتم:طريقة تقدير الوعاء الضريبي -(ب
و ينبغي أن يكون  ها المختلفة،من مصادر دارة الإلتي توصلت اليها جزافية، بناء على المعلومات المصرح بها أو ا

 .التقدير مطابقا للربح الذي يمكن أن تحققه المؤسسة في الظروف العادية

 :ما يليبـ ميز هذا النظامتي :النظام الجزافيلتزامات إو خصائص  -(ج

مسك  ،في أجل محددة لإعدارة الضريبية قتصر على ضرورة تقديم تصريح بالنتائج المحققتحيث  ،هتزاماتلإبساطة  -
  ؛ثباتاتالإالمبيعات مع  تتضمن تسجيلا للمشتريات و ،من قبل مصلحة الضرائب المختصة مؤشرة سجلات مرقمة و

دة ثم تطبيق هوامش ربح محد ،دارة الضريبيةعلى التقدير الجزافي لرقم الأعمال الذي تحققه المؤسسة من قبل الإيعتمد  -
     .لكل نشاط اقتصادي لتقدير الربح الخاضع للضريبة مالتنظيمن قبل 

لى عدم الاقتناع إ لهيدفع بكثير من المؤسسات التابعة  الأمر الذي ،تكمن في عدم تحيين تلك الهوامش إشكاليته غير أن  
الربح المحقق من غير المعقول ثبات هامش  فمنغير موضوعية، محددة بطريقة لأنها محسوبة على أرباح  ،بقانونية الضريبة

                                                           
 .02الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  قانون الضرائب المباشرة  و 1
 (.4112لسنة  82ج ر ) .4، المادة 4112المتضمن قانون المالية لسنة  4112ديسمبر  43المؤرخ في  12/40الجزائر، وزارة المالية، القانون  2
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وحل هذه  .للانخفاض خاصة تحت تأثير المنافسة عرضةرتفاع كما هو فهو عرضة لإع ،وراء ممارسة نشاط معين لفترة طويلة
ومصلحة المؤسسة الخاضعة هو اعتماد طريقة الجزاف الاتفاقي لأن فيه توفيق بين مصلحة الخزينة العمومية  المشكلة
 ؛الجزائري الضريبيالنظام  تميزمصداقية الضريبة التي  و في قانونية  ونبة المرتفعة للطعنسالمن  يقللأنه كما للضريبة،  

 .7002دة بموجب قانون المالية لسنة تم استبداله بالضريبة الجزافية الوحي قد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  و يخص  -
 :ضوع للنظام الجزافي ثم النظام المبسط لاحقايخص المؤسسات التي لا تتوفر فيها شروط الخ  : النظام الحقيقي -2
  1:عرفت هذه الشروط الوضعيات التالية: شروط الخضوع للنظام الحقيقي -(أ
 قبل ذلك؛ دج 1.200.000 بعدما كاندج  7.200.000التجارية التي تجاوز رقم أعمالها السنوي المؤسسات  -
 ؛فيما سبق دج 000.000بعدما كان  2دج،1.700.000 المؤسسات الخدمية التي تجاوز رقم أعمالها السنوي -
 ؛عند طلبها ذلك ن لم تتجاوز أرقام أعمالها الحدود المذكورة سابقاإ و منتظمة المؤسسات التي تحوز محاسبة موثوقة و -
 ؛المستثناة من النظام الجزافي مهما كان رقم الأعمال المحقق من قبلها المؤسسات -
دج ثم  10.000.000أعمالها رقم تجاوز يالتي  المؤسسات أصبحت تخضع لهذا النظام 7000صدور قانون المالية لسنة ب   

يمكن للتابعين للنظام المبسط الذين يتوفرون على محاسبة موثوقة  غير أنه 3،دج 00.000.000لى إرفع هذا السقف 
قبل إلغاء  سب النظام الحقيقيحللضريبة من القانون التجاري أن يختاروا الخضوع   (10) و (9)مطابقة لأحكام المادتين 

 .7012بداية من المبسط النظام 
الربح  يتحدداعتمادا على المحاسبة، حيث تقدير الوعاء الضريبي تبعا لهذا النظام يتم  :طريقة تقدير الوعاء الضريبي -(ب

 .سسةمن رقم الأعمال الذي حققته المؤ  فضهاخصم التكاليف التي يسمح القانون بخ بعدالخاضع للضريبة 
حيث يتطلب  ،لتزامات على عاتق المؤسسةيتميز هذا النظام بتزايد حجم الإ :النظام الحقيقيلتزامات إو خصائص ( ج

طبقا للتشريعات المعمول بها في هذا الاطار، وتقديم تصريح بالنتائج المحققة مهما كانت  4مسك محاسبة منتظمة
هو  و ،بحسب الحالةيتضمن مبلغ الربح الصافي أو الخسارة ن على أ ،أفريل على الأكثر من كل سنة 00في طبيعتها 

 .، لكنه يبقى الأفضل من النظام الجزافيما يرفع من تكلفة المسك المحاسبي
حدث بموجب قانون أُ  ،هو نظام وسط بين طريقة التقدير الجزافي وطريقة النتيجة الصافية الحقيقية :النظام المبسط -3

 :70005 المالية لسنة
غير المستثناة من الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة أو المؤسسات النظام ذا تخضع له :روط الخضوع للنظام المبسطش -(أ

الذي عرف  لخضوع لهذه الضريبة ول المحدد السقفبسبب تجاوز رقم أعمالها  لهذه الضريبة المستوفية لشروط الخضوع
 يحقغير أنه  6.دج 00.000.000 ل في الحالتين مبلغلكن دون أن يتجاوز رقم الأعما ،العديد من التعديلات

 ؛حسب النظام المبسط للضريبة على الدخل الإجماليالاختياري الخضوع طلب للخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة 
                                                           

1
 .17قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
2

 .4، مرجع سابق، المادة 4112قانون المالية لسنة  
 (.4100لسنة  21ج ر رقم )  .4، المادة 4100لسنة لي ـيـمـكــتـلن المالية اوـانــقالمتضمن ، 4100جويلية  08في رخ ؤالمـــ 00/ 00م ــقن روــانـــقالجزائر، رئاسة الجمهورية،  3
4

 .من قانون الضرائب المباشرة 024من القانون التجاري والمادة   01، و 3مطابقة لأحكام المادتين المحاسبة المنتظمة هي التي تكون  
5

 .41قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
6

 .مكرر 4، مرجع سابق، المادة  4100قانون المالية التكميلي   
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ل يتم تقدير الوعاء الضريبي تبعا لهذا النظام اعتمادا على محاسبة مبسطة، حيث يتمث :طريقة تقدير الوعاء الضريبي -(ب
  ؛المحققخصم التكاليف التي يسمح القانون بخفضها من رقم الأعمال  بعد ما تبقى الربح الخاضع للضريبة في

     ومرونة أكبر من حيث مسك الوثائق  ،لتزاماتهإطة سايتميز هذا النظام بب :مبسطالنظام اللتزامات إ خصائص و -ج
يداع تصريح إ و ،ذ يقتصر على مسك محاسبة مبسطةإ ،بةالحسابات التي تتيح استخلاص النتيجة الخاضعة للضري و
 حسابا مبسطا لنتيجة ،يتضمن الربح الخاضع للضريبة يشمل ميزانية ملخصة على الأكثر من كل سنة أفريل 00في 
لتزامات التي يقرها التشريع هي نفس الإو  .المخزون ركةلح جدولا، و مؤوناتلل اكشف،هتلاكاتلإع جدولا، السنة

 االتي لا تمكنه امراعاة لإمكانياته المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي متناول عادة وضع هذا النظام يُ  1.الفرنسي الضريبي
الاندماج التدريجي في نظام الربح الحقيقي دون الاصطدام بالعبء فرصة  لهاكما يتيح  ،من مسك محاسبة مدققة

 7012.3زائر بموجب قانون المالية لسنة و مع ذلك ألغي في الج ،دفعة واحدة الذي يفرضه 2الضريبي

 :نظام التصريح المراقبهو نظام خاص بالمؤسسات غير التجارية التي لا تتوفر على شروط  : دارينظام التقدير الإ -4
تجارية التي لا تتجاوز أرباحها العلى المؤسسات غير  هذا النظام  يطبق :داريشروط الخضوع لنظام التقدير الإ -(أ

 دج؛ 000.000

  يقدر وعاء الضريبة بالنسبة للمؤسسات التابعة لهذا النظام من قبل المصالح  :طريقة تحديد الوعاء الضريبي -(ب
، فضلا عن المعلومات التي تتوفر لهذه المصالح من المصادر هاالضريبية، على أساس المعلومات المصرح بها من طرف

 ؛الأخرى

التصريحية و المحاسبية في نفس التزامات النظام الجزافي التي  هتتمثل التزامات:داريخصائص و التزامات نظام التقدير الإ -(ج
 7000.4غير أن هذا النظام تم الغاؤه بموجب قانون المالية لسنة . سبقت الاشارة اليها

  :هو نظام يخص أيضا فئة المؤسسات غير التجارية :نظام التصريح المراقب  -5
يراداتها السنوية إتجارية التي تفوق الغير المؤسسات  ،يخضع لهذا النظام: ريح المراقبالتصشروط الخضوع لنظام  -(أ

العمليات المتعلقة بعناصر الأصول المخصصة  دون أن تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد هذا السقف5،دج 000.000
 .زبائنالتعويضات المقبوضة مقابل التوقف عن ممارسة المهنة أو تحويل ال، و لممارسة المهنة

أن تختار الخضوع لهذا  ،للمؤسسات التي لا تتجاوز عائداتها السنوية الحد المذكور سابقااستثناءا غير أن المشرع سمح    
 .وتقديم كل المستندات المطلوبة قانونا ،بدقة  الصافية أرباحهابمقدار  تصريحهاضرورة النظام مع 
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مهما  تخضع لهذا النظام  ،ؤسسات التي تتقاضى أرباحا غير تجاريةالمكل أصبحت   7000 لسنة صدور قانون الماليةبو    
 .يراداتها السنويةإقيمة  تكان

      يرادات الكلية وعاء الضريبة طبقا لهذا النظام من خلال الفرق بين الإيتحدد : طريقة تحديد الوعاء الضريبي -(ب 
الخسائر الرأسمالية ضمن نفس  الاعتبار المكاسب و مع الأخذ بعين ،النفقات الكلية المترتبة عن ممارسة المهنة و

في  أما .المذكورة سابقا جمالي لفئة الأرباح التجاريةالكيفية التي يتحدد بها وعاء الضريبة على الدخل الإ والشروط 
نه يطبق على عائد إف ،حالة منح رخصة استثمار شهادة اختراع أو التنازل عن براءة الاختراع من المخترع نفسه

في حالة رفض المصاريف  % 30جزافيا للمصاريف المنفقة على الاختراع قدره  االاستغلال أو على سعر البيع تخفيض
 .المصرح بها

 :لتابعيه على لضريبيةلتزامات ايتميز هذا النظام باقتصار الا :لتزامات نظام التصريح المراقباخصائص و  -(ج
النظام  شروطنفس ضمن  بالإثباتات ةمدعم يجة المحققةنتال يتضمنعلى الأكثر أفريل  00اكتتاب تصريح في  -

 ؛المبسط
 الايرادات و النفقاتقيد فيه يوما بيوم تٌ  ،اقليميا المختصالضرائب  مفتشمن قبل  و مؤشر عليه مسك سجل مرقم -

      سجل خاص بالعناصر المخصصة لممارسة إضافة إلى ، دون إحتوائه على بياض أو شطب المهنية بالتفصيل
وتدعيم ذلك  تاريخه و نهاسعر التنازل في حالة التنازل ع ،مبلغ الاهتلاكات ،يتضمن تاريخ الاقتناء أو الإنشاء ،المهنة

 .بالإثباتات

نظام التقدير  لأرباح غير التجارية بعد إلغاءا علىالنظام الوحيد لفرض الضريبة  ،7000بداية من هذا النظام أصبح      
صبح هناك نظام إخضاع لي7012،1نظام التصريح المراقب هو الآخر بموجب قانون المالية لسنة لغي أُ و قد  .الاداري

جمالي من الأشخاص الطبيعيين الذين يتجاوز رقم أعمالهم ضريبي واحد يخص الخاضعين للضريبة على الدخل الإ
ء أكانوا يمارسون أنشطة تجارية فيما يخضع من لم يتجاوز هذا السقف للضريبة الجزافية الوحيدة سوا ،دج 00.000.000

 . بعد إلغاء نظامي التصريح المراقب و المبسط أو أنشطة غير تجارية

  جمالي توصف بالتصاعدية أن الضريبة على الدخل الإمن م رغلا على : على الدخل الإجمالي معدلات الضريبة.ساخام
المعدلات  والنسبية،  ،دلاتها تجمع بين التصاعديةمعف، الصفات لهذه تفتقدجمالية، غير أنها عمليا الإ وحدة والم و

   :المعدلات التالية ،إنشائهامنذ لذا عرفت هذه الضريبة  الضريبي،خضاع نظام الإ وأطبيعة الأنشطة ل تبعاالتمييزية 

هذه تطبق ، كانت 7010 غاية صدور قانون المالية لسنة لىإ و 1991سنة  احداثهإمنذ  :المعدلات التصاعدية -1
        الصناعية  بالنسبة للأرباح المحققة من قبل الأنشطة التجارية و ،عدلات تصاعديةمعلى أساس لضريبة ا

  .عدلات نسبيةبمللضريبة الأخرى  يرادات الإ فيما كانت تخضع بعضلمهن غير التجارية، اوالحرفية، الأنشطة الفلاحية، 
                                                           

1
 .0، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
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العديد من لهذه الضريبة المعدلات التصاعدية عرفت  :الإجماليتطورات المعدلات التصاعدية للضريبة على الدخل  -(أ
 :في الجدول التالي لخصهان ،التعديلات
 .7016-1997للفترة  في الجزائر الضريبة على الدخل الإجمالي تطور معدلات( :  72 )الجدول رقم                       
1991 1994 1999 2773 2008 -2710 

قسط الدخل 
 الخاضع

قسط الدخل  المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع دلالمع
 الخاضع 

 المعدل

لا يتجاوز 
لا يتجاوز  %0 دج72.700

 يتجاوزلا %0 دج00.000
 لايتجاوز %0 دج 60.000

لا يتجاوز  %0 دج60.000
170.000 0% 

72.701-
-00.001 %17 دج02.000

-60.001 %10 دج100.000-60.001 %12 دج170.000
 -  170.001 %10 دج100.000

060.000 70% 

02.001-
-170.001 %12 دج60.000

-100.001 %70 دج060.000-100.001 %70 دج740.000
 -  060.001 %70 دج060.000

1.440.000 00% 

60.001-
-740.001 %19 دج100.000

-060.001 %00 دج270.000-060.001 %00 دج270.000
من   أكثر %00 جد 1.000.000

1.440.000 02% 

100.001-
-270.001 %70 دج121.700

-270.001 %40 دج1.970.000
-1.000.001 %02 دج1.970.000

 - - %02 دج0.740.000

121.701-
 تجاوز ما %79 دج714.700

 ما تجاوز %20 دج1.970.000
 ما تجاوز %40 دج1.970.000

 - - %40 دج0.740.000

714.701-
 %02 دج709.100

        

790.101-
 %47 دج020.000

020.001-
 %49 دج420.000

420.001-
 %26 دج297.700

297.701-
 %60 دج210.700

ما تجاوز 
 %20 دج210.700

 .7000، و 7000، 1999، 1994، 1991 قوانين المالية للسنوات  تم إعداد الجدول اعتمادا على:  المصدر          
 : إن ما يمكن إبداؤه من ملاحظات حول معطيات الجدول هو     
للشريحة التي  %20و  لشريحة الدخل المعفاة من الضريبة   %0بين  اعشرة معدلا محصور  ثنيبإالضريبة هذه حداث إ تم -

صلاح الذي جاء الإ برراتيناقض مرتفاعها إ فراط في تعداد  المعدلات الضريبية والإهذا  و. جد210.700تتجاوز 
تخفيف العبء  تسهم فيو لن ، على النظام الضريبيالوضوح  البساطة وصفتي  كما أنها لا تضفيبهذه الضريبة،  

هذه الضريبة التي كانت توصف على أنها إحداث على الدخل المطبقة قبل النوعية فالضريبة .على المؤسساتلضريبي ا
نظام ضريبي بهذه المعدلات لذا فإن  .% 22لم تتجاوز معدلاتها نسبة تمثل عبء كبير على المؤسسات الاقتصادية 

كونها المعنية بالدرجة ،الصغيرة و المتوسطةفي توفير البيئة المنسبة لأعمال المؤسسات  الاسهام هلا يمكن ،عددا و قيمة
 ؛الأولى بهذه الضريبة

صبح ستة يل 1994 عدلات بموجب قانون المالية لسنةالمعدد  قلص، حيث من التطبيق بعد فترة وجيزةجاءت ضرورة التعديل  -
 ؛دج 1.970.000 بالنسبة لشريحة الدخل التي تفوق% 20 ذ وصلت حدإ ،تعرف ارتفاعا مع ذلك بقيتمعدلات، لكن 
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لى مراجعة المعدلات إالأمر الذي دفع  ،لتخفيف العبء الضريبي على المؤسسات التعديلات السابقة كافيةلم تكن  -
 تعرف ، كما %40 الىإ %20من  لتخفيض المعدل المقابل للشريحة العليا من الدخحيث تم  ،1999ة سنمرة أخرى 

في  دج و توسيع مدى بعض شرائح الدخل 60.000لى إدج  00.000من  لضريبيالحد الأدنى لإعخضاع ا ا فيرفع
 ظل الاحتفاظ بعدد المعدلات؛

شريحة العليا من للخضاع رفع حد الإ و ،بعض الفئاتبتوسيع مدى  ،7000التعديلات التي تمت سنة اكتفت  -
 ؛دج0.740.000لى إ دج 1.970.000

     (04) لىإ (06) خل منص شرائح الديقلت من تعديلات فقد تمثل في 7000 قانون المالية لسنة  أما ما أحدثه  -
 مع دج 0.740.000 دج بدلا من 1.400.000لى إحد شريحة الدخل الخاضعة للمعدل الأعلى تخفيض و ، شرائح
 .%02إلى  %40المعدل المقابل لهذه الشريحة من  تخفيض

ما يمكن إن  :أثر تعديلات المعدلات التصاعدية على تخفيف عبء الضريبة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -(ب
  :هو السابقةالتعديلات استنتاجه من 

المعدل  تخفيض من خلالو ذلك  :على المؤسسات لضريبيةاالجزائري نحو تخفيف الأعباء  الضريبياتجاه التشريع   -
الحد الأدنى للشريحة الخاضعة للمعدل الأقصى  و رفع. 7000سنة  %40إلى  1997سنة  % 20الأقصى للاقتطاع من 

 .7000دج سنة  1.440.000إلى  تخفيضها، ثم دج سنة  0. 740.000إلى  1997دج سنة 210.700للاقتطاع من 
الشـرائح العليـا مـن الـدخل كانـت أكثـر اسـتفادة مـن ف: ت فيي صيالح المؤسسيات الكبييرة بالدرجية الأوليىالتعديلات كان -

مـا  .لاتهادالمتوسطة من الـدخل تزايـدا أو ثباتـا في معـ الشرائح الدنيا وعرفت بينما  ،المعدلات التي مست ا التخفيضات
علــى حســاب  أكــبرقــق مــداخيل سســات الــتي تحكانــت في صــالح المؤ  1994ايــة مــن يعــني أن التعــديلات الــتي تمــت بد
 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 تحقيـق العدالـة بـين فئـات الـدخلهدفي مع تعارض ي بما تمتن التعديلات السابقة إ :دخاراتالتعديلات غير مشجعة للإ -
علـــى الأنشـــطة  دون أن يكـــون ذلـــك علـــى حســـاب زيـــادة العـــبء الضـــريبي و للنظـــام الضـــريبي  المـــالي المـــردودتحســـين  و

عامـل تحفيـز جعلهـا  و ،خـتلالات الـتي عرفتهـا هـذه الضـريبةفي تصـحيح الإ هـذه الجهـود ما يقلـص مـن دور .الاقتصادية
  : ةالتاليلم يتجاوز الحدود ، فالحد المعفى من الضريبة تثبيطعامل للنشاط الاستثماري بدل 

 .7016-1997للفترة  دنى لإعخضاع الضريبي في الجزائرالحد الأتطور ( :  76 )الجدول رقم                       
1992 1994 1999 7000 2008-7012 
 دج170.000 دج60.000 ذج 60.000 دج00.000 دج72.700

 .7000، و 7000، 1999، 1994، 1991 قوانين المالية للسنوات  تم إعداد الجدول اعتمادا على:  المصدر          
الحـد الـذي يصـطلح عليـه الحـد الأدنى للمعيشـة أو عتبـة الفقـر بعيـدا علـى تلبيـة هـذا  يبقـى ثترغم التعـديلات الـتي حـد    

ــــل  مكنتفكيــــف ســــيالحاجــــات الأساســــية،  ــــبر أهــــم مصــــادر تموي ــــتي تعت ــــدخول المحــــدودة مــــن تكــــوين المــــدخرات ال ذوي ال
  .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
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لترتفـع  ،الخاضـع بالنسـبة للشـريحة الأولى مـن الـدخل % 70يبية عـن المعـدلات الضـر لم تقـل : رتفاع المعدلات الضريبيةإ -
ارتفاع مستوى العبء الضريبي علـى ذوي الـدخول الصـغيرة  ما يؤدي إلى ؛%00 بمعدلو بنسبة قياسية للشريحة الثانية 

أولوياتهـا ن ضـملم يكـن  علـى مسـتوى المعـدلاتحـدثت الـتي لى القول بأن التعـديلات إالأمر الذي يدفعنا  .ةالمتوسط و
الســـلطات  جهـــود مـــعتكـــن منســـجمة  لم و بالتـــالي لـــى المؤسســـات الصـــغيرة و المتوســـطة، تخفيـــف العـــب ء الضـــريبي ع

 علــى و العمــل ،دعــم المؤسســات الصـغيرة و المتوســطةبالقطـاع الاقتصــادي مــن خـلال  للنهــوض السياســية الاقتصـادية و
 .هذا النوع من المؤسسات الاستثمار في يحفزتوى الذي الضريبي إلى المس العبء يصل فيها بيئة أعمال  تهيئة

في ظـل لـن يكـون لـه الأثـر الايجـابي   لى أن استخدام التحفيز الضريبي لتشجيع هذا النوع مـن الاسـتثماراتإ شارة مع الإ   
معقولـة  يبية لـذا قـد يكـون لتطبيـق معـدلات ضـر  المؤقـت،طـابع الب الضـريبي يتميـز التحفيزفـمعـدلات ضـريبية مرتفعـة، تطبيق 

 .الأثر الأكبر في تحفيز الاستثمار في اطار القانون الضريبي العام
 عرفــت في معــدلات  الضــريبة علــى الــدخل في المغــرب  نجــد أن، الــدول المغاربيــة في هــذا المجــالبعــض تجــارب بالمقارنــة ب   

، لكــن مــع الضــريبيلتخفيــف في العــبء شــرائح الــدخل مــن ا غالبيــةســتفادة إ هــانجــم عن 1تطــورات مشــابهةالفــترة تقريبــا  نفــس
قـد رأى الـبعض  محابـاة ذوي الـدخول العليـا و و ،المتوسـطة تركيز الضـغط الضـريبي علـى ذوي الـدخول الـدنيا واستمر ذلك 

 2.الأهداف ذات الطابع العالمي المفروضة في اطار سياسات التقويم الهيكلي أن ذلك يدخل ضمن
 % 02و الـدنيا لشـريحة ل % )0( بـينتـتراوح معـدلاتها  شـرائح (06) ة علـى الـدخليشـمل جـدول الضـريبفتـونس في أما     
 .الجزائرما هو مسجل في مع تقارب ت، و هي 3لعلياشريحة الل
  :فيتتمثل  خضاع الضريبي، ونظام الإو مصدر الدخل  بحسبتطبق المعدلات النسبية  : نسبيةالمعدلات ال-2
 على الممولين التابعين لهذين النظامين معدل يطبق :التصريح المراقب و المبسطالمعدل الخاص بالتابعين لنظامي  -(أ

 ؛7012لغاء هذين النظامين بداية من إقبل  4مع خاصية التحرر الضريبي % 70
 :تتمثل هذه المعدلات في الآتي :المعدلات الخاصة بالأرباح غير التجارية -(ب
دفوعة في شكل أتعاب أو حقوق التأليف للفنانين الذين لديهم موطن ص المبالغ الميخ :(ضريبة محررة)  %15المعدل -

 5؛جبائي خارج الجزائر
الشركات  من المقدار الإجمالي للمبالغ المدفوعة لأشخاص يمارسون مهن حرة ويقتطع  : (ضريبة محررة) 24%المعدل  -

 ؛التي يتقاضاها المخترعون الريوع وعائدات حقوق التأليف و ،الأجنبية غير المقيمة مهنيا في الجزائر
 :تشمل المعدلات التالية :المعدلات الخاصة بالمكاسب الرأسمالية -(ج

                                                           
1

 (.18)راجع هذه التطورات في الملحق رقم  
2

 .481ص  ،0338 ،أفريقيا الشرق للطباعةـ  -دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي –، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية عبد السلام أديب 
3

 .22مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الفصل تونس، وزارة المالية،  - 

 (.18)س راجع الملحق رقملمعرفة معدلات الضريبة على الدخل في تون -   
4

 (4113لسنة  88ج ر )  .0، المادة 4101قانون المالية لسنة المتضمن  4113ديسمبر  01المؤرخ في  13/13القانون رقم الجزائر، وزارة المالية،  
5

 .02نفس المرجع، المادة  
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الحصص الاجتماعية المحققة من  ص فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم ويخ :(ضريبة محررة) % 15المعدل -
 التي يعادالفوائض  ،  مع إعفاء7010سنة  بداية من1% 70أصبح المعدل قد  و المقيمين، ينطرف الأشخاص الطبيعي

 ؛استثمارها في رأسمال مؤسسة أو عدة مؤسسات أخرى
الحصص الاجتماعية المحققة من طرف  والأسهم ص فوائض القيمة الناتجة عن التنازل يخ(:ضريبة محررة) %27المعدل -

 ؛وتعفى في حالة اعادة استثمارها ،الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين
 :تخضع للمعدلات التالية :المنقولة ريوع رؤوس الأموالب لمعدلات الخاصةا -(د
 ؛الاشخاص الطبيعيين غير المقيمينللمداخيل الموزعة على  :(ضريبة محررة) % 15المعدل  -
 ؛قبل ذلك % 70و  % 12 كان أنبعد  للمداخيل الموزعة على الأشخاص الطبيعيين المقيمين:(ضريبة محررة)%17المعدل  -
بداية من صدور قانون   %40كانت أن   بعد ،لإيرادات سندات الصندوق غير الاسمية :(ضريبة محررة)% 57 المعدل -

 ؛قبل ذلك % 00و   7002المالية 
 ؛الكفالات الودائع و لإيرادات الديون و :(قرض ضريبي) % 17المعدل   -
ط الفوائد دة في دفاتر الادخار التي يملكها الخواص بالنسبة لقسللفوائد الناتجة عن المبالغ المقي (:ضريبة محررة)% 17المعدل  -

 .دج 20.000 يساوي لقسط الذي يقل عن أوا %1 ضع لاقتطاع من المصدر بنسبةبينما يخ، دج 20.000 الذي يتجاوز
 :تتضمن هذه المعدلات مايلي :المرتبات والأجور والمنحالمعدلات الخاصة ب -(ه
 .دول الضريبة على الدخل الإجمالي المحسوبة شهرياالمرتبات لج تخضع الأجور و -
المكافآت التي تمنح لفترات  ،علاوات المردوديةطبق على ي 7010بداية من %10إلى  و الذي خُفض %15معدل ال -

ضافة إلى بالإالمبالغ المسددة لأشخاص يمارسون ، المكافآت الاستدراكات الخاصة بالأجور و ،غير شهرية بصفة اعتيادية
كل المكافآت الناتجة عن كل نشاط ظرفي ذي  و ،هم الرئيسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث العلمي بصفة مؤقتةنشاط

 2.(دج سنويا 7.000.000  ؤقتةضريبة محررة إلا في حالة تجاوز المكافآت الناتجة عن الأنشطة الفكرية الم) طابع فكري 
المؤطرين ذوي الجنسية الأجنبية المشغلين من طرف  تقنيين وال طبق على أجور الموظفين وي و الذي %27المعدل  -

 ؛ات الأجنبية العاملة في الجزائرالمؤسس
  :لات التاليةدللمعتأجير العقارات  لمداخيل الناتجة عن ا تخضع :يجاريةالمعدلات الخاصة بالمداخيل الإ -(و
  ؛للعقارات ذات الاستعمال المهني:  (ضريبة محررة)%15 المعدل -
 .للعقارات ذات الاستعمال السكني : (ضريبة محررة)% 0 المعدل  -
من مبلغ  %10ض نسبة يفتخيتم  السنةقبل هذا كان حيث   ،7000بداية من  تطبيق أي تخفيضاتالاستفادة من دون  
ل هي تقاب و ،دج100.000التخفيض دون تجاوز  للسكناتبالنسبة   %00و ةالسنوي بالنسبة للمحلات المهني لايجارا

فض يخو  للسكناتبالنسبة  %10و ،ةالمهني بالنسبة للمحلات %12 قدرهمع تطبيق معدل ضريبي  .تكاليف الصيانة

                                                           
1

 .42، مرجع سابق، المادة 4101قانون المالية التكميلي  
2

 .0رجع سابق، المادة ، م4101قانون المالية  



 .كفاءة النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

118 

 

تأجير  والإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة عفاء إقبل أن يتقرر 1.%2لىإ بالنسبة لإعيجار الذي يكون لصالح الطلبة
 2.ائي من الضريبة على الدخلبشكل نه 7م00تتجاوز مساحتها  السكنات الجماعية التي لا

تعدد  ،مبنية أساسا على تفتيت المادة الخاضعة للضريبةفي الجزائر أن الضريبة على الدخل الاجمالي  يهو الخلاصة     
التخفيف من عبء الضريبة مقارنة  و اهاأنظمة الاخضاع بشكل يسمح للمؤسسات الكبيرة من الاستفادة أكبر من مزاي

 . لها جمالية و موحدة للمادة الخاضعةإكونها في  ، الأمر الذي يناقض طبيعة هذه الضريبة و المتوسطةالصغيرة بالمؤسسات 
 .الضريبة على أرباح الشركات : الفرع الثالث

بدلا من الضريبة على  طوعا لها ، غير أنه يمكن لشركات الأشخاص طلب الخضوعهي ضريبة خاصة بشركات الأموال    
   .الدخل الإجمالي

 ، حيث عوضت1991 سنةبموجب الاصلاح الجبائي الذي عرفته الجزائر  أحدثت هذه الضريبة :نطاق الضريبة.ولاأ
هي ضريبية يتكون وعائها من خليط من ف عرفتها الجزائر قبل هذا التاريخ، لذلك  تيالضريبة النوعية على الدخل ال

يكون  معنوية مستقلة عن شخصية مالكيها، وتمتع بشخصية تالمؤسسات التي  الشركات وضع لها تخ ،المداخيل
   3:هذه الضريبة على تفرضذا لهالهدف من نشاطها تحقيق الأرباح ، 

 : تمثل الشركات الخاضعة لهذه الضريبة فيت :الشركات -1
 ؛ (لمحدودةالمسؤولية ا الشخص الوحيد ذات الشركة ذات ،الشركة ذات المسؤولية المحدودة ،المساهمة شركة)شركات الأموال -(أ

  ؛التراجع عنه يمكنلا  الاختيار و ،وفق نظام شركات الأمواللضريبة ات الأشخاص إذا اختارت الخضوع لـشرك -(ب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                لضريبة وفق نظام شركات الأمواللـالخضوع عند اختيارها  في شكل شركة أسهم غير المؤسسةالشركات المدنية  -(ج

 ؛لا يجوز التراجع عنهو نهائي  هذا الاختيار يكونو 
 ؛التجاري الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و المؤسسات و -2
 ؛الاتحادات التابعة لها الشركات التعاونية و -3
               4.لحرفيةا التجارية و فئة الأرباح الصناعية وضمن التي صنفها التشريع الضريبي صراحة  لأنشطةل الممارسةالشركات  -4

يتوقف على تجاوز رقم أعمالها  لهذه الضريبة أصبح خضوع الشركات السابقة 7012مع صدور قاون المالية لسنة غير أنه 
مكانية طلبها إمع  5بينما تخضع الشركات التي لم تتجاوز هذا السقف للضريبة الجزافية الوحيدة ،دج 00.000.000

 6.على أرباح الشركات تبعا للنظام الحقيقيالخضوع الاختياري للضريبة 
الأعمال  رقمالفرق بين  الناتج عنالربح الصافي  الضريبة في هذه وعاء  يتمثل  :وعاء الضريبة على أرباح الشركات .ثانيا

على أن تستوفي هذه التكاليف شروط  ،في نفس سنة النشاط التي تحملتهاالتكاليف  المحقق من طرف المؤسسة و
 :حدد الوعاء الضريبي عبر الخطوات التاليةيت ، لذلك الضريبي التشريع ددها يحالتي الخصم قابلية 

                                                           
 

1
 (.4110لسنة  83ج ر ) .4، المادة 4114 المتضمن قانون المالية لسنة  4110ديسمبر  44المؤرخ في  10/40الجزائر، وزارة المالية، القانون  

2
 .20، مرجع سابق، المادة 4113قانون المالية التكميلي  
3

 .000، المادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق 
4

 .04قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
5

 .00، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية  
6

 .24نفس المرجع، المادة  
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للقواعد و الأسس المحاسبية التي يسمح بها التشريع فقا من مصادرها المختلفة و  :مؤسسةيرادات الإقيمة  تحديد -1
     الذي يقتضي مسك محاسبة ، و الخضوع لهذه الضريبة يتم عبر النظام الحقيقي فقطالضريبي الجزائري، كون 

يرادات التي الإ وقيمة المبيعات الكلية السنوية من سلع أو خدمات،  للمؤسسةجمالية يرادات الإمنتظمة، وتتضمن الإ
 .أنشطة أخرى بما في ذلك الأنشطة العرضية قد تحصل عليها من مصادر و

 1:الجزائري ما يلي الضريبيقبل التشريع  صمها منتشمل النفقات المسموح بخ:تحديد النفقات المسموح بخصمها -2
وغيرها من المصاريف العامة من أي طبيعة كانت، الايجارات التي تدفعها المؤسسة، أجور المستخدمين، الفوائد  -(أ

علامات الصنع و مصاريف  الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستعمال و ،المصاريف المالية الخاصة بالقروض
التي تتوقف قابلية خصمها على اعتماد التحويل  تعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية والأ ،عدة التقنيةالمسا

 ؛الذي تسلمه السلطات المالية المختصة
      جراءات مراقبة التجارة الخارجية إبإعفاء من  المواد المستوردة بدون دفع و، قطع الغيار، قيمة مواد التجهيزات -(ب

يرخص مجلس المخصصة للنشاطات التي  المواد المستوردة بدون دفع ضمن نفس الشروط و الصرف من جهة، و و
 ؛القرض لتجار الجملة و الوكلاء بمزاولتها النقد و

 ؛حسب الاستعمالات في كل نوع من أنواع الصناعة أو التجارة ،الاهتلاكات الحقيقية -(ج
 ؛صلة خلال السنة المالية، باستثناء الضريبة على أرباح الشركاتالمح الضرائب التي تحملتها المؤسسة و -(د
 ؛الأحداث الجاريةبفعل  ثهاتوقع حدو المالمشكلة بغرض مواجهة الخسائر  ةالأرصدالمؤونات أو  -(ه
 ؛سنوات (04) لمدةترحيلها حيث يجيز التشريع  ،المرحلة من سنوات سابقة المؤسسة و تتعرض لهاالخسائر التي  -(و
  .الناتجة عن مخالفة المؤسسة للأحكام القانونيةو المصادرات أين كانت طبيعتها  لا يقبل تخفيض الغرامات و -(ز
و الخاصة التي تم لشروط العامة استيفائها ابمرتبطة تبقى قابلية هذه التكاليف للخصم عند تحديد الوعاء الضريبي لكن   

  .لضريبة على الدخل الإجماليلالتطرق ذكرها عند 

   دارة الضريبية في تخفيض التكاليف لكن ما يثار بخصوص طريقة تحديد وعاء الضريبة هو المبدأ العام الذي تعتمده الإ  
و المتمثل في ارتباطها بطبيعة النشاط المفروضة عليه الضريبة وعدم المبالغة فيها، و دون تحديد للحد الفاصل بين المعقولية 

ماد الرقابة الجبائية على الانتقائية، الأمر الذي يتيح للمؤسسات الكبرى لتوفرها على خبراء و المبالغة، خاصة في ظل اعت
مكانية خصم التكاليف منفذا لتقليل الأوعية إفي الميدان الضريبي الدفاع بشكل فعال عن مواقفها، ما يجعلها تجد في 

 .سطةالضريبية، و هي الفرص التي تتضاءل أمام المؤسسات الصغيرة و المتو 

المكاسب الرأسمالية التي تحققها  الدخل الخاضع للضريبةيتضمن  ينبغي أن :سماليةأتحديد قيمة المكاسب الر  -3
  2:بالنسب التاليةدراج هذه المكاسب ضمن الدخل الخاضع للضريبة إيتم  ، وبيع بعض أصولهانتيجة  ؤسسةالم

                                                           
1

 .020، المادة  قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق 
2

 .080، المادة  نفس المرجع 
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تسمى هذه الحالة بفوائض القيمة  ، وسنوات من الاكتساب(00)إذا تم التنازل عن الأصل الاستثماري بعد  :%35سبة ن -(أ
من التنازل عن الأصول الاستثمارية في المكاسب المحققة هذه الفوائض بينما في التشريع الأمريكي مثلا تتمثل  .طويلة الأجل

 ؛%201 للضريبة و بمعدل هامن  %40 تخضع نسبة من الاكتساب و ستة أشهر بعد 

، وتسمى هذه الحالة سنوات من الاكتساب(00)زل عن الأصل الاستثماري خلال التنا إذا تم :%07نسبة  -(ب
ن هذا النوع من فوائض القيمة هو الذي يتحقق عن إف مثلا بحسب التشريع الامريكي .بفوائض القيمة قصيرة الأجل

الفائض في هذه الحالة خضاع إيتم  و ،التنازل عن الأصول الاستثمارية في فترة تقل عن الستة أشهر من اكتسابها
 2.بالكامل للضريبة وحسب المعدلات العادية

اره قبل انقضاء أجل ثلاث إعادة استثم حالةفي  بحسب التشريع الضريبي الجزائرييخضع للضريبة  لا هذا الفائضغير أن   
 .قرض الايجاريفوائض القيمة المحققة في إطار ال، و فوائض القيمة المحققة بين شركات من نفس التجمع، سنوات

 .تشجيع المؤسسة على الاحتفاظ باستثماراتها أطول فترة ممكنةلمعاملة ضريبية تمييزية عملية الإعفاء هذه بمثابة  تعد    
 :تتمثل معدلات هذه الضريبة في: معدلات الضريبة – رابعا

بة على أرباح الشركات نجد أن معدلات التطورات التي عرفتها التشريعات المتعلقة بالضريباستقراء  :المعدلات العادية -1
  :يلي نوردها بحسب قانون المالية الذي أقرها فيما هذه الضريبة عرفت العديد من التعديلات

 ؛% 00 المعاد استثمارها لمعدل لأرباحا و أخضع  %47 بـ حدد معدلها العام :1991قانون المالية لسنة  -(ا
 ؛%03 عدلملل المعاد استثمارهالأرباح ابقاء خضوع إمع  ،%00 لىالعام إ اعدلهمتنزيل  أقر: 1994قانون المالية لسنة -(ب
تخضع الأرباح المعاد استثمارها من طرف  على أن ،%00لى أقر تنزيل المعدل العام إ: 1999 قانون المالية لسنة -(ج

 :3وط التاليةعند توفر الشر  و ذلك ،بدلا من المعدل العادي %12المؤسسة للمعدل المخفض المقدر بـ 
سهم أسنة تحققها لاستثمارات عقارية أو منقولة تنجزها المؤسسة في إطار نشاطها أو خارجه مثل اقتناء  فيتخصيصها  -

 ؛لتجمعلفي رأس مال الشركات الأخرى  %90أو حصص في الشركات، قيم منقولة أخرى تسمح لها بالمشاركة بنسبة 
بالأرباح التي ستخضع للمعدل المخفض  تصريحها السنويالمؤسسة  ، مع ضرورة إرفاقمدققة اسبة قانونيةمح مسك -

 ؛سعر تكلفتها و ،اقائمة الاستثمارات المحققة مع ذكر طبيعتها، تاريخ دخولها في أصولهب
 .سنوات على الأقل( 02)الاستثمارات في ذمة المؤسسة لمدة  بقاء -

 :خطر ضريبي يتجلى فيدر عند الإخلال بأحد هذه الشروط يتحول هذا الامتياز إلى مص    
 عائد استثمار إعادة دون في حالة التنازل عن الاستثمارات أو إخراجها من النشاط خلال الخمس سنوات الأولى -

 ؛%2فوريا، يطبق على الأرباح المستفيدة من المعدل المخفض معدلا كاملا مع تطبيق زيادة بـ العملية 
أثناء سنة التحقق، تخضع الأرباح المستفيدة من المعدل المخفض الأرباح ص لتزام المتعلق بتخصيفي حالة عدم احترام الإ -

 %.72زيادة بـ  للمعدل الكامل مع تطبيق
                                                           

1
 .482، صمرجع سابق ،(مدخل تحليلي مقارن  )النظم الضريبية لعزيز عثمان، سعيد عبد ا 
2

 .480، صنفس المرجع 
 .024قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة 3
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المعدل الخاص بالأرباح المعاد  و ،%72 لىإ% 00من ض المعدل العام يفتخ أقر: 2770 قانون المالية لسنة -(د
 ؛هلاستفادة منابقاء على نفس شروط مع الإ% 17.2لى إ %12من استثمارها 

الأخذ بالمعدلات التمييزية  و أقر ،المعدل الخاص بالأرباح المعاد استثمارها ألغى :2772 قانون المالية التكميلي لسنة -(ه
   1:تطبق بمعدلين هما على أرباح الشركات أصبحت الضريبة و ،الأنشطة التجارية لأنشطة الانتاجية وبين افي المعاملة الضريبية 

يطبق هذا المعدل  كما2.الأنشطة السياحية و ،الأشغال العمومية البناء و ،بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد :%19المعدل  -
 3؛عمال الإجماليأو يفوقها من رقم الأ %20 يمثل نسبةنشطة لأا لهذه على الأنشطة المختلطة إذا كان رقم الأعمال

الأنشطة المختلطة عند تجاوز  و ،المحروقات النشاطات المنجمية و ،الخدمية، نشطة التجاريةبالنسبة للأ :% 25المعدل  -
 .من رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسم % 20نسبة الخدمات  رقم الأعمال المحقق في التجارة وحصة 

 رافعا بذلك معدل الضريبة 4%70في معدل واحد قدره  السابقين  توحيد المعدلين أقر :2715 قانون المالية لسنة -(و
 ،نتاجي و مخفضا معدلها على القطاع التجاريعلى القطاع الإ

و أقر  7012قانون المالية لسنة  أقره الضريبة الذي توحيد معدلي ىلغأ :2715 لستة قانون المالية التكميلي -(ز
 :5المعدلات التالية

 لأنشطة انتاج السلع؛ :%19 المعدل -
 وكالات الاسفار؛ دون و الأنشطة السياحية و الحمامات  ة، الري،، الأشغال العموميلأنشطة البناء :%23 المعدل -
 لباقي الأنشطة الأخرى؛: %20 المعدل -
متعددي الأنشطة، فإنهم مطالبون بتقديم محاسبة منفصلة لكل نشاط حتى يتسنى تحديد حصة الأرباح  مولينبالنسبة للم  

 .%76تطبيق معدل موحد هو  بذلكلتزام الإ عدميترتب على الخاضعة لكل معدل من المعدلات السابقة، و 
نتاجي، فإن مسك محاسبة منفصلة على الرغم من أهمية هذا التمايز في المعدلات الضريبية الذي هو في صالح القطاع الإ  

و من ثم زيادة كلفة الامتثال الضريبي، فضلا على أنه  ،كلفة المسك المحاسبي  سيرفعالأنشطة  لكل نشاط في حالة تعدد
في  مولالخسارة التي قد يحققها الم كيفية التعامل معإشكالية   يطرحو  ،روجا عن مبدأ وحدة المحاسبة و الميزانيةخعد ي

 .نشاط من الأنشطة التي يمارسها
  6:لضريبة على أرباح الشركات تطبيق المعدلات التاليةا تعرف: معدلات الاقتطاع من المصدر -2
 :تعرف هذه المعدلات الحالات التالية :س الأموال المنقولةالمعدلات الخاصة بعوائد رؤو  -(أ
 ؛الديون والودائع والكفالات عوائدل: (قرض ضريبي)  % 17المعدل  -

                                                           
 .0-021قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق ، المادة   1
2

ج لعمومية الأنشطة المسجلة كما في السجل التجاري والمترتب عليها دفع الاقتطاعات الاجتماعية الخاصة بالقطاع، بينما يقصد بنشاط الإنتايقصد بنشاطات البناء و الأشغال ا 

النشاطات " نشاطات الإنتاج"ارة استخراج أو صنع أو تشكيل أو تحويل المواد باستثناء نشاطات التوضيب أو العرض التجاري الموجهة للمواد لإعادة بيعها ولا تشمل أيضا عب

بموجب قانون   سياحة والأسفارالمنجمية و المحروقات، في حين يقصد بالنشاط السياحي تسيير المركبات السياحية وكذا محطات العلاج في الحمامات المعدنية مع وكالات ال

 %..42 حيث هذه الوكالات قبل صدوره تخضع للمعدل  4102المالية لسنة 
3

 .8،  مرجع سابق، المادة 4113لية التكميلي قانون الما  
4

 .04، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
5

 (.4102لسنة  21ج ر .) 4، المادة 4102، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 4102يوليو  40المؤرخ في  10-02الجزائر، رئاسة الجمهورية، الأمر  
6

 .4-021لرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة قانون الضرائب المباشرة و ا  



 .كفاءة النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

191 

 

 ؛قبل ذلك % 00 و 1،%40كان   بعد أن، سندات الصندوق غير الاسمية عوائدل: (ضريبة محررة)% 57المعدل  -
 .لى البورصةإالأوراق المماثلة المحققة في اطار الدخول  الأسهم وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن ل:% 27المعدل  -
 :تتمثل هذه المعدلات فيمايلي :المعدلات الخاصة بالشركات الأجنبية -(ب
أو التنازل عن  ،المبالغ المدفوعة للمخترعين المقيمين في الخارج بسبب استغلال براءات اختراعهم من :% 24المعدل  -

المبالغ الإجمالية المقبوضة من طرف المؤسسات الأجنبية التي ليس لها إقامة مهنية  من ، وكذا بهعلامات الصنع أو أسالي
 ؛دائمة في الجزائر

المبالغ التي تقبضها شركات النقل البحري الأجنبية إذا كانت بلدانها الأصلية تفرض ضريبة على  من :%17المعدل  -
أدنى على أو  أعلىنسبة التي تطبق البلدان  علىدة المعاملة بالمثل مع تطبيق قاع ،زائرية للنقل البحريالج ؤسساتالم

 ؛المؤسسات الجزائرية
 ؛أجنبية غير مقيمة من قبل شركتها الفرعية المقيمة بالجزائر ةلى شركإ الأرباح المحولة من :% 15المعدل  -
 7012.2دج بداية من  10.000دينار جزائري قبل أن يرفع إلى  2.000لكن يبقى  الحد الأدنى لهذه الضريبة هو  

يضاف  و %42يقدر ب  في المغرب كان معدل هذه الضريبة عند دخولها حيز التطبيق قارنة ببعض البلدان نجد أنبالم   
غير أنه ، % 49.2لى إجمالي المطبق من الضريبة على الشركات ليصل المعدل الإ % 10سبة بنواجب التضامن الوطني  له

 % 09.6 و% 06لى إ 1994ثم خفض سنة  ،جماليإكمعدل % 41.0عدل م و% 00 لىإ 1990سنة  تم تخفيضه
 .3%00المستهدف هو كان المعدل  ، و1996جمالي سنة إكمعدل   %00.2 و%  02لى إ و ،جماليإكمعدل 

  4:التالية عدلاتالمفي تونس حسب الضريبة على أرباح الشركات بينما تطبق     
      7002 جانفي من ابتداء بها المصرحّ و 7006 سنة خلال المحققة الأرباح قه علىبدأ تطبي:  % 00المعدل العام  -

 ؛%02 عدللم الاتصالات وقطاع ،المحروقات قطاع، المالي القطاع مع الإبقاء على خضوع  ،اللاحقة السنوات أرباح و
 ؛واتسن خمس لمدة %70 يطبق عليها معدل بالبورصة العادية أسهمها تدرج التي لشركاتا -
 7011 جانفي بداية  من ابتداء المحققة التصدير من المتأتية الأرباح و التقليدية الصناعات و البحري الصيد و الفلاحة -

 ؛%10 تخضع للضريبة بمعدل
 .في مختلف الحالاتمع وجود حد أدنى   

مؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالنسبة لل 5%12 غير أنه يخفض إلى ،%00,00 أما في فرنسا فتطبق ضريبة الشركات بمعدل
 .تتعلق بمستوى الربح و رقم الأعمال و نسبة رأس المال المدفوع من قبل الأفراد 6المتوسطة وفق شروط

هو في الجزائر لشركات على أرباح انظام فرض الضريبة : للشركات الضريبيةلتزامات لااو  نظام فرض الضريبة. اخامس
 :خرى محاسبيةألتزامات تصريحية و ا ئية إلىالجبا التزاماتها  و تنقسم 7،النظام الحقيقي

                                                           
 .2، مرجع سابق، المادة 4110قانون المالية لسنة  1
 .24، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  2
 .420مرجع سابق، ص ( دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي)عبد السلام أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية  3
 .49، مرجع سابق، الفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتس، وزارة المالية، تون 4
 .000، الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، القاهرة، ص 4101، 24جاد خليفة، الملاذات الضريبية بين الرفض و التبني، في مجلة بحوث اقتصادية عربية، العدد  5
 .%82مليون يورو  و رأس المال المدفوع من قبل الأفراد  لا يقل عن    8,00يورو ،بالنسبة للمؤسسات التي يقل رقم أعمالها عن  08.041ى شريحة الربح التي تقل عن يطبق عل 6
 .028قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة   7
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 ةتوقفها عن ممارسالتصريح ب ،في أجل شهر من بداية نشاطها التصريح بوجودهاتتمثل في  : تصريحيةلتزامات الالا -1
حدود أربعة إيداع تصريح في التصريح بالنتيجة الجبائية التي تحققها من خلال  و ،خلال عشرة أيام هنشاطها أو تحويل

 .مفتشية تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها دارة الضرائب لدىإوفق نموذج تقدمه  ر من أقفال السنة الماليةأشه
دون تجاوز  العام للضرائب المديرغير أنه لأسباب موضوعية أو لقوة قاهرة يمكن تمديد أجل التصريح بناء على قرار من 

  1.الشهرين مدةالتمديد 
عند  المذكورة ضمن الشروط، النظم المعمول بها طبقا للقوانين ومدققة مسك محاسبة تتمثل في :حاسبيةملتزامات الالا -2

 2.فقط لنظام الحقيقيلتفرض تبعا  على أرباح الشركات كون الضريبة،الضريبة على الدخل الإجمالي التطرق إلى
 :من الملاحظات بخصوص هذه الضريبة مجموعةيمكن إبداء    

اخضاع الأنشطة  من خلال 7009المعاملة الضريبية التمييزية التي بدأ تطبيقها بداية من يجابية إرغم  :الضريبيالتمايز  -(ا
 مستوىتجاهلت  غير أنها ،خرىقارنة بالأنشطة الابالمالسياحية لمعدل مخفض  الأشغال العمومية و نتاجية والإ

لى جميع إحيث نظرت نظرة موحدة  ،قطاع اقتصاديكل أولوية فروع   حجم المؤسسة و والتي يمكن تحقيقها الأرباح 
هو الأمر الذي يضعف من دورها التوجيهي للاستثمار  و ،المناجم ذا استثنينا قطاع المحروقات وإنتاجية الأنشطة الإ

 7012، ولكن يبقى الأسوأ من كل ما سبق هو ما جاء به قانون المالية لسنة لى القطاعات التي تمثل أولوية مجتمعيةإ
حين ألغى هذه المعاملة التمييزية التي كانت لصالح القطاع الانتاجي بإخضاعه لنفس المعدل الذي يخضع له القطاع 

قبل استدراك ذلك مع صدور قانون المالية  ،%70التجاري حيث وحد معدلي هذه الضريبة في معدل واحد هو 
  ؛نشطة الاقتصاديةبإقراره لمعدلات ضريبية تمييزية بين الا 7012التكميلي لسنة 

لها مصطلح  الناظمةتبقى الضريبة الوحيدة التي ورد في التشريعات :عاملة الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةمال -(ب
 الولايات المستفيدة من في العاملةمنها و نتاجية لمؤسسات الإا خُصت ثحي، المتوسطة المؤسسات الصغيرة و
   . عض التخفيضاتبب يات المستفيدة من صندوق التنمية الاقتصادية للهضاب العليافي الولا أو صندوق تنمية الجنوب

بين شركات  ايز في المعاملة الضريبيةالتمافتقاد  هي لضرائب على الأرباحا بخصوص المشكلات التي تثار أكثر لكن    
في دولة تسعى لتشجيع الاستثمار  ةلضريبيتقرير التمييز في المعاملة اف ،قتصاديةالامبررات للو شركات الأموال  الأشخاص 

بين القطاعات الاقتصادية و المؤسسات و المتحكمة في عملية تخصيص الموارد بين  واملالعأساس على ينبغي أن يكون 
 الشكل القانوني الواحد داخلسجل هذا التمايز و يٌ  .على أساس الشكل القانوني للمؤسسة و ليسكل قطاع   فروع

تمارس  ؤسساتاختلاف العبء الضريبي على ميترتب عنه  ، مالمجرد اختلاف عدد الشركاء الأشخاصبالنسبة لشركات 
أو لكثرة عدد  أخف لمجرد كونها شركة أشخاص ضريبيخضوع الأنشطة غير المرغوبة اقتصاديا لعبء  نفس النشاط ، و

لى إضافة إ ،الأدنى المعفى من الضريبةالحد الاستفادة من  تعددتصاعدية الضريبة على الدخل  عن يترتب إذ ،شركائها
 3.الأموال اتهو ما لا يتاح  لشرك ، و كلما تزايد عدد الشركاء  عدلات العليا من الجدول التصاعديلماتجنب 

                                                           
 .032، 080، 4-020، المواد اثلة، مرجع سابققانون الضرائب المباشرة و الرسوم المم 1
 .020، و 024نفس المرجع ، المادتان   2
 .42، ص 4118محمد عمر أبو دوح، الاصلاح الضريبي بين اعتبارات الجباية و الأسس العلمية للضريبة، الدار الجامعية، الاسكندرية،  3
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  .و الضرائب المرتبطة بالعقارات و الأملاك على النشاط المهنيضريبة ال  :الرابعالفرع 
زائر مجموعة من الضرائب الأخرى  التي قد تزيد من عبء الضريبة على المؤسسات تتضمن منظومة الضرائب المباشرة في الج    

  :يلي و سوف نتطرق لها فيماالصغيرة و المتوسطة، 
إن حساب هذه الضريبة على أساس رقم الأعمال يجعلها من الضرائب التي تزيد من عبء   :على النشاط المهنيالضريبة . أولا

  :في حالات تعرضها للخسارةالضريبة على المؤسسات سيما 
               أرقام الأعمال المحققة من قبل الأشخاص الطبيعية  ضريبةال هيخضع لهذ :على النشاط المهني الضريبة نطاق -1

 ؛جماليرباح للشركات أو الضريبة على الدخل الإأللضريبة على الذين يمارسون نشاطا تخضع أرباحه  ،المعنوية و
 : يتحدد وعاء هذه الضريبة بحسب طبيعة الأنشطة الممارسة كما يلي :على النشاط المهني وعاء الضريبة -2
 1:يز فيها بينيمٌ  : الأنشطة التجارية -(أ
بالنسبة لمؤسسات الأشغال غير أنه  ،رقم الأعمال الإجماليب يتحدد وعاء الضريبة :على القيمة المضافة ضريبةللخاضعين ليا -

 ضريبة على القيمة المضافة؛يجب أن يكون رقم الأعمال خارج ال و ،السنة المالية فقط قبوضاتبم يتحدد العمومية

 .الضريبة على القيمة المضافةرقم الأعمال داخل  في الوعاءيتمثل  :على القيمة المضافةضريبة لغير الخاضعين لي -
 .ة على القيمة المضافةالضريبالمقبوضات المهنية خارج عاء الضريبة بو  حدديت:الأنشطة غير التجارية -(ب
بداية من  2   %7 لىإقبل أن يخفض  %7.22 تم إحداث هذه الضريبة بمعدل :ة على النشاط المهنيالضريبمعدل  -3

هذه الضريبة عبئا   تشكل و3.فيما يخص نشاط نقل المحروقات عن طريق الأنابيب %0لى إغير أنه يرفع   ،7001
. أحققت ربحا أم خسارة اسواءو من ثم تتحملها المؤسسة  ،الأعمال كبيرا على المؤسسة بسبب حسابها على رقم

لأنشطة  %72فضلا عن اقرار تخفيض بنسبة  %1إلى %  7لذلك تم تخفيض معدلها بالنسبة للأنشطة الانتاجية من 
 .70124البناء و الأشغال العمومية و الري مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 

 :يتجلى نطاق تطبيقها و معدلاتها و طريقة تحديد وعائها في الآتي :5يةالعقار  يبةالضر . ثانيا
 :على تطبق هذه الضريبة: العقارية نطاق الضريبة -1
تشمل البنايات، المنشآت المخصصة لإعيواء و التخزين، المنشآت التجارية بما في ذلك المتواجدة في محيط : المبنية عقاراتال -(أ

ات السكك الحديدية و المحطات البرية، أرضيات البنايات، و الأراضي غير المزروعة المستخدمة المطارات و الموان  و محط
 6.لأغراض تجارية أو صناعية

تشمل الأراضي غير المبنية، الأراضي الفلاحية، الأراضي المتواجدة في مناطق عمرانية أو قابلة : غير المبنية عقاراتال -(ب
 7.ر و مواقع استخراج الرمل و المناجم المكشوفةللتعمير، مناجم الملح، و المحاج

                                                           
 .408لمادة ضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، الا قانون 1
 (.4110لسنة  08ج ر ) .0، المادة  4110المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  4110جويلية 03المؤرخ في  10/04الجزائر، وزارة المالية، القانون  2
 .444قانون ااضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة   3
 (4102لسنة  21ج ر .) 0ساب،  المادة  ، مرجع4102قانون المالية التكميلي لسنة  4
 بلوفي عبد الحكيم، ترشيد نظام الجباية العقارية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة بسكرة، كلية العلوم الاقتصادية : لمزيد من المعلومات حول الضرائب العقارية، راجع 5

 .4104و التجارية و علوم التسيير، 
 .423، 428الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادتان ضرائب المباشرة و لقانون ا  6
7

 .د -400، المادة  نفس المرجع  
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 :كما يلي  العقاراتيحدد بحسب طبيعة  :العقارية وعاء الضريبة -2
 :1بالكيفية التاليةبالنسبة لها يحدد الوعاء :  المبنية العقارات -(أ

 ( لمساحة الخاضعة  للضريبةا ×حاصل القيمة الايجارية الجبائية المعبر عنها بالمتر المربع للملكية المبنية = )الوعاء
 (.للمصانع %20كحالة عامة و   %40سنويا تبعا لقدم البناية دون أن يتجاوز التخفيض نسبة  %7تخفيض )  –    

 2:التالية وعائها وفق الصيغة يحدد :غير المبنية العقارات -(ب
 .المساحة الخاضعة للضريبة ×أو الهكتار تر المربع يجارية الجبائية للملكيات غير المبنية المعبر عنها بالمالقيمة الا= الوعاء 

 :تطبق هذه الضريبة و فق المعدلات التالية :العقارية معدلات الضريبة.3
 .في الجزائر معدلات الضريبة العقارية(: .1) الجدول رقم                                         

 .غير المبنية العقارات .المبنية العقارات
 .للملكيات المبنية فعلا 3% -
للمباني السكنية التي يملكها أشخاص طبيعيون و المتواجدة في  21% -

المناطق المحددة عن طريق التنظيم و غير المستغلة سواء بصفة شخصية 
 .و عائلية أو عن طريق التأجير

 .1م 011مساحتها  تفوق لا مالملحقات المباني من أراضي عند 0% -
أن  دون 2م500 مساحتها  فوقاني من أراضي تلملحقات المب %. -

 .1م 27111 تتجاوز

1.م 27111لملحقات المباني من أراضي تفوق مساحتها  
% - 21  

 .للملكيات غير المبنية المتواجدة في مناطق غير عمرانية 0% -
 .2م 011لعمرانية التي لا تتجاوز مساحتها للأراضي ا 0% -
دون أن  1م 011مساحتها للأراضي العمرانية التي تفوق  %. -

 .1م 27111تتجاوز 
 .1م 27111للأراضي العمرانية التي تفوق مساحتها  21% -
 .بالنسبة للأراضي الفلاحية 3% -

 (ز -182ب، -182ادة الم) تم إعداد الجدول بناء على قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: المصدر               

 :في الجزائر بالصورة التالية تتعلق هذه الضريبة بالثروة و تطبق :ملاكلأالضريبة على ا. لثاثا
يخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين يتوفرون على موطن جبائي بالجزائر فيما : الضريبة على الأملاك نطاق -1

لأشخاص الذين لا يتوفرون على موطن ، إضافة إلى ايتعلق بالأملاك التي يحوزونها و المتواجدة في الجزائر أو خارج الجزائر
 .جبائي بالجزائر فيما يتعلق بأملاكهم الموجودة في الجزائر

 :3تتمثل الأملاك الخاضعة لهذه الضريبة في    
 ؛المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية الأملاك -(ا

التحف و اللوحات و رات السياحية، خيول السباق، ت، سفن النزهة، الطائو تشمل السيارات، اليخ: الأموال المنقولة -(ب
  .دج 0117111 الفنية الثمينة المقدرة بقيمة تتجاوز

التي  بما في ذلك العائدة لأبنائهم القصر تفرض هذه الضريبة على أملاك الأشخاص الطبيعيين:على الأملاك وعاء الضريبة -2
دج 0171117111 قبل أن ترفع إلى خضاع الضريبينة الإدج في الأول من جانفي من س 3171117111 تتجاوز قيمتها

  .1120 دج مع صدور قانون المالية التكميلي لسنة 21171117111 ثم إلى 1123 بموجب قانون المالية لسنة

                                                           
1

 .420، المادة قانون ااضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق  
2

 .و -400نفس المرجع ، المادة   
3

 .480، 482نفس المرجع ، المادتان   
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 :يحدد مقدار هذه الضريبة بناء على الجدول التصاعدي التالي: على الأملاك معدل الضريبة -3
 .(دج : الوحدة) في الجزائر معدلات الضريبة على الأملاك(: 14) ل رقم الجدو                        

بداية  قسط القيمة الصافية للأملاك الخاضعة للضريبة قسط القيمة الصافية للأملاك الخاضعة للضريبة
 .7010من 

معدل 
 .الضريبة

 قسط القيمة الصافية للأملاك الخاضعة للضريبة
 .7012 ق م ت  بداية من

معدل 
 .بةالضري

 %0 100.000.000لا يتجاوز  .%0 20.000.000لا يتجاوز  00.000.000لا يتجاوز 
00.000.001 - 06.000.000 20.000.001 - 100.000.000 0,72%. 100.000.000-120.000.000 0,2%. 
06.000.001 - 44.000.000  100.000.001 - 700.000.000 0,2%. 120.000.001-720.000.000 0,22% 
44.000.001 - 24.000.000  700.000.001 - 000.000.000 0,22%. 720.000.001-020.000.000 1% 
24.000.001 - 60.000.000  000.000.001 - 400.000.000 1%. 020.000.001-420.000.000 1,72% 

 %1,22 420.000.000يفوق  .%1,2 400.000.000يفوق   60.000.000يفوق 
 .  4مكرر  281 زائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة، المادةالج:المصدر               

ما يقلل من العبء الضريبي على  ،اهنية لا تخضع لهالرغم من أن الأملاك المأنه على  حول هذه الضريبة هوإثارته يمكن ما   
 الأساس، غيرهم أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  نالذي ينالأنشطة الاقتصادية الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعي

في تسرب رؤوس الأموال  سيتسببقارنة بالمعدلات المطبقة على عوائد الأنشطة الاقتصادية بالممعدلاتها في الإنخفاض الكبير أن 
      هاالافلات منسهولة  وللضريبة قل الأالخضوع  حيث ،تمن الدائرة الاقتصادية إلى دائرة المضاربة في العقارات و المنقولا

. مجال التهرب منها إتساع و ،الجهود المبذولة في تحصيلها، قلة دارة الضريبيةمن قبل الإ بسبب النظرة الهامشية لهذه الضريبة ،كليا
قتصادي أين تكون  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العاملة في الحقل الا نحو إحداثتوجيه رؤوس الأموال على  يشجع لنو هذا 

   .كلفة الامتثال الضريبي كبيرة
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 .الضرائب غير المباشرة والرسوم على حجم المعاملات: المطلب الثاني 
ئر لعدد من الضرائب غير المباشرة، و ذلك ما سنحاول التطرق إليه في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزا تخضع   

 :ينالتالي يننصر العهذا المطلب من خلال 
 ؛على القيمة المضافة الضريبة  : الفرع الأول -
 ..ع و رسوم المرور  الضمان و التعييربحقوق التسجيل و الطا  : الفرع الثاني -
 موليتوقف دور المؤسسة فيما يتعلق بهذه الضريبة على لعب دور الم : .على القيمة المضافة الضريبة  : الفرع الأول

ملها خزينتها، غير أن ذلك لا يعني عدم تأثيرها  على أداء المؤسسة الاقتصادية، فهي من الضرائب القانوني دون أن تتح
 .  التي توظف كثيرا  في تحفيز الاستثمار

 :1991نة صلاح الضريبي الذي عرفته الجزائر س تطبيقها بموجب الإتم :على القيمة المضافة لضريبةاتقديم . أولا
الخدمات، لكن مهمة  مباشرة يتحملها المستهلك من خلال ادماجها في أسعار السلع وضريبة غير  هي: تعريفها -1

     أو مقدم الخدمة أو الوسيط بينهما وبين المستهلك السلعة لى طرف ثالث قد يكون منتج إتحصيلها تسند 
  .لى الخزينة العموميةإحيث يلزمه القانون بتوريدها  ،النهائي

، بدلا من الرسم 19911الجزائر بموجب الاصلاح الجبائي لسنة  دثت هذه الضريبة فيأح :تطبيقها في الجزائر -2
و هي ضريبة لا تمس الانتاج بذاته بل الثروة الجديدة . الوحيد على تقديم الخدمات و الرسم الوحيد على الانتاج

بثمانية عشرة معدلا وصل ين طبٌقا المكونة فعليا، كما اتسع مجال تطبيقها بالمقارنة برسمي النظام الضريبي السابق الذ
بالإضافة الى أنه نظام . الأمر الذي أدى الى تداخل و تعقد النظام الضريبي و أفقده التجانس ،%00أعلاها إلى 

تراكمي لا يسمح فيه باسترجاع نسبة هامة من الرسوم التي تحملها المنتج و هو ما يعيق الاستثمار و من ثم التطور 
 .هذه العوامل كانت وراء إلغائه واستبداله بنظام الضريبة على القيمة المضافةو كل .  الاقتصادي

  :في الآتي وجزهان ،عة من المزايا المحفزة للاستثمارهذه الضريبة بمجمو تتميز :خصائصها -3
النشاط  هي أداة لتوسيع الانتاج، كون المستهلك هو الذي يدفعها و ليس المنتج، لذلك من المفروض ألا تؤثر على -(أ

  ؛نتاجي و على الفنون الانتاجيةالإ
  ، لكن عمليا غالبا ما تطبق بمعدلات متعددة تتباين باختلاف السلعة عدل موحدتتسم بالحيادية عند تطبيقها بم -(ب

 ؛ نتاج و الاستثمار و توجهاتهماقدرة التأثير على الإ و هذا ما يكسبها و قد تعفى منها السلعة أو الخدمة ،و أهميتها
  ؛، ففي كل مرحلة من مراحل فرضها يتٌأكد من دفعها في المرحلة السابقةيصعب التهرب من دفعها -(ج
  قامة التكتلات الاقتصادية، حيث ينجم عنها توحيد العبء الضريبي لكل الدول المكونة إلى إتلائم الحاجة  -(د

 ؛الدول على قدر واحد من المساواةة من هذه للتكتل، و تجعل القدرة التنافسية لمجموع السلع الواردة و الصادر 

                                                           
1

مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية،  تبسيط وتسهيل الضريبة غير : الضرائب على رقم الأعمال ما يليفي مجال  0330استهدف الاصلاح الجبائي لسنة  

في العبء  المباشرة، تشجيع النمو الاقتصادي عن طريق تقوية و تنمية منافسة المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في الأسواق الخارجية عن طريق التخفيض

ها عند تصديرها أو تسويقها، خلق تناسق وتكامل وتشابه في الضرائب والرسوم على المستوى المغاربي تمهيدا للتكامل الضريبي الذي تتحمله منتجات

كما هدف الاصلاح من جانب آخر الى تجنب النقائص التي كانت تميز النظام الجزائري الذي كان تطبعه الازدواجية، بسبب الاستقلال . الاقتصادي بين دوله

 لضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة من حيث التشريعات و الأجهزة الادارية التي تشرف على تطبيقها عمليا،الواضح بين ا
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انسجامها مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة، فتطبيقها على المنتجات المحلية و الأجنبية على حد سواء يحقق مبدأ  -(ه
 ؛عد أهم مبادئ هذه المنظمةالمعاملة الوطنية المتساوية الذي يٌ 

المركز التنافسي للدولة في الخارج، على اعتبار أن الضريبة التي فرضت تعتبر أداة لتشجيع الصادرات، و من ثم دعم  -(و
لكنها من ناحية أخرى لا تشجع الواردات فهي تفرض عليها مما يحملها لمدخلات ترد إذا تم تصدير السلع، على ا

 1.نفس عبء السلع المحلية المماثلة، و من ثم فهي تعمل لصالح ميزان مدفوعات الدولة المصدرة
لى درجة اعتبارها من إه المزايا تجعل هذه الضريبة تؤثر بشكل ايجابي واضح على الاستثمار و التنمية الاقتصادية هذ  

   2.طرف البعض حافزا مهما من حوافز الاستثمار
ت على القيمة المضافة على جميع المعاملات التي تتم داخل الجزائر سواء أكانت ذاضريبة طبق الت :الضريبة نطاق -ثانيا

ن الأشخاص المعنيين إفي كل الحالات ف ، وطبيعة صناعية أو تجارية أو حرفية أو خدمية أو تدخل في اطار المهن الحرة
  3:بالعمليات التالية الذين يقومون بصفة اعتيادية أو عرضية ونالمعنوي و ونالطبيعي الأشخاص بهذه الضريبة هم

  :ما يلي هذه العمليات لتشم :العمليات المتعلقة بالأملاك المنقولة  -1
 ؛التسليمات التي يقوم بها المنتجونو تشمل :  نتاجيةالعمليات الإ -(أ

المتاجرة في ، أنشطة تجارة التجزئة، العمليات المنجزة من قبل المستوردين، بالجملةتشمل المبيعات  :عمليات البيع -(ب
        الخمور  عمليات البيع المتعلقة بالكحول و، كبرىعمليات البيع التي تمارسها المساحات ال، الأشياء المستعملة

 المنجزة بين وحدات أو محلات تابعة لنفس  العمليات المتعلقة بالأملاك المنقولة و، المشروبات الأخرى المشابهة و
 4.نشاطات التجارة المتعددة و ،المؤسسة

 :ايليهذه العمليات م تضم  : العمليات المتعلقة بالأملاك العقارية -2
 بنائهاعمليات تجزئة الأراضي لأجل ، الأشغال العقارية تشمل :عمليات تجزئة الأراضي وإنجاز وتهيئة البنايات -(أ

 أنشطةنجزة في إطار الم المهنية و المحلات السكنيةعمليات بناء و تهيئة العمارات  ،ملاك الأراضي من قبلوبيعها 
 ؛السكنات الاجتماعية الترقية العقارية و

جارية من قبل الأشخاص الذين يشترون هذه الأملاك بصفة تالمحلات ال بيوع العقارات وتتعلق ب :عمليات البيع -(ب
المحلات  العمليات التي يقوم بها الوسطاء لشراء أو بيع الأملاك العقارية و، اعتيادية أو عرضية قصد إعادة بيعها

 .التسليمات للذات، و زة بين وحدات تابعة لنفس المؤسسةنجالعمليات المتعلقة بالأملاك العقارية الم، التجارية
  :هذا العمليات ما يلي تضم : العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات -3
 ؛البضائع نقل الأشخاص و، و عمليات كراء الأموال المنقولة أو العقارات -(أ

                                                           
1

 .20،48،02، ص 4112عبد الستار عبد الحميد سلمي، الضريبة على القيمة المضافة و مدى تطبيقها في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  

 .043ابق، ص منى محمود أدلبي، مرجع س - 
 . 8، ص 0382، جانفي 033محمد رضا سليمان، الضريبة على القيمة المضافة و امكانية تطبيقها في مصر، مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة و السبعون، العدد  2

 .000منى محمود أدلبي، مرجع سابق، ص  -
3

 .4على حجم المعاملات، المادة  قانون الرسمالجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  
4

 .لذلك  أن يكون المحل مهيأ ، و تتعلق المواد المعروضة للبيع بأربعة أصناف على الأقل :يقصد بها عملية شراء وإعادة البيع وفق شروط التجزئة الممارسة في الظروف التالية  
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 ؛ينشركات التأم العمليات التي تنجزها البنوك وبحاث، و الأ الدراسات و -(ب
 ؛(محلات بيع الحلويات، محلات بيع المشروبات ،المطاعم)عمليات الاستهلاك في عين المكان  -(ج
 ؛العمليات المحققة في إطار ممارسة المهنة الحرة المنجزة من طرف الأشخاص أو الشركات -(د
 .التسليات بمختلف أنواعها الألعاب و الحفلات الفنية و -(ه
على القيمة  للضريبة السابق ذكرها لياتالعم إن خضوع: لضريبة على القيمة المضافةعمليات الخضوع الطوعي ل -4

بعض الأنشطة التي هي الممارسين لالمعنويين  لأشخاص الطبيعيين ويجوز لبعض ا غير أنه، يكون بصفة إلزامية المضافة
  :ا يليبمويتعلق الأمر هنا 1،إراديا أو اختياريا لها الخضوع ،أو معفاة منها  هذه الضريبةطبيق تخارج مجال 

  ؛عمليات خاصة بالتصديرلجزون المن -(أ
 .الشراء بالإعفاء  نظام من  المستفيدونأو  الضريبةب ين الآخرينمولأو الم عمليات تسليم للشركات البتروليةل المنجزون -(ب
تحويل الحق في  لىإيات، بالإضافة الحق في استرجاع الرسوم التي حملت بها المشتر  ،الاختياريعن هذا الخضوع  ترتبي  

 .على القيمة المضافة ضريبةنشطة تخضع وجوبا للأالخصم لزبائنهم الذين يزاولون 
 في ذلكفي ثمن السلع أو الأشغال أو الخدمات بما  وعاء هذه الضريبةيتمثل  :على القيمة المضافة ضريبةال وعاء .ثالثا

هو ما يعرف برقم الأعمال خارج الرسم الذي  و ا،ى القيمة المضافة ذاتهعل ضريبةال عدا الرسوم الحقوق وو  المصاريف
 :تحدد حسب طبيعة العمليات المحققةي

 :تضم هذه العمليات ما يلي: الداخليةالعمليات  -1
 :يتحدد وعاء الضريبة بحسب طبيعة كل عملية كالآتي :العمليات المتعلقة بالأملاك المنقولة -(أ

 ؛بعض العناصر مع إضافة أو طرحضريبة المبيعات خارج ال بقيمة الوعاء يحدد:  عمليات البيع -
 ، من ثمن البيع بالجملة للمنتوجات المماثلةالضريبة  وعاءيتكون  : التسليمات للذات -
    قيمة المواد أو البضائع المسلمة مقابل تلك المستلمة، أي الثمن المفوتر بالوعاء  يحدد : عمليات تبادل السلع -

  ؛بعين الاعتبار ذلك وإذا تم التبادل بمعدل فرق فلابد أن يؤخذ، زبونلل
أما  ،في سعر البيع عند خروجه من المصنع الوعاءنتاج يتمثل في مرحلة الإ :عمليات البيع المتعلقة بالمنتجات البترولية -

 ؛يتمثل في سعر البيع بالجملةف ،فق شروط البيع بالجملة فقط و مرحلة التوزيع وفي 
 ؛من ثمن البيع المطبق من طرف الشركة أو التاجر المشتري الوعاءيتكون  : المؤسسات التابعة -
 :يحدد وعاء الضريبة بالنسبة لهذه العمليات بالكيفية التالية :العمليات المتعلقة بالأملاك العقارية -(ب
المداخيل أو التعويضات التابعة لها إضافة من مبلغ الصفقات أو الفواتير مع  وعاء الضريبةيتكون : الأشغال العقارية -

 ؛ينضات وقف الأشغال المعطاة للمقاولمثل مكملات السعر وتعوي
 ؛من سعر تكلفة الإنتاجالضريبة  وعاءيتكون  : التسليمات للذات -

                                                           
1

 .0قانون الرسم على حجم المعاملات، مرجع سابق، المادة  
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ن الشراء زائد ثم من الفارق بين ثمن البيع و ضريبةالخاضع لل الوعاءيتكون : ون للأراضي وتجار الأملاك العقاريةئالمجز  -
 ؛على القيمة المضافة ضريبةالرسوم المسددة من طرف المقتني باستثناء ال الحقوق و المصاريف و

 :يحدد وعاء الضريبة بالنسبة للعمليات المرتبطة بالخدمات بالصورة التالية :العمليات المتعلقة بالخدمات -(ج
 ؛قدمةلخدمة المل المقابلةلغ الإجمالية االمب في وعاءال يتمثل: ريةالمرتبطة بالأنشطة التجارية و غير التجا تقديم الخدمات -
لتزام المدفوع الإ المتبقية بعد خصميرادات من الإ ضريبةال وعاءيتكون : أصحاب الامتياز والملتزمين بالحقوق البلدية  -

ذا كانت الحقوق إبي النس المقابل الثابت أويتكون من  بينما ،تحصيل لحسابهم الخاص إذا كانت الحقوقللبلدية 
 ؛تحصل لصالح البلدية

نه يمكن أن تخصم من أرقام أغير  ،جمل المبالغ المقبوضة من قبلهمبم ضريبةلا وعاء يحدد : وكلاء النقل ووسطاء العبور -
الرسوم المدفوعة  الحقوق وو   ،تفريغ السلعو و شحن و المتعلقة بنقل و  يقوم بها الغير التي اريف صالمأعمالهم  

 ؛د الاستيرادعن
 يحدد الوعاء( الخ ...ية،، أشغال عقار بيع)يقومون بعمليات مختلفة بالنسبة للأشخاص الذين: العمليات المختلفة -(د

 1.بكل عمليةالقواعد الخاصة  بتطبيق
 :يتحدد وعاء الضريبة بالنسبة لعمليات الاستيراد و التصدير كما يلي: عمليات التجارة الخارجية -2
 قوقالحكل الرسوم و  التأمين و ليه مصاريف النقل وإ امضافالبضائع ثمن  من ضريبةال وعاء شكليت :ادالاستير  -(أ

 ؛على القيمة المضافة ضريبةالجمركية دون ال
الحقوق الرسوم و ليه إثمن البضائع أثناء التصدير مضافا في بالنسبة للعمليات الخاضعة وعاء الضريبة مثليت :التصدير -(ب

  2.على القيمة المضافة الضريبةون الجمركية د
   3:عدلين همابم 7001منذ ه الضريبة هذ تطبق: على القيمة المضافة ضريبةال تمعدلا. رابعا
    الاقتصادي  الالمج فيخاصة  أهميةالخدمات التي تمثل  يطبق على المنتجات و :%0 بي المقدرالمعدل المخفض  -1

 ؛الثقافي الاجتماعي و و
 .المخفضالخدمات غير الخاضعة للمعدل   يطبق على المنتجات و :% 10 بي المقدر عاديالمعدل ال -7

 :ه الضريبة التطورات التاليةلكن قبل الاستقرار على هذين المعدلين عرفت معدلات هذ
    .7016-1997في الفترة في الجزائر الضريبة على القيمة المضافة معدلات  تطور ( : 79)جدول رقم        

 7016-7001  7000-1992 1996-1991 ترةالف
 .12، 2 .71، 14، 2 .40، 71، 10، 2 (%) المعدلات

 .7001، و 1992، 1991لسنوات على قوانين المالية  تم إعداد الجدول بناء: المصدر              

                                                           
1

 .02لرسم على حجم المعاملات، مرجع سابق، المادة قانون ا 
2

 .41، 03نفس المرجع، المادتان  
3

 .40، 40، المادتان 4110المتضمن قانون المالية لسنة  4111ديسمبر  40المؤرخ في  10-4111الجزائر، وزارة المالية، القانون   
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المعاملات من خلال تبسيط النظام الضريبي الجزائري في مجال الرسوم على حجم  ضريبةال هاستحداث هذ استهدف    
في بداية تطبيقها  تسمتافي ذات الوقت، غير انها  التخفيف من قيمة معدلاتها تقليص عدد المعاملات الضريبية و

كمعدل   % 71معدل فعلى الخاضعين لها بالصفة القانونية أو الصفة الحقيقية على السواء،  الضريبيباستمرار ثقل العبء 
التأثير السلبي على  لا يتوقففي هذه الحالة  و .بشكل كبير خاصة الضرورية منهاتجات رفع أسعار المنفي  يساهمعادي 

         .هيبمستوى الطلب عل انتاجها مستوى لارتباطلى المؤسسة الاقتصادية إبل يمتد  ،المستهلك فقط ندالاستهلاك ع
 .1%10و  ،%17، %6 نجد أنها تطبق في تونس بثلاثة معدلات هي  ببعض الدول و بالمقارنة

للمؤسسات لتزمات الضريبية الا لثمتت: للمؤسسات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة ضريبيةلتزامات الالا.خامسا
  :بحسب التشريع الضريبي الجزائري فيعلى القيمة المضافة  الخاضعة للضريبة 

 :تتعلق بمباشرة المؤسسة لنشاطها أو توقيفه: و التوقف التصريح بالوجود -1
 ؛"التصريح بالوجود"يدعى و  ا،من بداية نشاطه( ايوم 00)جل أفي  يكون:التصريح بالوجود -(أ

 2توقفها؛من تاريخ اعتبارا أيام   (10) تصريح بالتوقف في اجل أن يتم ال ينبغي : التصريح بالتوقف -(ب
 بالتزامن مع ايداع التصريح  ضريبة يتم دفع قيمة ال  : المترتبة عنهاضرائب ودفع ال التصريح بالعمليات المحققة -2

 : فصليا وأالذي قد يكون شهريا 
وفق   إيداع تصريحب بةلضريبة على القيمة المضافة مطالعمليات خاضعة لـ  تحقق التي ؤسساتكل الم  : التصريح الشهري -(أ

لعمليات ا، جمالي للعمليات المحققةالمبلغ الإ الأولى من كل شهر يتضمن(  يوم 70) خلال الـ تقدمه الادارة الضريبية وذج نم
 .الأداءالواجبة  ضريبةال، و قيمة بالتفصيل ضريبةالخاضعة لل

 .قبل إلغائهما التصريح المراقبو المبسط  ينللنظام ةالتابع ؤسساتالم يخص تصريحهذا ال كان:التصريح الفصلي-(ب
 :غيابها تطبيق الضريبة على القيمة المضافة الةح هي التزامات يتعذر في :و مسك محاسبة مدققة الفاتورةب التعامل -3
 اسلع أو تقديمها في حالة تسليمه يةأو خدم يةتجار مؤسسات  من لهذه الضريبةالخاضعون  :الفاتورةب التعامل -(أ

 ؛القانونيةالشروط  تستوفي بتقديم فاتورة ةملزم افإنه ،خدمات إلى مدين آخر
  3.بموجب التشريعات المعمول بهالمطلوبة تستوفي الشروط ا:  مدققةمسك محاسبة  -(ب

تعتمد الضريبة على القيمة المضافة على آلية الاسترجاع من قبل الممول القانوني : على القيمة المضافة الضريبةخصم .سادسا
 4:استيفاء الشروط المطلوبة دعن

                                                           
 .تونس، وزارة المالية، مجلة الأداء على القيمة المضافة 1

القطاع  منتجات الصناعات التقليدية المحلية  و المواد الأولية المستعملة في هذا، الأنشطة الطبية و الأدوية والمواد الصيدلية: يطبق على وجه الخصوص على  %: 0 لمعد -أ

 .عمليات نقل الأشخاص و نقل المنتجات الفلاحية لفائدة الغير، و المصبرات الغذائية

، عدنيةّالمعدات و الخدمات الإعلامية و خدمات الفنادق و المطاعم، و قائمة من الخدمات السّياحيةّ و خدمات العلاج بمياه  البحر و المياه الم:  يطبق على:   % 04معدل  .ب

بعض ، لضعيف المستعملة في المنازلالكهرباء ذات الضغط الضعيف و المتوسط المستعملة في تشغيل الآلات الفلاحية، و الكهرباء ذات الضغط ا، (وفق قائمة)معدّات التجهيز 

 نــــقل البضائع باستثناء المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري؛، أصناف المحروقات باستثناءا البنزين و الغاز الطبيعي

 .يطبق على العمليات الخاضعة التي لم يفردها القانون بنسبة أخرى%: 08معدل  .ج

دينار، بما في ذلك الأداء على  1000بعنوان المبالغ التي تساوي أو تفوق  %21 -  :لقيمة المضافة من المورد بنسبة عنوان الأداء على ايطبق الخصم ب:الاقتطاع من المصدر.د

إذا لم  %011  - وخدماتهيزات القيمة المضافة المدفوعة من قبل الدولـة و الجمــاعات المحلية و المؤسسات و المنشآت العمومية بعنوان شراءاتها من سلع و معدات و تج

يعتبر الخصم من المورد في هذه الحالة تحريريا من الأداء على القيمة المضافة  و. يكن للشخص الطبّيعي أو الشّخص المعنوي الذي ينجز العملية مؤسسة بالبلاد التونسية

 .المستوجب من قبل المؤسسة المعنية إلاّ إذا اختارت المؤسسة التصريح بالأداء
 .23-20ن الرسم على حجم المعاملات، مرجع سابق ، المواد قانو  2
 .80-02، المواد نفس المرجع 3
 .43، المادة نفس المرجع  4



 .كفاءة النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

111 

 

  اشترياتهمالتي حملت بها  رائبضعلى القيمة المضافة استرجاع الضريبة للمؤسسات الخاضعة لل يحق:شروط الخصم  -1
      ويتم تنفيذ العملية بشكل عادي شريطة أن تكون المنتجات  ، الحق في الخصم هاأو تكلفة العمليات التي تمنح

 .خارج النشاط أولا تستعمل لغرض خاص  و  ،للضريبة على القيمة المضافة أو الخدمات موجهة لنشاط خاضع
 :صممن الحق في الخستثنى ت: ستثناءات من حق الخصمالإ -2
  ؛هافاة منالعمليات المع وهذه الضريبة ت التي تكون خارج مجال تطبيق العمليا -(أ

لى عالضريبة مبلغ  على بعد ما كان هذا السقف يطبق  1،دج 100.000قيمتها اوز تج عندالتي تتم نقدا  المعاملة -(ب
 2.عاملةن المالقيمة المضافة المترتب ع

     نتجات للم المؤسسة استخدامنهائية عند  ضريبة على القيمة المضافةالتخفيضات الخاصة بالـ تكون: اتالتسوي.سابعا
في التخفيضات الأولية  هناك حالات تستدعي إحداث تعديلات ه، غير أنضريبةالخدمات في عمليات خاضعة لل و

كونها تتعلق بمنتجات أو خدمات لدولة  إلى خزينة ا ةالمخفض ضريبة بهدف إعادة ال ،التي تمت من قبل المؤسسة
في الأغراض الشخصية لصاحب  وأعلى القيمة المضافة،  ضريبةاستخدمت في معاملات غير خاضعة أو معفية من ال

 :هذه التسوية في الحالات التالية المؤسسة، وتتم
لا  الهقا وطب  ،ا للحق في الخصموتعتبر تحديد ،"المصدقاعدة "عليها يصطلح  : الخدمات التسوية المتعلقة بالسلع و -1

الخدمات غير  نتجات والم ولية والأواد المالتي حملت بها المشتريات من ضريبة على القيمة المضافة يمكن استرجاع الـ
 إذا ما تمت عملية الخصم ، وعلى القيمة المضافة للضريبةالمستعملة إما على حالها أو بعد تحويلها  في عملية خاضعة 

   :حالات التسوية حسب هذه القاعدة هي و ،المخفضة إلى خزينة الدولةضرائب دة الإعا يتوجب

 ؛الضياع و التلفمثل تعرضها للسرقة أو  ،اختفاء السلع قبل استعمالها في ما كانت معدة لهحالة  -(أ

حتياجات الخاصة لال أو خارج مجال تطبيقها أو ضريبةاللهذه في عمليات غير خاضعة الخدمات  السلع واستعمال  -(ب
 .المؤسسة مالكأو  ديرلم

تتعلق هذه التسوية ، "الحصة النسبية قاعدة " يصطلح عليها تسوية:  يةستثمار صول الاالتسوية المتعلقة بالا -2
سنوات من ( 02) لمدةبالتخفيضات الأولية التي تمت في حالة عدم الاحتفاظ بملك أو عتاد قابل للاهتلاك 

  3:الات التاليةوتتم في الح ،الاكتساب
 ؛النشاطمزاولة التوقف عن القابل للاهتلاك أو  التنازل عن الملك أو العتاد -(أ

 .للضريبة على القيمة المضافة التخلي عن صفة الخاضع -(ب
     سنة  إلى خزينة الدولة عن كلالمخفضة أوليا  على المشتريات  ضرائبقيمة ال (1/2)خمس تطالب المؤسسة بإرجاع   

 ؛حالة من هذه الحالاتاعتبارا من تاريخ تسجيل أي  ،المتبقية من فترة الخمس سنوات ء من السنةأو جز 

                                                           
1

 (.2010لسنة   81ج ر  )  .04، المادة 4100قانون المالية لسنة المتضمن  4101ديسمبر  43المؤرخ في 00/ 01القانون رقم الجزائر، وزارة المالية،  
2

 (.4118لسنة  82ج ر ) .42، المادة  4113  لسنةالمتضمن قانون المالية  4118ديسمبر  01المؤرخ في   18/40زارة المالية، القانون الجزائر، و  
3

 .08، 08قانون الرسم على حجم المعاملات، مرجع سابق ، المادتان   
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لضريبة التوقف عن النشاط أو التخلي عن صفة الخاضع لـ دعن :الخاضعتسوية التوقف عن النشاط أو التخلي عن صفة  -3
التي  ضرائبلتي تم إدراجها عند تخفيض الاالسلع المخزنة الخاصة ب ضرائببإعادة ال ةمطالب ؤسسةالمصبح تعلى القيمة المضافة، 
 ؛أثقلت بها المشتريات

يخص  هو إجراء و ،السنوي هالتصريحالمؤسسة كشف زبائنها رفاق إفي حالة عدم  تمت :تسوية غياب كشف العملاء -4
 .70121 انون الماليةتم إلغاء إجراء هذه التسوية بمقتضى ققد و  ،المبيعات المحققة ضمن شروط البيع بالجملة

لى إمن قبل المؤسسة المخفضة أوليا  ضرائبعاد التٌ لا من ثم   و ،غير أن هناك بعض الحالات التي تم استثنائها من التسويات  
 :الحالات التالية  الاستثناء هذا ويشمل ، خزينة الدولة

     أن العملية من رغم بال شتريات قابلة للتخفيض كليالت بها المالتي حمٌ  ضرائبن الإف ،البيع بخسارة عند : البيع بخسارة -(أ
لى تخفيف العبء على إجراء تحفيزي يهدف إجراء بأنه الإهذا يمكن اعتبار  ، ولى خزينة الدولةإ ضرئبلا يترتب عنها دفع 

 سماح التشريعإلى  يضاف هذال .في هذه الحالة للسلع الأخير ستهلكستكون الم عتبارهاا، بارةالمؤسسة في حالة تحقيقها لخس
          الضريبة على أرباح الشركات جمالي وفي مجال الضريبة على الدخل الإ لاحقةلى السنوات الإ بترحيل الخسائر الضريبي

  ؛و معاملتها كأعباء قابلة للتخفيض
سددة في المرحلة السابقة لا الم ضريبةن الإف الضريبة على القيمة المضافة،بما أنها معفية من  :البضائع والخدمات المصدرة -ب

ن تصدير السلعة أو الخدمة يعني أنها استخدمت عفاء، لأجراء يستهدف تثبيت الاستفادة الفعلية من الإإهو  ، ويعاد دفعها
سيكون إعفاء الصادرات من  تسوية في هذه الحالة و لو تمت عملية، الضريبة على القيمة المضافةفي معاملات معفية من 

   ؛في مجال الضريبة على القيمة المضافة الأمر الذي يلغي أي أثر لإعفاء الصادراتصوري أو نظري، إعفاء  ردالضريبة مج
الخدمات مسلمة لمتعاملين اقتصاديين  و لعإذا كانت الس : المعاملات مع المستفيدين من نظام الشراء بالإعفاء -ج 

 .الاستثمارات الجديدة أو التوسعية يفيد ما، ائب المخفضةإرجاع الضر  يتملا  ،مستفيدين من نظام الشراء بالإعفاء
 :هذه الضريبة هوآثار تطبيق من ملاحظات حول  ؤهما يمكن ابدا :آثار تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.ثامنا

العدد  من حيث القيمة و ه الضريبة معدلات هذالتنزيلات التي عرفتها ف: تحسين شروط المنافسة للمؤسسات المحلية -1
من شأنها التخفيف من وتيرة التزايد في ، و من ثم ؤثر بشكل مباشر على الأسعارت ام جل الأنشطة الاقتصادية كونهته

نافسة اسعار السلع المستوردة من ماكساب المؤسسات الاقتصادية نوع من القدرة على  بإمكانه المستوى العام للأسعار الذي
المتوسطة  في شروط المنافسة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و ناتحسهذه التنزيلات على  ، ما يعني أنه يترتبالعالم الخارجي

 ؛، كونها الحلقة الأضعف في سلسلة الأسواق التنافسيةخصوصا
بها  حُملتالتي  ضرائبال استرجاع لاستفادتها من ،تكاليف المؤسسات من هااتساع مجال تطبيقيخفض : تخفيض التكاليف -2

المؤسسة قد فالمحملة على مقتنيات الاستثمارات تعتبر عاملا محفزا للاستثمار،  ضرائبقابلية خصم الأن ، كما مشترياتها
المعدات تخصم من الضريبة المستحقة على  هذه كون الضريبة المؤداة عند اكتساب  تجهيزاتها و معداتهاشجع على تحديث تُ 

ستفيد منه حتى تهذا الامتياز  .التقليل من تكلفة التمويل ثممن  يقلل من تكلفة الحصول على التجهيزات وما  ،المؤسسة
 ؛على القيمة المضافة الضريبة خلال نظام الشراء بالإعفاء منمن  ةديالجد المؤسسات

                                                           
1

 .02، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
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تعميم التعامل بالمحاسبة   لىإ 1على القيمة المضافة في نظر البعض ضريبةتطبيق ال يرمي :تعميم المسك المحاسبي -3
نشاء علاقات موضوعية إالمبيعات بكل وضوح، و  تصادية، ليتم التعرف على كافة المشتريات وعلى المؤسسات الاق

 .دارة الضريبيةالإ بين المؤسسات الاقتصادية الخاضعة و
وبفضلها  .على القيمة المضافة في أوربا الى كونها طبقت في فترة توسع، تنمية، وتراكم الضريبةنجاح هناك من أرجع  و 

         لى تهميش المؤسسات الانتاجية الصغيرة إودون أن يؤدي ذلك  ،ات من تحديث عمليات الانتاجتمكنت المؤسس
 .و المتوسطة

يسمح بالترابط بين و متكامل  و على القيمة المضافة يقتضى وجود نسيج اقتصادي متجانس ضريبةذا كان نجاح الإ و 
يختلف مع الاقتصاد  فإن الوضع، ه الضريبةدول الأوربية مع هذالبيئة التي توفرت في بداية تجربة الو هي  ،اتالقطاع

 .على معاملات الاستيراد ياعتماد هذه الضريبة بشكل رئيسو ، التكامل بين قطاعاته غياب الترابط و حيثالجزائري 
القيمة يق ضريبة تطبلفي الجزائر لم يحدث الآثار الطبيعية  هذه الضريبةلى القول الى أن تطبيق إالأمر الذي يدفعنا    

نتاجي في الجزائر دليل على أن هذه الضريبة لم تفلح في تنشيط الاستثمار سواء من تأخر القطاع الإكما أن .المضافة
 .بالشكل المطلوب ع الاستثمارات القائمةيالاستثمارات الجديدة أو توساستحداث خلال 

ديلات لتكييفها مع أوضاع الاقتصاد الجزائري، وحينها يمكن لى المزيد من التعإفي حاجة  بالتالي فان هذه الضريبة  و   
، فضلا على أن شريحة مهمة من هذه المتوسطة لى عامل محفز و موجه للاستثمار في المؤسسات الصغيرة وإأن تتحول 

 .المؤسسات غير خاضعة للضريبة ما يتسبب في حرمانها من الاستفادة من مزايا هذه الضريبة
 .وق التسجيل و الطايع و رسوم المرور  الضمان و التعييرحق : الفرع الثاني

    منها حقوق التسجيل الأخرى  غير المباشرة  لمجموعة من الضرائبتخضع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزئر    
  . الضمان و التعييرالمرور و و الطابع و الرسوم الخاصة ب

 :لحقوق فيما يليتتمثل هذه ا: و الطابعالتسجيل  حقوق .أولا
المرتبطة بعقود  تقوم بها المؤسسة، فضلا عن الحقوقالمترتبة عن المعاملات العقارية التي  قوقتضم الح: حقوق التسجيل -1

حساب  يتم .2طريقة لحساب وعاء الحقوق الخاضعة لها و معدلهامعاملة و لكل قد تطالها،  تأسيسها و التعديلات التي
دارة الضريبية المختصة في أساس المبالغ المصرح بها في عقود المعاملات، مع احتفاظ مصالح الإ حقوق التسجيل مبدئيا على

 .مراجعة تلك التصريحات في مختلف العقود و إعادة تقييمها على أساس سعر السوق
إصدار العديد المتعلقة بالمبيعات نقدا، و القيد في السجل التجاري، و كذا المرتبطة ب قوقالح تشمل: حقوق الطابع -2

  3.من الوثائق الرسمية
 :بعض الأنشطة وهي رسوم تخص :رسوم المرور و الضمان و التعيير.نياثا

                                                           
1

 .400، ص مرجع سابق (دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي )سة الضريبية واستراتيجية التنمية عبد السلام أديب، السيا 
2

 (.13)لمعرفة تفاصيل المعاملات و طريقة حساب وعائها الضريبي و حقوق تسجيلها  راجع الملحق رقم  
3

 (.01)لمعرفة الأصناف المختلفة لحقوق الطابع و قيمتها راجع الملحق رقم 
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دج  100.000دج و  20تتراوح بين تعريفات ب يطبق على الكحول و الخمور الموجهة للأستهلاك :رسم المرور -1
 .للهيكتولتر

اعة من منتجات مصوغات الذهب و الفضة و البلاتين وفق يطبقان على الكمية المب :رسما الضمان و التعيير -2
 :النسب التالية

 .في الجزائر معدلات رسما الضمان و التعيير(: 00)الجدول رقم                            
 رسم التعيير رسم الضمان

 .هكتوغرام/دج 4.000: مصوغات الذهب -
 .هكتوغرام/دج 10.000: مصوغات البلاتين -
 .هكتوغرام/دج 120: مصوغات الفضة -

 :كما يلي  7012قبل أن تحدد بموجب قانون المالية التكمبلي لسنة 
 .هكتوغرام/دج 0.000: مصوغات الذهب -
 .هكتوغرام/دج 70.000: مصوغات البلاتين -

 .هكتوغرام/دج 120: مصوغات الفضة

 .التعيير بنجمة العيار. ا
 .غرام أوجزء منه دج عن كل ديكا 17: البلاتين -
 .دج عن كل ديكا غرام أو جزء منه 6: بالذه -
 .دج عن كل هكتوغرام 4غرام  400إلى غاية : الفضة -
 .التعيير بالبوثقة. ب
 .دج عن كل عملية 120: البلاتين -
 .دج عن كل عملية 100: الذهب -
 .دج عن كل عملية 70: الفضة -

 .70، ص7014النظام الضريبي الجزائري، منشورات الساحل، الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،   - :لمصدرا 
. 07، المادة 7012، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 7012يوليو  70المؤرخ في  01-12الجزائر، رئاسة الجمهورية، الأمر رقم  -           
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 .ةالبيئيالضرائب والرسوم : الثالث المطلب 
إدراجها للاعتبارات البيئية في القرارات المتعلقة  ووبهدف حمل المؤسسات على تحسين أدائها البيئي " الملوث يدفع "بدأ تطبيقا لم  

مجموعة من الضرائب والرسوم البيئية  يةالجزائر التشريعات أقرت  .السلبية على البيئة  انعكاساتهابأنشطتها الاقتصادية للتقليل من 
        ، لذلك فإن المؤسسات الصغيرة ذات توجه صناعي في مسيرتها التنمويةكما حاولت أن تكون ولية  أنها دولة بتر  و لاسيما

   مجموعة من الضرائب مختلف الضرائب و الرسوم المرتبطة بالجباية العادية بالإضافة إلى  و المتوسطة تجد نفسها ملزمة بدفع
  :التالية سوف نتطرق إليه من خلال العناصر ذلك ما، و البيئية

  ؛الرسوم الخاصة بالتلوث الهوائي :الفرع الأول -

 ؛رسوم التحفيز على عدم تخزين النفايات الصناعية الملوثة والخطيرة : الفرع الثاني -

 .   الخاصة بالتلوث المائي و التبغ و النفاياترسوم الضرائب وال :الفرع الثالث   -
  .الرسوم الخاصة بالتلوث الهوائي :الفرع الأول

الهادفة للحد من النشاطات الملوثة و الخطبرة على البيئة لا سيما تلك المرتبطة بالوقود و المنتجات تضم مجموعة من الرسوم   
  : الأطر المطاطيةو ، الأغلفة البلاستيكية، و الزيوت و الشحوم البترولية

 :يلي بيق هذا الرسم و تعريفاته فيمايتمثل مجال تط : لبيئةاأو الخطيرة على الرسم على النشاطات الملوثة .أولا
 ؛2771 تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة ،يطبق على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة: تعريف الرسم ونطاقه -1
ما مثل السنوية  تعريفاتهالذي حدد  1111 محل تعديل من خلال قانون المالية لسنةهذا الرسم كان لقد   :تعريفات الرسم -2 

 :موضح في الجدول التالي  هو 
 (.دج :الوحدة )التعريفات الخاصة بالرسم على النشاطات الملوثة للبيئة في الجزائر :( 32 )الجدول رقم          

 حجم العمالة                               
 طبيعة الترخيص

مؤسسة مصنفة لا تشغل أكثر من 
 شخصين 

مؤسسة مصنفة تشغل أكثر من 
 ين شخص

  2117111  187111 .مؤسسة خاضعة لترخيص الوزير المكلف بالبيئة
  717111  247111 .مؤسسة خاضعة لترخيص الوالي المختص إقليميا 

  117111  37111 المختص إقليميا م ش بمؤسسة خاضعة لترخيص رئيس 
  77111  17111 .المؤسسات المصنفة الخاضعة للتصريح 

 . 08، المادة  1111تم إعداد الجدول اعتمادا على قانون المالية  :المصدر                               
ول حصيلة هذا الرسم تم و ،نشاط تبعا لطبيعته وأهميتهالعلى  (21)و ( 2) تحدد قيمة هذا الرسم بتطبيق معامل يتراوح بين 

 .إزالة التلوث الصندوق الوطني للبيئة و
 :يتمثل مجال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته في الآتي  : الرسم على الوقود.ثانيا
الممتاز المحتويان  يطبق على البنزين العادي و ،1111 هو رسم أحدث بموجب قانون المالية لسنة :تعريف الرسم و نطاقه -1

 ؛المازوت على الرصاص و
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 :التطورات التالية عرفت تعريفات هذا الرسم  :تعريفات الرسم -1
 .فات الرسم على الوقود في الجزائرتعري :(  31)الجدول رقم                                        

 .111بداية من  1111 
 لتر/دج  1721 لتر/ دج  2 الممتاز بالرصاص البنزين العادي و

 لتر/دج  1731-      المازوت 
  .32للضرائب رقم  ةالعام يةرسالة المدير  - 34المادة  ، 1111ية قانون المال -: تم إعداد الجدول اعتمادا على :المصدر                

 و ،( 311 –211الحساب الخاص )الطرق السريعة  توزع حصيلة هذا الرسم مناصفة بين الصندوق الوطني للطرق و   
 (. 311 – 180الحساب الخاص ) إزالة التلوث  الصندوق الوطني للبيئة و

 :يشمل مجال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته مايلي: روليةالرسم على المنتجات البت .لثاثا
تم  ،يطبق على المنتجات البترولية أو المماثلة لها المستوردة أو المحصل عليها في الجزائرهو رسم :تعريف الرسم ونطاقه -1

 ؛2778بداية من سنة  إحداثه
 : فيتعريفات الحالية لهذا الرسم تتمثل ال :تعريفات الرسم -1

 .تعريفات الرسم على المنتجات البترولية في الجزائر  :(  33)الجدول رقم                            
 غاز البترول السائل بروبان مازوت بنزين بلا رصاص بنزين عادي  بنزين ممتاز المنتجات 
 هل/دج2 هل/دج2 هل/دج2 هل/دج 2 هل/دج2 هل/دج  2 التعريفات 
 هل/دج2 - هل/دج21 هل/دج811 هل/دج011 هل/دج811 1128بداية من 

 ( 1128، و ق م .111م .ق) مكرر 14تم إعداد الجدول اعتمادا على قانون الرسم على حجم المعاملات ،المادة  :المصدر  
 .زينة الدولةلخ يحصل و ،على القيمة المضافة ضريبةالتصفية الخاصة بال قواعد تحديد الوعاء وتطبق على هذا الرسم  

 :يتمثل مجال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته في الآتي :م الخاص بالأغلفة البلاستيكيةالرس.رابعا
بهدف التشجيع على ، 1112. 21. 21المؤرخ في  27/12بموجب القانون رقم  حداثهتم إ:و نطاقه تعريف الرسم -1

 ؛دوير فضلات الأغلفة البلاستيكيةإعادة ت معالجة و
وتوجه  ،دج لكل كلغ من الأغلفة البلاستيكية المستوردة أو المنتجة محليا 21701 ـب تهددت قيمحُ :الرسم تعريفة -2

 .دوق الوطني للبيئة وإزالة التلوثحصيلته إلى الصن
 ::يتمثل مجال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته فيمايلي : الرسم على الأطر المطاطية الجديدة .خامسا

 .1114لسنة قانون المالية التكميلي  هوعدل  1118لسنة لية بموجب قانون الما أحدث :تعريف الرسم و نطاقه -1
دج لكل  0، و دج لكل عجلة تستعمل لسيارات الوزن الثقيل 21هذا الرسم بـ  تعريفة تحدد :تعريفات الرسم -2

 :الرسم كما يلي هذا حصيلة توزع .عجلة تستعمل لسيارات الوزن الخفيف
 (%:الوحدة)  . في الجزائر رسم على الأطر المطاطيةكيفية توزيع حصيلة ال  :( 38 )الجدول رقم 

 الخزينة العمومية  الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث البلديات الوطني للتراث الثقافي الصندوق 
1118 21  10  01  20  

-   01  81   21 1114بداية من 
 . (84المادة ) 1114 و قانون المالية التكميلي لسنة( 81المادة ) 1118 لسنة المالية  نتم إعداد الجدول اعتمادا على قانو  :المصدر
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 :يلي يتمثل مجال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته فيما : الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم .سادسا
ميلي قانون المالية التك عدل بموجب و 1118قانون المالية لسنة  هذا الرسم بموجب أحٌدث:تعريف الرسم و نطاقه -1

  ؛الشحوم وتحضير الشحوم على الزيوت و طبقوي،  1114
التي تنجم عن  دج عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني و 217011بـ  ات قيمتهحدد:الرسم تعريفة -2

 : يليكما   تهحصيل توزع و ،استعمالها زيوت مستعملة
 .(%:الوحدة)  في الجزائر والشحوم وتحضير الشحوم كيفية توزيع حصيلة الرسوم على الزيوت  :( 30 )الجدول رقم 

 الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث البلديات الخزينة العمومية 
1118 20 30 01  

1114  -01  01  

 . (88ة الماد) 1114 و قانون المالية التكميلي لسنة (82المادة ) 1118لسنة المالية  نتم إعداد الجدول اعتمادا على قانو  :المصدر
 .رسوم التحفيز على عدم تخزين النفايات الصناعية الملوثة والخطيرة . الفرع الثاني

 :الخطرة التي تدفع المؤسسات الاقتصادية على عدم تخزين النفايات الصناعية الخطيرةـ، و النفايات الطبية تضم مجموعة من الرسوم 
 : نطاق تطبيق هذا الرسم و تعريفاته هي :الخطيرة اصة ورسم الحث على عدم تخزين النفايات الصناعية الخ .أولا
  ؛1114قانون المالية التكميلي  ه، و عدل1111 لسنةأسس بموجب قانون المالية :تعريف الرسم و نطاقه  -1
أو الخطرة  / دج لكل طن من محزونات النفايات الصناعية الخاصة و 217011بـ دد مبلغ هذا الرسم حُ  :تعريفة الرسم -1

 :كما يلي   تهتوزع حصيلو 
 (%:الوحدة)  .في الجزائر كيفية توزيع حصيلة رسم الحث على عدم تخزين النفايات الصناعية  :(  38)الجدول رقم 

 الخزينة العمومية الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث البلديات 
  20  0. 21 .111الى 1111

-  0. 10 1114بداية من 
 . (88المادة ) 1114قانون المالية التكميلي  و ،(113المادة )  1111الجدول اعتمادا على قانون المالية تم إعداد  :المصدر   

 :يتمثل مجال تطبيق هذا الرسم و تعريفاته فيمايلي : رسم الحث على عدم تخزين النفايات الطبية .ثانيا
  ؛1114 التكميلي المالية قانون عدلهو  2002 لسنةهذا الرسم بموجب قانون المالية  حدثأ:تعريف الرسم و نطاقه -1
 :كما يلي   تهحصيل توزع  و ،لكل طن من مخزونات النفاياتدج  187111بـ  دد مبلغ هذا الرسمحُ :تعريفة الرسم -2

 (%:الوحدة)  .في الجزائر كيفية توزيع حصيلة رسم الحث على عدم تخزين النفايات الطبية  :( 37 )الجدول رقم 
 الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث زينة العموميةالخ البلديات 

  0.  20  21 .111إلى  1111

  0.-   10 1114بداية من 

 . ( 46المادة )  7000وقانون المالية التكميلي ( 704)  7007تم إعداد الجدول اعتمادا على قانون المالية  :المصدر   
   . ث المائي و التبغ و النفاياتبالتلو الخاصة رسوم الو ضرائب ال :الفرع الثالث

ذو المصدر الجوي للحد من التلوث ضافة إلى الضرائب و الرسوم البيئية المذكورة سابقا هناك مجموعة أخرى من هذه الرسوم بالإ   
  :و الصناعي، و منجات التبغ و النفايات المنزلية المائي
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 :يلي يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيما :الصناعيالرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر .أولا
  .1114 لسنة قانون المالية التكميلي عدل عن طريق و 1113 وجب قانون المالية لسنةبم حدثأُ :تعريف الرسم و نطاقه -1
  :علىوزع ي و ،للكميات التي تتجاوز القيم المحددة من التشريعات 0إلى2 يحسب على أساس مضاعف من:تعريفة الرسم -2

 (%:الوحدة)  .في الجزائر كيفية توزيع حصيلة الرسم على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي  :(  38 )الجدول رقم 
 الخزينة العمومية الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث البلديات  

  20  01  30 .111إلى  1113
 -  01  01 1114بداية من 

 . (88المادة ) 1114قانون المالية التكميلي  و (78المادة ) 1113لجدول اعتمادا على قانون المالية تم إعداد ا : المصدر      

 يلي يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيما :ذي المصدر الصناعي لجويالرسم التكميلي على التلوث ا .ثانيا
 لسنة قانون المالية التكميلي  من قبلديل كان محل تع و ،1111بموجب قانون المالية  حدثأٌ :تعريف الرسم و نطاقه -1

  ،التشريعات طبق على الكميات المنبعثة التي تتجاوز القيم المحددة من طرف التنظيم ويو  ،1114
دج  2117111و 17111بين  صورةالمح على التعريفة الأساسية و 0إلى  2 معامل مضاعف من فقو تحدد :تعريفة الرسم -2

 : على النحو التالي تهوتوزع حصيل ،ة عن الأنشطة الممارسةتبعا لدرجة التلوث الناجم
 (%:الوحدة.) في الجزائر كيفية توزيع حصيلة الرسم التكميلي على التلوث البيئي ذي المصدر الصناعي  :( 39 )الجدول رقم 

 الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث الخزينة العمومية البلديات 
 0. 20 21 .111إلى  1111

 0.-  10 1114اية من بد
 .(88المادة ) 1114وقانون المالية التكميلي ( 110المادة )  1111تم إعداد الجدول اعتمادا على قانون المالية  :لمصدرا           

 :يلي يتمثل نطاق تطبيق هذه الإتاوة  و تعريفاتها فيما :إتاوة  المحافظة على جودة المياه .ثالثا
 البلدية و الولائية المؤسسات تشملل،  1996لسنة المالية قانون  بموجب الإتاوة هذه تأسيس تم:اقهاتعريف الإتاوة و نط -1

 أو الطبيعيين الأشخاص كل لدى عامة بصفة و ،المسقية للمساحات الولائية و الجهوية الدواوين وتوزيعها، المياه لإنتاج
 هذه توجه و ، ةفردي أخرى منشآت أو تنقيبات أو آبارا ويستغلون يملكون الذين الخاص أو العام للقانون الخاضعين المعنويين
 ؛عليها الحفاظ و المياه جودة حماية برامج في المذكورة المؤسسات مشاركة لضمان الأتاوى

                    :التالية المعدلات بحسبهذه الإتاوة   تطبق :تعريفات الإتاوة -7
 .في الجزائر  بإتاوة  المحافظة على جودة المياهلتعريفات الخاصة ا :(  40)الجدول رقم               

 الأساس 
 السعر من المرة هذه المعدل نفس و ، الخاصة لإعتاوة بالنسبة البلاد، شمال لولايات بالنسبة الفلاحة أو الصناعة أو للشرب الصالحة المياه فاتورة مبلغ من  4%

 .العادية لإعتاوة بالنسبة ةالمقتطع المياه كميات في مضروب الأساسي
 تمنراست، إيليزي، بشار، ، تندوف الوادي، غرداية، الأغواط، :الآتية الجنوب لولايات بالنسبة الفلاحة أو الصناعة أو للشرب الصالحة المياه فاتورة مبلغ من  2 % 

 .العادية لإعتاوة بالنسبة المقتطعة المياه كميات في مضروب لأساسيا السعر من المرة هذه المعدل نفس و الخاصة، لإعتاوة بالنسبة ورقلة و بسكرة أدرار
 . 2.8، المادة  2778المالية قانون  :المصدر                                      

 اطقالمن الصرف، مجاري مياه نوعية المصرفة، المياه كثافة المدن، حجم)الاعتبار بعين منطقة بكل الخاصة الشروط أخذ أجل من  
 على معاملات تطبيق يمكن (للمياه السفلي الاستعمالو  المياه، استقبال وسط هشاشة التلوث، آثار من حمايتها الواجب الخاصة
 (302 -086) الخاص التخصيص حسابتحصل لصالح و .أقصى كحد 1.5 و 1 بين ما اوحتر ت أعلاه، المذكورة النسب
   "المائية للموارد لالمتكام للتسيير الوطني الصندوق " عنوان تحت
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 :الخاصة بإستهلاك التبغتضم الرسوم  :الرسوم على منتجات التبغ .رابعا
 :يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيمايلي :الرسم الداخلي على الاستهلاك  -1
  ؛الكبريت التبغ والاستهلاكات من يطبق على :تعريف الرسم و نطاقه -(أ

  :وفق التعريفات المحددة فيما يلي م يطبق هذا الرس: تعريفات الرسم -(ب
 .في الجزائرالتعريفات الخاصة بالرسم الداخلي على الاستهلاك  :(  41)الجدول رقم                         

 تبغ السيجار السجائر الجعة طبيعة المنتج
 التدخين

تبغ للنشق 
 المذق و

 الكبريت
 شقرالأ الأسود

 37821  الحصة الثابتة

 هلتر/دج
27181 

 كغ/دج 
27181 

 كغ/دج 
278.1  

 كغ/دج 
811  
 كغ/دج 

.21  
 كغ/دج 

علبة صغيرة 81 علبة تحتوي على 211دج لكل  18
 (1120مع صدور قانون المالية  %11) على الأقل

 المعدل النسبي
 (على قيمة المنتج) 

 -21% 21% 21% 21% 21% 11% 

 .33، المادة 1120قانون المالية لسنة  ، و(1111المعدلة بموجب ق م ) 10ادة عمال ،المقانون الرسم على رقم الأ :المصدر           
 % 74 بنسبةوتوزع حصيلته  ،على القيمة المضافةضريبة التحصيل الخاصة بال التصفية و نفس قواعد الوعاء و هيعل تطبق     

 .لصندوق ترقية الصادرات % 1 ـ ولفائدة الخزينة العمومية
 :يتمثل مجال تطبيقه و تعريفاته فيمايلي : الإضافيالرسم  -2
  ؛يطبق هذا الرسم على منتجات التبغ:تعريف الرسم و نطاقه -(أ

يدفع من قبل المنتج  و بهيصرح  و ،لكل علبة سجائر تستهلك في الجزائر( دج8)  يحسب على أساس :تعريفة الرسم -(ب
 .المعالجات الطبية توجه حصيلته إلى  صندوق الاستعجالات و و ،افةضمن نفس الشروط المتعلقة بالرسم على القيمة المض

 :يلي يتمثل نطاق تطبيقه و تعريفاته فيما: رسم رفع النفايات المنزلية. خامسا
  ؛و يؤسس لفائدة البلديات التي تشتغل فيها مصالح رفع النفايات المنزلية ،يدعى الرسم التطهيري:تعريف الرسم و نطاقه -1
  :ةلتاليوفق التعريفات ا هذا الرسم يطبق  :ات الرسمتعريف -2

 .في الجزائر التعريفات الخاصة برسم رفع النفايات المنزلية :( 42 )الجدول رقم                         
 1120بداية من صدور قانون المالية التكميلي  1120قبل  مبلغ الرسم طبيعة المحل 

 دج 2011و   2111ما بين  دج 2111و   011ا بين م .المحلات ذات الاستعمال السكني
 دج 21.000و  3111ما بين  دج 217111و  2111ما بين  .شابه المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي أو ما

 دج 13.000و   4.000بين  ما دج 117111و   07111بين  ما .المقطورات للتخييم والمحلات 
 مال الصناعي أو التجاري أالمحلات ذات الاستع

 .و الحرفي المنتجة لكمية من النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه
 دج 2317111و  117111ما بين  دج 2117111و  217111ما بين 

 .1120من ق م ت  12، و المادة  1111ق م  22مكرر والمعدلة بموجب المادة  183قانون الضرائب المباشرة ، المادة  :المصدر                 

تعدد و تشعب مكونات النظام الضريبي الجزائري المطبق على المؤسسات إن ما يمكن إستنتاجه من استعراض منظومة الضرائب هو  
             سيفقده البساطة و الوضوح ، و هذا ما رشيد و فعال ،الصغيرة و المتوسطة إلى درجة يصعب دمجها في نظام متناسق

و هو الأمر الذي ، النوع من المؤسسات لإستثمارات هذاو غير جاذبة  ضريبية ثقيلة و متشعبة يئةيجعل منه بو ، و العدالة
في المعاملة الضريبية المسجل  في ظل التباين هذه المؤسسات  فيتشجيع الاستثمار الكفيلة بيصعب عملية تحديد الآليات الضريبية 

 .أو نظام إخضاعها الضريبي نشاطها إختلاف شكلها القانوني أو طبيعة نتيجة لها
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 .الرقابة وآليات الفصل في النزاعات في النظام الضريبي الجزائري شكالأ: المبحث الثاني

فقط على  توقفلا ييجب أن عمال جاذبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن دور السياسة الضريبية في تهيئة بيئة إ    
نما يجب أن ينصب أيضا على إ، و الضريبية الضريبية و منح التحفيزاتعلى تخفيف المعدلات  عمل هذه السياسة

في تخفيض كلفة الامتثال مهم من دور ذلك لما ل، محاولات تبسيط و تفعليل الاجراءات المتعلقة بالرقابة و المنازعات
 :ينالتالي ين، و ذلك ما سوف نتطرق له من خلال العنصر لمؤسساتا لهذهالضريبي 

  ؛في النظام الضريبي الجزائريالرقابة  شكالأ :المطلب الأول  -

 .النزاعات في النظام الضريبي الجزائري آليات الفصل في:  نيالمطلب الثا -

  .ظام الضريبي الجزائرينفي الالرقابة  شكالأ: المطلب الأول 
تساهم إذ ، الصغيرة و المتوسطة ؤسساتلإستثمارات المناسبة المعمال الأأداة أساسية في توفير بيئة  الضريبيةتعد الرقابة    

بيئة أعمال توفير ، ومن ثم المؤسسات المتهربةالمؤسسات الاقتصادية الممتثلة ضريبيا و  بين العدالة الضريبية مبدأفي تكريس 
هذه ، لذلك سوف نتطرق إلى واقع بين المؤسسات من الناحية الضريبية مبنية على التوازن في ظروف ممارسة المنافسة

 :من خلال العناصر التاليةو ذلك  ،على الإسهام في توفير بيئة الأعمال المناسبة اة في الجزائر و مدى قدرتهالرقاب
  ؛ماهية الرقابة الضريبية: الفرع الأول  -

 ؛حقوق المؤسسات  في مجال الرقابة الضريبية: الفرع الثاني  -

 ؛العقوبات الضريبية: الفرع الثالث  -

 .ة الضريبية في مجال الرقابة و استرايجية تفعيلهاأداء الادار : الفرع الرابع  -
  .الضريبيةماهية الرقابة : الفرع الأول

الضريبية هي شكل من أشكال الرقابة المالية التي تسعى إلى ضمان إستقرار المالية العامة، فضلا على أدوارها  الرقابة   
 .سبةالمهمة في محاربة السوق الموازية و تهيئة بيئة الأعمال المنا

 :، كما سنوضحة في الآتياخصوصياتهبمفهومها و أهدافها و تتميز الرقابة الضريبية  :وأهدافها ضريبيةتعريف الرقابة ال.أولا
المستندات الخاصة  الوثائق و السجلات و التصريحات ولمعطيات  فحص"تعرف على انها  :تعريف الرقابة الضريبية -1

بهدف ، بشأنهم من المصادر الأخرى توفرةالمعلومات المو  مالمعيشية له وضعية المالية ومع التها ومقارنضريبة بال مولينبالم
حيث  ،ءشيمفهوم قانوني قبل كل  الضريبيةتعد الرقابة  و."الضريبيةمن صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم  التأكد

على  .ثناء فرض الضريبةأخطاء المرتكبة الأ و ،تالإغفالا ،الضرائب لتصحيح النقائص لإدارةتمثل السلطة المعترف بها 
 .على السواء دارة الضريبيةو الإ مولللمأن يتم ذلك في ظل الضمانات و الحقوق المكفولة 

 :هو الضريبية الرقابة ه أبرز ما تستهدف :الضريبية أهداف الرقابة  -2
عبر  الضريبيالحد من الغش تهدف إلى  فهي: مواجهة التهرب الضريبي و المحافظة على موارد الخزينة العمومية -(أ

سترجاع الحقيقية لإ المالية تهمتحديد وضعي و مولينالتلاعبات التي يمكن استعمالها من قبل الم الأخطاء وإكتشاف 
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تحصيل موارد اضافية و  توسيع الوعاء الضريبي، و من جهةلمحافظة على أموال الخزينة العمومية ل ،المهربةاالضرائب 
  ؛من جهة أخرى للدولة الاجتماعية قيق الأهداف الاقتصادية وفي تح تساهم

ق مبدأ المساواة و العدالة أمام يحقلى جميع المتعاملين إتوسيع مجال الرقابة إن  :ضمان المنافسة الضريبية العادلة -(ب
 ؛ناحية الضريبيةمن ال ضمان التوازن في ظروف ممارسة المنافسة بين المؤسسات الاقتصاديةو يساهم في  ،الضريبة

  تجنب الطرق التدليسية  لى الصدق في التصريحات وإ موليندفع المدور الرقابة في خلال  من :نشر الوعي الضريبي -(ج
 ؛القوانين احترام التنظيمات و و

الاقتصادية  نظرا لأهمية الأهداف السابقة في إضفاء الفعالية المالية و: مجالات تطبيقها و ضريبيةأشكال الرقابة ال.نياثا
فقد عرفت الجزائر الكثير من التدابير التشريعية و التطبيقية الهادفة لتصميم نظام رقابي قادر على  ،لنظام الضريبيعلى ا

  :  تحقيق هذه الأهداف، و قد عرف النظام الضريبي الجزائري الأشكال الرقابية التالية
 :تأخذ شكلين هما تتم على مستوى مفتشيات الضرائب و: الرقابة العامة -1
        لتنجز نهاية ك ،ان ممارسة النشاط الخاضع للضريبةتتم على مستوى المفتشية التابع لها مك:الرقابة الشكلية -(أ

المسجلة في التصريحات  لى تصحيح الأخطاء المادية المحتملة وإتهدف  و المعمقة تعتبر كمرحلة تمهيدية للرقابة و سنة
كشف المعلومات ، و  دارةالمعلومات التي تملكها الإ جراء تقدير أو مقارنة بين التصريحات و، إ(الخ...الجمع ،الترحيل)
 ؛المرتكبة ءبتصحيح الأخطا مولتكليف الم العناصر المهملة و و

تكون  و السجلات المحاسبية، الوثائق و تقديمهي عكس الرقابة الشكلية حيث تتطلب  :الرقابة على الوثائق -(ب
الوثائق اعتمادا على المعلومات المكونة  فحص انتقادي للتصريحات و و بالتالي تمثل. محتوى التصريحاتمنصبة على 
  :لى إتهدف هي فبذلك  و ،جمالي المطبقمش الإااله بالمعلومات المتوفرة و تهامقارن و ،ضريبيةللملفات ال

 ؛دارةت الحقيقية الموجودة لدى الإمقارنتها بالمعطيا فحص التصريحات و -
 ؛توضيحاتالتبريرات و الو ضافية الإعلومات ته بتقديم الملباطوم مول،ربطها بالحالة المالية للم و تحليل المعلومات -
 ؛المعدلات كتشاف الأخطاء في الحسابات وإ ، والضريبيمن التطبيق السليم للتشريع  التأكد  -
 .للرقابة المعمقةالمبرمجة المساعدة في اختيار الملفات  -
معاقبة  هي وسيلة مراقبة خارجية لاستدراك و و ،تكملة للاستمرار المنطقي للرقابة على الوثائق هي :ة المعمقةلرقابا -(2

ص الملفات فح ،مولالتصريحات المتعلقة بنشاط الم و الوثائق المحاسبية و تسمح بـفحص الدفاترحيث  ،المتهربين
 :تأخذ هذه الرقابة الأشكال التالية  ، وارجية للثروةمقارنة التصريحات بالمظاهر الخ، و الخاضعة لنظام التقادم

 مقارنتها بعناصر الاستغلال لى فحص الملفات المحاسبية وإمجموعة العمليات التي تهدف  وه :الفحص المحاسبي -(أ
يسمح بالتأكد من صحة التصريحات  و ،السجلات المحاسبية بمسك الدفاتر و مولينحيث يلزم هذا الفحص الم

  للمؤسسة فقط لضريبيةو هو لا يهدف إلى مراقبة الوضعية ا 1بمقارنتها بالعناصر الخارجية كالدفاتر المحاسبية ةلضريبيا
على الأخطاء التي وقع فيها  مولطلاع على واجباتها و حقوقها الضريبية، فالمحقق يطلع المنما يسمح لها أيضا بالإإو 
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دارة خطاء التي وقعت في حقه من طرف الغير و منهم الإالأبسبب جهله التشريعات الضريبية، كما يطلعه على 
 .عن هذه الأخطاء المترتبةلغاء الزيادات ا يمكنه لاحقا من تقديم الطعون المناسبة لإم ؛الضريبية

فارق بين الدخل التستهدف الكشف عن التي هو مجموعة العمليات  :الفحص المعمق للوضعية الجبائية الشاملة -(ب
المداخيل المستنتجة من و يستدعي المقارنة بين المداخيل المصرح بها  ما، ول بالضريبة و الدخل المصرح بهممالحقيقي لل

يخص هذا الأسلوب الرقابي الأشخاص الطبيعيين و . اق الحياة لسائر أفراد أسرتهسيو خزينته و  مولوضعية أملاك الم
يسمح بمتابعة تطور نمو هو لذا ف 1.الجبائي بالجزائر أم لا جمالي  سواء كان موطنهمالضريبة على الدخل الإب يينالمعن

 مولعيشية للمأي مقارنة الدخل المصرح به مع الوضعية الم ،مقارنتها مع المداخيل المصرح بها و مولالم أموال أملاك و
وأنواع عدد سفريات المكلف ،عدد )دارة الضرائبإعلى المعلومات الموجودة لدى اعتمادا  ،فراد اسرتهأوسائر 

 (.الخ...السيارات، عدد العقارات 
ما يميز هذا النوع من الرقابة هو نطاق تطبيقه الذي يقتصر على الأشخاص الطبيعيين، ما يعني أنه يستهدف       

بالدرجة الأولى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تأخذ غالبيتها شكل المؤسسات الفردية و بدرجة أقل شركات 
المؤسسات التي لا تمسك محاسبة منتظمة، في الوقت الذي يقتصر خضوع شركات الأموال للرقابة تبعا  الأشخاص، خاصة

 .التحقيق المصوبلأسلوبي الرقابة المحاسبية و 
قد يشمل الفترة و  ،أو عدة ضرائبهو اسلوب يشبه التحقيق المحاسبي و يستهدف ضريبة : 2التحقيق المصوب -(ج

تقل فترة زمنية أو مجموعة من العمليات و المعطيات المحاسبية المتعلقة ب ،يقتصر على جزء منهاو قد  كلها  غير المتقادمة
 .التحقيق المحاسبي و أضيق نطاق من  ،أكثر سرعة ،بالتالي فهو إجراء مراقبة مصوبة أقل شمولية و .ضريبيةعن سنة 

دارة إلى إجراء ا أنه لا يحول دون امكانية لجوء الإهو وسيلة تسمح بالقيام بتحريات مصوبة أو برامج أولية بممن ثم ف و  
 3.تحقيق معمق في المحاسبة، و الرجوع إلى الفترة التي تمت فيها المراقبة دون إغفال الحقوق المدفوعة جراء التحقيق المصوب

غير أن طابع  نفس الحقوق و الضمانات، مولو يمنح للم يخضع التحقيق المصوب لنفس قواعد التحقيق في المحاسبة    
هذا ضافة إلى العناصر التي ينبغي أن يحملها بالإ ،التصويب الذي يميزه يفرض على المحققين توضيحه في الاشعار بالتحقيق

يوما  (00)منح المكلف مدة  و  4،مدة التحقيق بعين المكان في الدفاتر و الوثائق ينبغي أن لا تتجاوز الشهرين و ،الأخير
هذا التحقيق لا ينصب على الوثائق التوضيحية العادية بل يطال الدفاتر 5.نتائج التحقيقببوله لإبداء ملاحظاته أو ق

 .المحاسبية للتحقق من صحة التسجيل المحاسبي للعمليات المتعلقة بالحقوق و الرسوم موضوع التحقيق
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 .حقوق المؤسسات  في مجال الرقابة الضريبية: الفرع الثاني
، منح حماية موارد الخزينة العامةدارة الضريبية في مجال الرقابة الجبائية بهدف منوحة من قبل التشريع لإعمقابل الحقوق الم    

دارة من كل التجاوزات المحتملة من طرف محققي الإ ابهدف حمايته ؤسساتالعديد من الضمانات للمأيضا التشريع 
 : 1الضريبية، و من أبرز هذه الحقوق و الضمانات

  :و يتجلى ذلك في :و عدم تجديد التحقيق مستشاربي الاستعانة الحق ف.أولا
، حيث يمكنه مناقشة رقابةطوال مدة ال االاستعانة بمستشار من اختياره ؤسسةيحق للم: الحق في الاستعانة بمستشار -1

 ؛المتعلقة بالوقائع و القانون شكالياتاقتراحات إعادة التقويم، و كذا الإ
طرقا  مولفيها الم اء الحالات التي استعملو بإستثن ،عند انتهاء التحقيق في المحاسبة :المحاسبيعدم تجديد التحقيق  -2

لا يمكن لإعدارة الضريبية القيام بتحقيق جديد في نفس تدليسية أو قدم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة أثناء التحقيق، 
منتهية بمجرد تحديد نتائج التحقيق تعتبر التحقيق فعملية ،لرسومالدفاتر المتعلقة بالفترة ذاتها و بخصوص نفس الضرائب و ا

 .له صراحة عن قبوله بها أو امتنع عن الرد في الأجل القانوني الممنوح مولسواء عبر الم ،بصفة نهائية
الشهرين   المكان عين بالنسبة للتحقيق المصوب لا يمكن أن تفوق مدة التحقيق في :تحديد مدة التحقيق بعين المكان.ثانيا

شارة إلى ذلك، أما بالنسبة للتحقيق في المحاسبة فإن أجل التحقيق يختلف بإختلاف رقم الأعمال كما سبقت الإ
 :المحقق و طبيعة نشاط المؤسسة

  :تخص المؤسسات التالية :ثلاثة أشهر -1
 قق فيها؛دج لكل سنة مالية مح1.000.000مؤسسات تأدية الخدمات التي لا يتجاوز رقم أعمالها  -(أ

 .دج لكل سنة مالية محقق فيها 7.000.000كل المؤسسات الأخرى التي لا يتجاوز رقم أعمالها -(ب
 :تخص المؤسسات التالية :ستة أشهر -2
 دج لكل سنة مالية محقق فيها؛2.000.000مؤسسات تأدية الخدمات التي لا يتجاوز رقم أعمالها  -(أ

 .دج لكل سنة مالية محقق فيها 10.000.000ز رقم أعمالها كل المؤسسات الأخرى التي لا يتجاو  -(ب
 .يجب أن لا تتعدى فترة التحقيق تسعة أشهر في جميع الحالات الأخرى :تسعة أشهر -3

 2:التحقيق المبينة سابقا لا تطبق في الحالات التالية دفإن مد ،لما سبق ذكره او لكن إستثناء     
 لطلبات التوضيح ؛ مولعدم استجابة الم و ،تقديم معلومات خاطئة و غير كاملة ،استعمال طرق تدليسية مثبتة قانونا -
  .فحص ملاحظات و طلبات المكلف بعد انتهاء التحقيق -

 :و ذلك خلال مرحلة الرقابة و بعدها :النقاش الشفوي و الحضوري. ثالثا
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ذلك كتابيا  غير هافي حالة طلب إلاؤسسة، لما التحقيق في الدفاتر و الوثائق يجب أن يتم في مقر: جراء التحقيقإأثناء  -1
، فيتم التحقيق على دارةأو في حالة قوة قاهرة يتم إثباتها قانونا من طرف الإ ،لطلبلدارة الضرائب إ إستجابةو 

 :التحقيق في مقر المؤسسة للمحقق تيحو ي 1.دارة الضريبيةمستوى مصالح الإ
 مستغلا بذلك الحضور الدائم لهذا الأخير؛ مولحوار و مناقشة حضورية مستمرة طوال مدة التحقيق مع المجراء إ -(أ

 الضرورية للتحقيق حسب وتيرة تقدم الأشغال؛ طلب المعلومات التكميلية و الوثائق التبريرية -(ب
 ناقشة الشفوية و الحضورية معه؛قصد تفعيل الم ضافيةإبالضريبة المحقق معه بخصوص كل معلومة  الممولسماع ا -(ج
 و يمكنقبل انقضاء أجل الرد الممنوح له،  لهحول مضمون نتائج التحقيق المبلغة  مولتقديم تفسيرات مفيدة للم -(د

 2.طلب تفسيرات إضافية إذاأو  هذا تبين أن في ذلك ما يفيدإقيق حسماعه بعد رده على نتائج الت
اجتماع نهاية التحقيق و يمكنه الاستعانة  لحضور كتابيا المحقق معه مولالم ىيستدع :بعد نهاية أشغال التحقيق -2

 . دارةالإمن قبل أو  قبلهالتي قد تثار حول عملية التحقيق سواء من  للشكوكو ذلك استبعادا  ،بمستشار من اختياره
 :يتضح ذلك من خلال :و حق الحصول على المحرر الجبائي(الحق في طلب التحكيم)الطعن القبل النزاعي.رابعا

 حيثلمناقشة نتائج التحقيق،  مولضافية للممن الضمانات الإ يعد(:الحق في طلب التحكيم)الطعن القبل النزاعي -1
من أجل  ،أو ممثله القانوني هبحضور  مولرد المل دارة الضرائب بعد دراستهاإلى مستوى يتم عقد اجتماع عمل ع
ضمن كل مع مصلحة التحقيق، و ينتهي بتحرير محضر يٌ بين الممول وافق تصل بشأنها يحمناقشة المسائل التي لم 

 .راء المقدمة و القرار النهائي المتخذلآا
الأحكام  معرفة بشأن مولقطعيا على طلب الم و، نهائيا ،يعتبر ردا واضحا :3المحرر الجبائيالحق في الحصول على  -7

خضاع أن تحدث أي زيادة في الإ و لا يمكن لإعدارةالمعمول به،  الضريبيا المطبقة في وضعية ما بالنظر إلى التشريع ضريبيةال
 :و يطبق هذا الضمان4،يعود إلى التباين في تقدير هذه الوضعية هاذا كان سبب الزيادة المتمم من طرفإالضريبي السابق 

 ؛حسن النية مولدارة بموجب رسالة مكتوبة و واضحة و تامة من طرف المإبلاغ الإ عند -(أ
في أجل أربعة  الضريبيةالرجوع إلى النصوص بعد دارة قد اتخذت قرارا قطعيا بخصوص الوضعية تكون الإعندما  -(ب

 أشهر أو لم ترد في هذا الأجل؛
بق لتاريخ أو في غياب الإلتزام بالتصريح السا لموليكون القرار متخذا قبل انتهاء أجل التصريح بالنسبة لعندما  -(ج

 .ثل التصفية التلقائية للضريبةلتي تمتحصيل الضرائب ا
دارة الضريبية للقواعد بلاغ الدقيق من الإو بالتالي فإن المحرر الجبائي يجيب على مبدأ الحماية القانونية، و يفترض الإ 

ة القانون سلطة مخالف لضريبيةدارة االعامة و الخاصة لإعطار القانوني الذي تمارس فيه صلاحياتها، و من ثم فإنه لا يمنح الإ
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ستفادة من هذا الحق حكرا على المؤسسات التابعة لمديرية لكن تبقى الإ .قانونية واجبة التنفيذاليجعل تفسيراتها  إنماو 
 .هما يحرم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الاستفادة من، المؤسسات الكبرى

عين للضريبة تبعا للنظام الحقيقي تنسحب على الضمانات المذكورة سابقا و الممنوحة للخاض إلى أنلإشارة تجدر ا   
  .التدخلات بعين المكان لدى المكلفين الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة و النظام المبسط و نظام التصريح المراقب

 .العقوبات الضريبية: الفرع الثالث
و من ثم  ،على الامتثال الضريبي ؤسساتردعية لحمل المبالنسبة لإعدارة الضريبية وسائل  تمثللعقوبات الضريبية ذا كانت اإ   

       فإنها تمثل مصدر خطر ضريبي للمؤسسة الاقتصادية في حالة إخلالها بالتزاماتها  .الحفاظ على موارد الخزينة العمومية
      .هذا الخطرة لتجنب همية للتسيير الضريبي داخل المؤسسالأالضريبية، الأمر الذي يجبر مسييري هذه المؤسسات على إعطاء 

أقر  لذا ،المؤسسات المتهربة منافسة حماية للمؤسسات الممتثلة ضريبيا من وسيلةو لكن في نفس الوقت تمثل العقوبات الضريبية 
 :في الآتيمن العقوبات، نوجز الأهم منها  مجموعةالتشريع الضريبي  

تترتب عن عدم إيداع التصاريح في مواعيدها و عدم الاستجابة  :حالمرتبطة بالتصاري للإلتزامات الامتثالعقوبات عدم .أولا
 :الممول، و تتمثل فيمن قبل  اتالتوضيحدارة بشأن تقدبم الإلطلبات 

يمكن متناع الممول عن التصريح أو إيداعه خارج الآجال القانونية، و  اتتعلق ب :عقوبات عدم الامتثال لآجال التصاريح -1
 :فيما يلي أهمها تلخيص
 .في التشريع  الضريبي الجزائريلآجال التصاريح  الامتثالعقوبات عدم  (: 43)دول رقم لجا                      

 التأخر في إيداع التصاريح غياب التصاريح طبيعة التصاريح
 دح 00.000 دج00.000 التصريح بالوجود

التصريح الشهري الموحد 
والتصاريح (G50)نموذج 

لى الدخل الخاصة بالضريبة ع
الإجمالي والضريبة على أرباح 

 .الشركات

إخطار المكلف لتسوية وضعيته في أجل 
أقصاه شهر وعند عدم التجاوب تلجأ 
الإدارة إلى الفرض التلقائي للضريبة مع 

من الحقوق المستحقة   %72تطبيق زيادة 
 .كعقوبة وإصدار ورد يستحق فورا

على الحقوق  %10مدة التأخير لا تتجاوز الشهر تطبق عقوبة  -
 .المستحقة

 .%70مدة التأخير تتجاوز الشهر وتقل عن الشهرين تطبق عقوبة  -
 .%72مدة التأخير تتجاوز الشهرين تطبق عقوبة -
ع شهر  %0كعقوبة مع إضافة   %10تسديد متأخر للضريبة تطبق  -

 .%72تأخير بداية من الشهر الثاني لتاريخ استحقاق الضريبة دون تجاوز 
 يحات التي تحمل عبارةالتصر 

و المستفيدين من " ءلأشي"
إعفاء جبائي أو المحققين 

 .لخسارة

 
 

           / / 

 دج7200:شهر مدة التأخير -
 2000:تتجاوز الشهر وتقل عن الشهرين مدة التأخير -
 دج10.000:مدة التأخير تتجاوز الشهرين  -
 

 . 41-00، ص 7012المديرية العامة للضرائب، الدليل التطبيقي للمهن الحرة،  وزارة المالية،: تم إعداد الجدول بناء على: المصدر

 الشركات الجمعيات و الأشخاص الطبيعية وعدم تصريح  عن يترتب: عدم التصريح بالحسابات البنكيةعقوبات  -2
 .1دج 200.000غرامة جبائية قدرها  بحساباتهم البنكية و البريدية 

من قبل في حالة عدم رد المؤسسة على الإشعار بالتقدير الجزافي المبلغ  :شعار بالتقدير الجزافيعدم الرد على الاعقوبات  -3
 .%02 ، تتعرض المؤسسة لعقوبةفي أجل ثلاثون يوماالضريبية دارة الإ
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 . 3، مرجع سابق، المادة 4110 لسنة  قانون المالية 
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 :التالية تطبيق الزياداتتصريحات الفي عن الغش  تبيتر  : التصريحاتالمرتبطة بعدم مصداقية عقوبات ال.ثانيا
 ؛دج20.000 مبلغ الحقوق المغفلة عدم تجاوز  عند : 17%  -1
 ؛دج700.000دج وتقل عن أو تساوي 20.000عندما تزيد الحقوق المغفلة عن  : 15%  -7
 .دج700.000 مبلغ عند تجاوز الحقوق المغفلة : 25%  -0

 :تتعرض المؤسسة للعقوبات التالية  و التدليس غير أنه في حالة الغش     
 ؛دج2.000.000كانت الحقوق المتملص منها أقل من   إذا 100% -
 ؛دج2.000.000إذا كانت الحقوق المتملص منها تفوق  700% -
 1.يضاف إلى هذه العقوبات الجبائية عقوبات جنائية أخرى -

ط التي يمكن تحدد الشرو  ، وطلب تطبيق العقوبات الجزائية الضريبية لإعدارةيمكن  :الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية.ثالثا
 :أن يمارس فيها الفعل الجزائي في 

 ؛من الحقوق المستحقة فعلا %10تجاوز الحقوق المختلسة  -1
 الرفض الجماعي للضريبة ،عرقلة المراقبة الجبائية، ،العنف ضد أعوان الادارة الضريبية)من قبل الممول استعمال الطرق التدليسية -2

 (....،اتيرالشراء بدون فو  رفض تقديم المعلومات،
 .تفعيلها استرايجيةدارة الضريبية في مجال الرقابة و أداء الإ :الفرع الرابع

       عرفت التشريعات الناظمة للرقابة الضريبية في الجزائر العديد من التعديلات و التحسينات الهادفة لإحتواء التهرب    
 :لاستثمار، و تمثل ما تحقق من ذلك في الآتيالضريبي ، و إكساب النظام الضريبي صفة النظام المحفز على ا

أداء الادارة الضريبية في الجزائر في مجال الرقابة عن عملية صورة يمكن إعطاء : دارة الضريبية في مجال الرقابةأداء الإ. أولا
 :ما يلي من خلال  بأشكالها المختلفة

الضريبة في مختلف الأشكال  دارةعلى مستوى الإلح الرقابة النتائج التي سجلتها مصا عرفت: تطور حصيلة الرقابة الضريبية -1
 :الرقابية الوضعية المبينة في الجدول التالي

 . 7011-7002عدد القضايا الخاضعة للرقابة الضريبية في الجزائر في الفترة (: 44)  الجدول رقم                    
 (عدد القضايا)  الرقابة المعمقة الرقابة على الوثائق 
 المجموع التتحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة .في المحاسبة التحقيق المصوب التحقيق المحاسبي (دجمليار )الحصيلة  عدد القضايا 

7002 00.094 00,167 7.194 - 400 7.607 
7000 07.292 00,012 7.024 - 022 7.201 
7009 00.062 70,746 7.400 - 001 7.064 
7010 00.079 07,790 1.909 200 096 7.000 
7011 72.791 76,774 1.444 206 704 7.704 

 Source :Ministre de finances ,  Direction Générale des Impots, Bulletin d’information n :64. 2012.p 6.  
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 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 010ئية تضمنتها المادة العقوبات الجنا 
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 مولينرقابة بالعدد الكبير للمخلال مختلف أشكال ال قضايا المحقق فيها منلل المتواضع عددالبمقارنة : تقييم حصيلة الرقابة -2
عدد هذا الو تطال  رقابة تسير بهذه الوتيرة علىمن خلال هذه المقاربة هو أنه من الصعب  فإن ما يمكن استنتاجه ،بالضريبة

 :أن تتمكن من دود من المؤسساتالمح
 ؛ب الضريبيعلى الثروة الوطنية المتمثلة في الحصيلة الضريبية من التآكل بفعل التهر  المحافظة -(أ

 .للمؤسسات المتهربة عادلةحماية المؤسسات الملتزمة ضريبيا و تمكينها من مواجهة  المنافسة غير ال -(ب
 دارة الضريبية مطالبة بتحقيقها في محيط يتميز بتعدد في الرقابة في ظل توسع الأهداف التي أصبحت الإ ضعفيسجل هذا ال    

من الحفاظ على مصالح الخزينة العومية إلى تحسين الخدمة  اسساتي في نفس الوقت، بدءو النسيج المؤ  لضريبيو تنوع النسيج ا
 .المقدمة و تقصير آجال معالجة الملفات، و تحقيق المساواة الضريبية و تشجيع التحضر الضريبي

دارة على الإ 1نو المشرف ية، أقرالمسجل في دور الرقابة الضريب الضعف أمام :تفعيل الرقابةالإدارة الضريبية في  ستراتيجيةإ.ثانيا
 تو تجل داري على المستوى العملياتي إلى العمل على أساس عدة متغيراتشراف الإالتحول من الإبضرورة الضريبية في الجزائر 

بية، و من على النظام المعلوماتي لإعدارة الضري الضريبية حتمية تركيز الرقابة ستراتيجية للرقابة الضريبية بحسبهم فيالتوجهات الإ
        دارة المركزية بصفة تعاقدية بين الإو منتقاة و هادفة  و وضع و تطوير الأدوات المساعدة على برمجة موضوعية ينبغيثم 

البحث عن المعلومات الخارجية عملية دائمة من قبل المصالح المعنية المخول لها قانون حق يصبح ف .ةو المصالح العملياتي
 2:ستراتيجية المقترحة من قبلهم لتفعيل الرقابة الضريبية فيو تمثلت محاور الإ. حق المعاينة، و التحقيقحق إجراء  ،الاطلاع

 :ن تتم في هذا المجال فيأتمثلت المقترحات التي ينبغي  :و عقلنة البرمجة الأبحاث الضريبية الخارجية تطوير -1
، لذا يتعين على مصالح الرقابة هو جوهر الرقابة لضريبيةومات االبحث عن المعل إن :تطوير الأبحاث الضريبية الخارجية -(أ

      جل توظيفه في البرمجة و تنفيذ الرقابة الضريبية بأشكالهاأتطويره و وضعه في متناول المصالح العملياتية من الضريبية 
د الوسائل القانونية لممارسة الرقابة المختلفة، و لأجل هذا ينبغي أن يكون البحث عن المعلومات الخارجية عملية دائمة بإعتما

 3؛الضريبية من حق الاطلاع و حق التحقيق و حق المعاينة
تحقيق هذه الغاية إخضاع المعلومات التي ليتعين على مديرية الأبحاث و التحقيقات  :عقلنة برمجة الرقابة الضريبية -(ب

حتيالية بناء على الملاحظات و السلوكيات الإو  ،تقاة و هادفةبرمجة منال كونلتتحليل التتلقاها من المصالح العملياتية إلى 
عتمادها على أدوات ذات مصداقية تتعلق بقاعدة المعطيات التقنية و تحليل لاالرقابة الضريبية  تفعيلو تسهم في  .المسجلة
 ؛المستنداتالوثائق و و نتائج مراقبة  لضريبيعلى إحصاء النسيج ا إستنادها، و المخاطر

 :تمثلت المقترحات في هذا الاطار في :رقابةالو الإشراف على جراءات الإمرونة سين تح -2
على تكييف نوعية الرقابة مع طبيعة الرهانات  في هذا المجال تعتمد الاستراتيجية: تحسين مرونة إجراءات الرقابة -(أ

 :توجيه الضريبية و ذلك عن طريق
 ة الكبيرة و حالات التهرب الضريبي؛للرهانات المالي :المراقبة العامة للمحاسبة -

 على القيمة المضافة على وجه الخصوص؛الضريبة الات طلب استرداد لح :التحقيق المصوب -

                                                           
1

 .4104لسنة  02رسالة المديرية العامة للضرائب رقم  ،عبد الرحمان راوية، المدير العام للضرائب في 

 
2

 .4104لسنة  02المديرية العامة للضرائب، رسالة المديرية العامة للضرائب رقم الجزائر، وزارة المالية، 
3

من قانون المالية لسنة  04من قانون الاجراءات الجبائية، فيما شرع حق إجراء التحقيق بموجب المادة  08إلى  22حق الاطلاع منصوص عليه في المواد  

 .من قانون المالية لنفس السنة 82و حق المعاينة بمقتضى المادة   4114



 .كفاءة النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

111 

 

بالضريبة و ممتلكاتهم  مولينلحالات عدم التوافق بين المداخيل المصرح بها من قبل الم :التحقيق في الوضعية الجبائية الشاملة -
 ريقة معيشتهم؛الية و عناصر طو وضعيتهم الم

 ؛ابه دالتقييتوجب و  ،بينهما بصفة تعاقديةدارة المركزية و المصالح العملياتية ربط العلاقة بين الإ -
من خلال متابعة و تقييم الرقابة من طرف مديرية الأبحاث و التحقيقات عن  :تحسين الإشراف على الرقابة الضريبية -(ب

عداد أدوات متابعة الرقابة الضريبية الخارجية من مرحلة البرمجة إلى إالرقابة، و  طريق وضع مؤشرات تطورية لقياس نجاعة عملية
 ؛ذلك مرحلة النزاع إن حدث

           عن طريق تعزيز تعداد الموظفين على مستوى مصالح الرقابة الضريبية من :تطوير تعداد المحققين كما ونوعا -3
 .م من جهة أخرىجهة، و إخضاعهم لدورات تكوينية لتحسين كفاءته

 :هي الإدارة الضريبية في تفعيل الرقابة ستراتيجيةإو الملاحظات التي يمكن ابداؤها حول    
فهي تعتمد على ضرورة تطوير نظام معلوماتي  ،للرقابةالية الملفية الخ علىستراتيجية الإ ركزت هذه:التركيز على البعد المالي -(أ

التهرب يخل بقواعد ف مهم هو جانب ، و مع ذلكإحتواء ظاهرة التهرب الضريبييكون أساسا لرقابة ضريبية قادرة على 
 ؛صلاح بيئة الأعمالإو كل جهود مواجهته تنعكس على  ،الاقتصادية ؤسساتالمنافسة بين الم

المالي لهدف اإن كان و  ،لضريبيةللرقابة ا الاقتصادي البعدستراتيجية الالقد أهملت هذه  :إهمال البعد الاقتصادي للرقابة-(ب
تحسين مناخ الأعمال، لكن بسبب تركيز أشكال الرقابة المختلفة على  يساهم فيللرقابة الضريبية من محاربة التهرب الضريبي 

ت ؤسسالماحماية غير قادرة على  ما يجعل الرقابة، الناشطين في الإطار الرسمي فقط مولينالمحاسبة فهي موجهة لعدد قليل من الم
ضمان منافسة عادلة عاجزة على  و ،العاملة في الاطار غير الرسمي ؤسساتاملة في الاطار الرسمي من منافسة المالاقتصادية الع

على على عدم جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات الصغيرة و المتوسطة  امؤشر  بهذا الشكل يعد ختلال قواعد المنافسة، و إاهبين
 من الدائرة الرسمية إلى الدائرة غير الرسمية؛ ؤسساتالم ههذارات استثملتسرب   دافعا عتبريكما   ،وجه الخصوص

التقني  الجانببرامج و دورات تكوين المراقبين على  إرتكزت هذه الإستراتيجية في :التركيز على التكوين التقني للمراقبين -(ج
 عدد بقدرتتأهداف  الضريبيةققين أن للرقابة مصالح الخزينة العمومية، لذا غالبا ما يغيب عن ذهنية المح لحمايةللرقابة الضريبية 

قيق منافسة متوازنة بين حهي وسيلة لت لضريبيةالأبعاد الاقتصادية و الاجتماعية و السياسة للضريبة، فالرقابة ا تعدد
فاظ لذلك فإن الح ،مصدر الحصيلة الضريبيىة التي هي و الناشطة في الاطار الرسمي ؤسساتوسيلة لحماية الم ،ؤسساتالم

  .هو حفاظ على الحصيلة الضريبية المستقبليةعليها 
 أنبالضريبة ب مولينالاعتقاد لدى المتكريس دارة الضريبية كانت وراء هذه النظرة القاصرة للرقابة الضريبة من قبل أعوان الإ   

و هو الأمر الذي  الضريبية،تثقيف لمسيري المؤسسات بحقوقهم و التزاماتهم  و هي وسيلة قمع و ليست وسيلة حماية الرقابة
 ؛إلى أن ذلك ليس في صالحهم الانتباهيدفعهم إلى التستر على المتهربين دون قد 

            مكانيات الماديةالمسجل في الإ نقص مام هذه النظرة و الأ: تركز الرقابة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -(د
لوقوعها ضمن الناشطة في الإطار الرسمي  الصغيرة و المتوسطة ؤسساتعلى المكز عادة ما تتر  الضريبيةفإن الرقابة  ،والبشرية

ما هو متاح لمصالح الكبيرة محققين بمؤهلات تتجاوز  المؤسساتمراقبة  تتطلببينما  ،ابةمكانيات مصالح الرقإدائرة حدود 
  .عدم الخضوع للرقابةع لمجالا أوسلها ، الأمر الذي يتيح مكانيات مادية و بشريةإمن  لضريبيةالرقابة ا
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 .في النظام الضريبي الجزائريالنزاعات  آليات الفصل في:  نيالمطلب الثا

التي يجب أن تقرها  الضماناتمن أبرز بالضريبة  مولينيعتبر تحديد آليات فض النزاعات بين الإدارة الضريبية و الم    
   الصغيرة  ؤسساتلما تعدو  .لضريبي بقاعدتي اليقين و العدالةا تشريعلتزام الإؤشرات مكما تعد من   ،التشريعات الضريبية

خضوع الغالبية منها  والكفاءات التسييرية في المجال الضريبي  توفرها على فعدم أكثر حاجة لهذه الضمانات،و المتوسطة 
ظل في  ،رة الضريبيةداالإأعوان يضع الكثير منها موضع تعسف ضريبي من طرف قد  ،للضريبة في إطار الأنظمة الجزافية

، لذا سوف نتعرض في هذا المطلب إلى كأداة إثبات أمام الإدارةهذه المؤسسات   يها علستند تغياب المحاسبة التي قد 
  :ينالتالي ينمجال المنازعات، و ذلك من خلال العنصر  فيالضريبي الجزائري  نظامالالضمانات التي وفرها 

 ؛المساعدةو طلبات  الطعن النزاعي:الفرع الأول -
 .دارة الضريبية في مجال المنازعات و محاولات تفعيل آلياتهاأداء الإ: الفرع الثاني -

 .و طلبات المساعدة الطعن النزاعي:الفرع الأول
أو  ،أو تحصيلها لضريبةأثناء تأسيس ا دارة الضريبيةها الإتصحيح الأخطاء التي ارتكبت إلىالطعن النزاعي يهدف     

، أما طلبات المساعدة فتقدم عند إعسار الممول و عوزه و عجزه عن دفع الاستفادة من حق تشريعيمن  مولحرمان الم
جراءات المتبعة في الإ تعرف و ،دارية المختصة أو من طرف القضاءو يتم الفصل في النزاعات من قبل المصالح الإ .الضريبة

 :المراحل التاليةهذا المجال 
دارة الضريبية وفق آجال وقواعد محددة من طرف التشريع الضريبي، و يهدف إلى حل أمام الإ الطعنيتم  : داريالطعن الإ.أولا

 :التاليةدارية يتم على مستوى الهيئات الإالنزاع بطريقة ودية و سريعة، و 
 :التالية الحالاتالمتعلقة بعات افي النز  الرأي المطابقتبدي : دارة المركزيةالإ -1
بالنسبة  7012 دج بداية من000.000.0001 قبل رفعها إلى دج 100.000.000 قيمتها تجاوزتالشكايات التي  -(أ

 ؛التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى مولينللم
عين التاب مولينبالنسبة للم2دج 120.000.000لىقبل رفعها إ دج 20.000.000 الشكايات التي تتجاوز قيمتها -(ب

 ؛للمديريات الولائية للضرائب
قبل رفعها إلى  دج 100.000.000تختص في البت في الطعون التي لا تتجاوز قيمتها  :لمؤسسات الكبرىمديرية ا -2

دارة المركزية بالنسبة للطعون التي ، و يتطلب منها الامر أخذ الرأي المطابق من الإ7012دج بداية من  000.000.000
لإععوان المؤهلين قانونا لذلك بالنسبة ويض صلاحياته تتجاوز قيمتها السقف السابق، و يمكن لمدير المؤسسات الكبرى تف

قبل أن يتم ربط هذا التفويض بشروط تحدد بموجب مقرر من المدير العام  دج2.000.000للقضايا التي لا تتجاوز قيمتها 
 ؛7012للضرائب بداية من 

قبل رفعها دج  20.000.000تجاوز قيمتها يبت المدير الولائي للضرائب في الطعون التي لا ت: للضرائب ةالولائي يةالمدير  -3
و يستدعي منه الأمر أخذ الرأي المطابق بخصوص القضايا التي تتجاوز قيمتها  ،7012 دج بداية من  120.000.000إلى 
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قبل أن يتم  دج 7.000.000يمكنه تفويض صلاحياته للأعوان المؤهلين قانونا في القضايا التي لا تتجاوز  كماالسقف،  هذا 
نظام مراكز  وجودو في حالة . 7012هذا التفويض بشروط تحدد بموجب مقرر من المدير العام للضرائب بداية من ربط 

 :الضرائب تصبح صلاحيات المدير الولائي للضرائب تشمل البت في القضايا التالية
بداية  دج120.000.000) دج 20.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃(7012بداية من  70.000.000)2.000.000  -

 ؛بالنسبة للمراكز الجوارية للضرائب (7012من 
 دج 120.000.000) دج 20.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃(7012دج بداية من 20.000.000) 10.000.000  -

 ؛بالنسبة لمراكز الضرائب (7012بداية من 
بد من أخذ الرأي المطابق لا (7012دج بداية من  120.000.000) دج 20.000.000تتجاوز  التيالشكايات بالنسبة   -

  .المركزية لإعدارة
قبل رفعها إلى  دج10.000.000يبت رئيس مركز الضرائب في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها :مركز الضرائب -4

، و يمكنه تفويض صلاحياته للأعوان المؤهلين قانونا لذلك بالنسبة للطعون التي لا 7012دج بداية من 20.000.000
 قبل أن يتم ربط هذا التفويض بشروط تحدد بموجب مقرر من المدير العام للضرائب بداية من دج 1.000.000تتجاوز 
7012. 

ل رفعها إلى بق دج 2.000.000ركز في القضايا التي لا تتجاوز قيمتها المهذا يبت رئيس  :المركز الجواري للضرائب -5
لأعوان المؤهلين قانونا بالنسبة للطعون التي لا تتجاوز ، و يمكنه تفويض صلاحياته ل7012دج بداية من 70.000.000

 .7012قبل أن يتم ربط هذا التفويض بشروط تحدد بموجب مقرر من المدير العام للضرائب بداية من  دج 200.000
 :  في الجدول التالي  ذكره كن تلخيص ما سبقيم    

 .ل في النزاعات الضريبة و نطاق إختصاصها في التشريع الضريبي الجزائريالهيئات الادارية المؤهلة للفص(: 45) الجدول رقم          
 حدود الاختصاص الهيئة

 .دج 300.000.000الشكايات التي لا تتجاوز  - مديرية المؤسسات الكبرى
 .دج لابد من أخذ الرأي المطابق لإعدارة المركزية 300.0000.000بالنسبة للشكايات التي تتجاوز  -

 (المركز الجواري للضرائب)  دج 120.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃20.000.000 - لولائية للضرائبالمديرية ا
 (مركز الضرائب)  دج 120.000.000 ≥مبلغ الشكاية  ˃20.000.000  -
 .دج لابد من أخذ الرأي المطابق لإعدارة المركزية 150.000.000الشكايات الذي تتجاوز  -

 .دج 50.000.000تي لا تتجاوز الشكايات ال - مركز الضرائب
 .دج 20.000.000الشكايات التي لا تتجاوز  - المركز الجواري للضرائب

 الشكايات المقدمة من طرف المكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة -
 .29 -21قانون الإجراءات الجبائية، المواد تم إعداد الجدول بناء على : المصدر                         

مع وجود  ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة بداية تحصيل الضريبة، 01تقبل الى غاية  ن الشكاوىإلى ألإشارة تجدر ا   
لكل من الإدارة الضريبية و الممول و القاضي في  اداري المسبق يحقق منافعالتظلم الإكما أن   .بعض الاستثناءات في هذا المجال

يحمي الممول من تقديم ضوع النزاع، الإدارة من حملها على المثول أمام القضاء قبل اتخاذها موقفا حول مو  يحمي نفس الوقت لأنه
تسهيل مهمة القاضي من  ، ودارة لتلبية طلباتهدعوى قضائية و ما يترتب عنها من تكاليف دون فائدة في حالة استعداد الإ

 .لقرار المطعون فيه، خاصة في ظل غياب القضاء الضريبي المتخصصخلال جعل المناقشة القضائية تنصب حصرا على مضمون ا
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يسها الطعن أمام اللجان المختلفة في حالة استمرار النزاع، و تسعى التشريعات من تأسيتم  :الإدارية لجان الطعن.ثانيا
ل النزاع في مرحلته ، و حدارة الضريبية و الممولالتوازن بين مواقف القوى بين الإنوع من  ايجادلهذه اللجان إلى 

 :في  في التشريع الجزائري تتمثل هذه اللجانو  ،داريةالإ
 :بخصوص الطعون التاليةتبدي رأيها كانت   7016تلغى بموجب قانون المالية لسنة  قبل أن:لجنة الدائرة  -1
      نها قرارا بالرفض الكلي دارة بشأدج التي سبق أن أصدرت الإ 7.000.000الطعون التي لا تتجاوز مبالغها الاجمالية  -(أ

 ؛على القيمة المضافة ضريبةسواء تعلق الأمر بالضرائب المباشرة أو ال ،و الجزئيأ
 .بالضريبة التابعين لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب مولونالطعون التي يقدمها الم -(ب
 :تبدي هذه اللجنة رأيها في  :اللجنة الولائية  -2
قبل رفعها إلى  دج 70.000.000تساوي  تقل عن أو و دج 7.000.000 اوز قيمتهاتتج الطعون التي -(أ

 ؛دارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئين أصدرت الإأالتي سبق و ، 7012دج بداية من 20.000.000
 .بالضريبة التابعين لاختصاص مراكز الضرائب مولونالطعون التي يقدمها الم -(ب
 . جد70.000.000أصبح مجال اختصاصها هو الفصل في النزاعات التي لا تتجاوز  7016المالية  لكن مع صدور قانون   
 :ي حولأبداء الر إفي  تصتخ :اللجنة المركزية  -3
دج 20.000.000قبل رفعه إلى  دج 70.000.0001 مبلغ الغرامات من الحقوق و تفوق قيمتها الإجمالية الطعون التي  -(أ

 ؛اجزئيتي سبق أن أصدرت الادارة بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الو ،  7012بداية من 
مدير المؤسسات  التي سبق أن أصدر و بالضريبة التابعين لمديرية المؤسسات الكبرى،الممولين المقدمة من قبل االطعون  -(ب

 .بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي الكبرى
ج، بعد د20.000.000اختصاصها هو الفصل في النزاعات التي تتجاوز  أصبح مجال 7016لكن مع صدور قانون المالية 

 .دج20.000.000دج و تقل عن أو تساوي  70.000.000تبدي رأيها في المنازعات التي تزيد عن إحداث لجنة جهوية 
تسجيل بالنسبة لجميع تختص في البت في الطعون المتعلقة بالتقديرات الضريبية في مجال حقوق ال: لجنة التوفيق و المصالحة -4

 .عقود معاملات نقل الملكية العقارية و المنقولة
 :التي تحكم سير مختلف اللجان السابقة فيما يليحول الآليات يمكن تقديم بعض التوضيحات    
لكبرى الطعن في القرارات الصادرة عن مدير المؤسسات احسب الحالة، بالضريبة  مولكن للميم :آجال الطعن أمام اللجان -(أ

لجنة الطعن المختصة في لى إاللجوء  أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب و
تسديد التعليق طلب لكن يمكن للشاكي  الدفع و يوقف الطعن لاغير أن . دارةمن تاريخ استلامه قرار الإ أجل شهرين
 ؛خطار المحكمةإلى أي لجنة بعد إ الطعن يمقدتيمكن  لا، كما أنه ات محل النزاعالغرام من الحقوق و %70 هشريطة دفع

قراراتها حول الطعون المرفوعة اليها بالقبول أو الرفض في أجل  بإصدارلزم لجان الطعن تٌ  :اللجان قراراتآجال إصدار  -(ب
على أنه  تفسير ذلك  للشاكييمكن ا الأجل في هذ أي قرار إصدارهافي حالة عدم  و ،هاتقديم أشهر من تاريخ( 04) أربعة
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جل الممنوح دارية في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء الأرفع دعوى أمام المحكمة الإ لهيجوز  و لطعنه،رفض ضمني 
 ؛للجنة للبت في الطعن

على قرار  مصادقتها  حالة عدمفي و ،الصادرة عنها الآراءن تعلل اللجان السابقة أب يج :قرارات اللجانلزامية تعليل ا -(ج
 ؛بلاغه بالقرار في أجل شهر واحدإ و ،مولعفاء الذي قد يمنح للمأو الإ تحديد مبلغ التخفيض يتوجب عليها ،دارةالإ

فة صراحة لأحكام القانون ذا كانت قرارات اللجان السابقة غير مؤسسة أو مخالإ :إمكانية تعليق تطبيق قرارات اللجان -(د
رئيس المركز الجواري للضرائب  و ،رئيس مركز الضرائب ،المدير الولائي للضرائب، نه يمكن لمدير المؤسسات الكبرىإف ،الضريبي

دارية في غضون الشهر الموالي لى المحكمة الإإرفع طعن ضد رأي اللجنة  و ،بذلك مولعلى أن يبلغ الم ،قراراتهاتعليق تنفيذ 
منحت للمدير الولائي و المدير الجهوي  7016قانون المالية لسنة  لكن مع صدور ،ذلك الرأي هالتاريخ اصدار 

 .1للضرائب صلاحية اتخاذ قرار مسبب بالرفض و تبليغ للشاكي دون الطعن أمام المحكمة الادارية
من  ،عن طريق الإدارة الضريبية النزاعاتتحاول دائما حل بالرغم من أن التشريعات الضريبية  2:الطعن القضائي .الثثا

في  النزاعاتخلال تقديم تظلم لمصدر الضريبة أو إلى رئيسه أو إلى لجنة إدارية متخصصة، حرصا منها على إنهاء 
معظم التشريعات  لذلك تشترط .و تخفيف العبء على القضاء مولتوفير و قت و جهد الم بالتاليو  ،مراحلها الأولى

  :لى القضاءو إنتظار نتيجته قبل اللجوء إ داريالتظلم الإ الضريبية
دارة الضريبية في هذه الحالة هي الحكم لأن الإ ضمان الطعن الإداري لا يجب المبالغة في أهمية :أهمية الطعن القضائي -1

دارة كونه يحقق الرقابة القضائية على الإ  مولينعد الطعن القضائي أنجح الضمانات للم، لذا يُ و الخصم في نفس الوقت
 الضريبة و تحصيلها من تعسف أو خطأضد ما يشوب عمليات تأسيس  مولينالم يضمن حقوق ما قد ،الضريبية

يمكن  و .ما يعزز الضمانات للمنازعات الضريبية ،وجود محاكم متخصصة في القضايا الضريبيةعدم خاصة في ظل 
 :ليةدارة الضريبية إلى القضاء في حالة توفر حالة من الحالات التاللمكلف بالضريبة نقل النزاع مع الإ

 ؛دارية المخولة بالفصل  في الشكاية المقدمة من طرفهعدم اقتناعه بالقرار المتخذ من قبل الهيئة الإ -(أ
 شكايته؛للبت في  قانونا ضريبية رغم انتهاء الأجل الممنوحلدارة ايه أي قرار من طرف الإقعدم تل -(ب
 ؛أخذها لرأي لجنة الطعن المختصةدارة الضريبية بعد عدم رضاه على القرار المتخذ من طرف الإ -(ج
 . عتراضه على إجراءات التحصيلإعدم رضاه بالقرار الصادر من طرف الإدارة بعد  -(د
 :يين هماعلى مستو في الجزائر النزاع القضائي يتم : مستويات الطعن القضائي في المجال الضريبي -2
أن يرفع دعوى  الهيئات الإدارية المؤهلةلى إالمقدم من طرفه بالضريبة عند رفض الطعن  ولمميمكن لل :داريةالمحكمة الإ -(أ

رفع هذه الدعوى  ،كما يمكنهمن تاريخ استلام الاشعار بالرفض أشهر (04)في أجل أربعة  أمام المحكمة الإدارية قضائية
دى رفع هذه ل و ،داريةبعد انقضاء أجل الفصل في الطعون الإ هذه الهيئاتفي حالة عدم تلقيه أي اشعار من  أيضا

 .فقط للهيئاتعتراض على الحصص الضريبية التي وردت في الطعن المقدم الدعوى يجب الإ
 .داريةفي حالة طعنه في القرارات الصادرة عن المحكمة الإ الاستئناف أمام مجلس الدولة مولالم بإمكان :مجلس الدولة -(ب
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عفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيف منها في اس الإالتم مولبنيمكن للم :(الطعن الولائي)طلبات المساعدة.رابعا
 الضرائبعفاء من الزيادات في ،كما يمكنهم التماس التخفيض أو الإز التي تجعلهم عاجزين عن تسديدهاحالات العو 

  : من قبل يتم الفصل فيهعلى أن لى المدير الولائي للضرائب إ التماس يتم ذلك بتقديم أو الغرامات، و
عند تجاوز الحصة  ،لمشكلة لهذا الغرضابعد أخذه رأي اللجنة الجهوية  المختص اقليميا :المدير الجهوي للضرائب -1

 ؛دج 5.000.000 الضريبية مبلغ
 مبلغ عند عدم تجاوز الحصة الضريبية ،الغرضي اللجنة الولائية المشكلة لهذا أبعد أخذه ر  :المدير الولائي للضرائب -2

 .ويمام المدير الجهأيمكن الطعن في قراراته  و .دج  5.000.000
 .تفعيل آلياتهامحاولات دارة الضريبية في مجال المنازعات و أداء الإ: نيالفرع الثا

    رتفاع عدد القضايا الضريبية المتنازع إ دارة الضريبية من خلال تشريعاتها المختلفة على الحد من ظاهرةعملت الإ    
 .مولدارة الضريبية و كلفة الامتثال الضريبي بالنسبة للملفة تحصيل الضريبة بالنسبة لإعتزيد من ك لأنها، فيها
جراءات الكثير من التعديلات و الإ الضريبي الجزائريالتشريع  أحدث:آليات الفصل في النزاعاتتفعيل  محاولات.أولا

 ماتهم الضريبية التز إساعدتهم على فهم و مين مولمرافقة المكينها من و تم دارة الضريبية،لى تحسين خدمات الإالهادفة إ
مركزية القرارات في القضايا   لا، تحسين شروط قبول الشكاوىامها لتفادي النزاع معهم من خلال و حثهم على احتر 

جراءات المتخذة تمحورت الإ ذلكتحقيق و بغية  .بالضريبة على المستوى التنظيمي مولينتقوية ضمانات الم، و النزاعية
 1:ما يلي تحقيق العمل على طار فيهذا الإفي 

 :جراءات في هذا المجال من أبرزهاعديد من الإالتم إتخاذ : ط قبول الشكاوى و عرائض الدعاوىشرو  فيمرونة ال -1
ديسمبر  01، و معه ينقضي أجل تقديم الشكاية في 7002الشكايات إلى سنتين كحالة عامة بداية من تقديم تمديد آجال  -(أ

 2؛سنة الثانية لإدراج جدول الضريبة حيز التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكايةمن ال
حيز  7000قبل دخول قانون المالية لسنة ف ،التخفيف من الشروط الشكلية المتعلقة بالتوكيل في مجال المنازعات الضريبية -(ب

ة قانونية خاضعة لإجراءات التسجيل و حقوق الطابع التنفيذ كان يشترط في كل من يقدم شكوى لحساب الغير اظهار وكال
 3؛دارة الضريبيةكالة قانونية محررة على مطبوعة تسلمها الإ توكيل غيره من خلال و مولليصبح في الوقت الحالي بإمكان الم

التي  لضرائب المباشرةجراءات الأولية المتعلقة باخضاع الشكاوى المتعلقة بالضرائب غير المباشرة لنفس إجراءات شروط الإإ -(ج
 .الاستفادة من تدابير التأجيل القانوني للدفع مولو بهذا يمكن للم 4،داري أولاتستوجب الطعن الإ

دارة الضريبية جراءات المتخذة في هذا المجال تمديد أجل الطعن في قرارات الإمن الإ: شروط الطعن أمام اللجان فيمرونة ال -2
 5.أشهرالمختلفة من شهرين إلى أربعة 

 :يتضح ذلك من خلال التدابير التاليةو  : شروط الحصول على التأجيل القانوني لدفع الضريبة فيمرونة ال -3

                                                           
، 4100، 20رائب، العدد امة للضالجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مرونة إجراءات المنازعات تعهد لحماية حقوق المكلف بالضريبة، رسالة المديرية الع 1

 .8ص
 .من قانون الاجراءات الجبائية 84التي عدلت المادة  20، مرجع سابق،  المادة 4118قانون المالية لسنة  2
 . 42، مرجع سابق، المادة 4118قانون المالية لسنة   3
 .رائب غير المباشرةمن قانون الض 238التي عدلت المادة  20، مرجع سابق، المادة 4113قانون المالية لسنة  4
 .24، المادة  نفس المرجع 5
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توسيع مجال الاستفادة من التأجيل القانوني لدفع الضريبة ليشمل جميع الشكاوى النزاعية و الطعون مهما كان مصدر  -(أ
   قط على المنازعات المترتبة على عمليات مراقبة التصريحات، التحقيق في بعدما كان يطبق ف ،الضرائب المتنازع بشأنها

1؛المحاسبة، و التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة
 

، كما يمكن 2من الحقوق و الغرامات المتنازع حولها %11ربط الاستفادة من التأجيل القانوني لدفع الضريبة بدفع نسبة  -
نفس النسبة السابقة من الحقوق و الغرامات الباقية  حلة الطعن أمام اللجان شريطة دفعه من جديدالاستفادة في مر  مولللم

( الاجراء الأولي و لجان الطعن) بشرط أن لا يتجاوز المجموع التراكمي للرسوم المستحقة الدفع خلال المرحلتين  ،في النزاع
 .من مجموع الحقوق و الغرامات الباقية في النزاع 81%

لحد لالضريبة و تشريعاتها دارة الإ قبل منالمتخذة  جراءاتالإمن  رغمعلى ال :دارة الضريبية في مجال المنازعاتأداء الإ. ياثان
 :بما يلي امطبوعيبقى النزاع الضريبي في الجزائر   ،هو تقليص آجال هتقليل إجراءات عبر هالنزاع الضريبي و تفعيل آليات تزايدمن 

 أن هذه الأخيرة يرا تقليص عدد القضايا النزاعية، غاتهالإدارة الضريبية و تشريع اولاترغم مح: النزاعية عدد القضايا تضخم -1
 :في الجزائرقضايا النزاعات الضريبية  تطور معطيات توضحهمرتفعة مثل ما لا زالت 

 .1123-1111ترة تطور عدد المنازعات الضريبية في الجزائر في الف(: 46) الجدول رقم                   
 السنوات عدد الشكاوى (%)التطور السنوي

- 100.077 7007 
- 0,70 100.290 7000 
- 10,07 112.297 7004 
- 9,12 102.701 7002 
- 7,44 107.604 7006 

6,6 109.411 7002 
- 9.04 99.119 7009 

- 17,10 02.090 7010 
- 4,24 83.544 2011 
- 10,02 72.388 2012 
- 1,00 71.718 2013 

 
Source : - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur L’activité des Diws en matière de contentieux fiscal ,2018.p 04. 

               - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, La Lettre de la DGI n :64. 2011.p 6. 

             - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur le contentieux fiscal(Diw) anné 2012, p2 .  

             - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur le contentieux fiscal(Diw) anné 2013, p2 . 

التراجع السنوي المسجل في عدد الشكاوى لكنه يبقى دون مستوى من على الرغم هو أنه على معطيات الجدول ما يلاحظ    
 على تسيير ونتشخيص الظاهرة أرجعها المشرف تهمو في محاول ،عدد المنازعاتمن تقليل للالإجراءات السابقة  هكانت تستهدف  ما
 3:، نوجزها في الآتيمن الأسباب مجموعةرة الضريبية إلى داالإ
عند دارة الضريبية بالإجراءات المحددة من طرف التشريع الضريبي مصالح الإأعوان تعود إلى عدم إلتزام  :الأسباب الإجرائية -(أ

 :لتزام فيو تجلت أبرز مظاهر عدم الإ ،مولتصفية الضريبة و تبليغها للم
                                                           

 . 21، المادة ، مرجع سابق4113قانون المالية لسنة   1
 .من قانون الإجراءات الجبائية 81المعدلة للمادة   23، مرجع سابق، المادة 4118قانون المالية لسنة   2

3 Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, La conférence annuelle des cadres de l’administration fiscale, 2013.p 0. 

 .038، ص 4104، 0، جامعة سطيف بوعلام ولهي، النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير -
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 :تمثل أبرز هذه الأسباب فيمايلي :رتبطة بإصدار الجداولالأسباب الم -(أ -أ
لإبداء منحه الأجل الممنوح له قانونا  ، و عدمإصدار الورد الضريبي دون إشعار المكلف بأن تصريحاته كانت محل تصحيح -

 ؛ملاحظاته حول هذه التصحيحات
 ؛ةلى التسويات الضريبيللرد ع مولإصدار الورد الضريبي قبل انتهاء الأجل القانوني الممنوح للم -
 :يمكن ايجاز هذه الأسباب في الآتي: مرتبطة بإجراءات تبليغ الممولينالأسباب ال -(ب -أ
ل بدالقديمة  وينهماعنبالضريبة أو إرسالها إلى  مولينمن أسماء و عناوين الم الضريبيةخلو التبليغات الخاصة بالتصحيحات  -

 عناوينهم الجديدة؛
 البريد المضمون كما يقتضيه التشريع؛ بدلالعادي  البريد يحات عن طريقبالتصح مولينتبليغ الم -
الوقت الكافي  هتسويات جديدة دون منح تضمينهأو  ،الأحكام قانون الماليةتبعا لما تقتضيه  تبليغ النهائي للممولالعدم تحرير  -

 ؛لإبداء ملاحظاته حولها
 ؛بمصدرها أو قيمتها موللقيام بتسويات ضريبية دون إعلام الماستغلال المعلومات التي تتوفر لإعدارة الضريبية في ا -
 :يمكن تلخيص ما قدم من أسباب في هذا المجال في الآتي :الأسباب المرتبطة بالتسويات -(ج -أ
 و التسويات المضمنة في الورد الضريبي؛مول التناقض بين التسويات المبلغة إلى الم -
 بذلك؛ مولالضريبي دون تبليغ الم المتعلقة بالتهربتطبيق عقوبات الوعاء  -
 بالضريبة في حالة التحقيق في المحاسبة؛ مولعدم إرسال ميثاق الم -
 إنجاز عملية التحقيق المحاسبي خارج مقر المؤسسة الاقتصادية دون تقديمها لطلب بذلك؛ -
 .كاء في شركات الأشخاصبدلا من أسماء الشر جمالي باسم الشركة إصدار الورد الفردي الخاص بالضريبة على الدخل الإ -
  خاصة أثناء عمليات الرقابة  تعود إلى ارتكاب أخطاء عند تأسيس وعاء الضريبة: الأسباب المرتبطة بتأسيس الضريبة -(ب

 :و أبرز مظاهر هذه الأخطاء
 :تلخصت الأسباب المرتبطة بهذا المجال في :ثباتات و إعتماد التقدير الجزافينقص التدقيق في الإ –(أ -ب 
 حق الرد على الملاحظات و المبالغ المدرجة فيه؛ مولإعداد الحساب المالي في التبليغ دون منح الم -
 غياب الدقة فيما يتعلق بالإثباتات المطلوبة من طرف المحققين في المحاسبة؛ -
 ؛مول لم ترٌفضمحاسبة الم تقديرية مع أن  تطبيق هوامش ربحو اعتماد التقدير الجزافي  -
 ياع في المواد الأولية دون إجراء تجارب انتاجية عملية؛تطبيق معدلات ض -
 :تجلت أسباب هذا النقص في التالي :نقص التدقيق في الحسابات -(ب –ب
 تعليمات المديرية العامة للضرائب؛لما تقتضيه عدم مطابقة تأسيس الحساب المادي و الحساب المالي  -
 في إطار التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة؛الخاصة و الشاملة  انية الصندوقز التأسيس السي  لمي -
 ؛في إطار التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة ،الخلط بين الحسابات البنكية الشخصية و الحسابات البنكية التجارية -
ند تعلق الأمر بالتحقيق المعمق ع ،استغلال الحسابات الجارية البريدية و البنكية دون التحقق من طبيعة المبالغ المسجلة عليها -

 في الوضعية الجبائية الشاملة؛
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           .تبار تكلفة إنجازهاعإعادة تقييم العقارات دون الأخذ بعين الا يتم حيث:نقص الدقة  في تقييم العقارات -(ج–ب
       في  لق بقصور و ضعفتتع تزايد النزاع الضريبي لاأسباب ، فإن دارة الضريبيةبحسب تشخيص المشرفين على الإو    

عود في الأساس إلى عدم التزام أعوان الادارة  الضريبية بالقواعد القانونية لتأسيس الضريبة و عدم احترامهم تنما إو ، التشريع
يدا من ضفي مز تقاد النظام الضريبي لفعاليته، و تات تسهم في افسلوكو هي ، بالضريبة الممول لإعجراءات الشكلية المتعلقة بتبليغ

 .بيئة الأعمالالثقل على 
كما أنه أن هناك خللا في البئية الضريبية  للمؤسسات الاقتصادية،  يكشف في عدد المنازعات الضريبية   ضخمالت إن    

 ما يرفع من تكلفة الامتثال الضريبي ؛الاضافيةدارة الضريبية و المؤسسات الاقتصادية مزيدا من التكاليف سيتسبب في تحميل الإ
      .ضافيةالتي لا تسمح لها قدراتها المالية بتحمل مثل هذه التكاليف الإ ،ؤسسات الصغيرة و المتوسطةلا سيما الم للمؤسسات
إلى جملة من يعود تضخم قضايا المنازعات الضريبية مارسات أعوان الادارة الضريبية، فلا يجب ربط الظاهرة كليا بمو لكن 
 :أبرزها الأخرى الأسباب

          ن الضرائب بمختلف أنواعها خاصة الضرائب على إ :عبء الضريبة وعدم إستقرار القانون الضريبيفاع إرت -
ذا أكثرت إلا سيما  ،دارة الضريبيةو الإ مولينبسبب الاحساس بعبئها تكون مصدرا لكثير من المنازعات بين المو  ،الدخل

 مر للتعديل تتميز قوانين الضرائب عن غيرها من القوانين بخضوعها المس كما أن .مولينهذه الأخيرة من التدخل في شؤون الم
  ؛يؤدي إلى تعدد النصوص التشريعية و تعقدها و صعوبة تفسيرها و تطبيقها، و جهل المكلفين لكثير منها ،و التبديل

ليست لها قوة القانون لتفسير  دارة الضريبية بإصدار تعليمات تفسيريةقيام الإ إن :يننتفسيرات الإدارة الضريبية للقوا -
       أعوان ين إلى مقاومتها، و من ثم نشوء المنازعات الموضوعية التي تخضع لتقدير مولالنصوص حسبما يتراءى لها يدفع الم

 ؛و مسؤلي الإدارة الضريبية
القوانين الضريبية بسبب كثرة المنازعات القانونية التي تدور حول تطبيق  ؤدي إلىي:تجاهل خصوصيات القانون الضريبي -

القضايا طبق على و القضاء  لما يتمتع به القانون الضريبي من ذاتية خاصة، فأحيانا ي لضريبيتجاهل كل من المشرع و الفقه ا
و أحيانا  ،أحكام القانون الخاص على إعتبار أن القانون الضريبي هو قانون خاص (فيما لم يرد بشأنه نص ضريبي )الضريبية 
بق أحكام القانون العام استنادا على أن القانون الضريبي ماهو إلا فرع من فروع هذا القانون مثله مثل التشريعات أخرى تط
و قد ترتب على هذا التناقض تعدد تفسيرات نصوص  .عترف أحيانا بما للقوانين الضريبية من استقلال خاصو قد يُ  ،الإدارية

دى إلى صعوبة الوصول مقدما إلى الحلول الواجبة الإتباع، و هو الأمر الذي نجم عنه و تنوع الأحكام، مما أالقوانين الضريبية 
  1.مولينعدم استقرار المعاملات بين الادارة الضريبية و الم

تؤكد ان أسباب المنازعات الضريبية متعددة و لا تتوقف على سلوكات أعوان الادارة فقط، و من ثم فإن الحد من  عواملهذه ال   
 .  دارة الضريبية و مواردها البشرية و تشريعاتها المختلفةتطال تنظيم الإإلى تدابير رة يحتاج الظاه

تعددا  ،المؤهلة للفصل في النزاعات و اللجاننتج عن تعدد الهيئات : جراءات و طول آجال الفصل في النزاعاتتعدد الإ -2
 :في إجراءات التنازع إضافة إلى طول فترة البت في النزاعات

                                                           
1

 .08، ص 4112عمان،  ازعات الضريبية في ربط و تحصيل الضريبة ، دار المناهج للنشر و التوزيع،شريف مصباح أبو كرش، إدارة المن 
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يمكن تلخيص الآجال الممنوحة بموجب التشريع الضريبي الجزائري لمختلف الهيئات الإدارية  :آجال الفصل في النزاعات -(أ
 :لجدول التاليالمؤهلة للفصل في النزاعات في ا

 .شريع الضريبي الجزائريبمقتضى الت آجال الفصل في المنازعات الضريبة بحسب الهيئات المختصة(:  47)الجدول رقم                      
 أجل الفصل في الشكاية الهيئة

 .التي تستدعي أخذ الرأي المطابق لإعدارة المركزيةأشهر بالنسبة للمنازعات ( 00)أشهر تمدد إلى ثمانية( 06)ستة  - مديرية المؤسسات الكبرى
 .ة للمنازعات التي تستدعي أخذ الرأي المطابق لإعدارة المركزيةأشهر بالنسب( 00)أشهر تمدد إلى ثمانية( 06)ستة  - المديرية الولائية للضرائب

 .أربعة أشهر - مركز الضرائب
 .أربعة أشهر و تقلص إلى شهرين بالنسبة للمكلفين الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة - المركز الجواري للضرائب

 .أربعة أشهر - لجان الطعن المختلفة
 .غير محدد الأجل - المنازعات القضائية

 .91-20، المود 7012قانون الإجراءات الجبائية، تم إعداد الجدول بناء على : المصدر                  
معقولة من الناحية النظرية، لكن واقعيا يعرف الفصل في الممنوحة لمختلف الهيئات للفصل في النزاعات قد تبدو الآجال      

في تزايد عدد  ما تسبب ،أسلفنا الذكردارة بالاجراءات و الآجال القانونية كما ام الإفي ظل عدم إلتز  أطولالنزاعات فترات 
كلما تزايد أجل و  .إضافة إلى عدم وجود أجل محدد للفصل في المنازعات القضائية ،دارةهذه الإالمشرفين على  بإعترافالطعون 

  .الضريبي للمؤسسات الاقتصادية كلفة الامتثال  ت معهاجراءات و تزايدالفصل في النزاعات تزايدت الإ
تشير تقارير المديرية العامة للضرائب إلى أن هناك تحسن المآخذ السابقة مع  :أداء الإدارة الضريبية في معالجة الشكاوى -(ب

 :و احترام الآجال القانونية كما يوضحه الجدول التالي مستمر في نسبة معالجة الشكايات
 .1123-1111طور معالجة المنازعات الضريبية في الجزائر في الفترة ت(: 48)الجدول رقم           

 السنوات عدد الشكاوى (%)نسبة المعالجة (%)الباقي (%)نسبة احترام الآجال القانونية (%)نسبة القبول الكلي أو الجزئي
67 20 71 29 100.077 7007 
42 41 10 07 100.290 7000 
40 60 17 00 112.297 7004 
47 60 17 00 102.701 7002 
09 26 10,69 09,01 107.604 7006 

3.,48 72 10,22 90,70 109.411 7002 
81,18 42,00 10,26 48,88 777227 7009 
81,18 .0,08 16,14 43748 4.7171 7010 

 7011 437088 1.,2. 70,0 0,10. (2س)81,78
80,84 .2,48 12,06 41,88 .17344 7017 

88 .3,21 12,2 48,01 .27.24 7010 
Source : - Algérie, Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur L’activité des Diws en matière de  

contentieux fiscal ,2018.p 04. 

               - Algérie, Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, La Lettre de la DGI n :64. 2011.p 6. 

                 - Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur le contentieux fiscal(Diw) anné 4100-4101  

 
للمديريات التابعين  مولينتعود إلى الم بيتهانازعات الضريبية في الجزائر أن غالما يميز تركيبة المإن : بنية المنازعات الضريبية -(ج

 :معطيات الجدول التالي هو بالتالي لأصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما توضح ،الولائية للضرائب
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 .في الجزائر تركيبة المنازعات الضريبية(:  49)الجدول رقم                                   
  من اجمالي الشكايات (%) المجموع طعون مساعدات ن قضائيةطعو  لجان الطعن طعون إدارية  

المديريات 
 الولائية

7009 00.090 11.923 3.327 70.072 176.620 99,20 
7010 02.090 21.992 7.881 70.220 142.241 99,24 

 - - 0,00 106,00 84.45 4,01 (%)نسبة التطور
مديرية 

المؤسسات 
 الكبرى

7009 400 62 9 170 640 0,20 
7010 426 22 74 112 627 0,46 

 _ - 10,12 - 166,62 10,46 4,10 (%)نسبة التطور
المجموع 
 الكلي

7009 00.201 11.900 0.006 70.422 172.010 100 
7010 02.246 77.069 2.902 70.690 146.710 100 

 :تم أعداد الجدول بناء على: المصدر
- Algérie, Ministre de finances,   Direction Générale des Impots, La Lettre de la DGI n :64. 2011.p 6.               

ما يعني أن معظمها يعود إلى  ،%77الملاحظ ان نسبة الطعون التي تعود إلى المديريات الولائية للضرائب لا تقل عن       
ي الأكثر تضررا من أي نقص يشوب المنازعات الضريبية في أن هذه المؤسسات ه هي و النتيجة .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

، خاصة لإستثمارات هذا النوع من المؤسسات امحفز  الجزائر و التي سبقت الإشارة إلى جزء منها فيما سبق، و هذا لا يمثل عاملا
%70 و أن

كونها المتعامل المباشر يبي،هم حلقة في سلسلة النظام الضر تسبب فيها مفتشيات الضرائب التي هي أتمن المنازعات   1
 .و الهيئة المسؤلة عن التطبيق العملي للتشريع الضريبيبالضريبة  مولمع الم

 من التدابير المطلوب  العمل بها فيما يتعلق بالطعون في فرض الضرائب و الرسوم: تدابير تفعيل معالجة التزاعات الضريبية( د
  :التي أوصى بها خبراء صندوق النقد الدولي لضمان شفافية المالية العامة، نذكرمن أجل التقليل من مجال التنازع الضريبي، و 

    دارية بما في ذلك نظام المراجعة الإ: داريةجراءات التنظيمية و الإطلاع الممولين بالضريبة على الإإتيسير  -(أ-د
 يلات في اقرارات المكلفين بشروح واضحة للقرارات، و تمكينهم من حق التظلم أمام سلطة قضائية مستقلة، و تضمين التعد

ن كانت هذه الحقوق موجودة واقعيا في معظم الدول لكنها تبقى في الكثير منها إو كاملة بشأن أسباب تلك التعديلات، و 
داري عن أبرز جوانب ذلك القصور هو عجز نظام التظلم الإ تطبيقها الكثير من القصور، و مجرد نصوص قانونية يشوب

و يجب النظر في . دارة الضريبية ضمن حدود القانونبقاء الإإدارية الجزافية، و الضمانات الوقائية ضد التقديرات الإتوفير 
 لتزامات الضريبية في الوقت المناسب؛الطعون المتعلقة بالإ

ة الاعتراض على القرارات الناتجة عن عملي مولو ذلك عند اعتراض الم :ايجاد آليات محايدة للطعن والتقاضي -(ب-د
و يجب أن . داري، و يشمل ذلك عملية قضائية كاملة من خلال نظام المحاكم للفصل في المسائل المتعلقة بالتفسير القانونيالإ

تكون عملية التظلم سهلة و غير مرهقة، و أن يفصل في الطعون في الوقت المناسب، و أن تكون جميع القرارات كتابية مع 
فضلا عن ضرورة وضوح الاطار القانوني و التنظيمي بشأن استرداد الدين الضريبي المتنازع . النزاع ضمان السرية لجميع أطراف

بالضريبة لتأجيل دفع الضريبة من خلال الاعتراضات  مولينعليه، و أن يصمم هذا الاطار بالشكل الذي يحول دون لجوء الم
و في . لى نصف المبلغ المستحقإداء مدفوعات تصل أالدول وتشترط عددا من . أو الطعون التي لا يقُصد بها غير التسويف

   2.حالة اثبات عدم استحقاق الضريبة عند الفصل في الطعن ينبغي رد هذه المبالغ مضافا اليها الفوائد المستحقة
                                                           

1
 Algérie, Ministre de finances  ,Direction Générale des Impots, Rapport annnuel sur L’activité des Diws en matière de 

contentieux fiscal ,2018.p 04. 
2

 .20ي، دليل شفافية المالية العامة، مرجع سابق ، ص صندوق النقد الدول 
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 .الضريبي لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر نظامصلاحية ال: المبحث الثالث
بيئة الأعمال  تهيئةبشكل كبير في المتوسطة  المؤسسات الصغيرة و الضريبي العام  الذي تنشط فيه ظامالن يساهم   

يعد أحد المؤشرات الفرعية العشرة المعتمدة  1فمؤشر سهولة دفع الضرائب المؤسسات،لتشجيع الاستثمار في هذه المناسبة 
 النظام قدرةمدى الوقوف على على منهجيته  في محاولة  من طرف البنك الدولي لتقييم مناخ الأعمال، و الذي سنعتمد

 :ينالتالي ينمن خلال العنصر  توفير المناخ الضريبي المشجع لإستثمارات هذه المؤسسات علىفي الجزائر الضريبي العام 
 ؛في الجزائر دفع الضرائب تطور مؤشر: المطلب الأول   -

  .الجزائر، و تدابير اصلاحهالتقييم العام للمناخ الضريبي في : المطلب الثاني -
 .في الجزائرتطور مؤشر دفع الضرائب : المطلب الأول

تتعلق بعدد التعاملات السنوية للممول مع يتم تقييم مؤشر سهولة دفع الضرائب من خلال ثلاث مؤشرات فرعية     
و هو ما نحاول  ،لرسوم من أرباحه، و ما تستهلكة الضرائب و اتعامله معهاالإدارة الضريبية، و الوقت الذي يستغرقه في 

 :على النظام الضريبي الجزائري من خلال العناصر التالية هإسقاط
  ؛ائرز جفي ال مؤشر عدد مدفوعات الضرائب: الفرع الأول -

 مؤشر الوقت المستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية  في الجزائر؛: الفرع  الثاني -

 .لأرباح في الجزائرجمالي الضرائب من اإمؤشر : الفرع الثالث -
 . في الجزائرمؤشر عدد مدفوعات الضرائب : الفرع الأول

      مؤشر عدد الضرائب المدفوعة سنويا عدد مرات التردد على السلطات المعنية لسداد الضرائب المستحقة يشمل    
 .خلال العام ؤسسةلزامية على المأو الاشتراكات الا

 :الإطار الضريبي في هذا أبرز ما عرفه التشريع:للتقليل من عدد مدفوعات الضرائبالتدابير المتخذة في الجزائر .أولا
و الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأملاك المبنية و غير المبنية  2،لغاء ضريبة الدفع الجزافيإ -1

3.المحققة من طرف الخواص
 

على النشاط المهني و الضريبة  ضريبةجمالي و الضريبة الدخل الإ وحدذي حداث نظام الضريبة لجزافية الوحيدة الإ -2
، قبل أن تمتد إلى تخضع لها فئة المكلفين التابعين للنظام الجزافي في ضريبة وحيدة تعلى القيمة المضافة التي كان

 ؛1120الخاضعين للضريبة على أرباح الشركات بداية من سنة 

                                                           
1

مدى مرونة أو جمود أنظمة تحصيل الضريبة المفروضة والسياسة الضريبية المعمول بها في     4110يقيس مؤشر دفع الضرائب الذي تم استحداثه منذ  

                         : دارية والاجرائية، ويتكون من ثلاث مؤشرات فرعية أخرى هيالدول التي يشملها المؤشر من خلال تقييم المعدلات المفروضة وآليات السداد الا

ة على مؤشر عدد الضرائب المدفوعة سنويا وتشمل عدد مرات التردد سنويا على السلطات المعنية لسداد الضرائب المستحقة أو الاشتراكات الالزامي -

عامل مع السلطات الضريبية في مجال اعداد ملف المحاسبة الضريبية وسداد كل من ضريبة أرباح الشركات، مؤشر العدد المستغرق للت –الشركة خلال العام 

واشتراكات الضمان الاجتماعي بما في ذلك الضرائب على الأجور والرواتب الخاصة بالعاملين بالشركة معبرا عنها ( القيمة المضافة ) ضريبة المبيعات 

 .نسبة اجمالي الضرائب والاشتراكات الالزامية المستحقة الدفع الى اجمالي الأرباح التجارية مؤشر  –بعدد الساعات سنويا 

شركة ويستعرض مؤشر دفع الضرائب التغيرات والاصلاحات التي تشهدها كل دولة في هذا المجال، كما يسجل الاشتراكات الاجبارية التي يتعين على 

 .وكذا الاجراءات التي تمثل عبئا على هذه الشركة اداريا في سداد الضرائب والاشتراكات المفروضة عليها. ما متوسطة الحجم سدادها أو استقطاعها في سنة
 (.7002لسنة  02ج ر )  7006المتضمن قانون المالية لسنة  7002ديسمبر  01المؤرخ في  02/16الجزائر، وزارة المالية، القانون  2
3

 .، المادة ، مرجع سابق4113قانون المالية لسنة   
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حداثه سنة إعرفت الجزائر بخصوص هذا المؤشر منذ : عدد مدفوعات الضرائب السنويةؤشر وضعية الجزائر في م. ثانيا
 :الوضعية التالية  7006

 . 1128 -1118في الفترة  السنويةؤشر عدد مدفوعات الضرائب الجزائر بالنسبة  لم و ضعية(:  50)الجدول رقم          
 ات الضرائب سنوياعدد مدفوع السنوات عدد مدفوعات الضرائب سنويا السنوات
1118 82 1122 17 

111. 82 1121
 17 

1114 17 1123 17 
1117 17 1128 17 
1121 17 2015- 1128 27 

  1128-1118دفع الضرائب للسنوات سهولة تقارير  مؤشر  - 87، ص 1123البنك الدولي، تقرير بيئة الأعمال   : المصدر 
 :تبرز معطيات الجدول مايلي   
 17إلى  82، اذ انحفضت من 1114 و 1118زائر تراجعا في عدد مدفوعات الضرائب السنوية بين سنتي الجعرفت  -1

عن المعدل المتوسط المسجل  ابعيد و يبقى عدد المدفوعات  .1120سنة  بداية منإلا لم تسجل أي تحسن غير أنها 
و أيضا عن المعدل المتوسط  ،سنويادفعة  11,7و شمال افريقيا  المقدر بـ  في منطقة الشرق الأوسط 1128سنة 

  1.دفعة سنويا 22,1المقدر بـ  الاقتصادي و التنمية المسجل في دول منظمة التعاون
لتقليل من عدد ا التدابير المتخذة في قصوريعني  1128و إلى غاية  1114ثبات عدد المدفوعات السنوية منذ  إن  -2

 . مرات التردد على المصالح الضريبية
ة فإن عدد مرات التعامل محسوبة على أساس ما هو منصوص عليه في التشريعات الضريبية، لكن عمليا فإن ما لإعشار   

و المنازعات و الرقابة و طول و تعقد  للضريبة  شارة اليه من جوانب القصور التي تطبع  التنظيم الفنيسبقت الإ
لى حد يفوق بكثير ما تشير اليه هذه التقارير، و هو ما إدارة الضريبية عدد مرات التعامل مع الإمن جراءات سيرفع الإ

 .سيزيد من كلفة الامتثال الضريبي
 .في الجزائر مؤشر الوقت المستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية : الفرع  الثاني

    اسبة الضريبيةعداد ملف المحإالضريبية في مجال  دارة مع الإ في تعامل المؤسساتالمستغرق وقت اليقيس هذا المؤشر     
الضرائب  و ، اشتراكات الضمان الاجتماعي، (القيمة المضافة ) يبة المبيعات سداد كل من ضريبة أرباح الشركات، ضر و 

 .معبرا عنه بعدد الساعات سنويا ،الرواتب الخاصة بالعاملين بالشركة على الأجور و
عرفت الجزائر العديد من التدابير في هذا : دارة الضريبيةالإالتدابير المتخذة في الجزائر لتقليص وقت التعامل مع .أولا

 .، مست الجانب التشريعي و الجانب التنظيمي لإعدارة الضريبيةالمجال
 :هذا المجال في الآتي تمثلت أبرز التدابير في :على مستوى التشريع الضريبي -1
 :لإطارمن الإجراءت المتخذة في هذا ا :جراءات تسديد الضريبةإتبسيط  -(أ

                                                           
1
 WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, p 08.  

 .41، ص 4100بيئة أداء الأعمال في الدول العربية، تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،  -



 .كفاءة النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

111 

 

لغاء الجداول، ليصبح المكلفون المعنيون بالضريبة هم من إ عبرأرباح الشركات  تبسيط إجراءات تسديد الضريبة على -
 يقومون بأنفسهم بعملية التصفية و التصريح و الدفع التلقائي للتسبيقات المؤقتة الثلاث عن طريق التصريح الشهري 

 1؛و تسديد رصيد التصفية
ضريبة جمالي و الضريبة على القيمة المضافة و الدفع الفصلي للحقوق المتعلقة بالضريبة على الدخل الإتأسيس طريقة ال -

قبل أن يلغى هذين النظامين  2.على النشاط المهني بالنسبة للمكلفين التابعين لنظام التصريح المراقب أو النظام المبسط
مكانية إ 7012قانون المالية لسنة  ن يجيزأ قبل أسيسهاو كذا الضريبة الجزافية الوحيدة منذ ت ،7012بداية من 

 ؛3تسديدها كليا في دفعة واحدة
امكانية تقسيط حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري، المستحقة عند إعداد عقود منح الامتياز على أملاك   -

 4الدولة في اطار تطوير الاستثمار؛
فقات غير المبررة المصرح بها من قبل الخاضعين للضريبة تبعا لنظام بالنسبة للن %10تأسيس تخفيض جزافي في حدود  -

 5التصريح المراقب؛
 .جدولة الديون الضريبية -
 نتيجة دهاطول مسار استرداو  ،جراءاتبسبب تعقد الإ: إجراءات استرداد الضريبة على القيمة المضافة صتقلي -(ب

            معدل آجال استرداد الضريبة على القيمة المضافة سنة  بلغ ،دارة المركزيةبشأنه على مستوى الإالقرار اتخاذ 
أصبحت معالجة الطلبات و أخذ القرار بشأنها تتم على المستوى المحلي عند عدم  7000، غير أنه بداية من و نصف

هذه و قد قلصت  ،يداع الطلبإتجاوز طلبات الاسترداد السقف المحدد من قبل التشريع، فضلا عن تبسيط شروط 
 6؛من آجال الاسترداد الى ستة أشهر بإستثناء الطلبات التي تتطلب رقابة معمقة التدابير

 ضريبيةدوما إلى الحفاظ على استقرار وضعيتها الالمؤسسات الاقتصادية تسعى  :المحررات الجبائية استحداث -(ج
تتعلق بتفسير القوانين الضريبية أو موقف  وقوعها في أخطاء في حالةلتفادي الانعكاسات السلبية على وضعيتها المالية 

لذلك تحاول المؤسسات عادة قبل الشروع في أية عملية استثمار طلب رأي  ،دارة الضريبية إزاء وضعية ضريبية معينةالإ
بمثابة حماية قانونية للمؤسسة حيال أي تعديل من قبل ليكون  ،للمشروع الضريبيةدارة الضريبية حول الوضعية الإ
تحت  7017و قد تم إدراج هذا الضمان من قبل التشريع الضريبي الجزائري في قانون المالية لسنة . ة الضريبيةدار الإ

ل حيا او موقفهأ احول وضعيته ؤسسةدارة الضريبية على طلب المو يتضمن ردا مكتوبا من الإ 7."المحرر"مسمى
بالرد الأولي  مولأربعة أشهر، و في حالة عدم اقتناع المدارة بالرد في أجل ، و تلتزم الإالقانون الضريبي أو أحد نصوصه

      .دارة للرأي الصادر عنهالإعدارة الضريبية منحه التشريع إعادة طلبه مرة ثانية في غضون شهرين قصد مراجعة الإ

                                                           
1

 ..41، مرجع سابق، المادة  4113قانون المالية لسنة   
2

 . 88، 44نفس المرجع، المادتان   
3

 .02، مرجع سابق، المادة 4102قانون المالية لسنة  
4

 .48، مرجع سابق، المادة  4110قانون المالية لسنة   
5

 .، مرجع سابق، المادة  4113قانون المالية لسنة   
6

 . وزارة الماليةمتاح بالموقع الالكتروني ل. 010-014، ص 4100، -خمسون سنة من الإنجاز –الجزائر، وزارة المالية، وزارة المالية   
7

 .الذي يعني الرد المكتوب من طرف الإمبراطورعلى سؤال أحد القضاة و المتعلق بالقانون( resriptum) مصطلح المحرر مصدره الكلمة اللاتينية 
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غير أنه تم  ،يبيلمستثمرين المحليين و الأجانب و عاملا مهما في تعزيز الوعي الضر لو يمثل المحرر الجبائي ضمانا مهما 
 حرمانما يعني  ،لمجال اختصاص مديرية المؤسسات الكبرى فقط ةالتابع المؤسساتقصر منح هذا الضمان على 
 ؛منه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 :تمثل أبرز ما تم اتخاذه من تدابير في هذا المجال فيما يلي :تبسيط إجراءات المنازعات -(د
 صدارمن خلال إ ،طبيعة الضريبة بحسبعلقة بالإجراءات الجبائية التي كانت تتباين توحيد و تنسيق الأحكام المت -

 ؛الضريبيةقانون الاجراءات الجبائية لجمع كل القواعد المنصوص عليها في مختلف القوانين 
المواد  جراءات النزاعية بين الضرائب المباشرة و باقي الأصناف الأخرى من الضرائب و المنصوص عليها فيتوحيد الإ -

 ؛جراءات الجبائيةمن قانون الإ 91 إلى 07 و 29 إلى 20
 ؛أشهر بدلا من سنتين( 06) إلىالضريبة الجزافية الوحيدة بخصوص الشكاوى تقديم آجال  تقليص -
 1؛إعادة النظر في معايير تحديد اختصاصات لجان الطعون المختلفة -
لنسبة لطلبات شطب السجل التجاري و استبداله بشهادة إلغاء إلزامية تقديم مستخرج من جدول الضرائب المصفى با -

  2.الوضعية الجبائية
 :مايلي التدابير المتخذة في هذا المجال شملت: دارة الضريبيةعلى مستوى الإ -2
ة دارة الضريبيىة من تعبئية الموارد المالية في ظل تقديم خدمة عموميقصد تمكين الإ: دارة الضريبية وعصرنتهاتنظيم الإ -(أ

انصبت الجهود حول محاولات تكييفها مع التحولات التي يعرفها عالم  ،أفضل و أسهل للمواطنين  و المؤسسات
من ثم المشاركة بفعالية في  و ،بشكل يلائم تنمية الاستثمار الضريبيدارة قادرة على تجسيد التشريع إالأعمال و جعلها 

 :العمل على في ق ذلكتدابير تحقيو تمثلت أبرز  ،حركية النمو الاقتصادي
نحو مزيد من  اكان هناك توجه  1991لسنة  لضريبيمنذ الاصلاح ا :دارة الضريبيةتحسين أساليب تسيير الإ -(أ-أ

 :و من ثم التوجه نحو نظام اللامركزية من خلال( الولائية و الجهوية)المحلية  الضريبيةالاستقلالية في تسيير المصالح 
و هو ما يضمن السرعة في اتخاذ القرارات و تكييفها  ،لهم احتكاك مباشر مع الممولينلى من إالقرار  ةتفويض سلط -

 ؛مع السياق المحلي
توسيع  ،صدار الضرائبإانخراط أكثر للمسؤولين المحليين في صنع القرار و الاحساس بالمسؤولية من خلال لامركزية  -

 . و الرقابة الضريبية و غير ذلك ، بة على القيمة المضافةاسترداد الضري ، في مجال المنازعات الضريبية همنطاق اختصاص
من حالات  %00من الملفات النزاعية و  %90و قد و صلت حدود اختصاص المسؤولين المحليين إلى التكفل بـ     

 3.استرداد الضريبة على القيمة المضافة
 .كلفة الامتثال الضريبي فيضو تخ ،دارةامل مع الإقت التعو تقليص  فيالتوجه نحو محلية التسيير و القرار هذا يساهم و   
 :التحولات التاليةالضريبية دارة عرفت الإ:  إعادة تنظيم المصالح الضريبية  -(ب-أ

                                                           
1

 .20 ،2-03، 20، مرجع سابق، المواد 4113قانون المالية لسنة  
2

 ..03ادة ، مرجع  سابق، الم4113قانون المالية التكميلي لسنة  
3

 . 32، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من الإنجاز) الجزائر، وزارة المالية، وزارة المالية  
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و شملت هذه العملية  1991لسنة   الضريبيبدأت العملية منذ الاصلاح  :1991 من خلال الاصلاح الضريبي لسنة -
مفتشيات الضرائب )الضرائب مهيكلة بحسب نوع الضرائب تعد مفتشيات ادماج المصالح العملياتية، حيث لم

فهذه الهيكلة لم تسمح بتسيير أحسن  ،(مفتشيات التسجيل و الطابعو المباشرة، مفتشيات الضرائب غير المباشرة، 
    لإدارة الضريبيةا مهامو قد استند التنظيم الجديد على . نسبة للخزينة العمومية و المؤسسات على السواءلللضريبة با

 .تبعا لمعيار الملف الجبائي الواحدو  ،(المنازعاتو الرقابة، التحصيل،  الوعاء،)نظم مصالحها على أساس و
     أجل تبسيط التواصل و تقديم خدمات تتناسب مع خصوصيات نوع  من: 2772 من خلال قانون المالية لسنة -

 :ستحداثإموضوعا لهيكلة جديدة لمصالحها من خلال دارة الضريبة فقد كانت الإ ،و حجم المؤسسات
الخاضعة للضريبة على  ،للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الضريبيةتسيير الملفات ل 1:مديرية المؤسسات الكبرى -

نية في و الشركات التي ليس لها إقامة مه ،الشركات البترولية ،مليون دينار أرباح الشركات التي يفوق رقم أعمالها مائة
تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤسسات  ،و كان الهدف من إنشائها هو تحديث و تبسيط الإجراءات .الجزائر

 .وضع جهاز متكامل للتسيير المعلوماتي للضريبة و  الجبائي الوحيد، وربواسطة المحا
مؤسسة  7110إلى  7006سنة  مؤسسة عند افتتاحها 924المؤسسات التابعة لهذه المديرية من  و قد ارتفع عدد   

إلى  7006مليار دينار سنة  762العادية المحققة من طرفها من  لضريبةو تطورت حصيلة ا ،7017في شهر ماي 
 ؛70112مليار دينار سنة  246

 تم إحداث المركزو  ،توسطة الحجمالموتحصيل الضرائب المستحقة من المؤسسات  ضريبيةلاسيير الملفات تل: مركز الضرائب -
قائمة على التواجد، الاستماع، الاستجابة، و المعالجة  مولينتقديم خدمة نوعية و تطوير شراكة جديدة مع الم بهدف

 لهم؛ور الضريبي الوحيد االمح كونيول ، طلبات المقدمة من قبلهمالالسريعة لكل 
      واسعة من المؤسسات الصغيرة وتحصيل الضرائب المستحقة لفئة  الضريبيةتسيير الملفات ل:المركز الجواري للضرائب -

ضمان تقديم خدمة نوعية للممولين عن ه وكان الهدف من إحداث ،لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الخاضعةوالمصغرة 
دارة مع الإ مفي علاقته مولينليكون المحاور الضريبي الوحيد للمو  ،طريق تبسيط و تنسيق و تحديث الإجراءات

 3.تصرفهم هيكلا ضريبيا وحيدا يتولى القيام  بجميع مهام المفتشيات و القباضاتالضريبية، إذ يضع تحت 
جعلها في جراءات الضريبية و يط و تقليل الإهذه التغييرات التنظيمية التي عرفتها الهياكل الضريبية كانت تستهدف تبس    

 .   ممكنة متثال ضريبيإبل، و بأقل كلفة لتمكيهم من القيام بواجباتهم الضريبية بأيسر و أقصر الس ،ينمولمتناول الم
طور الهائل دارة الضريبية في ظل التاقتضت التغييرات التنظيمية التي عرفتها الإ: تطوير المنظومة المعلوماتية -(ب

 :تم تحديد مبادئها التوجيهية و أهدافها الاستراتيجية فيو ، ضرورة إنشاء منظومة معلوماتية لتكنولوجيا المعلومات
من خلال العمل في مجالات التحسين المختلفة بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات : تحسين فهم المادة الضريبية -(أ-ب

 .وطنية يتم اثراؤها بالمعلومات الضريبية الداخلية و الخارجية
                                                           

1
 .4110جانفي  14و تم فتحها للجمهور بتاريخ  4114من قانون المالية لسنة  04تم إحداثها بموجب المادة  
2

 . 011-38، مرجع سابق، ص -خمسون سنة من الإنجاز –وزارة المالية  
3

 . 010 -011س المرجع، ص نف 
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 ى أنعل ،هو الرهان و الهدف الأساسي لهذه المنظومةو  :ن بالضريبة و الشركاءموليتقديم أفضل خدمة للم -(ب-ب
   تبسيط الإجراءات لتسهيل فهم تعميم الاستقبال، تحسين و ين بالضريبة، مولإعلام و توعية المتابع تحقيقه في مجال يُ 

    لكترونية جديدة إإستخدام التكنولوجيات الجديدة لمعالجة المعلومات وتطوير خدمات هاتفية و ودفع الضرائب، و 
 (.  كالمات الهاتفية، ومكاتب الاستقبالالإنترنيت، التصريحات عن بعد، مركز الم)

تقوم على الدعم القوي للاستفادة من الفرص التي تتيحها : وضع استراتيجية لدعم النظام المعلوماتي الجديد -(ج-ب
 :1التكنولوجيات الجديدة لإععلام و الاتصال بما في ذلك

     قتناء الحل البرمجي إعامة للضرائب، بهدف إنشاء مشروع عقد برنامج دعم الإصلاح الإداري و تعصير المديرية ال -
لصالح مخطط النظام المعلوماتي المستقبلي الذي سيتم تطبيقه في مراكز الضرائب و المراكز الجوارية ) و الخدمات لتنفيذه

 ؛(للضرائب و مديرية المؤسسات الكبرى و الهياكل المركزية و اللامركزية
و التي  ،ة بالتصريحات الضريبية عن بعد لصالح مديريات المؤسسات الكبرىتوظيف الخبرة من أجل وضع تدابير خاص -

 ؛7010دخلت حيز التطبيق منذ جوان 
 2.(NIF)ين بالضريبة أصبح يعتمد أساسا على رقم التعريف الجبائيمولالترقيم الجبائي، فترقيم الم -
ي لإعدارة الضريبية من أجل استيعاب اعتبر كهدف استراتيج حيث :تقليص آجال معالجة المنازعات الضريبية -(د-ب

جراءات النزاعية لتحسين آجال المعالجة، توسيع مبدأ لامركزية تبسيط الإ على عملتالتدفق المتزايد لعدد الشكاوى، لذا 
 3.القرارات النزاعية، و توسيع تفويض الفصل في النزاعات

تخفيض الاجآل القصوى للتواجد في المؤسسات  تم فقد: مقر المؤسسةتقليص آجال التحقيق في المحاسبة في  -(ه-ب
 :4لىإخلال عمليات التحقيق في المحاسبة 

 دج   1.000.000 ثلاثة أشهر بدلا من أربعة أشهر بالنسبة لمؤسسات تأدية الخدمات التي لا يتجاوز رقم أعمالها -
 ؛دج7.000.000و باقي المؤسسات عند عدما تجاوز رقم أعمالها السنوي  ،السنوي

 و باقي المؤسسات ،السنويدج   2.000.000 أشهر بالنسبة لمؤسسات تأدية الخدمات التي لا يتجاوز رقم أعمالهاستة  -
 ؛دج10.000.000عند عدما تجاوز رقم أعمالها السنوي 

 .تسعة أشهر بدلا من سنة بالنسبة لبقية المؤسسات الأخرى -
 :تركزت الجهود حول المجالات التالية:ولينتنمية الموارد البشرية وتأهيلها لتقديم خدمة أفضل للمم -3
التكوين الأساسي الإلزامي للموظفين، التكوين  من أجل تنمية الموارد البشرية تم اعتماد سياسة تكوين تعتمد على: التكوين -(أ

 5.المتواصل للمستخدمين الذين هم في الخدمة، و التكوين المتطور في اطار التعاون الدولي
دارة الضريبية في مجال اقتطاع التمويلات اللازمة بسبب الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها الإ :هنةأخلاقيات الم -(ب

لتزام الصارم بالقواعد التنظيمية من الطبيعي أن تنجز مهامها في ظل الإف ،للخزينة العمومية و مكافحة التهرب الضريبي
                                                           

 ..30، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من الإنجاز) وزارة المالية  1
 .20، مرجع سابق،المادة 4110قانون المالية لسنة  2
 .  014، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من الإنجاز) وزارة المالية، وزارة المالية   3
 .2-41قانون الاجراءات الجبائية ، مرجع سابق المادة   4
5

 .. 38، مرجع سابق، ص (خمسون سنة من الإنجاز) وزارة المالية، وزارة المالية  
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، فترسيخ المعايير الأخلاقية و الشفافية داخل ينمولالم معلأنه الكفيل بإرساء الثقة  ،و الأخلاقية من قبل موظفيها
إعداد دليل لأخلاقيات  و في هذا الاطار تم. ينمولدارة الضريبية يحمي الأموال العمومية و يمنح الثقة للممصالح الإ

 1.امهمأداء مهأثناء لتزامات الواجب التقيد بها ، يتضمن الإ7006سنة  المهنة خاص بموظفي الادارة الضريبية
ين مولو كانت الغاية من إصدار دليل اخلاقيات المهنة هي ترقية الحماية المهنية لأعوان الادارة الضريبية و إعلام الم  

و قد يمثل ضمانة و حماية من الوقوع تحت طائلة تعسف و ابتزاز  ،دارة الضريبيةبالمعاملة التي من حقهم تلقيها من قبل الإ
 .م معوقات الاستثمارأعوانها و الذي يعد من أه

ين على الشك المتبادل، فأعوان مولدارة الضريبية و المتقوم العلاقة بين الإ :بالضريبة مولينتحسين العلاقة مع الم -(ج
 ونمولين ، و الممولعبئا كبيرا على المشكل إن  حتىدارة الضريبية هم أعوان دولة مطالبون بتطبيق القانون الضريبي الإ

و قد يدفعهم ذلك إلى  ،ن لهذا القانون، ما يجعلهم يشعرون بأنهم ضحايا هذا الإذعان الأبديمطالبون بالإذعا
 :2لذلك عملت الادارة الضريبية في الجزائر على. استعمال كل الوسائل للتهرب من دفع الضريبة

شروط  تهيئةاسبة و المساعدة على الظروف المن توفير محاولة إنشاء هياكل استقبال تستجيب للمعايير الدولية في هذا المجال، و -
 دارات الضريبية الحديثة؛ما يحدث في الإ مثلين مولاستقبال مناسبة للم

 وسيلة تعسف من قبل الدولة؛ تو ليس الاقتصادتطوير لتحسسيهم بأنها وسيلة  ،من خلالين للضريبةمولمحاولة تغيير نظرة الم -
 له؛  طاردا يكون جاذبا للاستثمار  و ليس وضع نظام ضريبي حديث يتسم بالمرونة و الشفافية حتى -
 لكتروني للمديرية العامة للضريبة؛من خلال وسائل الاتصال المختلفة بما في ذلك الموقع الإ تسهيل التواصل مع الممول -
 ؛3"مرجعية نوعية الخدمة"تأسيس نظام جديد للخدمة بعنوان -
بصفة موجزة و ميسرة لمجموع  بتضمنه ، ينمولقوق و واجبات المإعداد ميثاق المكلف بالضريبة الذي يمثل وثيقة مرجعية لح -

 .ين و الادارة الضريبيةالسلوك المنظمة للعلاقات بين الممولالقواعد و 
لها علاقة التي  ظل ما تم إتخاذه من التدابير في: وضعية الجزائر في مؤشر الوقت المستغرق للتعامل مع الادارة الضريبية. ثانيا

 :المبينة في الجدول التاليبخصوص هذا المؤشر الوضعية الجزائر عرفت  التعامل مع الإدارة الضريبية، قتبحجم و مباشرة 
 
 

                                                           
1

 . 008، مرجع سابق ، ص (خمسون سنة من الإنجاز) وزارة المالية، وزارة المالية  
2

 . 044-041، ص نفس المرجع  
3

الاعلام بكل تغيير يتعلق بشروط الدخول و  -: لتزاما اتجاه الجمهور هيإ( 41)تمثلت الالتزامات المعلنة من طرف الادارة الضريبية في هذا المجال في  

 -تسهيل إتمام الاجراءات للأشخاص ذوي الحركة المحدودة  –تكفل أعوان مؤهلون بالتوجيه نحو المصلحة المعنية   –الاستقبال لدى المصالح الضريبية 

 –تسهيل الاجراءات الادارية للمكلفين  –الاستقبال بلباقة و التعريف باسم محاور المكلف   –استقبال الأشخاص الموجودين في ظروف صعبة بطريقة ملائمة 

إيلاء الأهمية  –احترام السرية و فترات الانتظار  –السهر على جعل الفضاءات المخصصة للاستقال و الانتظار مريحة في كل مصلحة جديدة يتم إنشاؤها 

معالجة و دراسة المراسلات في أجل  –دة عن طريق البريد الالكتروني مع توخي الدقة و الوضوح في تلك الردود للرد على المراسلات المكتوبة أو الوار

التكفل بالإتصالات الهاتفية و القيام  –ايام ( 10)معالجة و دراسة المراسلات الواردة عن طريق البريد الالكتروني في أجل أقصاه ثلاثة  –يوما ( 01) أقصاه 

التقييم السنوي لنوعية  –يوما ( 41)الرد على كل الاقتراحات و الشكاوى المتعلقة باحنرام الالتزامات في أجل أقصاه  –ترحات و الاستفسارات بدراسة المق

و (  الخ..نيةاستقبال المكلفين بالضريبة، المراسلات المكتوبة و الالكترو)انجاز استطلاعات للرأي حول نوعية الخدمة –الخدمة  و اعلام الجمهور بذلك 

تدخل سياسة الادارة في مجال الاستقبال ضمن  استراتيجية الادارة المتعلقة بالاتصال و   -اعلان و تعليق النتائج على مستوى المصالح الضريبية القاعدية 

ت صحيحة و محينة حول مرجعية نوعية تنظيم الوثائق قصد إفادة المكلفين بالضريبة بمعلوما –التي تقوم على إشراك الموظفين في احترام الالتزامات 

قيام مسؤولو المصالح القاعدية  بصفة منتظمة بتقييم  –المراقبة المنتظمة لمدى احترام الالتزامات بواسطة مؤشرات متابعة التزامات نوعية الخدمة  –الخدمة 

بناء على الحواصل السنوية المعدة من طرف مراجع نوعية الخدمة ، القيام بإنجاز حوصلة سنوية  –مدى احترام و تطبيق  أعوانهم لإلتزامات نوعية الخدمة 

 .و مباشرة إجراءات جديدة تتعلق بتحسين الاستقبال و الخدمات المقدمة
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 . 1128-1118لتعامل مع السلطات الضريبية في الفترة في اؤشر الوقت المستغرق لم الجزائر بالنسبةضعية و (: 51) الجدول رقم  
 (سنويا  ساعة) لضريبية تعامل مع السلطات االوقت المستغرق لل السنوات

 المجموع أخرى الضرائب على العمل الضرائب الأرباح
1118 201 221 247 802 

111. 201 221 247 802 

1114 201 221 247 802 

1117 201 221 247 802 

1121 201 221 247 802 

1122 201 221 247 802 

1121
 

201 221 247 802 
1123 201 221 247 802 
1128 201 221 247 802 
1120 201 221 247 802 
1128 201 221 213 340 

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير بيئة أداء الأعمال في الدول  -1128-1118البنك الدولي، تقارير  مؤشر دفع الضرائب للسنوات  : المصدر    

 .41، ص 4100العربية، 
  :زائر بالنسبة لهذا المباشر أنهتبرز متعطيات الجدول بخصوص و ضعية الج   
في الوقت المستغرق في تعامل  تسجل أي تقليصبخصوص هذا المؤشر لم المبذولة، فإن وضعية الجزائر  المساعيرغم  -1

قبل أن  ساعة سنويا 802 و ظلت المدة ثابتة في حدود، 1120-1118 طيلة الفترة دارة الضريبيةالمؤسسات مع مصالح الإ
  ؛1128ساعة بحلول سنة  340تنخفض إلى 

 فوق بكثير المعدل المتوسط المسجل خلال سنةيالتعامل مع الإدارة الضريبيىة في الجزائر  بالمقارنة بالدول الأخرى نجد أن وقت -2
يضا المعدل المسجل في دول منظمة أو  ،ساعة سنويا 13.78 في دول شمال افريقيا و الشرق الأوسط المقدر ب 1128
 . في ذات السنة1ساعة سنويا 240,2 و التنمية و المقدر ب صاديالاقت التعاون

، لا سيما من خلال مل الممولين مع الإدارة الضريبيةالوقت المستغرق في تعا ليصتقل التدابير المتخذة عدم كفاية يبرزو هو  ما    
و طول الوقت . و التكفل بإنشغالتهم دارة و الممولين و تحسين شروط استقبالهمجراءات التعامل بين الإإالعمل على تقليل 

النظام الضريبي  يقلل من حافزية و  ،للمؤسساتالمستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية يزيد من كلفة الامتثال الضريبي 
 .لاستثماراتها

 .في الجزائر جمالي الضرائب من الأرباحإ مؤشر: الفرع الثالث
المحققة من طرف جمالي الأرباح التجارية إلى إلزامية المستحقة الدفع الاشتراكات الإ جمالي الضرائب وإؤشر نسبة يقيس هذا الم   

 . المؤسسات الاقتصادية، أو نسبة ما تتحمله المؤسسة من ضرائب بالمقارنة بأرباحها
العديد من  تخاذإعرف التشريع الضريبي الجزائري  :التدابير المتخذة في الجزائر لتخفيف عبء الضرائب على الأرباح. أولا

  :التدابير التي من شأنها تخفيف عبء الضرائب على الأرباح، من بينها
 :الضرائب العديد من التخفيضات كما أسلفنا الذكر ومست لقد عرفت معدلات :التدابير المرتبطة بالمعدلات -1
 ؛7016-1997  طيلةمعدلات الضريبة على القيمة المضافة  -(أ

 ؛7016 -1991 طيلة الفترةجمالي على الدخل الإفئات و معدلات الضريبة  -(ب
                                                           

1
 WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, p 08.  

 .41، ص 4100العربية،  المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بيئة أداء الأعمال في الدول --
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 ؛7016-1991طيلة الفترة معدلات الضريبة على أرباح الشركات  -(ج
 ؛7016- 1991 طيلة الفترةعلى النشاط المهني  ضريبةمعدل ال -(د
 :وقد شملت هذه التدابير مختلف الضرائب و الرسوم :و التخفيضات التدابير المرتبطة بالإعفاءات -2
تمثلت أهم الاعفاءات  :جمالي و الضريبة على أرباح الشركاتالضريبة على النشاط المهني و الضريبة على الدخل الإ -(أ

 :و التخفيضات في الآتي
على النشاط المهني لفائدة العمليات المنجزة بين الشركات الأعضاء في تجمع الشركات و إلغاء شرط  ضريبةعفاء من الالإ -

 ؛سم الأعباءالتحديد المرخص به لح
 ؛سنوات اعتبارا من بداية النشاط(02)الشركات لمدة الضريبة على أرباحشركات رأس مال المخاطر من  إعفاء -
لمؤسسات ل سنوات بالنسبة (02)لمدة  %20جمالي و الضريبة على أرباح الشركات بنسبة الضريبة على الدخل الإ تخفيض -

 1؛نراست المتواجدة في ولايات أدرار، اليزي، تندوف، و تم
 2؛على النشاط المهني و الضريبة على أرباح الشركات لصادرات السلع و الخدمات ضريبةعفاء الدائم من الالإ -
      جمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة المؤسسات التي تستحدث مناصب شغل الضريبة على الدخل الإ تخفيض -

من الربح % 2و في حدود ،الشغل المستحدثة التي تم الحفاظ عليها من مبلغ أجور مناصب %20و تحافظ عليها بنسبة 
 3؛واحد مليون دينارالالخاضع للضريبة دون تجاوز التخفيض 

بالنسبة لمنتجات و فوائض قيمة  حسب الحالة، جمالي أو الضريبة على أرباح الشركاتمن الضريبة على الدخل الإ الإعفاء -
 4؛ة في إطار عمليات الدخول في البورصةالتنازل عن الأسهم و السندات المحقق

العمليات و بائعي الجملة و  ،بالنسبة لعمليات البيع التي يقوم بها المنتجون %00على النشاط المهني بنسبة ضريبة تخفيض ال -
 5؛المتعلقة بالأدوية المنتجة محليا

من المستفيدة توسطة المتواجدة في الولايات لفائدة المؤسسات الصغيرة و الم %12تخفيض الضريبة على أرباح الشركات بنسبة  -
  7من صندوق الجنوب؛ المستفيدةفي الولايات  منها لفائدة المتواجدة %70و  6،صندوق الهضاب العليا

و المقتنيات العقارية للمشاريع الاستثمارية في اطار الهيئات إعفاء عمليات الدخول في البورصة ك: حقوق التسجيل -(ب
 8؛من حقوق التسجيل الاستثمارالمختلفة لترقية 

 9؛7006حيث أعتمد التخفيض التدريجي لهذه الضريبة قبل أن تلغى كليا سنة : ضريبة الدفع الجزافي -(ج
تخفيف عبء الضريبة على أرباح لتدابير  كل ما اتخذ منبعد  : وضعية الجزائر في مؤشر اجمالي الضرائب من الأرباح. ثانيا

 :كما يليزائر بالنسبة لمؤشر إجمالي الضرائب من الأرباح  كانت و ضعية الجالمؤسسات،  

                                                           
1

 . 00، مرجع سابق، المادة 4112قانون المالية لسنة  
2

 .، مرجع سابق، المادة 4110قانون المالية لسنة   
3

 .، مرجع سابق، المادة 4118قانون المالية لسنة  
4

 .04، مرجع سابق، المادة  4101قانون المالية لسنة   
5

 .8جع سابق، المادة  ، مر4101قانون المالية التكميلي لسنة  
6

 (.4110لسنة  80ج ر ) .8، المادة 4112المتضمن قانون المالية لسنة  4110ديسمبر  48المؤرخ في  10/44الجزائر، وزارة المالية، القانون  
7

 .8، مرجع سابق، المادة 4112قانون المالية لسنة   
8

 .04، مرجع سابق، المادة  4101قانون المالية لسنة   
9

 .، مرجع سابق،  المادة 4110المالية لسنة  قانون  
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 . 1128-1118جمالي الضرائب من الارباح في الفترة إؤشر لم الجزائر بالنسبةو ضعية (: 52) الجدول رقم         
 (  %) اجمالي الضرائب من الأرباح السنوات

 المجموع أخرى العمل الأرباح
1118 777 1778 3877 .877 

111. 777 1778 3877 .877 

1114 474 1471 307. .178 

1117 473 3171 307. .871 

1121 878 177. 307. .171 

1122 878 177. 307. .171 

1121
 

878 177. 307. .171 
1123 878 177. 307. .171 
1128 878 1778 307. .277 
1120 878 3178 3078 .17. 
1128 878 3178 3078 .17. 

 . 1128-1118للسنوات  للبنك الدولي ، وتقارير  مؤشر دفع الضرائب87، ص 1123البنك الدولي، تقرير بيئة الأعمال   : المصدر    
 .70، ص 7016بيئة أداء الأعمال في الدول العربية،  تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، -                  

 :تبرز معطيات الجدول  
 1128سنة  %..1. لىإبة تستهلك نسبة كبيرة جدا من الأرباح التي تحققها المؤسسات اذ و صلت أن مدفوعات الضري -1

 ؛1118سنة   %877.و بـ  1123سنة  %1.ـبعد ما كانت النسبة تقدر ب

ن ثقل الضريبة على الأرباح كبير جدا، و لا يمكن أن يشجع على جذب المزيد م يبقيُ  البسيط المسجل في النسبة الانخفاض -2
الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة الجديدة، كما أنه لن يسهم في تمكين المؤسسات القائمة من تمويل توسع أنشطتها ذاتيا في 

  ؛ظل ما تعرفه من صعوبات تحول دون حصولها على التمويل المصرفي

بدول شمال افريقيا و الشرق  1128من الربح تفوق بكثير النسبة المتوسطة المسجلة سنة  %..1.استهلاك الضريبة لنسبة  -3
و كذا النسبة المتوسطة المسجلة في دول منظمة التعاون و التنمية في ذات السنة و المقدرة  ،%38.1الأوسط و المقدرة ب 

82.41ب 
%. 

بي إلى زيادة العبء الضري 1120دج بداية من 3171117111من المتوقع أن يؤدي رفع سقف الضريبة الجزافية الوحيدة إلى  -4
ضافة إلى ما ينجم عن رفع معدل إ، على أرباح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكون رقم الأعمال هو وعاء هذه الضريبة

 .البناء و الأشغال العمومية و الري و السياحة  لقطاعات %13إلى  %27الضريبة على أرباح الشركات من 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, op-cit,  p 080.  

 .41، ص 4100بيئة أداء الأعمال في الدول العربية،  تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، - 
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 . و تدابير اصلاحه ،لجزائرفي امناخ الضريبي لل العام تقييمال: المطلب الثاني
 غير هاالمناخ الضريبي السائد فيتجعل  المؤشرات الفرعية لمؤشر دفع الضرائب في الجزائر عرفتهاالتي السابقة الوضعية  إن    

مراتب متأخرة بخصوص صلاحية بيئة  فيالجزائر  وضعت كمالاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  جاذب 
 :ينالتالي ين، و ذلك ما سوف نتطرق إليه من خلال العنصر تها على تنمية الاستثمارالأعمال بها و قدر 

 ؛موقع الجزائر عربيا و عالميا في تقارير البنك الدولي حول صلاحية المناخ الضريبي للأعمال: الفرع الأول -
 .التدابير المقترحة لإصلاح المناخ الضريبي العام في الجزائر: الفرع الثاني -

 .صلاحية المناخ الضريبي للأعمالتقارير البنك الدولي حول في  عربيا و عالمياالجزائر موقع : الأول الفرع
مواقع متأخرة عربيا  فإنها لا زالت تحتل، في الجزائر على الرغم من التدابير المتخذة لتحسين المناخ الضريبي للاستثمارات  

  :للاستثمارة الضريبيأنظمتها و جاذبية  ات الأعمالبيئودوليا  في تقارير البنك الدولي حول  صلاحية 
 التي التطورات تجلت  :2012-2002فى الفترة  الأخرى  تطور مؤشر دفع الضرائب في الجزائر و الدول العربية.أولا

في الجزائر و باقي  1128سنة غاية لى إ و 1118عرفتها المؤشرات الفرعية لمؤشر دفع الضرائب منذ احداثه سنة 
  :1ل العربية فيما يليالدو 

 : عرف أداء الدول العربية بخصوص هذا المؤشر التطورات التالية :مؤشر عدد مدفوعات الضرائب -1

تونس بثمانية دفوعات، ، دفوعاتالمغرب ستة السعودية الأفضل بثلاث دفوعات، قطر و الامارات بأربعة دفوعات،  كانت -(أ
   ؛سلطنة عمان بأربعة عشرة دفعةو راق بثلاثة عشرة دفعة لكل منها، الكويت باثنى عشرة دفعة، البحرين و الع

عدد  هامن خلال تقليص .الأردن و ،الامارات ،السعودية ،المغرب ،الجزائر، مصر، تونستحسن الأوضاع في  -(ب
 .تواليا دفعة واحدة و، 22،21، 11، 21، 23، 28بـ المدفوعات السنوية 

 :سجلت الدول العربية بشأن هذا المؤشر التطورات التالية :ل مع السلطات الضريبيةللتعاممؤشر الوقت المستغرق  -2

 81البحرين بـ ساعة ثم  82قطر بـ ساعة سنويا فقط، لتأتي بعدها  21كانت الامارات العربية المتحدة الأولى عربيا بـ -(أ
 ؛ساعة 88بـ  السعودية ساعة ، ثم  

حيث استطاعت تقليص وقت التعامل مع  .،مصر تونس،  ربية هي المغرب،في ثلاثة دول عكثيرا تحسن الوضع   -(ب
، في الوقت ساعة 88بينما عرفت الجزائر تقليصا بـ  توالياساعة  221ساعة، 218 ،ساعة.28 السلطات الضريبية ب

ث عرف حيو مو ريتانيا، الذي عرفت فيه بعض الدول تراجعا في المؤشر مثل جيبوتي، الأردن، قطر، سلطنة عمان، 
 .بعض الزيادة، أما بقية الدول فلم تعرف أي تحسن أو تراجع فيها و قت التعامل

 :أخذت التطورات التي عرفها هذا المؤشر الوضعية التالية : جمالي الربحإجمالية من مؤشر معدل الضرائب الإ -3

       ،%10.2، %10 ،%11.0 الأحسن عربيا حيث سجلت نسبة السعودية، الكويت، البحرين، ،رقط كانت -(أ
 تواليا؛ % 12 و

 .مسة نقاطالخبما يقارب  فيها عربية منها الجزائر حيث تقلص المعدل ةدول ثلاثة عشرتحسن الأوضاع في  -(ب

                                                           
1

 (.00)الملحق رقم  
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 :إن التطورات التي عرفتها الجزائر بخصوص المؤشرات الفرعية لمؤشر دفع الضرائب وضعتها عربيا و دوليا  في المراتب التالية 
  1128-1118ترتيب الجزائر في مؤشر دفع الضرائب عربيا و عالميا في الفترة (:  53)الجدول رقم                 

 الرتبة الدولة
2710 

مؤشر عدد 
مدفوعات الضرائب 

 سنويا

الوقت المستغرق للتعامل مع 
 السلطات الضريبية

 (ساعات سنويا )  

 (  %) اجمالي الضرائب من الأرباح 

 
 عربيا
(70) 

 اعالمي
(102) 

7016 7006-
7016 

7016 7006-
7016 

المجموع  أخرى العمل الأرباح
7016 

7006-
7016 

 4.7- 27.2 02.2 00.6 6.6 66 - 002 14- 72 169 19 الجزائر
 المتوسط

 (عربيا)
- - 

70.9 - 4 702.6 -10.2 10.9 16.6 6.0 04.7 -10.2 

Oecd - - 11.7 - 4,2  102.1 -42.4 16.6 77.9 7.1 41.0 - 0.6 

 .11، ص 1128تم اعداد الجدول بناء على تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، سلسلة أداء الأعمال في الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب،  :المصدر
الأقل  بالمقارنة على 1128لضرائب إلى غاية دفع االعام لمؤشر لالدول العربية بالنسبة ل بقية و وضع الجزائر ل أما بالنسبة   

 : هو 1120بسنة  

الاختلاف الكبير في الترتيب العالمي للدول العربية في المؤشر بين قطر و الامارات العربية المتحدة كأفضل دولتين  -
عالميا  287عربيتين باحتلالهما الرتبة الأولى عالميا و عربيا، و بين الجزائر التي تحتل المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا و الرتبة 

 عالميا؛ .24عربيا و المركز  11 بعدها موريتانيا في الرتبة لتأتي

عالميا  81المركز  إلىكز بانتقالها مر  بثلاثةالتي قفزت المغرب اقتصرت الدول التي نجحت في تحسين ترتيبها العالمي على  -
بعدما كانت  42لى الرتبة كما قفزت تونس بنفس عدد المراكز بانتقالها ا  1120سنة  80 بعد ما كانت في المركز  1128سنة 

 ؛ 1120سنة  48في الرتبة 

دول  تسعةعالميا، و محافظة 287الى المركز   284من المركز  دحرجتدول عربية منها الجزائر التي ت (17)تراجع ترتيب  -
 .1السعودية، و لاماراتقطر، امنها على مراتبها 

تبرز معطيات تقارير مؤشر دفع الضرائب ثقل  :لعربيةوضعية الجزائر في مؤشر دفع الضرائب مقارنة بالدول ا. ثانيا
 :البيئة الضريبية على الاستثمار في الجزائر حتى على المستوى العربي، فهي

 من الدول العربية الأكثر عددا في مدفوعات الضرائب سنويا؛ -1

 نيا؛دارتها الضريبية مع المؤسسات بعد موريتاإمن الدول العربية الأكثر بطئا في تعامل  -2

 .الدولة التي تستهلك فيها الضرائب أكبر نسبة من أرباح الشركات في الدول العربية -3
 : المبين في الجدول التاليتصنيف أوضاع الدول العربية بالنسبة لمؤشر دفع الضرائب بمؤشراته الفرعية و ذلك ما يظهره    
  
 

                                                           
1

 .11، ص 1128لاستثمار، سلسلة أداء الأعمال في الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب، المؤسسة العربية لضمان ا 



 .كفاءة النظام الضريبي للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر:الفصل الرابع 

111 

 

 .1128 لنسبة لمؤشر دفع الضرائبالدول العربية با تصنيف  : ( 54) الجدول رقم             
 ( %) اجمالي الضرائب من الأرباح  ساعات سنويا )الوقت المستغرق للتعامل مع السلطات الضريبية  مؤشر عدد مدفوعات الضرائب سنويا

 الأعلى الأدنى الأكثر بطئا الأكثر سرعة الأكثر عددا الأقل عددا

 .17.الجزائر  2273قطر    38.يا موريتان 21الامارات  87موريتانيا  3السعودية 

 273.موريتانا  23الكويت  371 مصر  82قطر  88اليمن  8قطر 

 0770تونس  2370البحرين  340الجزائر    81البحرين  81السودان  8الامارات 

 87.2المغرب  20السعودية   338سوريا  88السعودية  38جيبوتي  8المغرب 

 8078السودان  2077الامارات  321 العراق   84عمان  17مصر  4تونس 

 80مصر  2073فلسطين  184اليمن  41جيبوتي  14فلسطين  21الكويت 
 ..81سوريا  1177سلطنة عمان  122المغرب  74الكويت  .1الجزائر  28العراق 
 8..3جيبوتي  1.74العراق   288تونس  10الأردن  23البحرين 
  1770الأردن   202الأردن   28عمان 
  3173لبنان   281فلسطين   11ريا سو 

  3372اليمن   241السودان   11لبنان 
    243لبنان   

 11.7=1128-1118المتوسط في 
OECD  =22.1  

  13.78=1128-1118المتوسط في 
OECD  =24072  

  38.1=1128-1118المتوسط في 
OECD  =8274 

 .1128ؤسسة العربية لضمان الاستثمار، سلسلة أداء الأعمال في الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب تقرير الم  - : تم اعداد الجدول بناء على  : المصدر 
 .07، ص 1121تقرير البنك الدولي ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي   -                                         

  :هو  في الجزائر في جذب الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة المناخ الضريبيمساهمة في  آفاق التحسنضيق من ما يُ  إن   
سنة  288ترتيبها العالمي في مؤشر دفع الضرائب، فبعد ما كانت في الرتبة  التراجع الذي تعرفه الجزائر سنويا في  -

2.1تراجعت الى الرتبة  ، 1121
2.8الرتبة ثم   ،1123سنة   1

سنة  284الرتبة  قبل أن تنتقل إلى ،  1128 سنة 2
 ؛ 1128سنة  287و تتراجع إلى الرتبة  1120

و لم تعرف أي  ،.111دفعة سنة  28 ـب هالتقليص عدد مدفوعات الضرائب توقفت عند تقليص التدابير المتخذةن أ -
 ؛خلال هذه الفترةدفعة  11و المغرب بـ دفعة  28 ـدفوعات بالمتمكنت تونس من تقليص  و، 1120إلا بحلول تحسن 

قبل أن يقلص إلى  1120-1118الوقت المستغرق في التعامل مع الادارة الضريبية بقي ثابتا طيلة الفترة بق فيما يتعل -
 218ساعة و المغرب  221 ـتقلصا في كل من  مصر بهذا الوقت في الوقت الذي عرف  ،1128ساعة سنة  340

 ؛ساعة سنويا 218ساعة و تونس 

طيلة  %0 ا يقارب نسبة ما تستهلكه الضريبة من أرباح المؤسسات بمالجزائر انخفاضا في  سجلتفي الوقت الذي   -
في ذات  في تونس %.17 و ،في المغرب %1.8 ،في مصر % 778، عرفت النسبة انخفاضا بـ 1128-1118الفترة 
 .الفترة

ا يمكن أقل م إن :أثر واقع مؤشر دفع الضرائب على استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر.ثالثا
  :هو المؤسسات الصغيرة و المتوسطةاستثمارات  على واقع مؤشر دفع الضرائب في الجزائردثه يحأن  

                                                           
1
WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, op-cit,  p 69.  

2
 ibid, p 083.  
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يعكس  مؤشر دفع الضرائب ن واقعإ :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لاستثماراتتناقص جاذبية النظام الضريبي  -1
كما قد يؤدي إلى  تناقصا في رغبة المؤسسات  ،الجديدةطة الصغيرة و المتوسلاستثمارات لجاذبية بيئة الأعمال في تناقصا 

فقد أنتهت دراسة استقصائية للبنك الدولي تعُنى بمؤسسات الأعمال تمت في .و الاستمرار و التوسع بقاءالقائمة منها على ال
عدلات صنفت الم بلدا إلى أن هذه المؤسسات )213(شملت مؤسسات اقتصادية توزعت على و  ،1121-1118الفترة 

أدرجت الادارة الضريبية ضمن و  عقبة لأنشطة الأعمال( 28)الضريبية ضمن ثلاثة أكبر قيود أمام أعمالها من خلال ترتيبها لـ 
ؤسسات الاقتصادية الصغيرة و المتوسطة على وجه الخصوص، حيث  على الم يزداد وقع هذه العقباتو  1.ثمانية قيود معيقة

كلما ثبط ذلك الرغبة في الاستثمار و زاد   ا،و تعقد و طول و تعدد إجراءاته فاع معدلاتهابء الضريبة بفعل ارتكلما زاد ع
قد اظهرت الكثير من الدراسات الارتباط بين معدلات الضرائب و انخفاض الاستثمارات ف ،من القطاع الرسمي هالخروج الدافع

 . قطاع الرسميالخاصة و مؤسسات الأعمال في ال
في الجزائر جملـة التـدابير الـتي أقرهـا قـانون  ات هذه المؤسساتالضريبي لاستثمار  تناقص جاذبية النظام يس سهم في تكر يو قد    

 :من أبرزهاو التي ، 7012المالية لسنة 
بــين التــاجر و مقــدم الخــدمات و صــاحب المهنــة الحــرة و المنــتج وفــق نظــامين همــا إذ وحــد المعاملــة  :توحيييد المعامليية الضييريبية -(أ

 : كرقم أعمال، ما سيترتب عنه  00.000.000 عتبةالضريبة الجزافية الوحيدة و النظام الحقيقي، و الفاصل بينها  نظام  
بالنســـبة  %17بالنســـبة للتـــاجر و المنـــتج علـــى الســـواء، و  %2خضـــوع غالبيـــة المؤسســـات للضـــريبة الجزافيـــة الوحيـــدة بمعـــدل  -

م بطريقــة تقديريــة و علــى أســاس رقــم الأعمــال، و مــن ثم ســتدفعها لمقــدمي الخــدمات، و خطــورة هــذه الضــريبة أن حســابها يــت
 .المؤسسة حتى في حالة تعرضها لخسارة

 يقلل من حظوظ المؤسسات في مجال المنازعات في ظل غياب المحاسبة التي يستند اليها كوسيلة إثبات؛ -
         ســــــك بمحفيــــــز الضــــــريبي المرتبطــــــة حرمــــــان المؤسســــــات الخاضــــــعة للضــــــريبة الجزافيــــــة الوحيــــــدة مــــــن الاســــــتفادة مــــــن أدوات الت -

المزايـا و  ،الاهتلاك، ترحيل الخسائر، تخفيض الفوائد من الوعاء الضريبي، المزايـا الضـريبية المترتبـة عـن التمويـل الإيجـاري) اسبة المح
جـازة ية مقتصـرا علـى الإو سيكون مجال استفادتها مـن الحـوافز الضـريب( الخ ...المرتبطة بإعادة استثمار الأرباح و فوائض القيمة

 الضريبية بما تعرفه من مآخذ؛
عــدم تحديــد التشــريع الضــريبي للقــرائن الــتي يجــب أن تعُتمــد في التقــدير الجــزافي لأرقــام أعمــال المؤسســات، قــد يضــعها موضــع  -

 تعسف و مساومة من قبل أعوان الادارة الضريبية، ما يزيد من ضبابية النظام الضريبي و يقلل من شفافيته؛
 جمالي بين التجار و المنتجين التابعين للنظام الحقيقي؛لضريبة على الدخل الإل :توحيد المعدلات الضريبية التصاعدية -(ب
لكــل الأنشــطة التجاريــة و الخدميــة و الانتاجيــة، ملغيــا  %70في  إذ حــدده: توحيييد معييدل الضييريبة علييى أربيياح الشييركات -(ج

القطــاع الانتــاجي و الســياحي و البنــاء و الأشــغال العموميــة، حيــث كانــت تخضــع بــذلك التمــايز الضــريبي الــذي كــان لصــالح 
قــرار هــذا التمــايز مــن جديــد مــع إ، قبــل أن يــتم الخــاص بالأنشــطة التجاريــة و الخدميــة %72بــدلا مــن معــدل  %19لمعــدل 

 ؛7012صدور قانون الماية التكميلي لسنة 

                                                           
1

 .28، ص 4104البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي  
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بـين نسـبة الاسـتفادة مـن ذلـك ربـط التناسـب : فز و بعيض معيايير ترشييدهاوابين الإستفادة من الحيإلغاء الربط التناسبي  -(د
ــــــة  ــــــا في العملي           مــــــن الحــــــوافز الضــــــريبية في اطــــــار أجهــــــزة دعــــــم الاســــــتثمار و الشــــــغل مــــــع معــــــدل دمــــــج المــــــواد المنتجــــــة محلي

 .و تم إلغائه لاحقا 2014نتاجية، و الذي تم إقراره بموجب قانون المالية لسنة الإ
املــة ضــريبية بهــذه الصــورة ســتقلص مــن قــدرة السياســة الضــريبية علــى تشــجيع الاســتثمار الحقيقــي، وستتســبب في تســرب إن مع 

الموارد من الدائرة الاستثمارية إلى الدائرة التجارية و الخدمية و المضاربات في العقارات و المنقولات، مفاقمة بذلك  مشـكلة سـوء 
وكل ما سبق يتناقض كليـا مـع سياسـة ضـريبية أهـدافها المعلنـة هـي . دية الذي تعرفه الجزائرتخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصا

 .المحلي الانتاجيترقية الاستثمار من خلال القطاع 
زايد ما تستهلكه الضرائب من أرباح المؤسسات تإن : المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زيادة الأعباء على استثمارات -2

  .من قدراتها التنافسية تحدو ، لهذه المؤسساتيد من تعقيد بيئة الأعمال أعباء إضافية تز يعني 
على العقبات المرتبطة  قتصرلا ت التي تنشط فيهابيئة الأعمال  اتصعوبهو أن بالنسبة لهذه المؤسسات و ما يزيد الأمر تعقيدا    

أين تعرف  ،الفرعية الأخرى لسهولة ممارسة الأعمالكل المؤشرات تمتد إلى العقبات المرتبطة بنما إو  ،بمؤشر دفع الضرائب فقط
 : التالي كما يوضحه الجدول  هاتراجعا سنويا في ترتيبالجزائر 

 .1128أداء الجزائر في مؤشرات سهولة الأعمال لسنة (:  55)الجدول رقم          
ترتيب الجزائر  المؤشر

7012 
ترتيب الجزائر 

7016 
التغير في 

 الترتيب
 مصر

2016 
 افرنس

2016 
 لبنان

2016 
المغرب 
2016 

اسبانيا 
2016 

 تونس
2016 

 الأولى عالميا
2016 

 نيو زيلندا  103 82 43 114 32 73 2- 145 143 بدء المشروع
التعامل مع 

 تراخيص البناء
 سنغافورة 57 101 29 130 40 113  2 177 174

على  الحصول
 الكهرباء

 ج.كوريا 38 74 22 116 70 144 2 - 100 172

 نيو زيلندا 06 49 26 100 02 111 0 - 160 160 تسجيل الممتلكات
الحصول على 

 الائتمان
 نيو زيلندا 176 29 109 109 29 29 0 - 124 121

 سنغافورة 102 79 102 104 79 177 1 - 124 120 حماية المستثمر
الامارات  01 60 67 42 02 121 1 - 169 160 دفع الضرائب

 العربية
 الدنمارك 91 1 107 142 1 122 0 126 126  الحدودالتجارة عبر
 سنغافورة 01 09 29 102 14 122 0 106 106 تنفيذ العقود

 فنلندا 22 72 100 104 74 119 0- 20 21 اغلاق المشروع
  SOURCE :WORLD BANK, doing business 2010, economy profile : Algeria, op-cit,  p 10-12.  

التعامل المؤشرات اذا استثنينا مؤشر  معظمى معطيات الجدول هو التراجع المسجل في ترتيب الجزائر في ما يلاحظ عل   
 :تبرز هذه الوضعية، و  1120قارنة بسنة م 1128في سنة  بنقطتينعرف تحسنا  الذيالبناء  تراخيص مع
       ما استمر الوضع على ما هو  إذا ةتراجع في أداء القطاعات المختلفالنذر بيؤشرات المتراجع في معظم ال أن -(أ 

 ؛بيئة الأعمالاصلاح في الإجراءات على مستوى  ايشهد تحسن لم وعليه 
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يجعله مما  ،الانتاج تكاليفاضح في  رتفاع وإيعاني من بهذ الواقع، فهو أصلا تأثر  الأكثر سيكون القطاع الانتاجي -(ب
قدرته على تقديم منتجات ذات جودة عدم  نتاج والمرتفعة لإع ةفالكلبالأول يتعلق  جانبين، من ضغط متزايدموضع 

و استمرار . وجوده في بيئة أعمال غير محفزه وميسرة لأداء الاعمالب الثانيالجانب بينما يتعلق  عالية بأسعار منافسة،
قوي قادر  اجينتإسيؤدي حتما إلى تراجع عجلة النمو الاقتصادي في ظل غياب قطاع  ،هذا الواقع على ما هو عليه

 ؛انعاش قطاعات أخرى قائمة على ازدهاره وتطوره فرص عمل و توفيرعلى 
                    قطاع المؤسسات الصغيرة القضايا التي يواجهها  فيؤشرات يعكس صعوبة متزايدة المالتراجع في  -(ج

  .حلول لها المستعجل لإيجاد يستدعي العمل و  ،و المتوسطة
 .تدابير المقترحة لإصلاح المناخ الضريبي العام في الجزائرال: الفرع الثاني

 نقترح ناالثقل الذي يعرفه المناخ الضريبي العام في الجزائر بالنسبة لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةـ، فإنأمام     
يبي على المؤسسات، التخفيض تعتمد على ضرورة تفعيل دور الإدارة الضريبية في تخفيف العبء الضر مجموعة من التدابير 

 :في المعدلات، و تسهيل الإمتثال الضريبي
 :دارة الضريبية في تطبيق التشريعات  علىتساعد كفاءة الإ: دارة في تخفيف العبء الضريبيتفعيل دور الإ.أولا
ذلك ايجابا  ينعكس تشجيع المؤسسات على ممارسة الأنشطة بصفة رسمية مما يرفع من مستوى النمو الاقتصادي، و -1

 ؛ ، ما قد يحول دون لجوء الدولة إلى رفع المعدلات الضريبيةعلى زيادة الحصيلة الضريبية نتيجة توسع الأوعية الضريبية

في التشريعات التي تتميز بوضوح القواعد الضريبية وبساطتها، الأمر الذي  سيماتشجيع  الامتثال للقوانين الضريبية  -2
و الذي يقترن عادة بارتفاع مستوى التهرب الضريبي  تعقيد و الافراط في رفع المعدلات،على التفتقده الأنظمة المبنية 

 عاقة الاستثمار؛إبيئة خصبة للاقتصاد غير الرسمي و انتشار الفساد و  يجعلهاما  ،ارتفاع تكاليف الامتثال الضريبي و

 1.و يكون أسلوبها مفهوما من قبل المستثمربصورة عادلة، العمل  -3
على  ، وعلى أرباح المؤسسةالعبء الضريبي تخفيف  إلى يؤدي تخفيض المعدلات الضريبية :تخفيض معدلات الضرائب.ثانيا

  أما المتوسط الخاص بالبلدان العربية فهو . 1121من الربح سنة  %8877الصعيد العالمي بلغ متوسط اجمالي معدل الضريبة 
لى تركيز الاصلاحات الضريبية في إو يعود ذلك  ،1118ن مستواه قبل نقطة مئوية ع 28و هو أقل بمقدار  % 8177

ن أ ينبغي 2.على تخفيض المعدلات الضريبية على أرباح الشركات أو الغاء بعض الضرائب الأخرى 1110البلدان العربية منذ 
 :ة علىبالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسط في الجزائر ينصب مجال التخفيض في المعدلات الضريبية

 للمؤسسات التجارية  بالنسبة %0لا تتجاوز  فهي ،منخفضةمعدلات هذه الضريبة  تبدو قد :الضريبة الجزافية الوحيدة -1
تدفعها  نهاأكما  ،حسابها على رقم الأعمال يرفع عبئها على المؤسسة لكنالمؤسسات،  قيالببالنسبة  %21 نتاجية وو الإ

 ؛تعرضها للخسارةحتى عند 

بالنسبة للمؤسسات التابعة للنظام  %11المقدر ب مراجعة المعدل  المفترضكان من  :جماليبة على الدخل الإالضري -2
 فق الجدول التصاعدي المطبق على المؤسسات التابعة للنظام الحقيقي خضاعها للضريبة وإ و المبسط و نظام التصريح المراقب

                                                           
1

، مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المجلد (دراسة مقارنة)مري، مرونة الهياكل الضريبية في ظل نظرية مراحل الهيكل الضريبيعمرو هشام الع 

 .20، ص 4112السابع، العدد الثاني، جوان 
2

 .23ص مرجع سابق، ، 4104الأعمال في العالم العربي البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة  
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 بدلا من، بينها و بين تلك التابعة للنظام الحقيقيالمعاملة الضريبية و يوحد  هايخفف من عبء الضريبة على أرباح لأن ذلك
سيزيد من عبء  ذلكف، الذى ألغى النظامين السابقين 1120للضريبة الجزافية الوحيدة بمقتضى قانون المالية لسنة  هاإخضاع

 ؛الضريبية عليها

بالنسبة للقطاع الانتاجي و الذي أقره قانون  %13لى إ  %27 إن رفع معدل هذه الضريبة من :الضريبة على أرباح الشركات -3
 مع صدور قانون المالية التكملي لنفس السنة الذي أخضع هذه الانشطة للمعدلمراجعته  تحتى إن تم، و 1120المالية لسنة 

ما ، %13و الري و الأشغال العمومية على أهميتها للمعدل  قطاعات السياحة ، لكن أبقى على خضوع من جديد 27%
  يستدعي مراجعة المعدل الخاص بهذه الأنشطة؛

، وقد تم خسارة وإن حققتو تدفعه المؤسسة  ،على رقم الأعمال تحسب هذه الضريبة :على النشاط المهنيالضريبية  -4
، لكن لم تحظى  1120بالنسبة لقطاع الانتاجي  بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  %1بدلا من  %2إلى  اتخفيضه
 ات السياحة و الري و الأشغال العمومية على أهميتها بنفس التخفيض؛قطاع

طرف شركات الأموال على من  ينبغي توحيد المعاملة الضريبية للأرباح الموزعة :توحيد المعاملة الضريبية للأرباح الموزعة -5
يتعرض لازدواج الضريبي الذي ل اتجنب، مقيمين أو غير مقيمين شركائها بغض النظر عما إذا كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين

و خضوع الأرباح الموزعة عليهم لضريبة  نتيجة خضوع أرباح الشركة للضريبة على أرباح الشركات الأشخاص الطبيعيينله 
 إخضاعمن الضريبة و  المقيمون عنويونالمشخاص الأ منعلى الشركاء الأرباح الموزعة في الوقت الذي تعفى  ،الدخل الإجمالي

 .فقط للضريبةرباح الشركة أ

لغاء الاعفاء الممنوح إيمكن تعويض النقص الذي قد يسجل في الحصيلة الضريبية بسبب التخفيضات السابقة من خلال و   
 تضييقو الرفع من المعدلات الضريبية على الأملاك و الثروة  ،لفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات المبنية و غير المبنية

إلى توجيه رؤوس الأموال نحو الاستثمار قد تؤدي هذه الإجراءات  و. و محاربة التهرب الذي تعرفه مجال الافلات من هذه الضريبة
 .   فضلا عن زيادة الحصيلة الضريبيةأو تجميدها في شكل عقارات و منقولات  بدل المضاربات العقارية 

    ثال الضريبي يمكن المؤسسة من تجنب العبء الضريبي الناجم عن النزاعات إن تسهيل الامت: تسهيل الامتثال الضريبي .ثالثا
و المتابعات و الرقابة من طرف الإدارة الضريبية، و الذي يؤدي بدوره إلى الاقتصاد في نفقات تحصيل الضريبة بالنسبة لإعدارة 

دارة ط النظام الضريبي و تحسين كفاءة الإضريبية، و تحقيق ذلك لم يعد يقتصر على العمل في الإطار التشريعي لتبسيلا
       ، بل امتد إلى العمل على تنمية الوعي الضريبي و تقوية الثقة المتبادلة بين الممولين ن ناحيتي الأداء و التنظيمالضريبية م

   :دارة الضريبية، و من أبرز التدابير التي ينبغي العمل بها في هذا المجالو الإ
لكتروني لتقديم التصاريح الضريبية ودفع ن استخدام النظام الإإ : هاودفعبالضريبة لكترونية في التصريح الإتطبيق الأنظمة  -1

 :يحقق مزايا لإعدارة الضريبية و المؤسسات الخاضعة معا ،الضرائب المترتب عنها
يساهم  ومعالجة و حفظ التصاريح، تخفيض تكاليف التشغيل مثل تكاليف  ،ينجم عنه تخفيف أعباء العمل :الإدارة الضريبية -(أ

 ؛نظمة الضريبية التي توصف بالفعاليةو هي خصائص تميز الأ .ايضا في زيادة الامتثال الضريبي
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يقلل  و بالتالي ؛عداد و دفع الضرائبإزيادة سهولة  ،يقلص من الوقت اللازم لتقديم التصاريح :لمؤسسات الخاضعةا  -(ب
 أنه قد يحد من ممارسات الفساد المحتمل نشوئها نتيجة تواتر الاتصال المباشر لأعوان ومسؤولي اكم. من كلفة الامتثال الضريبي

1.دارة الضريبية مع دافعي الضريبةالإ
 

لكترونية كاملة في إ، بلغ عدد البلدان التي تطبق أنظمة 1121بحسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربي لسنة     
لكترونيا إالبلدان العربية الوحيدة التي تطبق نظاما  2المغرب وقطر وتونس كانتو   ،بلدا 88المدفوعات الضريبية  تقديم الاقرارات و

 .لتقديم الاقرارات الضريبية
لكتروني للتقديم الإ 1122 -1121و هنا نشير الى تجربة المغرب في تسهيل الامتثال الضريبي من خلال تطبيقه خلال   

ضريبة دخل الشركات و ضريبة القيمة المضافة من خلال نظامين مبسطين تم توسيع نطاق استخدامهما لإقرارات و مدفوعات 
واختصار وقت  .2لى إ 14لى تقليص عدد الدفعات السنوية من إجراءات ليشملا أغلبية المكلفين ضريبيا، و أدت هذه الإ

 .3ساعة في السنة 134لى إ 304عداد الضرائب من إ
لمؤسسات ا لمؤسسات التابعة لمديرية كبرياتا بخصوص 1123في جوان  ائر في تطبيق التصريح الإلكترونيو قد بدأت الجز    

 منيحرمها من الاستفادة من مزايا هذا الأسلوب الأمر الذي س ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يشملالكبرى فقط دون أن 
من المزايا التي تخفض من كلفة امتثالها هما و غير  ،الادارة الضريبيةتقليص وقت التعامل مع  ،جراءات التصريح بالضريبةفي إتبسيط 

 .للقوانين الضريبية
تخفيض تكاليف الامتثال الضريبي بالنسبة يتطلب  : اعتماد أسلوب التقدير والربط الذاتي في تحصيل الضريبة -2

في و  .بية و الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثةدارية في المصالح الضريالتكاليف الإ ضغطا علىللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
امكانية التحصيل المبكر هو أسلوب يتيح ف 4،للضريبة الربط الذاتي اعتمدت بلدانا كثيرة مبدأ التقدير و سبيل تحقيق ذلك

لل فرص و يق ،يحد من الصلاحيات التقديرية لمفتشي الضرائب تقليل الخلافات بشأن تقديرات الأوعية الضريبية،للضرائب، 
، عقوبات صارمة على عدم 5بلاغ الآليلكن تتوقف فعالية هذا الأسلوب على وجود قواعد ضريبية شفافة، عملية الإ. الفساد

 .رقابة على درجة عالية من الكفاءة التهرب، و الامتثال و
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مليون دينار  بتقديم التصاريح الكترونيا،  4حيث ألزمت الشركات التي يقل رقم أعمالها عن  4113قامت تونس بتطبيق التصريح الالكتروني منذ جانفي  

في الامتثال لضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة مقارنة بذي  % 08تونسية بواقع وكانت نتيجة ذلك انخفاض الوقت الذي تستغرقه المؤسسات ال

قديم وقد عرفت العملية في البداية احجاما من طرف المكلفين في تقديم المدفوعات عن طريق الانترنيت الأمر الذي دفع الحكومة الى طرح خيار ت. قبل

بإمكان المكلفين تقديم الاقرارات عبر الانترنيت و تحديد مقدار الضريبة ثم الذهاب الى مكتب البريد للدفع، و لا  الاقرارات الكترونيا ودفع الضرائب، وأصبح

جي نحو التقديم يشترط الدفع للمكتب الواقع في المنطقة المسجلة فيها الشركة بل فب أي مكتب، وشكل هذا الخيار خطوة وسيطة جيدة في سياق التحول التدري

 . ي الكامل للإقرارات و المدفوعات الضريبيةالالكترون
3

 .23ص مرجع سابق، ، 4104الأعمال في العالم العربي البنك الدولي تقرير ممارسة أنشطة  
4

 .الربط الذاتي يعني قيام المكلف بتحديد التزاماته الضريبية بموجب القانون ودفع المبالغ المستحقة عليه 
5

 .01، ص ، مرجع سابق 4104 ة الأعمال في العالم العربيالبنك الدولي تقرير ممارسة أنشط 
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 .خلاصة الفصل
قى تب ،في الجزائر الصغيرة و المتوسطةنظام ضريبي محفز لإستثمارات المؤسسات  صياغة محاولاتمن  رغمعلى ال    
 .الاستثماراته لهذ جاذبيتهفعالية  المؤثرة على ختلالاتتعرف بعض الإالضريبية  هخيارات
لاعتبارات نما إو   ،و أنشطتها نتائجها لإختلاف ليس فالمعاملة الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تعرف تباينا    
في  .في معظم الحالات للضريبة خضوعهانظام  الطبيعة القانونية للمؤسسة أوبترتبط فهي  ،المبررات الاقتصادية دتفتق

           بين المؤسسات الاستثمارية تحكمة في تخصيص الموارد الملعوامل لأن يكون التمايز تبعا  ينبغي الوقت الذي كان
 ؛و القطاعات الاقتصادية

سيكون دافعا  ،قارنة بالمعدلات المطبقة على عوائد الأنشطة الاقتصاديةمض المعدلات الضريبية على الثروة و انخفا  
لانخفاض معدلات الضريبة   لى دائرة المضاربة في العقارات و المنقولاتإ لاستثماريةلتسرب رؤوس الأموال من الدائرة ا

 ؛ؤسسات الصغيرة و المتوسطةمنظومة الم استثماراتنمية تفي  يسهم لنو هذا  ،منهاالافلات  المفروضة عليها و سهولة
بين  في ظروف ممارسة المنافسة التوازن و القائمة علىناسبة المعمال الأفي توفير بيئة  امؤثر  ادور لها و الرقابة الجبائية التي   

الرقابة بأشكالها هذه لها االقضايا التي تطعدد في  اتواضع تعرف على الأقل ناحية الخضوع للضريبة منالمؤسسات 
من  الحصيلة الضريبية من التآكل بفعل التهرب الضريبي على المحافظة من قدرتها على يحدسوف ، الأمر الذي لفةالمخت
 ؛من جهة أخرى للمؤسسات المتهربة العادلةحماية المؤسسات الممتثلة ضريبيا من المنافسة غير و  ،جهة
على تعددها في و ، لمؤسساتلشريعات الضريبية الت ضماناتأبرز  التي تعدالضريبية   النزاعات الفصل فيآليات و   

تضخما في عدد القضايا المتنازع فيها، تعددا  عرفيالنزاع الضريبي  لا زال ،التشريع الضريبي الجزائري و تعدد تدابير تفعيلها
سف وسطة موضع تعما قد يضع الكثير من المؤسسات الصغيرة و المت ؛في الاجراءات و الهيئات، و طولا في الآجال

 غالبية هذه المؤسسات لكون دارة الضريبيةيستند اليها كأداة اثبات أمام الإ قدالمحاسبة التي سيما في حالة غياب  ضريبي
سجل ت الضريبية في الجزائر  من النزاعات %77لى أن ما يفوق إتشير الاحصائيات  حيث ،تخضع للضريبة بطريقة جزافية

سيزيد  الأمر الذيؤسسات الصغيرة و المتوسطة، لما يعنيما يعني أن غالبيتها  ،على مستوى المديريات الولائية للضرائب
 .لهذه المؤسساتمن كلفة الامتثال الضريبي 

في الجزائر ضعت  ، وةية ثقيليفي بيئة ضريب لنشاطها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مزاولةالسابقة لات الاختلا ومحصلة  
في  هايصنفلا زال فالتقرير السنوي للبنك الدولي في هذا المجال ، لة ممارسة الأعمالتقارير سهو  قوائم مراتب متأخرة في

، و التي تستهلك تعامل ادارتها الضريبية مع المؤسساتالدول الأكثر عددا في مدفوعات الضرائب، الأكثر بطئا في  خانة
 .سساتنسبة عالية من أرباح المؤ فيها الضريبة 
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 .تمهيد
التوجيهي طار تكون الإلعلى سياسة التحفيز الضريبي  لتنمية و توجيه الاستثمارالهادفة  مساعيهافي الدول  تعتمد    
ضمن الأولويات  همييتهالأ تبعا المناطقيحقق التوازن بين القطاعات و  ابم ،المجالات المرغوبةالمؤسسات و لاستثمارات نحو ل

 .الاقتصادية و الاجتماعية
في  ها دور ل ،ضمان استمراريتها المشروعات الاستثمارية وتهئية البيئة المناسبة لإستحداث  تساهم في ةالضريبيفالحوافز      

منها حافز  كلتميز  و  اشكالهأ تنوع   نتيجة  ااتهتأثير  ختلاف إ غير أن .تخفيض مخاطر الاستثمارات و تحسين ربحيتها
شكل بالتوظيفه و  ،من استخدامها المأمولمع الهدف منها يتناسب  ماورة اختيار جاذبيته و أثره، يحتم ضر  صوييته وبخ

 .فائدةدون  تجنبا لهدر أموال الخزينة العامة ،الذي يحدث التأثير المرغوب
و توجيهه نحو قطاع تنمية الاستثمار في إطار سياستها الاقتصادية  الهادفة  ل هذه السياسةالجزائر انتهجت د قو     

 في تحقيق التنمية المأمولة، كبيرةالمؤسسات ال عتمد علىالذي االصناعي  هاتوجهل كبديل ،الصغيرة و المتوسطة ساتالمؤس
القوانين الضريبية   اطار في هابعضنح مُ  إذ، الحوافز الضريبية في أطر مختلفةب الصغيرة و المتوسطة المؤسسات حُظيتف

الأمر الذي   ،و ترقية الاستثمار بها ؤسساتالم هذه تضان و مرافقةهيئات إحإطار في البعض منها نح و مُ  ،العامة
                  نتقاء مدى كفاءة عمليتي الإلمعرفة يستدعي استعراض خيارات هذه السياسة و الكيفية التي طبُقت بها 

 لاستثماراتلجاذبية كسابه اإو في ايلاح المناخ الضريبي  أسهمت هذه الحوافز قد تذا كانإو فيما ، و الاستخدام
 :العناير التاليةفي هذا الفصل من خلال نتعرض له  ما سوف ذلك و ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 ؛الضريبية الممنوحة في إطار القوانين الضريبية العامة حوافزال: المبحث الأول  -
 ؛لاستثمارترقية اقوانين و هيئات الممنوحة في إطار  لحوافز الضريبيةا: المبحث الثاني  -
 .الضريبية و التدابير المقترحة لتفعيلها تقييم منظومة الحوافز: المبحث الثالث -
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 .الضريبية الممنوحة في إطار القوانين الضريبية العامة حوافزال: المبحث الأول 
استثمارات المؤسسات  القوانين الضريبية العامة في الجزائر العديد من الحوافز الضريبية قصد جذب مزيد من تضمنت    

، و تلك الممنوحة لكل القطاعات الاقتصادية لقطاعات اقتصادية بعينها، تنوعت بين تلك الممنوحة الصغيرة و المتوسطة
 :ينالتالي ين، و ذلك ما سنحاول استعراضه من خلال العنصر دون استثناء

 ؛الحوافز الممنوحة بحسب طبيعة القطاع الاقتصادي: المطلب الأول -
 .لحوافز المشتركة بين القطاعات الاقتصاديةا: لب الثاني المط -
 .الاقتصادي القطاعممنوحة بحسب طبيعة ال لحوافزا :المطلب الأول

زمة من الحوافز حالتشريعات الضريبة  منحتها القطاعات الاقتصادية و توجيه الاستثمار نحو بعض زيفتحبهدف     
 :ر التالية، سوف نتطرق إليها من خلال العنايالضريبية

 الحوافز الممنوحة لقطاع الفلاحة؛: الفرع الأول -

 الحوافز الممنوحة لقطاع التجارة؛:الفرع الثاني -

 الحوافز الممنوحة لقطاع الحرف التقليدية و السياحة؛: الفرع الثالث -

 .الحوافز الممنوحة للقطاعات الأخرى: الفرع الرابع -
 .قطاع الفلاحةالحوافز الممنوحة ل :الفرع الأول

الضريبية نستعرضها بحسب  وافزحزمة من الح ناشطة في هذا القطاع منالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التستفيد     
 :الضرائب التي تخضع لها المؤسسة فيما يليطبيعة 

 :يلي ماكل ضريبة في  بخصوص  الممنوحة لهذا القطاعتتمثل الحوافز الضريبية ت: الضرائب المباشرة. أولا
 1 :الآتيعفاءات من هذه الضريبة تشمل الإ : جماليعلى الدخل الإ لضريبةا -1
النشاطات و ، التمور الجافة و الخضر و لمداخيل الناتجة عن زراعة الحبوبالكلي لعفاء الإ شملت:الدائمة الإعفاءات -(أ

 2؛ستهلاك على حالتهالمتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للإ
 لمداخيل اعتبارا من تاريخ بداية النشاط سنوات( 01)عشرلمدة الكلي  عفاءالإ تمثلت في :الإعفاءات المؤقتة -(ب

 .و المناطق الجبليةالأنشطة الفلاحية وتربية الحيوانات الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا 
3:عفاءات من هذه الضريبة ما يليالإ شملت: لضريبة على أرباح الشركاتا -2

 

 4؛نشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه للاستهلاك على حالتهالمحققة من الداخيل الم -(أ
 ؛التأمين المحققة خصيصا مع شركائها يناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية و -(ب
ع استثناء العمليات المحققة ممع وزارة الفلاحة  من المعتمدةالاتحادات  و ،اونيات الفلاحية للتموين والشراءالتع -(ج

 ؛المستعملين غير الشركاء
                                                           

1
 .63ابق،المادة و الرسوم المماثلة، مرجع س ةقانون الضرائب المباشر 
2

 .3، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
3

 .261قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
4

 .21، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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مع  من وزارة الفلاحةاتحاداتها المعتمدة  و ،نتوجات الفلاحيةبيع الم و حفظ، ،تحويل ،الشركات التعاونية لإنتاج -(د
  :استثناء العمليات التالية

 ؛المبيعات المحققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسستها الرئيسية  -
يمكن  الحيوانات أو هة لتغذية الإنسان ونتوجات باستثناء تلك الموجلمنتجات أو شبه المعمليات التحويل التي تخص ا -

 ؛استعمالها كمواد أولية في الفلاحة أو الصناعة
  .1التي رخصت بها التعاونيات أو اضطرت لقبولها ققة مع المستعملين غير الشركاء والمحعمليات ال -

 :عفاءات في هذا الاطار ما يليل الإتشم: الضريبة على القيمة المضافة. ثانيا
صادات لحاعلى القيمة المضافة  الضريبة عفاء من لإاحيث تحظى ب: الإعفاءات المرتبطة بالتجهيزات الفلاحية -1

2؛الدراسة المصنوعة في الجزائر
 

ديسمبر  13لى غاية إ على القيمة المضافة من الضريبة الإعفاءحيث تم إقرار : عفاءات المرتبطة بالتمويل الايجاريالإ -2
المعدات و التجهيزات المنتجة في بـ الايجارات المسددة في اطار عقود القرض الايجاري  المتعلقة بال بالنسبة لم 8132

 :الجزائر و المستعملة في
 ؛إنجاز غرف التبريد ويوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتوجات الفلاحيةة، و الفلاح -(أ

 ؛المستعملة بصورة حصرية في الفلاحة  المياهلسقي وتوفيرا -(ب

 ؛لى تحويل الحليب الطازجإالموجهة  انجاز الملبنات الصغيرة و -(ج

 ؛تخزين زيت الزيتون نتاج وإ زراعة الزيتون و -(د

 .تجديد أدوات الانتاج و الاستثمار في الصناعة التحويلية -(ه

      عفاء بموجب قرار وزاري مشترك بين كل من وزراء المالية، الفلاحةالتجهيزات المعنية بهذا الإ المعدات و يتم حصر   
متيازات الضريبية الممنوحة للفلاحين من أجل استغلال نشاطاتهم في المجالات في حالة التحويل الواضح للإ و. الصناعة و

 3.  %311 ع تطبيق زيادة بنسبةدفع الرسوم مويطالبون ب ،الحق في الامتياز يفقدونغير التي منحوا لأجلها الامتياز، 
     الفوسفاتية  لأسمدة الآزوتية ولعلى القيمة المضافة  من الضريبة الإعفاءتجلت في : الإعفاءات المرتبطة بالأسمدة -1

        امحددالأجل بعد ما كان  8132،4 ديسمبر 13غاية  و ذلك إلى ،الأسمدة المركبة، و و الفوسفاتية البوتاسية
8112.5بر ديسم13 ـب

 

 

 

 

                                                           
1

الديوان الوطني للحبوب و المتعلقة بشراء أو بيع أو تحويل أو نقل  يطبق هذا الإعفاء على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب و اتحاداتها مع 

 .و يطبق أيضا على العمليات المحققة من طرف تعاونيات الحبوب مع تعاونيات أخرى للحبوب في إطار برامج يعدها الديوان أو يرخص بإعدادها الحبوب،
2

 .23، مرجع سابق، المادة 1112قانون المالية التكميلي لسنة  
3

 .12، 12نفس المرجع، المادتان  
4

 .62، مرجع سابق، المادة 1121قانون المالية لسنة  
5

 .12، مرجع سابق، المادة 1111قانون المالية التكميلي لسنة  
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 .ةالتجار  قطاعالحوافز الممنوحة ل:الفرع الثاني
حُظي هذا القطاع على غرار باقي القطاعات الإقتصادية بالكثير من الحوافز الضريبية مست مختلف الضرائب و الرسوم    

 :مثل ما سنتطرق له فيما يلي
  : التاليةالإعفاءات  شملت: لضريبة الجزافية الوحيدةو االي، الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على الدخل الإجم.أولا
من الضريبة الجزافية الإيرادات المحققة من طرف الفرق المسرحية  إعفاءتمثلت في  :الإعفاءات ذات الطبيعة الثقافية -1

1؛أو الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة جماليالوحيدة أو الضريبة على الدخل الإ
 

       المؤسسات المعتمدة التابعة لجمعيات الأشخاص المعوقين إعفاء تجلت في :ت الطبيعة الاجتماعيةالإعفاءات ذا -2
أو الضريبة على أرباح الشركات جمالي على الدخل الإ الهياكل التابعة لها من الضريبة الجزافية الوحيدة أو الضريبة و

عضو سابق في جيش  لكل الأوليين من النشاط الربح المحقق خلال السنتين من %25 ـتخفيض بو  ،حسب الحالة
 . جماليالضريبة على الدخل الإ بخصوصأرامل الشهداء  المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و وأالتحرير الوطني 

 :ضمنت هذه الإعفاءات ما يليت :الإعفاءات المرتبطة بالمواد الإستهلاكية الضرورية -3
لمداخيل المحققة من النشاطات المتعلقة بالحليب الطبيعي الموجه بالنسبة لجمالي دخل الإمن الضريبة على ال عفاءالإ -(أ

 2؛للاستهلاك على حالته
عمال المحققة من من أرقام الأ %01 قدرهتخفيض المؤسسات الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة من  استفادة -(ب

 ؛خدمات الهاتف العمومي و ،الحليب المبستر في أكياس عمليات بيع الخبز العادي،
 ؛جماليبالنسبة للخاضعين للضريبة على الدخل الإالربح الناتج عن نشاط المخابز من  %55 ـب تخفيض -(ج

 :تمثلت الحوافز في التخفيضات التالية :الضريبة على النشاط المهني .ثانيا

واد لمعمليات البيع بالتجزئة ، اء الزبائنتقديم قائمة بأسم عندستفيد منه عمليات البيع بالجملة ت : %33تخفيض بـ  -1
التابعين للنظام الحقيقي تجار التجزئة ، و من الضرائب غير المباشرة %51 يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عن

الذين لهم يفة عضو سابق في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني خلال السنتين الأوليين 
 ؛ن النشاطم

من  %51 نتجات يشتمل سعر بيعها بالتجزئة على ما يزيد عنلم عمليات البيع بالجملة تستفيد منه :%03بـ تخفيض  -2
 %01بين  عمليات البيع بالتجزئة للأدوية المحددة هوامش بيعها بالتجزئة من قبل التنظيم، و الضرائب غير المباشرة

 ؛%51و
 .العادي والمازوت يات البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز وتستفيد منه عمل :% 50تخفيض بـ -3
 
 

                                                           
1

 .1-261،  6-26 ادتانقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، الم 
2

 .1ادة ، مرجع سابق، الم1122قانون المالية لسنة  
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 .و السياحة حرف التقليديةال قطاعالحوافز الممنوحة ل :الفرع الثالث
مجموعة من الحوافز  ، فقد أقرت السياسة  الضريبيةو السياحةقطاع الحرف التقليدية توجيه الاستثمارات نحو   تنمية و قصد    

 : تثمار في هذين القطاعينلتشجيع الاس الضريبية
 :يلي تمثلت هذه الحوافز بحسب طبيعة الضريبة فيما: الحوافز الممنوحة لقطاع الحرف التقليدية .أولا
    :  هذه الضريبة فيفي إطار الممنوحة للقطاع  لحوافز ا تجلت: الضريبة على القيمة المضافة -1
1؛لمعدل المخفض بالنسبة لمنتجات الحرف التقليديةعلى القيمة المضافة على أساس ا ضريبة تطبيق ال -(أ

 

 .لهذه الضريبةالمخصصة للأنشطة الخاضعة  اتالخدمات الداخلة مباشرة في انجاز الاستثمار  عفاء التجهيزات وإ -(ب

 :ما يليهذه الضرائب  بخصوص الضريبة الحوافز شملت  :الضرائب المباشرة -2
 2 ؛ لنشاط حرفي فنيين الممارسين التقليديينحرفيبالنسبة للجمالي الدخل الإ ضريبة من سنوات (01) عفاء لمدةالإ -(أ

 ؛من الضريبة الجزافية الوحيدة يرادات المحققة من طرف الحرفيون التقليديونللإ عفاء الكلي و الدائم الإ -(ب
 .على النشاط المهني ضريبةال من الحرفيون التقليديونعفاء إ -(ج

 :التالية لحوافزابظي فقد حُ  ،بهدف جذب مزيدا من الاستثمارات لهذا القطاع: قطاع السياحةة لالحوافز الممنوح .ثانيا
  :فيللقطاع بخصوص هذه الضريبة تجلت الحوافز الممنوحة : على أرباح الشركاتالضريبة  -1
من  الاقتصاد المختلطفي إطار  وأو الأجانب أالمؤسسات السياحية المحدثة من قبل المقاولين الترقويين الوطنيين  ستفادةإ -(أ

 ؛ الإعفاء من هذا  الأسفار كالات السياحة و و استبعادمع  سنوات(01) إعفاء لمدة
عفاء إ من المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم أعمالها المحقق بالعملة الصعبة الأسفار و كالات السياحة و و ستفادةإ -(ب

 3 ؛طهانشاسنوات اعتبارا من تاريخ بداية ( 15) لمدة
قبل أن يتم إخضاع  ،الاسفار وكالات السياحة و دون أن يشمل ذلك % 25 عدلالممن  بدلا  % 01 لمعدللالخضوع  -(ج

 .2105 بداية من سنة %25 مؤسسات هذا القطاع للمعدل
على  8132ديسمبر  13 لى غايةإالمخفض بصفة مؤقتة  المعدل تطبيق تجلت الحوافز في :على القيمة المضافة ضريبةلا -2

 ؛تأجير سيارات النقل السياحي الاطعام المصنف و الفندقية و خدمات الأنشطة السياحية و
    الفندقية  المبال  المحققة بالعملة الصعبة من النشاطات السياحية وعفاء إ الحوافز في تمثلت :لضريبة على النشاط المهنيا -3

 .ريبةضهذه المن  الأسفار الإطعام المصنف و الحموية و و

 .من حقوق التسجيلو عقود رفع رأسمالها  القطاعؤسسات معفاء عقود تأسيس إ الحوافز شملت:التسجيل حقوق -4
 المصنفة الفنادق و بالسياحة الصلة ذات الشركات باستثمارات القيام إمكانية  2111لسنة قانون المالية التكميلي  أقر كما    

من المعدل المخفض  لى المزايا السابقة يمكن الاستفادةإإضافة .الاستثمار تطويرتعلق بالم (15-10) رقم المرسوم في اطار أحكام

                                                           
1

 .3-16قانون الرسم على حجم المعاملات، مرجع سابق، المادة  
 .1-26قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  2
 .21، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  3
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 نطاق في تدخل التي محليا المصنعة غير المعداتالأثاث و عند جمركة  2102 ديسمبر 50 حتى ثابتة مؤقتة للرسوم الجمركية لفترة
2101.1. 02. 50دة إلى و قد مدد أجل الاستفا ،الفندقية المرافق ترقية و تحديث عمليات

 

 .القطاعات الأخرىنشطة العقارية و البناء و الأشغال العمومية و الأ اتقطاعلالحوافز الممنوحة  :رابعالفرع ال
العديد من لم تقتصر الحوافز الضريبية التي أقرتها التشريعات الضريبية على ما تم منحه للقطاعات المذكورة سابقا بل شملت     

  :هان، و التي كان من بيرى بهدف تنمية الاستثمار بهاالقطاعات الأخ
مست حوافز هذه القطاعات مختلف الضرائب  :والانشطة العقارية البناء والأشغال العمومية اتقطاعالحوافز الممنوحة ل.أولا
 :ما يلي الرسوم و شملت و

 :التالي في الضريبة تبعا لنوعية تمثلت الحوافز فيما يتعلق بهذه الضرائب: الضرائب المباشرة -1
 :بخصوص هذه الضريبة ما يليالحوافز  شملت :جماليلضريبة على الدخل الإا  -(أ

انجازها تم ما ذا إ بصيغها المختلفة الاجتماعية الترقوية و رباح الناتجة عن الأنشطة الخاية بننجاز السكناتللأدائم العفاء الإ -
 ؛ضمن الشروط المحددة في دفتر الأعباء

الايجار المدني للأملاك  و ،2م 01 داخيل الناتجة عن عمليات إيجار السكنات الجماعية التي لا تتجاوز مساحتهاإعفاء الم -
 العقارية ذات الاستعمال السكني لصالح الطلبة؛

 .2إعفاء فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الملكيات المبنية و غير المبنية المحققة من قبل الخواص -
 : الحوافز التالية منحت بشأنها: لى أرباح الشركاتضريبة عال -(ب

 ؛الترقوي عند الالتزام بشروط دفتر الأعباء الأرباح المحققة من أنشطة انجاز السكن الاجتماعي و إعفاء -
 بدلا %01ضريبة بالنسبة لأنشطة البناء لالمرات، ليصبح معدل هذه ا من لعديدافي معدلات الضريبة على الشركات  التخفيض -

 ؛2105مع يدور قانون المالية لسنة  %25قبل أن يرفع إلى  3  %25من 
 تعويض القبض بالتسليم القانوني و المادي للممتلك كحدث منشئالحوافز في  تمثلت: على النشاط المهني ضريبةلا -(ج

، بينما يبقى ت أنشطة الترقية العقاريةعلى النشاط المهني لأشغال البناء التي ينجزها المقاولون العقاريون لتلبية احتياجا ضريبةلل
 .4الحدث المنشئ للأنشطة المنجزة من طرف أطراف أخرى غير المرقيين العقاريين يتمثل في القبض الكلي أو الجزئي

 :التالي ذه الضرائب فيبه فيما يتعلقتجلت الحوافز : التسجيل حقوقو  المباشرة غير الضرائب -2
 :ما يلي شملت الحوافز بشأن هذه الضريبة :فةالقيمة المضاعلى ضريبة لا -(أ
 عفاء العمليات المرتبطة بالقروض البنكية الممنوحة للعائلات بهدف شراء أو بناء سكنات فردية؛إ -

عادة التهيئة للبناءات ذات الطابع السكني، في الوقت الذي تخضع إعلى عمليات البناء و  %7تطبيق المعدل المخفض -
 ؛%37التجاري للمعدل  البنايات ذات الاستعمال

                                                           
1

 .81، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
2

من قانون الضرائب المباشرة و المتعلقة بالضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن  212و  1-26أحكام المادتين  1112ألغى قانون المالية لسنة  

العقارية من الملكيات المبنية و غير المبنية المحققة من طرف الخواص خارج النشاط المهني، و قد برر هذا الاجراء بالعمل على تخفيض سعر المعاملات 

 .، و التشجيع على صدقية  قيمة التعاملات من جهة أخرىجهة
3

 .8، مرجع سابق، المادة 1112قانون المالية لسنة  
4

 (. 2228لسنة  12ج ر ) .22، المادة 2221المتضمن قانون المالية لسنة  228ديسمبر  62المؤرخ في  28/11الجزائر، وزارة المالية،  القانون  
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القيمة المضافة لأشغال البناء التي يقوم بها المرقون العقاريون لتلبية احتياجات الترقية العقارية هو ضريبة الحدث المنشئ ل -
في القبض الكلي أو الجزئي بالنسبة للأشغال التي المنشئ بينما يتمثل الحدث  1،التسليم القانوني و المادي للمتملك

 . جهات أخرى غير المرقين العقاريين تنجز من قبل
 :التالي فيالممنوحة في هذا المجال  تمثلت الحوافز: الشهر العقاري رسوم التسجيل و حقوق -(ب
 :بالمجالات التالية عفاءهذا الإ تعلقي :نقل الملكية قوقحعفاء من الإ -(أ-ب

استفادة قتصار إار الترقية العقارية، مع جزة في إطيات و أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني المناعمليات بيع البن -
احدة، ماعدا في حالة استعمال حصيلة البيع في شراء بناية أو جزء بناية ذات استعمال  شخص الواحد على مرة وال

 ؛طار الترقية العقاريةإو تكون هي الأخرى أنجزت في  ،سكني

 ؛ة المهيأة و الصالحة و الموجهة خصيصا لبناء مساكنعمليات بيع الأراضي الناتجة عن عملية التجزئة العقاري -

عمليات بيع البنايات ذات الاستعمال السكني التي تنازلت عنها الدولة و الهيئات العمومية للسكن حسب إجراءات  -
 ؛و السكن الريفي ،السكن الاجتماعي التساهميي ،السكن الاجتماعي الايجاري ،البيع بالايجار

    ملاك العقارية ذات الاستعمال السكني من قبل البنوك و المؤسسات المالية المقتناة من قبلهاعمليات التنازل عن الأ -
2؛التي كانت محل ضمان لعمليات تمويل شراء سكنات لفائدة الخواصو 

 

  الفروع الأيول و التي تتم بينمجانا على عمليات نقل الملكية  %5بدلا من المعدل العام المقدر بـ %1تطبيق نسبة  -
       لتزام الورثة بموايلةإيضا في حالة الإرث لأيول عقارية لمؤسسة عند إجراء و يطبق هذا الإ، الأزواجو 

 ؛3الهبات بين الأحياء من الأيول و الفروع و الأزواجو ، استغلالها
 :يشمل هذا الاعفاء:عفاء من رسم الاشهار العقاريالإ -(ب-ب

من طرف المرقين  المنجزةالبرامج السكنية المستفيدة من الدعم المالي للدولة  عمليات اقتناء الاراضي المخصصة لإنجاز -
 ؛العموميين أو الخواص

من طرف المرقين  البرامج السكنية المستفيدة من الدعم المالي للخزينة العمومية ضمنعمليات بيع السكنات الجديدة المنجزة  -
 ؛السكن الريفي و ،طار البيع بالإيجارإالسكن في ماعي التساهميي، لاسيما السكن الاجت ،العقاريين العموميين أو الخواص

4.بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق الوفاة %3دج عوضا عن نسبة  30111ثابت قدره  رسمتطبيق  -
 

 :اليةمن الحوافز التهذه القطاعات تستفيد  :و قطاع المناجم الجوية ورشات الملاحة البحرية والحوافز الممنوحة ل.ثانيا
ستيراد ا عملياتعلى القيمة المضافة  عفاء من ضريبةالإ شملت :الحوافز الممنوحة لورشات الملاحة البحرية و الجوية -1

القيمة المضافة على  بضريبةق المعدل المخفض الخاص تطبي، و السفن الموجهة لفائدة شركات الملاحة البحرية الوطنية
 5.و اكتساب السفن البحرية الجوية حة البحرية والعمليات المنجزة من طرف ورشات الملا

                                                           
1

 .62مرجع سابق، المادة ، 2221قانون المالية لسنة  
2

 .1-121، 8-121، 3- 121، 2-121الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، قانون التسجيل ، المادة   
3

 .163،162تان نفس المرجع، الماد  
4

 .1-626،  2-3- 626 ، 2-626 نفس المرجع، المادة 
5

 .61، 12، مرجع سابق، المادتان 1122قانون المالية  لسنة  
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 :من الحوافز التاليةالقطاع  يستفيد هذا : قطاع المناجمالحوافز الممنوحة ل -2
تشكيل أريدة بح لمؤسسات الاستغلال المنجمي ا سمالتجلت في  :الحوافز المرتبطة بتشجيع البحث و التطوير -(أ

كعبء   معاملتهاو  ضريبة على القيمة المضافة الأعمال السنوي خارج المن رقم  %3مؤونات في حد أقصى لا يتجاوز 
 في أجل ثلاث سنوات التطوير لتمويل أشغال البحث و على أن تخصص، جماليةقابل للخصم قبل تحديد النتيجة الإ

1؛جباريا ضمن النتيجةإدراجها إتحت طائلة 
 

لمؤسسات المنجمية من الضرائب و الرسوم التي تثقل ا عفاءإشملت  :ستثماريةالحوافز المرتبطة بالأصول الا -(ب
القيمة  ضريبةمن  عفاءالإ، و الملكيات المبنية من مباني وعمارات منجزة داخل حدود المساحة المنجمية الممنوحة

      عدات التجهيز الخاية المكتسبة أو المستوردة من طرف المؤسسات ياحبة السند المنجمي أو لحسابها لمالمضافة 
كما تعفى التجهيزات المستوردة من قبل   .المخصصة مباشرة لأنشطة التنقيب و الاستكشاف و الاستغلال المنجمي و

2؛الأتاوى الجمركية هذه المؤسسات من الرسوم و
 

لمؤسسات  السماح تمثلت في :الحوافز المرتبطة بترحيل الخسائر والإعفاء من الضريبة على النشاط المهني -(ج
 .الخسائر على مدى السنوات المالية العشر اللاحقة للسنة المالية التي سجلت عجزا حيلنجمي بتر الاستغلال الم

على النشاط  ضريبةال المؤسسات المنجمية العاملة في أنشطة التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي من عفاء إو     
لجماعات الاقليمية وكل شخص معنوي خاضع المهني  وكل ضريبة تخص نتائج الاستغلال المعدة لصالح الدولة وا

%11  ـالمقدرة نسبتها ب للقانون العام ما عدا الضريبة على الأرباح المنجمية و
3.   

 .3221من مجال تطبيق أحكام القانون المتعلق بترقية الاستثمار لسنة  مستثناةن الاستثمارات المنجمية نللإشارة ف
دونا عن المؤسسات  منها تستفيد المؤسسات المنتجة :صغيرة والمتوسطة المنتجةمؤسسات الخاصة بالـال الحوافز .رابعا

 :التالية المناطقعلى أن يكون نشاطها متواجدا في  الحوافزالكبيرة من بعض 
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تستفيد : المؤسسات الناشطة في الولايات المستفيدة من صندوق تنمية الجنوب -1

سنوات مع (15)لمدة  على أرباح الشركاتمن مبل  الضريبة  %81فيض قدره من تخاجدة بهذه المناطق نتاجية المتو الإ
 ؛عفاءالإهذا من العاملة في مجال المحروقات المؤسسات  إستثناء

تستفيد  :من الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا المستفيدة المؤسسات الناشطة في الولايات -2
من مبل  الضريبة على أرباح  %35تخفيض قدره نتاجية المتواجدة بهذه المناطق من الصغيرة و المتوسطة الإ المؤسسات

 .عفاءالإهذا من  المؤسسات العاملة في مجال المحروقات مع إستثناء سنوات(15)الشركات لمدة 
 
 
 

                                                           
 (.1112لسنة62ج ر . )232و المتضمن قانون المناجم، المادة   1112يوليو  16الموافق ل  2211ربيع الثاني  22المؤرخ في  21-12القانون رقم  1
2

 .281،286 تان نفس المرجع، الماد 
3

 .236 ،282، 281نفس المرجع، المواد  
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 : شملت ما يلي القطاع الصالح هذ ريبية مجموعة من الحوافز الض 8135قانون المالية لسنة  أقر: القطاع الصناعي.خامسا
سنوات من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على  (15)الإعفاء لمدة خمستمثلت الحوافز في : الضرائب المباشرة -1

 .1محددةالدخل الإجمالي، و الضريبة على النشاط المهني للاستثمارات المنجزة ضمن النشاطات التابعة لفروع يناعية 
 .2د المجلس الوطني للاستثمار الأنشطة المرتبطة بهذه القطاعاتو يحد

عند  إعفاء الاستثمارات التي تنجزها المؤسسات الصناعية في مجال البحث و التطوير شملت الحوافز: الضريبة غير المباشرة -2
ق المحلية أو المستوردة من الحقوق فيما يتعلق بتجهيزات البحث و التطوير المقتناة من السو  صلحة البحث و التطويرلم ئهاإنشا

   .3ستفادة من الشراء بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافةو الإ ،الجمركية أو من أي رسم يعادله و من كل إخضاع ضريبي
إن ما يمكن تسجيله من خلال استعراض الحوافز الضريبية الممنوحة لكل قطاع اقتصادي هو التشابه الكبير في الحوافز   

يفة التعميم، ما يقلل من دورها التوجيهي للاستثمارات بين القطاعات  االممنوحة للقطاعات إلى درجة تضفي عليه
نادرا ما حُظيت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحوافز ضريبية دونا عن  كما أنهالمختلفة تبعا لأهمييتها و أولويتها،  

 .المؤسسات الكبيرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
الهيدروليكية، الصناعة الكهربائية و الكهرومنزلية، الكيمياء الصناعية، المكانيك و قطع السيارات، الصيدلانية، صناعة صناعة الحديد و التعدين، اللدائن  -:تضم هذه الفروع 1

 .صناعة الأثاثالطائرات و بناء السفن و إصلاحها، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعة الغذائية، النسيج و الألبسة و الجلود و المواد المشتقة، الخشب و 
2

 .82، مرجع سابق، المادة 1122ن المالية لسنة قانو 
3

 .83نفس المرجع، المادة  
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 .الاقتصادية القطاعات شتركة بينالمالضريبية  حوافزلا: ي المطلب الثان
إذا ما أستوفت شروط  المؤسسات الاقتصاديةمن الحوافز الضريبية لصالح  مجموعة أقر التشريع الضريبي الجزائري    

لها  رتبط بعضها بطبيعة الضريبة التي تخضعابغض النظر عن القطاع الاقتصادي الذي تنشط فيه،  الاستفادة منها
و ذلك ما سنتطرق له من خلال  .المؤسسة، تصدير منتجاتها، إنفاقها في مجال البحث العلمي، و غيرها من الاعتبارات

 :العناير التالية
 ؛الحوافز المرتبطة بطبيعة الضريبة: الفرع الأول   -

  ؛الحوافز المرتبطة بعمليات التصدير: الفرع الثاني   -

 طة بالبحث العلمي وتكنولوجيا الاعلام و الاتصال؛الحوافز المرتب: الفرع الثالث   -

 الحوافز المرتبطة بتجمعات الشركات؛: الفرع الرابع   -

 .الحوافز الأخرى المشتركة بين القطاعات الاقتصادية: الفرع الخامس   -
 .المرتبطة بطبيعة الضريبة حوافزال: الفرع الأول

تلك الحوافز المتعلقة بالضرائب الخاية  بة التي تخضع لها المؤسسة فيالضريبية المرتبطة بطبيعة الضريوافز الحتتمثل     
 :بالنشاط الاقتصادي الذي تزاوله أو بالحوافز المتعلقة بضرائب الثروة و الأملاك 

 :نوجز هذه الحوافز تبعا لطبيعة الضريبة في الآتي :الضرائب المباشرة المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. أولا
  :الحوافز الممنوحة للمؤسسات في إطار هذه الضريبة في لتتج :جماليلدخل الإلضريبة على اا -1

الصافي الإجمالي الحد  الا يتجاوز دخله التي لمؤسساتا كلالضريبة   حيث تعفى من :الحد الأدنى للإخضاع الضريبي -(أ
 ؛هذه الضريبةنصوص عليه في الجدول التصاعدي لحساب الم الضريبيالأدنى للإخضاع 

 قبل %51تخفيض بنسبة من طرف المؤسسات من الأرباح المعاد استثمارها  إذ تستفيد: الأرباح المعاد استثمارها -(ب
 :توفر ما يلي الضريبة شريطةهذه  وعاءفي  اإدراجه

      التي تحققت فيهاسنة المالية الخلال ( العقارات المنقولات و)عادة استثمار الأرباح في الاستثمارات الاهتلاكية إ -
     الاستثمار  بنعادةلتزام إكتتاب إ الامتيازفي الحالة الأخيرة يجب على المستفيدين من هذا  و ،أو خلال السنة الموالية

من هذه  ستثناء السيارات السياحية التي لا تشكل الأداة الرئيسية للنشاطمع إ ،تصريحاتهم السنويةب و إرفاقه
 ؛الاستفادة

ستفادة من السنوي الأرباح التي يمكنها الإ تصريحهابصورة مميزة في  المؤسسةين تب يجب أن و مسك محاسبة منتظمة، -
 ؛طبيعتها وتاريخ دخولها في الأيول وسعر تكلفتها تحديدمع  قائمة الاستثمارات المحققةب رفاق ذلكإ، و التخفيض

تبع تلم  ومن إكتسابها ات سنو  (15) قبل أنقضاء أجل طهاف نشايوقتأو  المؤسسة عن الاستثمارات في حالة تنازل -
الضريبة  مبلغا يساوي الفرق بين الضريبة المفروض دفعها و لعائد العملية، تصبح مطالبة بدفعباستثمار فوري ذلك 

كما   .% 5زيادة  ضافية المفروضة على هذا النحولإتطبق على الحقوق او  ،المسددة في سنة الاستفادة من التخفيض
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المتعلق بضرورة إعادة استثمار الأرباح في سنة وط في حالة عدم احترام الالتزام س الشر تؤسس ضريبة تكميلية ضمن نف
 1.% 25قدرها زيادة تطبيق مع تحققها أو في السنة الموالية على الأكثر 

التي  مداخيل المتأتية من توزيع الأرباحلفي الإعفاء من الضريبة بالنسبة لالحوافز  ثلتتم :لضريبة على أرباح الشركاتا -2
لا يستفيد من هذا الإعفاء إلا  و ،معنويونعندما يكون الشركاء أشخاص  على أرباح الشركاتضريبة لتم إخضاعها ل

 .المداخيل المصرح بها قانونا

 :ما يلي الحوافز المرتبطة بهذه الضريبة إعفاء شملت :على النشاط المهني لضريبةا -3

 لخدمية؛لدج  011.111و  دج بالنسبة للأنشطة التجارية051.111 اأعماله رقمتجاوز يلا  التي المؤسسات -(أ
 .من التعويض المستفيدةعمليات البيع الخاص بالمواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل ميزانية الدولة أو  -(ب

 :بهذه الضرائب في الآتي تعلقةتجلت الحوافز الم: الضرائب المباشرة المرتبطة بالأملاك .ثانيا
  : بخصوص هافي الإعفاء من مجال الضريبة على الأملاكثلت الحوافز في تم:ضريبة على الأملاكال -1

 ؛المستعملة في هذه الأنشطة  الأملاك المهنية الضرورية لتأدية الأنشطة الصناعية و التجارية و الحرفية و الحرة -(أ

و أسهم الشركات التي يكون نشاطها الحصص و الأسهم في الشركات، غير أنه لا تعد أملاك مهنية حصص  -(ب
 ؛و بالتالي هي خاضعة للضريبة ،الخاية بهاالأساسي تسيير الأملاك المنقولة أو العقارية 

        قيمة رسملة الريوع العمرية التي تشكلت في إطار نشاط مهني لدى هيئات تأسيسية مقابل دفع علاوات  -(ج
و التي يٌشترط في بدء الانتفاع بها إنهاء  ،سنة على الأقل (35)عشر دورية، و المقسطة بصفة منتظمة لمدة خمسة 

 ؛النشاط المهني الذي تم بسببه دفع العلاوة

 .تدخل ضمن أملاك الأشخاص المستفيدين الريوع و التعويضات المحصلة تعويضا للأضرار المادية، لا -(د
 :التالية عفاءات من هذه الضريبة العنايرتشمل الإ: ةلضريبة العقاريا -2
 :عفاءات بالأملاك التاليةلإاحيث تتعلق  :الحوافز المرتبطة بالمنفعة العمومية -(أ
     ق ذي منفعة عامة و لا تدر المخصصة لمرف للدولة و الولايات و البلدياتالأملاك المبنية و غير المبنية التابعة  -

البحث  ،ري التي تمارس نشاطا في الميدان التعليميداالتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإتلك كذا و ، دخلا
 هذا من التجاريةو  الصناعيةمن ثم تستبعد الأملاك  و ،الحماية الصحية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية ،العلمي

 عفاء؛الإ

 ؛و غير مبنيةأ المتكونة من ملكيات مبنية  أملاك الوقف العمومية، و البنايات المخصصة للقيام بالشعائر الدينية -

 .الأراضي التي تشغلها السكك الحديدية -

 :ص الإعفاء من هذه الضريبة الأملاك التاليةيخ :و الإقتصادية الحوافز ذات الطبيعة الإجتماعية -(ب

 ؛بطل تخصيصهاالتي أُ تلك كذا  و ،المعرضة للأنهيارو لعقارات و أجزاء العقارات المصرح بعدم يحيتها ا -
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 .2، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية  
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    السكن الرئيسي لمالكيها عند عدم تجاوز المبل  السنوي للضريبة تي تشكل الملكية الوحيدة و نية الالملكيات المب -
       أن لا يتجاوز الدخل الشهري للخاضعين للضريبة المعنيين ضعفي الأجر الأدنى الوطني  علىدج  211

 ؛دج 311هولاء مطالبون بدفع مساهمية سنوية قدرها يبقى و لكن  ،المضمون

 ؛من السنة الموالية لسنة انجازها أو شغلهامن أول جانفي  اعتباراها لمدة سبع  سنوات ؤ ات الجديدة أو المعاد بناالبناي -

 .منشآت المستثمرات الفلاحية لاسيما الحظائر و المرابط و المطامر -

 . لتصديرعمليات اب المرتبطة الحوافز: الفرع الثاني 
 بغض المصدرة لمنتجاتهاتم منح مجموعة من الحوافز الضريبية  لصالح المؤسسات  سعيا لترقية الصادرات خارج المحروقات   

 :و قد مست هذه الحوافز الضرائب و الرسوم التالية ،النظر عن القطاع الذي تنشط فيه
  :ما يليهذه الضريبة  بخصوصالحوافز  شملت :الضريبة على القيمة المضافة. ولاا
1؛للصادرات ة المضافةعلى القيمضريبة عفاء من الالإ -1

 

أو  ،بضائع المستوردة من طرف المؤسسة لإعادة تصديرها على حالهاللستفادة من نظام الشراء بالإعفاء بالنسبة الإ -2
2.باشرة بعملية التصديرالم ذات الصلةالخدمات ل ك لإدخالها في انتاج السلع المعدة للتصدير وتركيبها و توضيبها، و

 

 :عفاءات التاليةالإ تتمثل الحوافز من خلال هذه الضرائب في: شرةالضرائب المبا. ثانيا
لعمليات المدرة للعملة الصعبة سيما عمليات البيع ا حيث تعفى من هذه الضريبة :الضريبة على أرباح الشركات -1

 أن هذه  ، غيرحسب حصة رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبةو يكون الإعفاء  ،وتأدية الخدمات الموجهة للتصدير
مع  .يرادات لدى بنك متوطن بالجزائروثيقة تثبت دفع الإ الضريبيةللمصالح  المؤسسةعلى تقديم تتوقف الاستفادة 

 3؛عفاءمن هذا الإ البنوك الجوي وإعادة التأمين و البحري و النقل البري و استبعاد
المبال  المحققة بالعملة الصعبة من فاء عإتتجلى الحوافز بشأن هذه الضريبة في : الضريبة على النشاط المهني -2

 .ضريبة على النشاط المهنيالمن  الأسفار الإطعام المصنف و الحموية و الفندقية و النشاطات السياحية و
المؤسسات الاقتصادية المصدرة من هذه الحوافز  بغض النظر عن حجمها أو طبيعة منتجاتها أو القطاع  تستفيد كل و  

  .شط فيهالاقتصادي الذي تن
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 .26قانون الرسم على حجم المعاملات، مرجع سابق، المادة  
2

 .1-21نفس المرجع، المادة  
3

 .2،  مرجع سابق، المادة 1112قانون المالية  
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 .علام و الاتصالوتكنولوجيا الإ العلمي البحثب المرتبطةالضريبية  الحوافز :الفرع الثالث
المالية  و الضريبيةمن الحوافز  حزمة النهوض بقطاع البحث العلمي لاتفي إطار محاو  أقر التشريع الضريبي الجزائري    

نظرا  في تمويل البحث العلمي المشاركةنحو  هماالخاص وتوجيه العام وبشقيه قصد التأثير على القطاع الاقتصادي 
 1.للمكاسب التي يحققها للاقتصاد الوطني و المؤسسات الاقتصادية معا

 : تتمثل هذه الحوافز فيما يلي: البحث العلميلتشجيع الضريبية الممنوحة  الحوافز.أولا
 :تخفيض هذه النفقات ضمن الشروط التالية تمي :لضريبيقابلية نفقات البحث العلمي للتخفيض عند تحديد الوعاء ا -1
من مبل  الربح  % 01التطوير في حدود  بخصم النفقات المصروفة في إطار البحث و الاقتصادية السماح للمؤسسات -(أ

المرخص بخصمه في إطار هذا  شريطة إعادة استثمار المبل  ،دج 011.111.111بة دون تجاوز سقف الخاضع للضري
تحدد  و. الهيئة الوطنية المكلفة برقابة البحث العلمي و لضريبيةو التصريح بالمبال  المعاد استثمارها للإدارة ا البحث

 المكلفالوزير  الوزير المكلف بالبحث العلمي و التطوير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و أنشطة البحث و
 2.الذي تنتمي اليه المؤسسة الاقتصادية بالقطاع

خصم مبل  نفقات التسيير المترتبة على عمليات البحث العلمي أو التقني من أرباح السنة التي تم فيها إنفاق هذه  -(ب
 .تحديد الضريبة قبلذلك  و ،المصاريف

  :هذه الحوافز مايلي تضمنت: الحوافز المرتبطة بالملكيات و الهبات لصالح مؤسسات البحث العلمي -2
البحث  التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم و ت الطابع الإداريالمبنية التابعة للمؤسسات العمومية ذا إعفاء الملكيات -(أ

 3.ةالعقاري لضريبة العلمي من ا
المقدمة لصالح مؤسسات البحث العلمي  دج 0.111.111التي لا تزيد قيمتها عن التركات  إعفاء الويايا و -(ب

الهيئة الوطنية المكلفة بالرقابة على البحث  و الضريبيةيجب التصريح بذلك للإدارة  و ،من الضرائب المعتمدة المقيمة و
 4.العلمي

لتجهيزات با المتعلقةالرسوم  من الضرائب و الإعفاء شملت :الحوافز المرتبطة بالتجهيزات الموجهة للبحث العلمي -3
    راكز المخصصة لم و التطوير التكنولوجي العلمي والموجهة لنشاطات البحث  ،السوق المحلية أو المستوردة من اةالمقتن
   5.التنظيمات المعمول بها المعتمدة طبقا للقوانين و ؤسسات و هيئات البحث المؤهلة ومو 

الحوافز حزمة من  أقرت التشريعات الضريبية : الضريبية الممنوحة لمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحوافز.ثانيا
 :هميهاالاتصال أ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في ترقية  الضريبة من أجل

 :التاليةالحوافز  تستفيد هذه العمليات من :الحوافز المرتبطة بشراء أجهزة الحواسيب و النشر الإلكتروني -1

                                                           
1

كلية الملك و آفاق الدعم الحكومي للبحث العلمي في الجزائر، في المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي،  ، واقعزواق الحواس 

 .0222،ثانيالتشرين  00 -12، (.دنالأر) عمان ،اتحاد الجامعات العربية بالتعاون معجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا  ،طلال للأعمال
 .282المادة مرجع سابق،  ،و الرسوم المماثلة ئب المباشرةقانون الضرا 2
 .121 ،281تان الماد ،نفس المرجع 3
 .مكرر 612المادة مرجع سابق، قانون التسجيل، ، 4
 .81المادة مرجع سابق،  ،1112 لسنة قانون المالية التكميلي 5
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الأجزاء الموجهة  و الوحدات على عمليات استيراد المجمعات و( %0)على القيمة المضافة  ضريبةتطبيق المعدل المخفض لل -(أ
 1؛لتجميع أجهزة الحواسيب وذات الوحدات التعريفية المحددة من طرف القانون

على القيمة  ضريبةالأعمال على الحامل الرقمي من ال النشر الوطني للمؤلفات و الإنتاج و إعفاء عمليات الإبداع و -(ب
 2؛المضافة

على القيمة المضافة بداية  لضريبةمن ا الإعفاء حيث تم إقرار :تستخدام شبكة الانترنيإالحوافز المرتبطة بتشجيع  -2
 :بالنسبة لما يلي  2121ديسمبر  50غاية  إلىحيز التنفيذ  2101من دخول قانون المالية التكميلي 

 ؛الأتاوى المتصلة بخدمات الإقبال على الانترنت المصاريف و -(أ
 ؛dzلى مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنقطة المصاريف المتصلة بالإيواء في أجهزة الواب ع -(ب
 ؛المصاريف المتصلة بتصميم مواقع الواب وتطويرها -(ج
 3.المساعدة التي تخص أنشطة استعمال وإيواء مواقع الواب في الجزائر المصاريف المتصلة بالصيانة و -(د

 .الشركات اتبتجمع المرتبطة الحوافز: رابعالفرع ال
المؤسسات الاقتصادية على تكوين تجمعات  تشجيعالضريبي الجزائري جملة من الحوافز الضريبية بهدف  قر التشريعأ    

 .إقتصادية ترفع من قدرتها على المنافسة
 :خاية ضريبيةبمعاملة  لشروط معينة و يحظى تجمع الشركات يخضع تكوين: و شروط تكوينه تعريف تجمع الشركات. أولا
كل كيان اقتصادي مكون من "بحسب التشريع الضريبي الجزائري تجمع الشركات يعني :الشركات تعريف تجمع -1

مؤسستين أو أكثر ذات أسهم مستقلة قانونيا، تدعى الواحدة منها الأم، تحكم الأخرى المسماة الأعضاء تحت 
 4."أو أكثر من رأس المال الاجتماعي% 11تبعيتها بامتلاكها المباشر لـ

 :5التاليةتتعلق بالعوامل   شروطلتستفيد من هذا النظام المؤسسات المستوفية : ين تجمع الشركاتشروط تكو  -2
بــاقي شــركات اســتبعاد  و مــن ثم ، بتكــوين هــذه التجمعــاتشــركات الأســهم يســمح فقــط ل :الطبيعــة القاننونيــة للشــركة -(أ

 ؛و شركات الأشخاصالأموال الأخرى 
 -ولــيس بواســطة وســيط لشــركات أخــرى -المــال الاجتمــاعي مملــوك بشــكل مباشــرأن يكــون رأس :ملكيــة رأا المــال -(ب

مــتلاك رأس مــال الاجتمــاعي للشــركة الأم بشــكل مباشــر إلا يمكــن ، و مــن طــرف الشــركة الأمعلــى الأقــل  %11بنســبة 
أس لا يمكـن للشـركات الأعضـاء تملـك ر ، كمـا أو أكثـر مـن طـرف شـركة ثالثـة مؤهلـة علـى شـكل شـركة أم % 11بنسبة 

 ؛مال الشركة الأم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كليا أو جزئيا

                                                           
 .22المادة  ،مرجع سابق ،1112 لسنة قانون المالية التكميلي 1
 . 2المادة مرجع سابق،  الرسوم على حجم المعاملات، قانون 2
 .61المادة مرجع سابق، ،1121لسنة قانون المالية التكميلي  3
4

 .مكرر 261قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  

 :لمعرفة النظام الجبائي لتجمع الشركات في فرنسا راجع -  

-- Patric Morgenstern, Initiation à L’intégration fiscale, 2
eme

 ed, Groupe RF, Paris, 2006. 

 .212، ص 1113أحمد مقدمي، النظام المحاسبي و الجبائي لمجمع الشركات، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر،  - 
5

 .62ليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سابق، ص الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،الد  
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لا بتحويــل أو تســويق المحروقــات  يجــب أن لا يتعلــق النشــاط الرئيســي للمؤسســة بميــدان النقــل، و :طبيعــة نشــاط المؤسســة -(ج
 لا يمكـن للشـركات بالتـالي و ،أن تكون علاقات المؤسسـات منصـوص عليهـا حصـرا مـن طـرف القـانون التجـاري ، وومشتقاتها
لأنهـا منظمـة بـالأمر  ،للشركات االشركات العمومية الاقتصادية التي تملك الشركات القابضة رأسمالها أن تشكل تجمع القابضة و

 ؛المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة 0115. 11. 25المؤرخ في  25-15 رقم
  .خلال السنتين الأخيرتين إلا للمؤسسات التي حققت ربح ام إلى التجمعنضمالإ لا يمكن:مستوى أداء المؤسسة -(د

بغـض النظـر عـن القطـاع الاقتصـادي الـذي  مؤسسات التجمعستفيد ت :لتجمع الشركات ةالحوافز الضريبية الممنوح. ثالثا
 :1التالية الحوافزمن  نتمي اليهت
 :ضريبة فيلاهذه بخصوص وافز الحتمثل ت: لضريبة على أرباح الشركاتا -1

 2؛من هذه الضريبة شركات نتيجة مشاركتها في رأسمال الشركات الأخرى من نفس التجمعلل العائدةالأرباح  عفاءإ -(أ
في رأسمال شركات  %11حصص الشركات التي تسمح بالمشاركة بنسبة  وخضاع الأرباح الناتجة عن الأسهم إ -(ب

 ؛يلغى هذا الأخيرقبل أن لهذه الضريبة المجموعة للمعدل المخفض 
لى إطار مبادلات الذمم المالية بين الشركات التي تنتمي إعفاء فوائض القيمة المهنية الناتجة عن عمليات التنازل المحققة في إ -(ج

 3؛نفس التجمع من الضريبة
يمكن لأي شركة ويلت  التكاليف المحددة قانونيا التي يمكن تقييمها، غير أنه لا بتخفيض السماح لكل شركة من المجموعة -(د

 .لاستفادة من التحديدات المسموحة للشركات الأخرى من نفس التجمعا الحد الأقصى من التخفيضات المسموح بها
رقام الأعمال المحققة من أ % 51تخفيض قدره  الاستفادة من في  حوافز هذه الضريبة تتمثل: على النشاط المهنيضريبة لا -2

4.لهذه الضريبةل خضوعها قب بين أعضاء شركات التجمع
 

  :تستفيد المؤسسات بخصوص هذه الضريبة من الحوافز التالية: التسجيل حقوق -3

القيام  مع ضرورة عفاء العقود المتعلقة بالتحويلات الخاية بالملكيات التي تتم بين شركات التجمع من حقوق التسجيل إ -(أ
5؛بنجراءات التسجيل

 

 . التسجيل حقوقلتجمع الشركات من  لضريبيالمستفيدة من النظام ا عفاء عقود تحويل الشركاتإ -(ب

استبعاد يعني قتصار الحق في تكوين هذه التجمعات على شركات المساهمية فقط التي هي نموذج الشركات الكبيرة، اغير أن 
 : إيضا يعنيو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 من مزايا الرفع من قدرتها التنافسية؛ ، و التجمعاتذه تبطة بهالمر الضريبية ستفادة من الحوافز حرمانها من الإ -

 يعتبر بمثابة تحيز ضريبي لصالح المؤسسات الكبيرة و يمس بمبدأ العدالة الضريبية؛  -

 .المبرر الاقتصادي دو يفتق ،و المتوسطةإقتصادية هادفة لتنمية الاستثمارات الصغيرة سياسة  نسجم معيلا  -

 

                                                           
1

 .21ص .،الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة، مرجع سابق  
2

 (. 2228من قانون المالية لسنة  26المتممة بموجب المادة ) 261قانون الضرائب المباشرة، مرجع سابق، المادة  
3

 (.2228قانون المالية لسنة من  22المتممة بموجب المادة ) 286، المادة نفس المرجع 
4

 .مكرر 261، المادة نفس المرجع 
5

 (.2223لسنة  12ج ر ) 63، المادة 2228 المتضمن قانون المالية لسنة  2223ديسمبر  61المؤرخ في  23/62الجزائر، وزارة المالية، الأمر  
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 .الاقتصادية بين القطاعات مشتركةال خرىالأ زحوافال: خامسالفرع ال
هناك جملة من الحوافز الضريبية الأخرى يمكن للمؤسسات الاستفادة منها بحسب طبيعة الضرائب التي تخضع لها فقط دون أي    
 :، و تريتط هذه الحوافز بالعناير التاليةعتبار للنشاط الذي تمارسهإ

بهدف ترغيب المؤسسات الاقتصاديات بقطاعاتها المختلفة على  هاقرار إتم : البورصةبالإنخراط في  المرتبطة حوافزال.أولا
  :لآتيا فيبحسب كل ضريبة  الحوافزالانخراط في بورية الجزائر لأجل تطويرها، و تمثلت هذه 

فيما يتعلق ت سنوا( 15) ةمن الضريبة لمد عفاءإ تستفيد المؤسسات الخاضعة لها من إذ :جماليلضريبة على الدخل الإا -1
سندات الخزينة المسعرة  الأوراق المماثلة لها و السندات و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و وايل وبح

 ؛في البورية
بخصوص  سنوات (15) لمدة عفاء من الضريبة تستفيد المؤسسات الخاضعة لها من إحيث  :على أرباح الشركات الضريبة -2

 .الأوراق المماثلة لها المسعرة في البورية ائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم وحوايل أو فو 
نقصا في هذا  التي تعرف بهدف توجيه الاستثمارات نحو بعض المناطق: الأنشطةممارسة بمناطق  المرتبطة الحوافز .ثانيا

مل المؤسسات الاقتصادية بقطاعاتها المختلفة على توجيه الضريبة لح الحوافزبعض  ي، أقر التشريع الضريبي الجزائر المجال
 :، و قد شملت هذه الحوافز الضرائب التاليةاستثماراتها نحوها

 من التي تحققها من أرقام الأعمال  %51 قدره اتخفيضالمؤسسات الخاضعة لها  إذ تمنح : لضريبة الجزافية الوحيدةا -1
 ؛وتمنراست أدرار، تندوف، ت اليزي،لايا الممارسة في والاقتصادية  تهاأنشط

موطن  الديه و .تمنراست أدرار، تندوف، ،لايات اليزي في و التي تنشط المؤسسات تحظى :لضريبة على الدخل الاجماليا -2
يكون  و، من مبل  الضريبة على الدخل الإجمالي %51 ا بصفة دائمة من تخفيض قدرهبه تقيم جبائي  في هذه الولايات و

في قطاع  الناشطة المؤسسات قصاءمع إ ،2105 آخر تجديد لهذ الاعفاء سنةتم و سنوات ( 15)بصفة انتقالية لمدة  الإعفاء
  .الغازية وتوزيعها نشاطات توزيع المنتجات البترولية و داعام من هذا الإعفاء المحروقات

 :فيتجلت حوافز المؤسسات الخاضعة لهذه الضريبة : لضريبة على أرباح الشركاتا -3

           لشركات التي تنشط وتقيم بصفة دائمة في ولايات ل بالنسبةمبل  الضريبة  يقتطع من :%03 تخفيض قدره -(أ
الشركات العاملة  استبعادمع  2105،1 تجديد هذ الاعفاء سنة تمو   .سنوات(15) لمدة ،أدرار و تمنراست، تندوف، اليزي،

 ؛الغازية وتوزيعها نشاطات توزيع المنتجات البترولية و عدا من هذا التخفيض في قطاع المحروقات
    المنتجة المتوسطة  لمؤسسات الصغيرة ول بالنسبة على أرباح الشركاتمن مبل  الضريبة يخصم  :%23 تخفيض قدره -(ب

المؤسسات  ء، مع استثناسنوات(15) المستفيدة من الصندوق الخاص بتنمية الجنوب لمدة المتواجدة في ولايات الجنوب وو 
 ؛ستفادةمن هذه الإ البترولية

   المتوسطة المتواجدة  ؤسسات الصغيرة وبالنسبة للم على أرباح الشركاتمن مبل  الضريبة يخفض  :%10 تخفيض قدره -(ج
 واتسن(15)لمدة  المستفيدة من الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا لايات الهضاب العليا و المنتجة في و و

 .ستفادةمن هذه الإ المؤسسات العاملة في مجال المحروقات مع استثناء
                                                           

1
 .23المادة  مرجع سابق، ،1122قانون المالية لسنة  
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الاهتلاك ثلاثة أنظمة اهتلاك هي  الاقتصادية الجزائري للمؤسسة لضريبيالنظام اليوفر : الاهتلاكاتالحوافز المرتبطة ب .ثالثا
 :الاهتلاك المتصاعد ، والاهتلاك المتناقص ،(الخطي)الثابت 

فيــه قيمــة الاســتثمار علــى ســنوات عمـــره  تــوزعهــو النظــام العــام للإهــتلاك في الجزائــر، و  :الخطــي المــالي ك نظــام الاهــتلا -1
حيــث  ،بالتــالي هــو نظــام يلائــم المؤسســات الــتي يتميــز نشــاطها بالاســتقرار و ،ينــتج عــن ذلــك أقســاط ســنوية ثابتــةف ،الإنتــاجي

 ؛ك مساهمية ثابتة للاهتلاكات في التمويل الذاتيمتساوية، ويترتب على ذل يضمن لها تدفقات مالية ثابتة و
يحسـب  و ،بـوتيرة أسـرع مـن النظـام الخطـي اتاسترجاع قيمـة الاسـتثمار بهذا النظام يسمح  : التنازلي المالي نظام الاهتلاك -2

 باشـرة في الإنتــاجم التجهيـزات الـتي تسـاهمعلـى و يطبـق في الجزائـر 1،سـنويا علـى القيمـة المتبقيـة للأيـل الواجـب إهتلاكـه ماليـا
يتوقـف  و.قطـاع السـياحيال الناشـطة فيالمؤسسـات ، و المحلات المسـتعملة في النشـاط المهـني الورشات و عدا المباني السكنية و

 :التاليةالشروط  ئهااستيفا علىلمؤسسة في اختيار هذا النظام ا حق
 ؛نظام الحقيقيالالخضوع للضريبة حسب  -(أ

تـاريخ  وضـح فيـه طبيعـة وباختيار هذا النظـام، يُ الضريبية للسنة المالية المختتمة بطلب يريح للإدارة إرفاق التصريح السنوي  -(ب
 ؛لا رجعة فيه بالنسبة للتجهيزات المصرح بهاو يكون الاختيار نهائي  و ،حيازة أو إنشاء التجهيزات

تكـون مـدة  علـى أن  12/200 لمرسـوم التنفيذي رقـما المحددة بموجبيطبق هذا النظام على التجهيزات المكتسبة أو المقتناة  -(ج
 .استعمالها ثلاثة سنوات على الأقل

          المســــــــاهمية الســـــــــريعة في تجديـــــــــد ، لســـــــــنوات الأولىفي ا اكبـــــــــير   اذاتيــــــــ تمـــــــــويلامؤسســــــــة الاقتصـــــــــادية للنظـــــــــام يحقــــــــق هـــــــــذا ال      
المؤسسـات حديثـة  يناسـبهـو  الـذ.شـاريع توسـعية أو جديـدةإمكانية توظيـف الأربـاح في ممع الخضوع لضريبة أقل ، و استثماراتها

المـوارد اللازمـة لمواجهـة جـزءا مـن يـوفر لهـا  حيـث يمكنهـا مـن اسـترجاع الجـزء الأكـبر مـن قيمـة اسـتثماراتها و أكثر من غيرهـا، النشأة
 ؛الاختلالات التي قد تتعرض لها في بداية نشاطها

حيــث يكــون قســط الاهــتلاك ضــئيلا في البدايــة ثم 2،التنــازليس نظــام الاهــتلاك هــو عكــ : المتصــاعدالمــالي نظــام الاهــتلاك  -3
للمؤسســـة بتحقيـــق تمويــل ذاتي ضـــعيف في الســـنوات الأولى ثم يرتفــع بمـــرور الوقـــت، لـــذلك يســمح بالتـــالي  و ،يتصــاعد تـــدريجيا

 علــى تقــديم  الجزائــري ضــريبيلاالتشــريع  وتتوقــف شــروط تطبيقــه بمقتضــى .إلى التوســع التــدريجي دفيناســب المؤسســات الــتي تهــ
  .بهذا الشأن دارة الضريبيةللإ طلباالمؤسسة 

التي من شأنها رفع مساهمية الاهتلاك في التمويل الذاتي تلك التعـديلات الـتي  و الضريبي المشرع  هاأقر التي الأخرى  من التدابير     
 ثم إلى 3دج 011.111 إلى 12دج سـنة 511.111 لسـيارات السـياحية حيـث ارتفـع مـناقاعدة حساب اهتلاك  سقف مست

 . حاليا دج0.111.111
 
 

                                                           
1

يه بضرب معدل الاهتلاك الخطي بمعامل متغير يحدده النظام الضريبي تبعا لمدة استخدام الاستثمار، ولمعرفة المعدلات المطبقة في المعدل يتم الحصول عل  

 .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 282الجزائر راجع المادة 
2
في الجزء الذي يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المنقضية  و  يحسب الاهتلاك المالي المتصاعد بضرب القاعدة القابلة للإهتلاك المالي  

 .عدد سنوات الاهتلاك المالي( ن)و تمثل ( 2+ن)كمقام  ن 
3

 . 1112لا يتم الأخذ بهذا السقف عند ما تكون السيارة السياحية هي الأداة  الرئيسة في النشاط  بموجب أحكام قانون المالية لسنة  
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 :هو في الجزائر  الاهتلاك أنظمة طريقة تطبيق  ما يميز  :ظروف تطبيق أنظمة الإهتلاك في الجزائر -4
لى إج الــتي تحتــا  الاســتثمار و التنميــةهــو مــا لا يمكــن مــن تســريع معــدلات  و :اســتمرار اعتمــاد أســلوب الاهــتلاك التقليــدي -(أ

نتاجيــة المحققــة توجيــه المؤسســات نحــو القطاعــات الإ جــذب و لأنــه الأقــدر علــى ،تطبيــق الاهــتلاك المعجــل بمفهومــه الصــحيح
 ؛في بداية حياتها هايرفع من درجة السيولة لدى و ،نتاجيةيمكنها من تحديث و تطوير طاقاتها الإ فهو .للتنمية

 مــن وعــاء الضــريبة قابليـة تخفــيض أقســاط الاهـتلاكتتوقــف :لوعــاء الضــريبيمــن اتقييـد قابليــة تخفــيض أقســاط الاهــتلاك  -(ب
 :بالإضافة الى الشروط التالية،شارة اليهاالتي سبقت الإالشروط العامة توفر على 

 ؛للاهتلاك أن يكون الأيل قابلا -
 ؛أن يكون الأيل مقيد ضمن أيول المؤسسة -
 ؛(التكلفة سعر)في حدود القيمة الأيلية  و 1أن يطبق في القاعدة -
 2.تطبيق النظام التصاعدي أو التنازلي ضمن شروط مع إمكانية الاهتلاك يحسب وفق النظام الخطي -
بمســـك المحاســـبة و الخضـــوع للضـــريبة و فـــق النظـــام أي  :بنظـــام الإخضـــاع الحقيقـــي الاهـــتلاكالاســـتفادة مـــن ارتبـــاط  -(ج

لمتوســطة المنتميــة للأنظمــة الجزافيــة مــن مزايــاه، و مــن ثم يحــول دون اســتفادة غالبيــة المؤسســات الصــغيرة و امــا الحقيقــي، 
 .أيحابهايقلل من أهمييته كحافز ضريبي للتأثير على قرارات الاستثمار لدى 

 :تجلت الحوافز الضريبية بهذا الخصوص في :جارييو التمويل الإ ترحيل الخسائرالحوافز المرتبطة ب .رابعا
بترحيل هذا  عجزل تعرضهافي حالة لمؤسسة لسمح التشريع الضريبي الجزائري ي: الحوافز المرتبطة بترحيل الخسائر -1

ذا كان هذا الربح غير كاف إ المالية الموالية، و السنة من الربح المحقق خلالقابل للتخفيض العجز و معاملته كعبء 
 3.لتغطية العجز، يرحل العجز بالترتيب إلى غاية السنة المالية الرابعة لسنة تسجيل العجز

قرار إبسبب عقبات التمويل التي تعترض المؤسسات الاقتصادية في الجزائر تم : يجاريالتمويل الإب الحوافز المرتبطة - 2
آلية التمويل الايجاري عبر لمؤسسات ذه امجموعة من الحوافز الضريبية لحمل الهيئات المالية و البنوك على توفير التمويل اللازم له

    :و قد شملت الحوافز مختلف الضرائب و الرسوم .من جهة أخرى هعلى اعتمادالمؤسسات هذه من جهة، و  ترغيب 
إعفاء فوائض القيمة الناتجة عن إعادة  تمثلت الحوافز في :جمالي و الضريبة على أرباح الشركاتالضريبة على الدخل الإ -(أ

من الخضوع بعنوان نقل الملكية لهذا الأخير تأجر ض المستر التنازل عن عناير الأيول من طرف المقرض المؤجر لفائدة المق
 4؛لهاتين الضريبتين

الجزء المتعلق بتسديد القرض في إطار  يتجلى الحافز من خلال هذه الضريبة في استبعاد :على النشاط المهني ضريبةال -(ب
 5.ه الضريبةمن أساس هذ عقد الاعتماد الإيجاري المالي

 :مايليهذه الضريبة  بخصوصوافز الح شملت :ةالضريبة على القيمة المضاف  -(ج

                                                           
1

وتستعمل في نشاط خاضع لهذه الضريبة تتمثل في سعر الاكتساب أو سعر  TVAبالنسبة للتجهيزات التي تمنح الحق في خصم  -:دة الاهتلاك تكون قاع   

 .الشراء خارج الضريبة على القيمة المضافة
2

 .ئب المباشرةمن قانون الضرا 282شروط تطبيق نظام الاهتلاك المالي  التصاعدي، أو التنازلي حددتها المادة  
3

 .228قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
4

 .286قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، مرجع سابق، المادة  
5

 .111نفس المرجع، المادة   
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 1؛البنوك و المؤسسات المالية في إطار عمليات القرض الإيجاري مقتنياتعفاء إ -
بال  بالنسبة لم 2100 ديسمبر 50 غاية و إلى 2111 بداية من يدور قانون المالية التكميلي لسنةهذه الضريبة من  عفاءالإ -

 :2بالمعدات و التجهيزات المنتجة في الجزائر و الضرورية لما يأتيو المتعلقة  لقرض الإيجاريالايجارات المسددة في إطار عقود ا
 إنجاز غرف التبريد و يوامع الحبوب المخصصة للمحافظة على المنتجات الفلاحية؛الفلاحة، و  -
 لمياه المستعملة بصورة حصرية في المجال الفلاحي؛ا توفير و  ،لسقيا -
 تحويل الحليب الطازج؛لة الموجهة إنجاز الملبنات الصغير  -
 زراعة الزيتون و أنتاج و تخزين زيت الزيتون؛ -
 .تجديد أدوات الإنتاج و الإستثمار في الصناعات التحويلية -

 .و يتم تحديد قائمة هذه التجهيزات بقرار مشترك بين وزراء المالية، الفلاحة، و الصناعة 
عمليات نقل ملكية التجهيزات و العقارات المهنية التي من حقوق التسجيل ل تمثلت الحوافز في الإعفاء :التسجيل حقوق -(د

 3.عادة التنازللإهذا الأخير  ختيارستأجر عند إأعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض الم
ك و المؤسسات المالية في لعقود المتعلقة بنقتناء العقارات المنجزة من قبل البنو ا تعفى من هذا الرسم :رسم الشهر العقاري -(ه

إطار الإيجار العقاري أو أي قرض عقاري مشابه موجه لتمويل الاستثمارات المنجزة من قبل المتعاملين الاقتصاديين للإستعمال 
 4.التجاري أو الصناعي أو الفلاحي أو لممارسة مهنة حرة
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 .16-2قانون الرسوم على حجم المعاملات، مرجع سابق، المادة    
2

 .12، مرجع سابق، المادة 1112لي لسنة قانون المالية التكمي 
3

 .2-121قانون التسجيل، مرجع سابق، المادة  
4

 2-626نفس المرجع، المادة   
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 .ترقية الاستثماروانين و هيئات قالممنوحة في إطار  لحوافز الضريبيةا: المبحث الثاني 
قوانين  أقرتحوافز لتشجبع الاستثمار مثل ما اسلفنا الذكر، لفة من أقرته قوانين الضرائب المختإضافة إلى ما     

العديد من الحوافز الضريبية الهادفة لحفز و توجيه الاستثمار من خلال  الجزائر التي أحدثتها الاستثمار و هيئات ترقيته 
سنة  الضريبيقبل الايلاح  الصادرةلى الحوافز التي منحتها القوانين اإ تم التطرققد و  .ات الصغيرة و المتوسطةالمؤسس
لفصل افي بوجه عام قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الاستثمار في  سياسات ترقية في سياق استعراض  3223
قوانين الاستثمار الصادرة بعد  التي أقرتها وافزالح إلى المبحث نتعرض في هذا سوف البحث، لذلك من هذا الأول 

 :ينالتالي ين، و ذلك من خلال العنصر ترقية الاستثمار و الشغل لهيئات  ما رافقها منو   3223الايلاح الضريبي لسنة 
 ؛1991الممنوحة في اطار قوانين الاستثمار لسنوات ما بعد الاصلاح الضريبي لسنة  الحوافز :المطلب الأول  -
 .ات الصغيرة و المتوسطةلاستثمار ادعم  الممنوحة في إطار هيئات مرافقة و الحوافز: المطلب الثاني   -

 .1991الاستثمار لسنوات ما بعد الاصلاح الضريبي لسنة  نالممنوحة في اطار قوانيحوافز ال :المطلب الأول
صادي الجديد الداعم للاستثمار الخاص التوجه الاقت دعم 0115التي يدرت بداية من الاستثمار حاولت قوانين    

 ةالضريبيالحوافز على  بشكل كبيرأعتمدت  و ،لاستثمارات الصغيرة والمتوسطةلدعم ا يتيح المجالا قد م ،الأجنبي المحلي و
 .الاقتصادية و الاجتماعية لأهمييةا ذاتالمناطق  توجيه نحو القطاعات وو الاستثمار  تحفيز ل

لأجل  المختلفة قوانين الاستثمارالضريبية ضمن  الحوافزبها  تظفالطريقة التي وٌ  ا المطلب إلىفي هذ سوف نتطرقلذلك    
   :ينالتالي ين ، و ذلك من خلال العنصر لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تهيئة مناخ استثماري مناسب

 ؛1993قانون الاستثمار لسنة : الفرع الأول   -
                           .2331ستثمار لسنة قانون الا : الفرع الثاني  -

 .1993قانون الاستثمار لسنة : الفرع الأول  
ظام تهيئة الن حاولت ، و التي0110من يبية التي عرفتها الجزائر بداية يدور هذا القانون مع الايلاحات الضر  نتزام     

 مرحلة كونها الخاية نظاما جاذبا وموجها للاستثمارات و جعله ،الدولية المحلية و قتصاديةالا المتغيرات بما يلائمضريبي ال
ما قد يزيد من هذا  و .ن رؤوس الأموال الكبيرةيكو لتفرص الاستثمار  سابقالى القطاع الخاص الذي لم تتح له التحول إ
وجه الم 0115لسنة  التي جاء بها قانون الاستثمار الحوافز لتسهيلات وفي ظل االمؤسسات الصغيرة و المتوسطة نجاح فرص 

 1.مكانية استفادة المؤسسات العمومية الوطنية من أحكامهإمع  ،الأجنبية أساسا للاستثمارات الخاية المحلية و
 :التالي القانون فيالمبادئ العامة للاستثمار في هذا  تجلت :1993 قانونظل للاستثمار في  ةالعام المبادئ.أولا
الأجنبية التي تنجز ضمن الأنشطة  على الاستثمارات الوطنية الخاية وهذا القانون بق يط: للاستثمار الاطار القانوني -1

ينوب أو لأي شخص معنوي  أو فروعها غير المخصصة يراحة للدولة الخدمات السلع و بننتاجالاقتصادية الخاية 
 في نصافنوع من الإالمتوسطة الاستثمار في اطار يوفر لها  الصغيرة و ؤسساتقد يسمح للم ما2،قانونا عنها

لاستثمار في  بااستئثار الدولة لكن مع ذلك توايلت إمكانية  .المرتبطة بالإستثمار الضماناتالاستفادة من الحوافز  و 
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تعيين الجهات المؤهلة أو بشكل مباشر بسواء  ،لهاستراتيجية أو تمثل أهميية خاية بالنسبة إ لكونهاكثير من القطاعات 
 ؛تشريعيةالراسيم الم ين ونقواال عبراعات قطهذه الللاستثمار في 

المنفذة في و  ،المعيدة للتأهيل أو الهيكلة ،المنمية للقدرات في تلك الاستثمارات المنشئة و ضبطهتم : مفهوم الاستثمار -2
 1؛شكل حصص من رأس مال  أو حصص عينية مقدمة من شخص طبيعي أو معنوي

الدولة عن  بتدخلغير أن هذه الحرية تبقى مقيدة  نون الاستثمار السابق له،قالمبادئ متداد إ هو :حرية الاستثمار -3
 يكون الذي لن و  غموض في مفهوم هذا المبدأاستمرار ال ما يعني  ،التنظيم لتحديد الأنشطة المقننة طريق التشريعات و

 ؛مصالحهاتوجيه التشريعات بما يخدم  علىتها قدر  لعدمالمتوسطة  في يالح المؤسسات الصغيرة و
 :من خلالتتجلى هذه المساواة  :المساواة بين المستثمرين -4
تستأثر الخدمية عدا تلك التي  نتاجية وأحقية الاستثمار الخاص الوطني و الأجنبي في الاستثمار في كل القطاعات الإ -(أ

 ؛(اي محدد من طرفهمعنو  وأ الهياكل التابعة لها أو أي شخص طبيعي الدولة و ) بموجب القانون  بها الدولة
 .االتي مست الجوانب المالية والضريبية وغيرهمي والقانون التي أقرها هذا الاستثمار   حوافزالمساواة في الاستفادة من  -(ب
جراءات وحصرها في التصريح بالاستثمار لدى وكالة ترقية ودعم الإ تقليص وننهذا القا حاول:التصريح بالاستثمار -0

نما محتوى التصريح الذي قد يعطي فكرة إجراء الشكلي للتصريح و الأهم في هذا المجال ليس الإ و .( APSI)الاستثمار
للسياسة مدى انسجامه مع التوجهات الاقتصادية والاجتماعية ، الاجتماعية للاستثمارأولية عن الأهميية الاقتصادية و 

 ؛بها تحفيز وتوجيه الاستثمار التي ترغب الدولة في المناطقمن حيث القطاعات و ، للدولةالاستثمارية 
المستثمرين  لمرافقة 2"كالة دعم ومتابعة الاستثمار و"احدة تدعى  لهيئة و بننشائه القانونتميز هذا : مرافقة الاستثمار -6

 سيما ،ااستغلاله رتبطة بطرقالتقنية الم المعطيات الاقتصادية وتزويدهم بو  ،الاستثمارية روعاتهمشمفي كل مراحل انجاز 
طول ف ،التي لها علاقة مباشرة بالاستثمار دارات والمصالحالشباك الوحيد الذي يضم كل الإإنشاء  من خلال

       الصغيرة  ؤسساتالاستثمار في الم إعاقةفي  تسببكثيرا ما بيروقراطيتها   دارية وتعددها وتعقدها والاجراءات الإ
 طرق التجاوزها ولو ب يمكنهاقارنة بالمؤسسات الكبيرة  التي ميل العراق هذهعدم قدرتها على مواجهة  نتيجة ،المتوسطةو 
 عادية نفقاتعلى أنها الكبيرة التي أيبحت من منظور بعض المؤسسات  ،الرشى بما في ذلك قانونيةالساليب غير الأو 

 ؛في سبيل تحقيق أهدافها
 :التالي لأجانب فيا سيما للمستثمرينالقانون هذا   وفرهاالتي  الضمانات تمثلت:الضمانات -5
الاستثمار دون  في مجال لتزاماتالإ والحقوق  في فهم متساوون :الوطنيينو المستثمرين الأجانب المتماثلة معاملة ال -(أ

 ؛الدول التي ينتمي اليها المستثمرون الأجانب الاتفاقيات المبرمة بين الدولة الجزائرية و أحكامتجاهل 
قد يحد  و ،ما لم يطلب المستثمر ذلك يراحة :غاءات على الاستثمارات المنجزةلالإ عدم تطبيق المراجعات و -(ب

 ؛علن عنه لدى التصريح بالاستثمارم اهونحرافه عن مإهذا من قدرة الدولة على توجيه الاستثمار في حالة 
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    ت المعمول لتشريعاخارج الحالات التي قد تنص عليها او ذلك  :دارة على تسخير الاستثماراتعدم قدرة الإ -(ج
 ؛عادلا ايترتب على عملية التسخير تعويض ينبغي أن في هذه الحالة و ،بها

    من طرف المستثمر سواء الدولة الجزائرية  بين المستثمر الأجنبي وسيما  :لى المحاكم لفض النزاعاتإحتكام الإ -(د
ائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة ذا كانت هناك اتفاقيات ثنإلا إ ،جراءات اتخذتها الدولة ضدهإبسبب أو 

بالاتفاق على  للأطرافتتعلق بالصلح أو التحكيم أو اتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح  الجزائرية
 ؛لى تحكيم خاصإجراء الصلح باللجوء إ

فوق رأس المال الأيلي كان هذا المبل  ي  إن وحتى  :لتنازل أو التصفيةاناتج  ، وهعوائدالمال و ضمان تحويل رأا  -(ه
مسعرة رسميا  و ،هذا بالنسبة للاستثمارات التي تنجز بتقديم حصص من رأس المال بعملة قابلة للتحويل و .المستثمر

 1.في البنك المركزي الجزائري بعد تأكده من استيرادها فعليا
بدأ حرية لم تبني القانونالرغم من على  :1993 قانون الاستثمار لسنةلاستثمار في ظل ا تأطيرقواعد  حدود و .ثانيا

لا أنه إ التنمية، الأجنبي في تحقيق شراك القطاع الخاص المحلي وإرغبتها في  الاستثمار لتأكيد التوجه الجديد للدولة و
 :مسبقاله الاطار المرسوم  عدم خروجه عنلضمان  هالموجهة ل و ناظمةوضع العديد من القواعد ال

 :ما يليطار الزمني لتطبيق هذا القانون الا شمل :منيطار الز الإ -1
 شملتكما ،  الحوافزبخصوص  القانونمكانية استفادة الاستثمارات الجاري انجازها منذ فترات سابقة من أحكام هذا إ -(أ

أن تكون  على ،حدود السنوات الخمسة السابقة لصدوره تىرع في استغلالها حالاستفادة الاستثمارات التي شُ 
 ؛محل تصريح للوكالة ضمن نفس الشروط المتعلقة بالاستثمارات المحدثة بموجب هذا القانونالاستثمارات 

من نفس  القانونهذا تطبيق المنجزة فعلا قبل سريان الاستثمارات  و نجازهاإفادة الاستثمارات الجاري است -(ب
 ؛الضمانات الواردة فيه

مع تلك التي منحتها  القانونالممنوحة في هذا الحوافز  و ةشجيعيالتمكانية الجمع في الاستفادة بين التدابير إعدم  -(ج
حق للاستثمارات في قرض ضريبي أو أي شكل و لا  ،كما أنه ليس هناك أثر رجعي لها،قوانين الاستثمار السابقة

جميع لغاء أحكام إعلى  نص هنلأ .القانونا ذلتزام الدولة بخصوص الفترات السابقة لصدور هإآخر من أشكال 
 2؛0100لسنة المتضمن قانون الاستثمار  ،( 25-00)القانون رقم بما في ذلك القوانين السابقة المخالفة له

مكانية تمديد المدة من قبل إمع  ،من تاريخ منح قرار الامتيازات اعتبارا سنوات (15) نجاز الاستثمار في فترة أقصاهاإ -(د
 .الاستثمار يحتاج لفترة أطول نجازإذا رأت أن إمتابعة الاستثمار  وكالة دعم و

 :وضوع الاستثمار في التاليالمتعلق بمطار هذا القانون الاحدد : الاطار المحدد لموضوع الاستثمار -2
      السلع  بننتاجالاستثمارات الأجنبية المنجزة ضمن الأنشطة الاقتصادية الخاية  و الاستثمارات الوطنية الخاية -(أ

  .من اختصاص الدولة أو أحد فروعها أو أي شخص معنوي آخر على أنها قانوناالمحددة الخدمات عدا الأنشطة  و
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القطاع الخاص من  أسُتثني أنشطة اقتصادية مادام أن هناك قطاعات و ،بمبدأ حرية الاستثمار مساسهذا  يعدقد     
آخر تعود سلطة تحديده اليه طرف أي هيئاتها العامة أو  التشريع جعلها حكرا على الدولة و بحكم أن  ،الاستثمار فيها

كما    يراحة قطاعات تدخل الدولةل ، غير أن عدم تحديد هذا القانونقوانين الاستثمار السابقةكما كان الشأن في   حدهو 
 ؛رسومة مسبقاذا حادت عن وجهتها المإلتصحيح مسارات الاستثمار  تدخل الدولة مجاليوسع  ث في السابقدكان يح

المنجزة في شكل حصص من رأس المال أو  ،الهيكلة المعيدة للتأهيل و المنمية للقدرات و المنشئة والاستثمارات  -(ب
 :تكون متخذة لأحد أشكال الاستثمار التالية و ،معنوي ومها شخص طبيعي أدحصص عينية يق

 ؛اأو أجنبي ارأس المال المنشئ لها وطني عما إذا كانبغض النظر  الاستثمارات الجديدة -
عثت من جديد بعد توقفها بسبب غلق المؤسسة تخص الاستثمارات التي بُ و ، مارات المعيدة للتأهيل أو الهيكلةالاستث -

 1.علان افلاسهاإأو 
 :في في الاستثمار و توجيههالتحكم بغية  التي وضعها القانون القواعد تمثلت :الاستثمار توجيهو  مراقبةقواعد  -3
موضوع متابعة من قبل الوكالة الوطنية  الحوافز ستفيدة منيث تكون الاستثمارات المح :مراقبة الاستثمار متابعة و -(أ

السحب الكلي أو الجزئي للامتيازات  مكانيةإ مع ،الحوافزلدعم ومتابعة الاستثمار طيلة فترة الاستفادة من هذه 
 .ماعدا في حالة القوة القاهرة القانون،أحكام هذا حترام إالممنوحة في حالة عدم 

التي  تالاستثمارا كيفية التعامل معحول   غير أن حصر المتابعة على فترة الاستفادة من الحوافز يدعو إلى التساؤل  
نن فو بالتالي  .على الأقل الحوافز الضريبية و المالية التي استفادت منها بنرجاع تهامطالب و فترة الحوافزتختفي بانتهاء 

 ؛الاختفاء بعد ذلك الضريبية و الحوافز لإيطياد غير الجادةلاستثمارات ام اتفتح المجال أم الصورة همتابعة بهذا
على أن يلتزم المالك الجديد بالوفاء بجميع  :امكانية التحويل أو التنازل عن الاستثمارات المستفيدة من الامتيازات -(ب

 2.الحوافزلا الغيت الاستفادة من إ و ت التي تعهد بها المستثمر الأيليلتزاماالإ
هنا يثار التساؤل أيضا عن كيفيات التعامل مع حالات التنازل أو التحويل التي تتم بعد انتهاء فترة المتابعة  و   

 .الحوافزستفادة من المقرونة بفترة الإ
ز كوسيلة لتحفي  الحافز الضريبيعلى  هذا القانون إعتمد :1993 قانون الاستثمار لسنةفي  الحوافز الضريبة المقررة.ثالثا

تقييم كل العناير  تمكنهيمتلك ثقافة استثمارية رحلة في هذه الملم يكن الخاص فالقطاع  ،الخاصوتوجيه الاستثمار 
لذلك فنن  ،على العوائد الاستثمارية للضريبة استيعاب التأثير السلبي عليه السهللكن من  المشكلة للبيئة الاستثمارية،

هذا  أقرلذا   .عنها من تخفيف في العبء الضريبي يمكن أن يغري المستثمرين اللجوء إلى الحوافز الضريبية و ما يترتب
 :نظامين همياالاستفادة منها وفق تكون الضريبية  الحوافزحزمة من  وننالقا

الاستثمارات المنجزة خارج المناطق التي تطبق عليها الأنظمة  لهذا النظام، الضريبية الحوافزستفيد من ت: النظام العام -1
 :نح امتيازاته على مرحلتين همياتمُ  و ،(المناطق الحرة المناطق الواجب ترقيتها و) ايةالخ
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سنوات اعتبارا من تاريخ منح (15)الضريبية لمدة  الحوافزمن  حزمةيستفيد فيها المستثمر من  حيث:نجازمرحلة الإ -(أ
نجاز إلى فترة إأن المشروع الاستثماري يحتاج  متابعة الاستثمار ذا رأت وكالة دعم وإ الفترةقد تمدد و  ،قرار الاستفادة

 1:وتتمثل امتيازات هذه المرحلة في ،أطول
 ؛طار الاستثمارإلمشتريات العقارية في لعفاء من الضرائب والرسوم على عمليات نقل الملكية بعوض بالنسبة الإ -
 ؛و رفع رأسمالهاأيسية للشركات العقود التأس تسجيل حقوقبالألف بخصوص  (15)بـ لنسبة المخفضة المقدرةا تطبيق -
 ؛طار الاستثمار اعتبارا من تاريخ الحصول عليهاإملاك العقارية التي تدخل في على كل الأ ةالعقاري الضريبةعفاء من الإ -
من السوق المحلية التي تدخل  قتناهالمستوردة أو المالخدمات  على القيمة المضافة على السلع و ضريبةعفاء من الالإ -

 ضريبةعمليات خاضعة لل لإنجازالخدمات موجهة  شريطة أن تكون هذه السلع و نجاز الاستثمار،إشر في بشكل مبا
 ؛نتاجها محلياإحصرها في تلك التي لا يمكن  يفُترضسلع المستوردة كان لل بالنسبة غير أنه.على القيمة المضافة

 ،نجاز المشروعإتدخل في إطار لسلع المستوردة التي عند جمركة ا %5نسبة المخفضة للرسوم الجمركية المقدرة بـ لا تطبيق -
قد  اغير أن هذ .موضوع تنازل أو تحويل طبقا للتشريعات المعمول بها بعد موافقة الوكالة ذه السلعأن تكون هيمكن  و
 .الاستثمارنجاز إوتوجيه السلع إلى مجال المضاربة بدل استعمالها في  الحافزلاستفادة من هذا على اثل منفذا للتحايل يم

 :الضريبية التاليةمن الحوافز مرحلة الاستغلال الفعلي  لهبعد دخو  الاستثماري المشروع يستفيد: مرحلة الاستغلال -(ب
  الدفع  ،من الضريبية على أرباح الشركاتأقصى حد كسنوات   (15)إلى  (12)لمدة تتراوح من الإعفاء الكلي  -

 ؛التجاري على النشاط الصناعي و الضريبةو  ،الجزافي
بدلا من المعدل  %55إخضاع الأرباح المعاد استثمارها إلى المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات المقدر بـ  -

  ؛ةسابقفقرة اللفي االإعفاء المذكورة  مدة بعد انتهاء   %22 ـب آنذاك  المقدرالعادي 
على النشاط الصناعي  الضريبةو  ،زافيالدفع الج ،من الضريبة على أرباح الشركات ادراتداخيل الصمإعفاء  -

ا بعد هذ و الإعفاء بالنسبة التي يشكلها رقم أعمال الصادرات من رقم الأعمال الإجمالي، حصةتحدد  و .والتجاري
 ؛انتهاء فترة الإعفاء الكلي

الخدمات  و ديرالموجهة لتموين المنتجات المعدة للتص و سوق المحلية المودعة لدى الجماركإعفاء المشتريات من ال -
  2؛الرسوم من جميع الحقوق و المرتبطة بهذه المشتريات

 :الأنظمة التاليةتشمل  :الأنظمة الخاصة - 2
مناطق  و 3هو نظام يطبق على الاستثمارات المقامة في ما يسمى المناطق الواجب ترقيتها: نظام المناطق الخاصة -(أ

   التي تتوفر على خصائص مشتركة من الموارد الطبيعية  ،اقتصادية -من الفضاءات الجيو المتكونةالتوسع الاقتصادي 
الهدف من تكوين هذه  و .الخدمات الهياكل القاعدية الكفيلة بتسهيل إقامة المشاريع المنتجة للسلع و و يةالبشر  و
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قيق التنمية قادرة على المساهمية في تح ،وي على عناير ذات حيوية اقتصاديةالمناطق هو اظهار المناطق التي تحت
 1.المناطق الجغرافيةمجموعة من تشمل المناطق المراد ترقيتها  و قطاعيا مستقبلا، الاقتصادية المتوازنة جهويا و

 :الضريبية التالية الحوافزتستفيد الاستثمارات التابعة لهذا النظام على مرحلتين من     
سنوات ما لم تمدد من طرف وكالة دعم ومتابعة (15)ثلاث دةالاستثمارات لمفيها تستفيد  :مرحلة الانجاز-(أ-أ

  2:التالية الحوافزمن  ،رأت أن الاستثمار يحتاج إلى فترة انجاز أطول إن الاستثمار
 ؛نجاز الاستثمارإ لصالحلمقتنيات العقارية التي تتم لالرسوم على عمليات نقل الملكية بمقابل  الإعفاء من الضرائب و -
 ؛رفع رأسمالها لعقود التأسيسية للشركات وابالألف بخصوص حقوق تسجيل  (15)قدرة بـ المخفضة المنسبة لا تطبيق -
على ضريبة نجاز المشروع من الإالخدمات المستوردة أو المقتناة من السوق المحلية التي تدخل مباشرة في  إعفاء السلع و -

 ؛ه الضريبةعة لهذليات خاضمع لإنجازالخدمات  شريطة أن توجه هذه السلع و ،القيمة المضافة
نجاز إتدخل مباشرة في  عند جمركة السلع المستوردة التي %5 ـنسبة المخفضة للرسوم الجمركية المقدرة بلل الخضوع -

 ؛مع إمكانية أن تكون هذه السلع موضوع تنازل أو تحويل طبقا للتشريع المعمول به بعد موافقة الوكالة ،الاستثمار
 3:الضريبية التالية الحوافزالاستثمارات خلال هذه الفترة من تستفيد  :مرحلة الاستغلال -(ب-أ
من الضريبة على  سنوات من النشاط الفعلي (01)أقصاها  عشر  سنوات و (15)أدناها خمس  دة لمالإعفاء الكلي  -

 لصناعي و التجاري؛على النشاط ا الضريبة و، الدفع الجزافي ،أرباح الشركات
اعتبارا من تاريخ الحصول عليها  ةالعقاري ضريبةمن ال دخل مباشرة في إطار الاستثمار تإعفاء الأملاك العقارية التي -

 ؛المذكورة في الفقرة السابقة تلكلفترة مماثلة ل
        لضريبة على أرباح الشركات ا معدلمن  %51استفادة الأرباح المعاد استثمارها في منطقة خاية من تخفيض  -

 ؛بعد انتهاء فترة الإعفاء الكلي %55 بدلا من % 06.5لمعدل  خضوعهاو 
 الصناعي و التجاري على النشاط ضريبةال و ،الدفع الجزافي ،إعفاء عمليات التصدير من الضريبية على أرباح الشركات -

 .بنسبة تتحدد بما يمثله رقم أعمال الصادرات من رقم الأعمال الإجمالي
تقديم حصص من رأس المال ب 4الحرةفي المناطق تثمارات المنجزة على الاسهذا النظام يطبق  :نظام المناطق الحرة -(ب

        البنك المركزي الجزائري الذي عليه التأكد من استيرادهاطرف مسعرة رسميا من  و بعملة قابلة للتحويل الحر
  :التالية الحوافز الضريبيةالاستثمارية المقامة في هذه المناطق من  اريعتستفيد المش فعليا، و

 :ماعداالجمركي  الاقتطاعات ذات الطابع الضريبي وشبه الضريبي و الرسوم و الإعفاء من جميع الضرائب و -(أ -ب
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 خضوع عمليات الاستيراد -المعاملات التجارية في هذه المناطق تتم بعملات قابلة للتحويل مسعرة من البنك المركزي الجزائري -: بـ  هذه المناطق  تتميز  

الاستثمارات المنجزة في هذه المناطق يجب أن تكون في مجال النشاطات  -ير أو التخزين أو التحويل أو إعادة التصدير لإجراءات جمركية مبسطةالتصد أو

وعليه تعد . حرةالالموجهة للتصدير، الذي يعني تسويق الخدمات و المنتجات التي أنتجتها هذه الاستثمارات خارج الإقليم الجمركي الوطني بما فيه المناطق 

ية في نظر التشريعات العلاقات التجارية بين المؤسسات الناشطة في هذه المناطق و المؤسسات الموجودة عبر التراب الوطني من عمليات التجارة الخارج

 (.20-22المرسوم التشريعي  02المادة  ) المعمول بها
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 ؛الرسوم المتعلقة بالسيارات السياحية غير المرتبطة باستغلال المشروع الحقوق و -
  الأجانب المتمتعين بصفةن كان أجيز للعمال إ و ،الاشتراكات في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المساهميات و -

ما لم تكن هناك اتفاقية معاملة بالمثل  ،قبل توظيفهم اختيار نظام للضمان الاجتماعي غير النظام الجزائري "غير مقيم"
في هذه  و .العمال من رعاياها تنص بخلاف ذلك هؤلاءقعتها الجزائر مع دول يكون  في مجال الضمان الاجتماعي و

 ؛اشتراكات الضمان الاجتماعي في الجزائر لا العامل بدفع مساهميات و المستخدمة و لزم الجهةالحالة لا تُ 
 1.أجورهم من  % 21لضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة لالعمال الأجانب الموظفون في المناطق الحرة يخضعون  -
 .الرسوم و من الضرائب المناطقهذه رسة في إعفاء عوائد رؤوس الأموال الموزعة الناتجة عن الأنشطة المما -(ب-ب
. لايات تمنراست، أدرار، تندوف، و اليزي يطبق هذا النظام على الرقعة الجغرافية التي تضم و:نظام الجنوب الكبير -(ج

  :على مرحاتين همياالضريبية بعض الحوافز من  حيث تستفيد المشروعات الاستثمارية المقامة فيها
 :المرحلة فيهذه  حوافزتتمثل : مرحلة الانجاز -(أ-ج
 ثمار؛تنجاز الاسإلكية بمقابل للعقارات التي تدخل في المنقل  حقوقالإعفاء من  -
 على عقود تأسيس الشركات و عقود الرفع في رأسمالها؛ %1015المقدر بـ لحقوق التسجيل معدل المخفض لل الخضوع -
على نجاز الاستثمار من الضريبة إ ل فيإعفاء السلع و الخدمات المستوردة أو  المقتناة من السوق المحلية التي تدخ -

 المضافة عند استخدامها في عمليات خاضعة لهذه الضريبة؛القيمة 
 .نجاز الاستثمارإعلى المواد المستوردة التي تدخل مباشرة في  %5لنسبة المخفضة للحقوق الجمركية المقدرة بـ ل الخضوع -
 :هذه المرحلة في حوافزتتمثل : ستغلالمرحلة الا -(ب-ج
           على النشاط الصناعيضريبة سنوات من الضريبية على أرباح الشركات، الدفع الجزافي، ال (01)الإعفاء لمدة  -

 ؛ةالعقاري الضريبة، و التجاريو 
بعد  ذلكو  ،%55بدلا من المعدل العادي  %0605إخضاع الأرباح المعاد استثمارها للمعدل المخفض المقدر بـ  -

 الكلي من الضريبة؛إنقضاء فترة الاعفاء 
     على النشاط الصناعي  ضريبةلصادرات من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، الاإعفاء  -

 .إلى رقم الأعمال الإجمالي تحدد نسبة الاعفاء بنسبة رقم أعمال الصادراتو . و التجاري، و الدفع الجزافي
 ؤسساتالم أن إلى ؤشرتقد  0115الاستثمار لسنة الضريبية التي جاء بها هذا قانون  وافزفي الأخير يمكن القول أن الح   

ضمن حسابات السلطات الاقتصادية في الجزائر باعتبارها الوسيلة الأساسية لتفعيل دور كانت المتوسطة   الصغيرة و
 .تحقيق التنميةو ترقية الاستثمار القطاع الخاص في 

الضريبية التي جاء بها هذا  إذا كانت الحوافز :1993 قانون الاستثمار لسنةلاستثمار في ظل هيئة متابعة ومرافقة ا.رابعا
نشائه لوكالة ترقية و دعم و متابعة نبتميز  هغير أن ،له امتداد لتلك التي أقرتها قوانين الاستثمار السابقة تعتبر القانون

 :الضريبيةحوافزه تمكينها من الاستفادة من  وية الاستثمار  المشاريعمتابعة  رافقة ولم (APSI) الاستثماررات
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لوياية  تابعة الاستقلال المالي عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و هي مؤسسة :التعريف بالوكالة -1
مهيكلة في شكل شباك وحيد يجمع كل 0115،1 لسنة الاستثمار ترقية قانونحدثت بموجب أُ  ،مباشرة رئيس الحكومة

قصد تسهيل وتقصير  ،الاستثمارية روعاتنجاز المشإاءات الإدارات التي لها علاقة بنجر  المصالح و يئات واله
التجسيد الفعلي  و ،من جهة هذا القانونالتشجيعية التي أقرها  الحوافز الإجراءات الإدارية المطلوبة للاستفادة من

كانت أهم الصعوبات التي اعترضت الطويلة و المعقدة  ية الإجراءات الإدار ف .الاستثمارية من جهة ثانية روعاتللمش
 .الاستثمارية في الفترات السابقة روعاتالمش

الأملاك  السجل التجاري، ،رالجزائ بنك إدارة الجمارك، ،تمثل الوكالة ذاتها 2يتشكل الشباك الوحيد من مكاتب    
 .وإدارة الضرائب البلدي الواقع به مقر الوكالة،مأمور المجلس  التشغيل، البيئة، التهيئة العمرانية، الوطنية،

الهيئات في هذا الشباك بصلاحيات تقديم الخدمات الإدارية مباشرة على مستوى الشباك  يتمتع ممثلو الوزارات و   
نة محلية عبر كامل التراب الوطني من بينها لج بنمكانية إنشاء مكاتب جهوية و الوكالةلهذه  سمح التشريع كما3،الوحيد

 .(calpi)المساعدة على إنشاء وترقية الاستثمارات على المستوى المحلي
 :تمثلت مهام الوكالة و يلاحياتها في الآتي :و صلاحياتها مهام الوكالة -2
  4:حددت مهام هذه الوكالة في:مهام الوكالة -(أ
 ؛ترقية الاستثمار العمل على ضمان، و الاستثمارية اريعهمنجاز مشإ علىمساعدة المستثمرين  دعم و  -
 ؛الضريبية  أو رفضها الحوافزالمستثمرين قصد تأهيلها للاستفادة من  قبل الاستثمارية المقترحة من اريعتقييم المش -
      مع التوجهات  ىتماشبشكل ي 0115المقررة بموجب قانون الاستثمار لسنة  الحوافزالاستفادة من  مقرراتمنح  -

 ؛ملتزام المستثمرين بتنفيذ تعهداتهإمتابعة مدى ، و سياسة الاقتصادية الوطنيةالمقاييس المحددة في إطار ال و
 ،التقنية ،تزويد المستثمرين بالمعطيات الاقتصادية، و ضمان توزيع المعطيات والمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار -

 ؛المرتبطة بها لحوافزاالاستفادة من  إلى كيفية إضافة .تنظيمية اللازمة لممارسة أنشطتهموال ،التشريعية
الإجراءات  الإدارات المعنية بالاستثمار لمساعدة المستثمرين على استيفاء الشروط و لهيئات ولإقامة شباك وحيد  -

 ة؛الاستثماريمشاريعهم المطلوبة لتنفيذ 
حجم  ،ستعملةالتكنولوجيا الم، الاستثمارية التي تمثل أهميية خاية للاقتصاد الوطني من حيث الحجم اريعتحديد المش -

 ؛لمساعدة الحكومة في حالة إبرام اتفاقيات استثمارية ،على المدى الطويل تهامردودي و، لأرباحا الإنتاج و
الهيئات الأخرى المعنية بالاستثمار بتطبيق  إلزام الإدارات و، ضمان تنفيذ التدابير التنظيمية المرتبطة بالاستثمار -

 ؛يق بين الوكلاء في المناطق الحرةالتنس، و القرارات الصادرة عن الوكالة
 .اقتراحات وتدابير من شأنها المساعدة في تطوير الاستثمار وتفعيله تزويد السلطة الويية عليها بتقارير و -
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 .8، مرجع سابق، المادة 21-26المرسوم التشريعي  
2

 .11المادة والمحدد لصلاحيات وتنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، 2222. 21. 28المؤرخ في  622-22المرسوم التشريعي  
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 .16المادة  نفس المرجع، 
4

 .16،12نفس المرجع ،المادتان  
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 :ها  منحت لها الصلاحيات التاليةهامممن أداء  الوكالة قصد تمكين :صلاحيات الوكالة -(ب
 ؛الخاية بالاستثمارتكوين مجموعات من الخبراء لمعالجة المسائل  -
 ؛أهدافها أيام دراسية للتعريف بمهامها و ملتقيات و تنظيم ندوات و -
 ؛إقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية العاملة في مجال اختصايها -
 .تلك المرتبطة بتجارب الدول الأخرى لا سيما أهدافها التي تخدمالمعلومات  استغلال الدراسات و -

المعلومات المرتبطة ب من خلال تزويدهم نجاز مشاريعهمإمساعدة المستثمرين على  سيمكنها منلمهام إيكالها هذه اإن     
أشكال جديدة للاستثمار في السوق  المساهمية في تطوير وترقية فضاءات و، و العالمي بالمحيط الاقتصادي الوطني و

 1.المناطق الحرة المنجزة في الجزائر و الوطنية،
قراره على  مؤثر عاملكونه الضريبية   الحوافزالرئيس هو تمكين المستثمر من الحصول على مقررة  الهدف يبقى لكن   

لتأتي بعد ذلك مهمة المتابعة  ،وسة تزيد من العوائد الاستثماريةيترجم في النهاية في مكاسب مادية ملم فهو ،بالاستثمار
         تهالهيئات عند حاج التدخل لدى الإدارات و و روعهعدم مواجهة المستثمر لعوائق تحول دون انجازه لمش للتأكد من

التوايل ، و احترام السلطات العمومية للقواعد والالتزامات المبرمة مع المستثمرين مقابل الحصول على المزايا، مدى لذلك
لتزام لإستمرار الإ تعد إدارة الضرائب الأكثر قدرة على تأكيد ذلك و 2.بتعهداتهمع الإدارات لضمان التزام المستثمر 

تنقطع علاقتها بالمستثمر بمجرد قد الإدارات الأخرى المكونة للشباك الوحيد التي معظم علاقتها بالمستثمر على خلاف 
  .للمشروع الاستثماريانتهاء الإجراءات الأولية 

الاستثمار ترقية قانون  أقرها التي  حوافز الضريبيةإدارتها لل تجلت حصيلة هذه الوكالة في ظل  :الوكالةنشاط  حصيلة -3
    :في ما يلي 0115لسنة 

 :  عرفت هذه المشاريع من حيث تعدادها و توجهها القطاعي و الجغرافي الوضعية التالية: الاستثمارية المحدثةاريع المش -(أ
 :التالية الوضعية من طرف الوكالةدثة الاستثمارية المح اريعالمشر تطورات عرفت : الاستثمارية اريعتطور المش -(أ-أ
  2110-0115لفترة في ا (Apsi)في إطار المحدثة فيتطور المشاريع الاستثمارية :( 56)الجدول رقم          

 دج601متوسطة كلفة المشروع  منايب الشغل للمشروع دج101القيمة  منايب الشغل عدد المشاريع السنوات

15-0112 612 51.616 002 06 062 
0115 052 05.000 201 01 265 
0116 2105 020.021 000 62 06 
0110 2101 266.060 250 55 00 
0110 1022 500.012 102 25 011 
0111 02502 550.106 605 20 55 
2111 05015 556.061 010 26 60 
2110 5100 005.105 201 25 56 
 05000 55065 5625 0.000.002 20.250 المجموع

Source: Algérie, CNES, Rapport: le secteur informel, illusions et réalités, juin,2004, p82.          
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 .111ص  حميد بوزيدة، مرجع سابق، 
2

 .61، مرجع سابق، المادة 622-22المرسوم  
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بالنظر إلى حزمة الحوافز الضريبية قم متواضع  هو ر مشروع استثماري و 20.250 في إحداث وكالةحصيلة ال تجلت    
بل  حجم  و قد.ة خلال هذه الفترةالممارسين للأنشطة التجاري عددالمدة الزمنية التي قاربت العشرية، و  ،الممنوحة

  .منصب شغل 0.000.002  أحدثت و، مليار دينار جزائري 5625هذه المشاريع ستثمارات ا
من طرف  دثة الاستثمارية المح أخذت المشاريع  :الاستثمار يةبحسب نوعالاستثمارية المحدثة توزيع المشاريع  -(ب-أ

  :الأشكال التالية هذه الوكالة
  2110-0115 في  بحسب نوع الاستثمار (apsi)في إطار المحدثة  توزيع المشاريع الاستثمارية:(57) الجدول رقم               

  016الاستثمارات قيمة  منايب الشغل  عدد المشاريع نوع الاستثمار
 (%) (دج)المبل  (%) العدد (%) العدد

 06001 2.056.105 00006 0.550.200 00022 51.000 إنشاء
 2052 02.051 2006 50.002 0015 151 استغلال
 01016 611.521 00016 525.105 06022 0.122 توسيع

 2005 00.262 0012 00.220 102 001 إعادة التهيئة
 011 5.625.111 011 0.000.002 011 20.250 المجموع

كلية   جامعة الجزائر، ، رسالة دكتوراه غير منشورة،حميد بوزيدة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي :المصدر  

  .200ص  ،0222- 0222العلوم الاقتصادية، 
 %00فاقت نسبة  ستفادة من الحوافز الضريبية، حيث شكلتالقد كانت المشاريع الاستثمارية الجديدة أكثر تأثر و   

 . الاستثماراتقيمة الي  من إجم  %06نسبة  تجاوزمن إجمالي عدد المشاريع ، و بحجم استثمارات 
أخذ التوجه القطاعي و الجغرافي للمشاريع الوضعية : المحدثة اتستثمار للمشاريع الاالجغرافي القطاعي و  توجهال -(ب

 :التالية
المحدثة في إطار الوكالة الاستثمارية  اريعالمش توزعت: النشاطقطاع حسب المحدثة ع المشاريع الاستثمارية يتوز  -(أ-ب

 :طاعات الاقتصادية بالكيفية التاليةبين الق
              2110-0115حسب النشاط للفترة   (Apsi )في إطارالمحدثة  توزيع المشاريع الاستثمارية :(58) الجدول رقم               
  016الاستثمارات قيمة منايب الشغل  عدد المشاريع فرع النشاط

 (%) (دح) المبل  (%) العدد (%) العدد
 2.06 015.662 5.66 62.156 5.10 2.052 الفلاحة
 20.21 000.101 20.22 205.212 00.65 0.100 البناء

 25.55 0.625.066 51.01 602.015 50.11 00.022 الصناعة
 0.00 21.200 0.15 00.000 0.02 020 الصحة

 1.50 526.020 00.06 212.051 1.11 2.002 الخدمات
 6.65 221.205 5.00 66.506 5.01 0.000 السياحة
 00.10 210.062 00.55 015.010 22.15 01.650 النقل

 1.05 20.205 1.02 02.505 1.01 250 التجارة
 011 5.625.111 011 0.000.002 011 20.250 المجموع

 كلية  العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، حميد بوزيدة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإيلاح الاقتصادي، رسالة دكتوراه غير منشورة، :المصدر
 .200ص  ،2116- 2115
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من مجموع  %51.01الصناعية نسبة  اريعشكلت المشحيث ات، الصناعة أكثر جذبا للاستثمار لقد كان قطاع    
ن م %20.22ثم يليه قطاع البناء بنسبة  ،جمالية للاستثماراتمن القيمة الإ %25.55 نسبة حازتبقيمة  المشاريع و

 . قطاعي الفلاحة و السياحة ستثماراتاو قيمة  شاريععدد مفي  اجل ضعفا كبير ، في حين سُ الاستثمارية اريعالمش
ف توزيع المشاريع الاستثمارية على المناطق الوضعية عر :المناطق حسبالمحدثة ع المشاريع الاستثمارية يتوز  -(ب-ب

    :التالية
 . 2110-0115حسب المناطق للفترة  ( Apsi) في إطارالمحدثة ع المشاريع الاستثمارية توزي:( 59)الجدول رقم                
 016حجم الاستثمارات  منايب الشغل  عدد المشاريع المنطقة

 (%) (دج)المبل  (%) العدد (%) العدد
 50.51 0.022.555 22.60 055.005 25.05 22.002 الوسط
 26.00 100.221 22.02 226.101 25.66 02.501 الشرق
 2.56 12.055 5.51 56.020 2.06 0.050 الكبير الجنوب
 02.05 500.105 00.25 016.021 01.01 5.061 الغرب
 06.20 500.202 00.02 512.615 02.00 0.025 الثاني  الطوق
 011 5.625.111 011 0.000.002 011 20.250 المجموع
        كلية  العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، وتحديات الإيلاح الاقتصادي، رسالة دكتوراه غير منشورة، حميد بوزيدة، النظام الضريبي الجزائري :المصدر

 .202ص  ،2115-2116
بينما لم ، %25.66 نسبةثم منطقة الشرق ب %25.05 بنسبةالوسط  الاستثمارية في منطقة اريعلقد تركزت معظم المش   

 .هذه المشاريعمن  %2.06يتجاوز نصيب الجنوب الكبير نسبة 
 :التالي المسار اريعهذه المش تطوراتعرفت  :عن طريق الشراكة الأجنبية حدثةتطور المشاريع الاستثمارية الم -(ج-ب

 .2110-0112للفترة   (Apsi)في إطار  عن طريق الشراكة الأجنبيةالمحدثة تطور المشاريع الاستثمارية  :(60) الجدول رقم            
 016الاستثمارات  قيمة منايب الشغل عدد المشاريع السنة

 المبل  العدد العدد
0112 60 0.020 1.156 
0115 00 2.551 01.000 
0116 21 6.101 06.001 
0110 51 6.500 20.500 
0110 50 5.112 00.112 
0111 61 5.150 26.611 
2111 011 00.616 50.026 
2110 25 2.611 00.001 
 205.200 50.111 221 المجموع

- 2115كلية  العلوم الاقتصادية،  جامعة الجزائر، حميد بوزيدة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإيلاح الاقتصادي، رسالة دكتوراه غير منشورة، :المصدر
 .205ص  ،2116

 50.111 شاريعلمأحدثت هذه امليون دج، و  205.200مشروع بقيمة قدرها  221الاجنبية  اريعبل  عدد المش   
 .منصب شغل
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لقد توزعت المشروعات الاستثمارية المعلنة عن طريق الشراكة : ع مشاريع الشراكة حسب قطاع النشاطيتوز  -(د-ب
 :الأجنبية على القطاعات الاقتصادية بالكيفية التالية

  2110-0112للفترة  حسب القطاع(Apsi)في إطار  عن طريق الشراكة الأجنبية المحدثةتوزيع المشاريع الاستثمارية  :(61)الجدول رقم     
 016الاستثمارات قيمة  منايب الشغل عدد المشاريع النشاط

 (%) المبل  (%) العدد (%) العدد
 5.20 1.055 0.61 5.125 5.06 00 الفلاحة
 50.21 015.652 51.00 50.151 50.06 251 الصناعة
 5.62 01.252 05.20 6.015 1.50 20 البناء

 5.02 0.055 5.52 2.000 5.65 06 السياحة
 50.05 026.001 0.65 2.215 01.52 06 الخدمات
 1.01 551 1.22 022 1.60 5 الصحة
 1.25 0.215 1.66 525 2.11 00 التجارة
 011 205.200 011 50.111 011 221 المجموع
        كلية  العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، تصادي، رسالة دكتوراه غير منشورة،حميد بوزيدة، النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإيلاح الاق :المصدر

 .202ص  ،2115-2116
جمالية من القيمة الإ %50.21الاستثمارية و بقيمة شكلت  اريعمن مجموع المش %50.06حازت الصناعة على    

جمالية من القيمة الإ %50.05 نسبة و اريعمن مجموع المش %01.52للاستثمارات، ثم قطاع الخدمات بنسبة 
 .همييتهماأو لم يتوجه إلا عدد قليل من المشاريع نحو قطاعي الفلاحة و السياحة على  ،للاستثمارات
 .2331قانون الاستثمار لسنة  : الفرع الثاني

 وجاء  ،المتوسطة الصغيرة و المؤسساتالاستثمار في يدور أول قانون توجيهي لترقية مع يدور هذا القانون تزامن     
الاستفادة من تجربة من  ، ما قد يمكن0110 سنةلالعملي للإيلاحات الضريبية   طبيقمرور عشرية كاملة على التبعد 

 تهيئة بيئةل التي أقرتها قوانين الاستثمار السابقة الضريبي  الإيلاحات في تلافي جوانب قصور سياسة التحفيزتطبيق هذه 
 :، و تضمن هذا القانون المحاور التايةهذا النوع من المؤسسات اتجاذبة لاستثمار ضريبية 

موعة من المبادئ العامة المحددة للمحيط وضع القانون مج: 2331 الاستثمار لسنة الإطار العام للاستثمار في قانون.اولا
 .العام للاستثمار، فضلا على مجموعة من قواعد توجيهه

 :هذا القانون في لاستثمار فيا تأطيرالعامة لبادئ المتجلت  :المبادئ العامة للاستثمار -1
 ؛نشطة التي قامت على أنقاض الخويصةللأ متدادهنب ،لهمقارنة بالقانون السابق  مفهوم الاستثمار اتساع -(أ

 1؛أساسا بالأنشطة المقننة وحماية البيئة تعلقةالم يةالتنظيم و يةنجاز الاستثمارات في ظل الضوابط التشريعإحرية  -(ب
 ؛إليه ينتمونالقطاع الذي  اتهم وبغض النظر عن جنسي لتزاماتفي الحقوق و الإ المساواة بين المستثمرين -(ج
 ؛وكالة تطوير الاستثمارل التصريح بالاستثمارضرورة  -(د
 :من الضمانات شملت مجموعةتقديم  -(ه
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 ..2، 1، 2واد الم والمتعلق بتطوير الاستثمار، 1112. 08. 11المؤرخ في  16-12الأمر الجزائر،   
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 ؛ثمر ذلك يراحةما لم يطلب المست ،الاستثمارات إلىالإلغاءات  عدم امتداد المراجعات و -
 ؛تعويضا عادلا توجبحدث ذلك وإذا  ،تسخير الإدارة للاستثمارات خارج المجالات المحددة قانونا وأعدم مصادرة  -
     في حالة  ما عدا ،الدولة الجزائرية حتكام إلى المحاكم القضائية المختصة لفض النزاعات بين المستثمر الأجنبي والإ -

 ؛التحكيم عددة الأطراف تتعلق بالمصالحة وجود اتفاقيات ثنائية أو مت و
ا الناتجة عنه وائدالع ضمان تحويل رأس المال المستثمر و، و إمكانية التنازل و نقل ملكية الاستثمارات لمالك جديد -

  1.بالنسبة للاستثمارات التي تمت برأسمال بعملة يعبة حرة ومسعرة من طرف بنك الجزائر
 المقررة بمقتضى هذا القانون  ضريبيةال الحوافز المستفيدة من ية الاستثمار المشاريع ضع تخ: توجيه الاستثمارقواعد  -2

 :قلمتابعة وكالة تطوير الاستثمار طيلة فترة الإعفاء عن طري
 ؛لتزامات المترتبة عن الامتيازات من قبل المستثمرين لا سيما إدارة الضرائبضمان احترام الإل :التواصل مع الإدارات -(أ

منحها دون المساس بالأحكام القانونية  طريقةبنفس إذ يمكن سحبها  :الحوافزمن  ستفادةسحب مقررة الإ -(ب
  منها؛ إخلاله بشروط الاستفادة نجاز وفي حالة عدم التزام المستثمر بآجال الإ ،الأخرى

يد بالوفاء بكل تعهدات المستثمر لزام المالك الجدإمن خلال : التنازل عن الاستثمارات وأتقييد عملية نقل الملكية  -(ج
 2.من الحوافز إلا ألغيت مقررة الاستفادة و ،الأول

ة القانون كسابقه هو آلية المتابعة عند الإخلال بالشروط أو التنازل عن الاستثمار بعد انتهاء فتر  يتضمنهلكن ما لم   
بهذه  ةفي ظل يعوبة قيام الإدارة الضريبي لاسيما .افزالحو  سريانبفترة  الوكالة لربط متابعة الاستفادة من الحوافز الضريبية

إدارة  كتفاء بتقديم شهادة الوضعية الجبائية ولإ من خلال ا، الأنشطة تصفيةإجراءات  التعديلات التي طالت بعد المتابعة
المعتمد ضريبية لديون الالمسبق ل عوضا عن  الدفع  ،على ذمته ديون ضريبية تن كانإ الضرائب ملزمة بتقديمها للمكلف و

كان يتيح  لإدارة الضرائب فرية إجراء التسويات اللازمة عند   الذيو ، كشرط لتصفية المشاريع الاستثمارية  سابقا
غير مجالا خصبا للمشاريع الاستثمارية  التدابيرهذه مثل  توفرو  .هااسترجاع و لحوافزالإخلال بشروط الاستفادة من ا

 .  كونها وسيلة سهلة لتعظيم أرباحهابدلا من الاستثمار الاقتصادي،  لضريبية الجادة للاستثمار في الحوافز ا
الضريبي كأداة  الحافزسابقيه على كالقانون  اعتمد هذا : 2331 الاستثمار لسنة قانون في ة المقررةالضريبي الحوافز. ثانيا

جازة الضريبية للمشاريع لإا تبنيا خياربغية تحقيق ذلك، مالضريبية  الحوافزحزمة من  أقر و ،وتوجيه الاستثمار ذبلج
 :نظامين هميالمن انطلاقها طبقا خلال السنوات الأولى الاستثمارية 

 تم حصرها التي و في هذا القانونالمحدد الاستثمارات التي شملها مفهوم الاستثمار  حوافزه تستفيد من:النظام العام -1
  3:الاستغلال رحلتي الانجاز ولم توسيعها ومراجعتها لاحقا  قبلمرحلة الانجاز  فيه عند يدور 

تتمثل حوافز هذه  و ،ديدهايمكن لوكالة تطوير الاستثمار تم كما ،باتفاق مسبقمدة الانجاز تحدد :مرحلة الانجاز -(أ
 :من الاستثمارية اريعالمشالمرحلة في إعفاء 

                                                           
1

 .62، 61، 28، 23، 22، 22المواد   مرجع سابق، ، 16-12الأمر الجزائر،   
2

 .66، 61 نلمادتاا ،نفس المرجع  
3

 (.1113لسنة  28 ج ر) 1113. 18. 22المؤرخ في  11-13جب الأمر بمو 16-12 مرعدل الأ  
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نجاز المشروع إ التي تدخل مباشرة في لياالمستوردة أو المقتناة محالخدمات  على القيمة المضافة للسلع و ضريبةال -
 ستثناة من الاستفادة من الحوافز؛المغير  و الاستثماري

 من الحوافز؛ غير المستثناة و نجاز الاستثمارإالتي تدخل مباشرة في السلع المستوردة   علىالحقوق الجمركية  -
 .إطار الاستثمار المعني تحويل الملكية لكل عمليات اقتناء الأملاك العقارية التي تتم في حقوق -
الإعفاء من الضريبة على أرباح  تمثلت في و 10-16هذه المرحلة بموجب الأمر  حوافزضيفت أُ  :مرحلة الاستغلال -(ب

الشروع في النشاط   سنوات بعد معاينة(15)ثلاث  إلى( 10)سنة المهني لمدة تتراوح من على النشاط  ضريبةال و ،الشركات
 .21021بثلاثة سنوات بداية من و تحدد مدة الإعفاء  تراجع قبل أن ،بناء على طلب المستثمر يبيةضر المصالح المن قبل 

منصب  (011)سنوات للاستثمارات التي تسمح باستحداث أزيد من (15)إلى (15)من  هاعمت لاحقا بنمكانية تمديددُ  و 
التي تنجز في المناطق القابلة للاستفادة من  هذا الشرط لا يطبق على الاستثمارات غير أن 2.شغل عند انطلاق النشاط

 3.، و الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجيةالهضاب العليا لجنوب وبتنمية ا ينالخاي ينالصندوق
ما يؤكد أهميية الدور المنوط بها   ،لمشروعلنشاط ابتأكيد المصالح الضريبية للانطلاق الفعلي  هذه الحوافزبطت الاستفادة من رُ   
 .المستثمرين بالوفاء بتعهداتهم لتزامإمدى  و متابعة تنفيذ المشاريعفي 

     الاستثمارات المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمية خاية من  على هذا النظام يطبق :النظام الاستثنائي -2
الحامية  ،لتكنولوجيا غير ملوثة للبيئة الاستثمارات ذات الأهميية الخاية بالنسبة للاقتصاد الوطني سيما المستخدمةو  ،الدولة

 :المفضية إلى تنمية مستديمة و، المقتصدة في الطاقة، للموارد الطبيعية
على الضريبية  الحوافزمن فيها المشاريع الاستثمارية تستفيد :المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة -(أ

 4:هميا مرحلتين
 :حوافز هذه المرحلة فيتتمثل  :نجازمرحلة الإ -(أ-أ
 ؛تحويل الملكية حقوقعمليات اقتناء الأملاك العقارية التي تتم في إطار الاستثمار من  إعفاء -
 ؛العقود التأسيسية للشركات وعقود الزيادات في رأس مالها علىبالألف ( 2)التسجيل بالنسبة المخفضة حقوقتطبيق  -
  ؛على القيمة المضافة ضريبةالمن  نجاز الاستثمارإمحليا التي تدخل مباشرة في المستوردة أو المقتناة  الخدمات لسلع وا إعفاء -
 ؛نجاز المشروعإالسلع المستوردة التي تدخل مباشرة في   علىتطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية  -
على القيمة  ضريبةن الاقصار الإعفاء محيث تم  ،(2)و ( 5)تعديل مس الفقرتين موضوع  الحوافزكانت هذه قد  و   

تم إلغاء كما  ،فقط الضريبية الحوافزالخدمات غير المستثناة من الاستفادة من  الحقوق الجمركية على السلع و المضافة و
 5.المعاملات مجانا سجلبالألف لت (2)التسجيل المقدرة بـ  قوقالنسبة المخفضة لح

                                                           
1

 .21، المادة 1122المتضمن قانون المالية لسنة  1126. 21. 61المؤرخ في  26/11الجزائر، القانون رقم  
2

و منح مزايا الاستغلال للاستثمارات المحدد لشروط و كيفيات حساب   1126جوان  2المؤرخ في   118-26الجزائر، الوزارة الأولى، المرسوم التنفيذي  

 ( .1126لسنة  61ج ر رقم )  1.بعنوان النظام العام للاستثمار، المادة 

على أن المقصود بإنطلاق النشاط أو دخول الاستثمار مرحلة الاستغلال هو انتاج سلعة معدة للتسويق أو تقديم خدمة  118-26من المرسوم  6حددت المادة  -

 .ناء الجزئي أو الكلي للسلع و الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به و غير المستثناة من المزايامفوترة بعد الاقت
3

المهني لمدة  تحدد قائمة هذه الاستثمارات من قبل المجلس الوطني للاستثمار و تستفيد من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على النشاط 

 .راط إحداث مناصب الشغلسنوات دون اشت( 12)
4

 .21،22 تانالمادمرجع سابق،  ، 16-12الأمر  
5

 (1113لسنة  28ج ر ) .16-12لمعدل للأمر ا  1113. 18. 22المؤرخ في  11-13الأمر   
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 :الانطلاقة الفعلية لنشاطه من الحوافز التاليةالمصالح الضريبية  بعد معاينة المستثمريستفيد :الاستغلال مرحلة -(ب -أ
الضريبة على الدخل ، الدفع الجزافي ،سنوات من النشاط الفعلي من الضريبة على أرباح الشركات(01)الإعفاء لمدة  -

مع القانون العام  هذا القانون حوافزقبل أن تُكيف  .على النشاط المهني ضريبةال و ،الإجمالي على الأرباح الموزعة
على شركائها من أعفى الأرباح الموزعة من قبل شركات الأموال  و ،للضرائب الذي ألغى ضريبة الدفع الجزافي نهائيا

 1؛من الضريبةالأشخاص المعنويين 
 ؛قتنائهااعلى الملكيات التي تدخل في إطار الاستثمار اعتبارا من تاريخ  ةالعقاري ضريبةسنوات من ال( 01)الإعفاء لمدة  -
 .آجال الاستهلاك إضافية من شانها تحسين وتسهيل الاستثمار مثل ترحيل العجز و حوافزمنح  -
نح هذه الاستثمارات كلا أو بعضا من تمُ : 2للاقتصاد الوطنيبالنسبة الاستثمارات التي تكتسي أهمية خاصة  -(ب

 :التالية الحوافز الضريبية
 :سنوات من إعفاء كلي من (15)لمدة أقصاها  ريعاالمشفيها تستفيد :مرحلة الانجاز -(أ-ب
  الخدمات المستوردة  الاقتطاعات الأخرى ذات الطابع الضريبي المطبقة على السلع و الضرائب و الرسوم و الحقوق و -

 ؛الاستثمار لإنجازأو المقتناة من السوق المحلية الضرورية 
عمليات تحويل الملكيات العقارية و  ،ود الرفع في رأس مالهاالعقود التأسيسية للشركات وعقب المرتبطةالتسجيل  حقوق -

 ؛لهاكذا الإشهار القانوني  المخصصة للإنتاج، و
 .على الملكيات العقارية المخصصة للإنتاج ةالعقاري الضريبة -
ستثمارات ليس كما أن هذه الا،  الملاحظ هو ربط الإعفاءات المتعلقة بالعقارات بالجزء المستعمل منها في الإنتاج فقط    

  .10-10السلع المقصاة من الاستفادة من الامتيازات التي أقرها المرسوم  معنية بالاستثناءات المتعلقة بالأنشطة و
 لنشاطا نطلاقمعاينة المصالح الضريبية لإ عتبارا منا على الأكثرسنوات ( 01)تمتد لفترة عشر:مرحلة الاستغلال -(ب-ب

 .على النشاط المهنيضريبة الو ، من الضريبة على أرباح الشركاتعفى فيها المشروع يُ و  ،بطلب من المستثمر فعليا
 . المعمول به إضافية تمس المرحلتين طبقا للتشريع حوافز ضريبية منح يلاحية لمجلس الوطني للاستثمار مع تخويل ا     
 الحوافز بنقرارلهذا القانون السابقة ثمار اكتفت قوانين الاست:الضريبية الحوافزالسلع المستثناة من  الأنشطة و.ثالثا

عدل عند يدوره قبل أن يُ  2110قانون و انطبق ذلك على الذي حددته للاستثمار، الضريبية في إطار المفهوم 
لأنها ليست  ،الخدمات من الاستفادة من المزايا الذي أقصى بعض الأنشطة و السلع و ،10-16بموجب الأمر 

الاستثناء لا  غير أن هذا  .الاستثماري بالنسبة للمشروع أو لعدم أهمييتهاقية في هذه المرحلة التر  مستهدفة بالتشجيع و
 .طبق على الاستثمارات التي تمثل أهميية خاية بالنسبة للاقتصاد الوطنييُ 

                                                           
1

 .المادة مرجع سابق، ،11-13لأمر ا   
 +122218أخُضع هذا النوع من الاستثمارات إلى أ 2

لمستثمرين و وكالة تطوير الاستثمار بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار، حيث تحدد بنود الاتفاقية بما أتُفق عليه بشأن منح حكام الاتفاقيات المبرمة بين ا2

تم ي - :أو رخصة قد تتجسد في استثمار مرشح لنيل هذه الحوافز، و تمت مراجعة ذلك لاحقا و أصبح التعامل مع هذه الاستثمارات يتم كما يلي/حق الامتياز و

بين وكالة  16-12المعدل للأمر  11-13انجاز هذا النوع من الاستثمارات عن طريق إبرام اتفاقية متفاوض عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في الأمر 

اوض بين المستثمر و الحوافز الممنوحة لهذه الاستثمارات تحدد عن طريق التف - تطوير الاستثمار والمستثمرين، بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار

تحدد الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني وفقا  - الوكالة التي تتصرف باسم الدولة تحت إشراف الوزير المكلف بترقية الاستثمار

 .لمعايير تضُبط عن طريق التنظيم، بعد أخذ الرأي المطابق من المجلس الوطني للاستثمار
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  1:ما يلي الحوافزمن  شملت  النشاطات المستثناة: الأنشطة المستثناة -1
     ماالاستيراد بكل أشكاله تجارة وما تعلق بالها من :30-35لأول المرفق بالمرسوم لحق االنشاطات الواردة في الم -(أ

 سواء ا المختلفةالحرف بأشكاله نها لأنشطة الصناعة التقليدية ومتض لانتباهغير أن ما يثير ا .تعلق بالخدماتما منها  و
 ؤسساتيعني استبعاد جزء مهم من الم ما 2.قليدية الفنيةكذا الصناعات الت و ،المنازلفي  وأالممارسة بصفة متنقلة في الأسواق 

 ؛الضريبية الممنوحة لها في إطار القانون الضريبي العامالحوافز في  هاحصر  و ،هذا القانون حوافزمن الصغيرة و المتوسطة 
         الصغيرة  يعني كذلك استبعاد جزء مهم من المشاريع ما :النشاطات الخاضعة للضريبة تبعا للنظام الجزافي -(ب

 مولينمن عدد الم %5100و يمثل الخاضعون له نسبة  النوع من المشاريع يطبق بالأساس على هذا  هكونو المتوسطة  
 هالضريبي إمكانية الانتقال من لتشريعن أجاز اإ و 2102،3بحسب نتائج المسح الاقتصادي لسنة  بالضريبة في الجزائر
باستيفاء بعض الشروط أقلها  تبطذلك مر  غير أن ،الحوافزستفادة من للا موللها المالتي قد يستغ إلى النظام الحقيقي

 ؛لمسك المحاسبي كلفتهلأن ل ،تحمل المشاريع لأعباء إضافية هما ينجم عن ؛المسك المحاسبي
حالة في  الحوافزيحق لها الاستفادة من  غير أنه :في السجل التجاري القيدلشكليات  الخاضعة غيرالنشاطات  -(ج

أنه على يفسر قد ذا ه و .ممارستها وفق ييغة تستوجب تسجيلها في السجل التجاري أو تسجيلها بصفة إدارية
الأنشطة الحرفية الممارسة على أساس حيازة بطاقة  و، حيازة بطاقة الفلاح بحكم الممارسةلأنشطة الفلاحية لاستبعاد 
استبعاد المهن الحرة في يبقى  الصغيرة و المتوسطة، لكن اتمن منظومة المؤسسمهم أنشطة تشكل جزء ي ه و ،الحرفي

 ؛ترشيد لسياسة التحفيز الضريبي  بمثابة  الاتبعض المج
       هذا يتيح إمكانية معالجة إشكالية استثناء بعض الأنشطة  و :خاصة حوافز مةظنلأ الخاضعةالنشاطات  -(د

 في المحدثةالاستثمارات  ، والأنشطة الفلاحية ،لصناعات الحرفيةعلى غرار ا بمنحها أنظمة تحفيزية خاية بها ،المهمة
  ؛وكالة تشغيل الشباب و يندوق التأمين على البطالة وغيرهميا من الهيئات إطار

النشاطات و  ،تشريعي ضريبية بموجب نصالالحوافز الاستفادة من  المستثناة منالأنشطة تشمل  :الأنشطة الأخرى -(ه
 ؛2110قانون الاستثمار لسنة تطبيق جال المشمولة بم غير

 :4شملت السلع و الخدمات المستبعدة  من الاستفادة من الحوافز الضريبية مايلي :الخدمات المستثناة السلع و -2
  إلا إذا اعتبرت عنصرا أساسيا لممارسة النشاط  ،السلع المدرجة في حسابات الاستثمار للمخطط الوطني للمحاسبة -(أ

  .5مجموعة من السلع هاتقائم تضمنت و
 6؛العقارات ماعدا الأراضي و ،سلع التجهيز المستعملة أو تلك الناجمة عن الاستثمارات القائمة -(ب

                                                           
1

والسلع والخدمات المستثناة من المزايا  اتوالمحدد لقائمة النشاط 1118. 12. 22المؤرخ في  11-18المرسوم التنفيذي رقم الحكومة،  الجزائر، رئاسة  

 6،2المادتان  بتطوير الاستثمار، والمتعلق  16-12المحددة في  الأمر 
2

 .ستثناةللاطلاع على القائمة الكاملة للأنشطة الم(  21)حق رقمالرجوع إلى المل   

  3 Algérie, ONS ,Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : Economie N° 69 Premier recensement économique – 

2011– Résultats définitifs de la première phase , juillet 2012,p. 14 
4

 .2،3،المادتان  مرجع سابق،  11-18المرسوم التنفيذي   
5

 (.21)حق رقم راجع المل  
6

 .3المادة  ،مرجع سابق،  11-18المرسوم التنفيذي  
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سلع التجهيز  على ذلكينطبق  ما لم ترد في قائمة السلع المستثناة و الحوافزإمكانية استفادة بعض السلع من  -(ج
سلع ، و تمويل النشاط من الخارج المعمول بها في إطار يةالتنظيم و يةط التشريعللشرو  طبقاالمستعملة المجددة المستوردة 

 .التجهيز المستعملة المقتناة في إطار عملية الخويصة
الاستثمار  الواردة في قانونضوابط التنازل عن الاستثمار  قد عزز 10-10المرسوم التنفيذي أن لابد من الإشارة إلى   

 :من خلال 2110 لسنة
تطوير    بالعملية لدى وكالة صريحتإذ يشترط ال :الضريبيةالحوافز التنازل عن الاستثمارات المستفيدة من  دتقيي -

غير أن هذا التصريح يصبح غير  ،المستثمر الأيلي اتكل تعهدتنفيذ  مع تدعيم التصريح بالتزام المستفيد ب، الاستثمار
 ؛ظام ضريبي مميز وفقا للتنظيمإجباري عند الاهتلاك الكامل للسلع المقتناة بموجب ن

التنازل الكامل عن الأيول المكونة عند و ذلك  :العقوبات المنصوص عليها في التشريع مع الحوافزإرجاع  -
التنازل الجزئي عن الأيول المنفردة الذي تم وفق أحكام عند ، أما للاستثمار خارج الإطار المحدد في الفقرة السابقة

الممنوحة للأيل أو الأيول المتنازل عنها بحسب مدة الحوافز إرجاع فيتم  ،لنظام ضريبي مميزالمقتناة وفقا  القانون و
  ؛الاهتلاك المتبقية

على الاستفادة من الاستثناءات الواردة إن  :الوطني لمشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الخاصة للاقتصاداستبعاد ا -
 ؛الكبيرة خاية الأجنبية منها اريععد تحيزا لصالح المشيُ ما  ،شاريعهذا النوع من المالمرسوم لا تعني هذا في الحوافز 

 .الحوافزالخدمات المستثناة من  السلع و لقوائم النشاطات و :المراجعة الدورية  -
    رافقة لمهذا القانون بعض الهيئات الحكوميىة  أنشأ :2331لسنة  رمراقبة في قانون الاستثماالمتابعة و الهيئات . رابعا

تمثلت هذه الهيئات  ،الحوافز الضريبة التي أقرهاتمكينها من الاستفادة من  العمل على ومتابعة المشاريع الاستثمارية  و
 .و الهيئات الأخرى المكملة لها  (Andi)الوطمية لتطوير الاستثماركالة في الو 

، و كان من أبرز الاستثمار نميةفة إلى تهود الهادالجطار إفي  حداث الوكالةإتم :الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار -1
  :2110الاستثمارية بموجب قانون الاستثمار لسنة  اريعالممنوحة للمشالحوافز الضريبية دارة إ مهامها

بموجب الأمر  نشئتأ هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية :الوطنية لتطوير الاستثمار وكالةالتعريف بال -(أ
لتتحول بداية من  0115التي أنشئت سنة ، (Apsi)لة ترقية ودعم ومتابعة الاستثماروكال متدادنك  15 -10

العديد من التعديلات طالت  هذه عرفت عملية التحولو  ،(Andi)إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2110
  :التنظيمي للهيئة الأولى أبرزها الإطار المؤسساتي و

تساهم لهياكل جهوية للوكالة  ،أولويات التطوير الاستثماري تكفل باستراتيجيات وإنشاء المجلس الوطني للاستثمار لل -
لجنة طعن وزارية  و ،المادية لتسهيل وتبسيط عملية الاستثمار بالتشاور مع الفاعلين المحليين في توفير الوسائل البشرية و

 ؛مشتركة للفصل في طلبات المستثمرين
إلغاء حد  يها، وتبسيط إجراءات الحصول عل و الحوافزتخفيف ملفات طلب  ،على الاستثمار الحوافزمراجعة نظام  -

 .التمويل الذاتي المطلوب
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مجموعة من  2110بموجب قانون الاستثمار لسنة  ةلذه الوكاله تسندأُ  :الوطنية لتطوير الاستثمار مهام الوكالة -(ب
 2:الآتي في بهاصدور المرسوم التنفيذي الخاص بقبل ضبطها  1،المهام المبدئية

 :و تجلت هذه المهام في :الإعلام و تسهيل إجراءات إنشاء المشاريع و مرافقتها -(أ-ب
بدور دعائي  هاالإعلامي قيام هادور أبرز ما في  و ،لصالح المستثمرين التوجيه ضمان خدمة الاستقبال ول ،الإعلام -

 ؛ليينالمح لسياسية التحفيز الضريبي المنتهجة لجذب المستثمرين الأجانب و
 ؛على المستوى المحلي 3مركزيلاإنشاء الشباك الوحيد ال من خلال ،تسهيل الإجراءات -
قصد تقديم المبادرات  الأجنبية المحلية والخاية  و التعاون مع الهيئات العمومية العمل و عن طريق ترقية الاستثمار -

 ؛لمستثمرين لدى الإداراتفقة امرا و مساعدة، و الهادفة لترقية المحيط العام للاستثمار في الجزائر
     ضمان تسيير المحفظة العقارية المتبقية من أيول المؤسسات العمومية ل ،الاقتصادي تسيير العقارالمساهمية في  -

 ؛إعلام المستثمرين عن توفر الأوعية العقارية ، والمنحلة
 :هذه المهمة ما يلي تشمل:  المتابعة -(ب-ب
 ؛ستثمرين المستقرين غير المقيمينباتجاه الم ،نجاز المشروعإالمتابعة لما بعد  والإيغاء  تطوير خدمة الريد و -
الاقتصادية جمع المعلومات حول التدفقات ، و نجازهاإمستويات تقدم  توفير الإحصائيات المتعلقة بالمشاريع المسجلة و -

 .صالح الضرائبلم السنوية لأنشطتهمصيلة الحاعتمادا على تصريحات المستثمرين ب ،ترتبة عنهاالم
 : تتمثل مهام الوكالة في هذا المجال في: الضريبية الحوافز إدارة -(ج-ب
تحديد المشاريع التي تمثل أهميية خاية للاقتصاد الوطني اعتمادا على المعايير والقواعد المعتمدة من قبل المجلس الوطني  -

 ؛ضمن الإطار التشريعي طة الويية وتحت إشراف السل لهاالممنوحة  الحوافز حول  التفاوض ، وللاستثمار
بمقارنتها مع  ،الحوافزمن في الاستفادة الخدمات المشكلة لها  السلع و التأكد من أحقية الاستثمارات المصرح بها و -

 المستثناة؛السلع  القوائم السلبية للنشاطات و
برنامج شراء التجهيزات للمستثمرين إعداد قوائم  و ،جزئياأو  كليائها  إلغا ،الحوافزمقررات الاستفادة من  إيدار -

 ؛الإجراءات التنظيمية الشروط و حسب الحوافزالمؤهلين للاستفادة من أنظمة 
السلع غير المؤهلة للاستفادة من نظام الحوافز في  قوائم النشاطات وو على مقررات الوكالة  ةإدارة التعديلات المحتمل -

 ؛المبلغة للمستفيدينو الإجراءات المحددة مسبقا  ظل احترام الشروط و
 . تحويل الاستثمارات وأاستلام تصريحات التنازل  -
بأهميية  إقناع المستثمر حيث تحاول من خلال الأولى ،مهام الوكالة أبرزالمتابعة  الضريبية و الحوافز إدارةتعد مهمتا       

خل المستثمر بشروط أما ة العمومية إذا موارد الخزين هدرالمتابعة دون  بينما تحوللحثه على الاستثمار،  هذه الحوافز
  .الحوافز الضريبية سريان ةانتهاء فتر مع قام بتصفية مشروعه أو تنازل عنه  أو  ،الاستفادة

                                                           
1

 .12المادة ، مرجع سابق، 16-12 الأمر   
2

 ..1113 21-12المؤرخ في  623-13المرسوم التنفيذي    
3

 .1113 21-12المؤرخ في  623-13حددها المرسوم  اللامركزيمهام الشباك الوحيد    
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المقررة على كفاءة هذه الوكالة في إدارتها وترويجها بشكل يحفز الاستثمار بما  ةالضريبي الحوافزيتوقف نجاح أنظمة  لذا     
وتزويد  رفضهاالتحفيزات أو  رةالإدارة الضريبية بتطبيق مقر لتزام إمدى  ، ومن جهة المرحلة وأهدافهايتفق مع أولويات 

 .من جهة أخرى عمليات المعاينة التي تقوم بها ن خلالم همبالتجسيد الفعلي لمشاريعالمتعلقة عطيات المبالوكالة 
للوكالة الوطنية لتطوير الأخرى الداعمة الهيئات   نمجموعة م 2110أنشا قانون الاستثمار لسنة  :الأخرىالهيئات  -2

 : من بينها الاستثمار
       رئاسته مباشرة إلى رئيس  تعود ،15-10ر مأنشئ هذا الجهاز بموجب الأ: المجلس الوطني للاستثمار -(ا

 1:ددت يلاحياته فيحُ  و ،الحكومة
 ؛تحفيز الاستثماربهدف  تماشية مع التطورات الحايلةالم ، و التدابيرثمارتطوير الاستو أولويات يجية اقتراح إسترات -
 ؛الاستثمارات المعنية بهذه الآلية بخصوص المستثمرين الفصل في الاتفاقيات المبرمة بين وكالة ترقية الاستثمار و -
 ؛معلى ضوء أهداف تهيئة الإقلي و ،15-10النظام الاستثنائي للتحفيز في إطار الأمر بتحديد المناطق المعنية  -
 ؛تزويد الحكومة باقتراحات تتعلق بالتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيبات دعم الاستثمار وتطويرها -
معالجة كل المسائل الأخرى ، و وتطويرها هاالأدوات المالية الملائمة لتمويل حفز وتشجيع استحداث المؤسسات و -

 .المتصلة بتنفيذ قانون الاستثمار
      طت فعليا عند يدور المرسوم التنفيذي المحدد لصلاحياته وتنظيمه وسيره بغير أن يلاحيات مهام المجلس ضُ   
 2:في تمثلت مهام إضافيةأوكلت له  هوتطوير  من أجل تمكينه من ترقية الاستثمارف ، 2116ذلك سنة  و
  الجديدة  الحوافز دراسة الاقتراحات المتعلقة بمنحه، و تحديد أهداف تطوير  دراسة البرنامج الوطني لترقية الاستثمار و -

 ؛الموجود منها  تعديلأو 
المقاييس المعتمدة في تحديد  ، وتعديلها وتحيينها الضريبية و الحوافزالسلع المستثناة من  تحديد قائمة النشاطات و -

 ؛المشاريع الاستثمارية التي تكتسي أهميية خاية بالنسبة للاقتصاد الوطني
ضبط قائمة النفقات التي يمكن اقتطاعها من ، و الوطني لترقية الاستثمار تقييم القروض الضرورية لتغطية البرنامج -

 .الصندوق المخصص لدعم الاستثمار وترقيته
الحوافز مهمة إدارة كل ما يتعلق بشؤون الاستثمار  بما في ذلك أنظمة  له يتضح مما سبق أن هذا الجهاز أوكلت  

بر من النتائج التي سيفضي إليها التطبيق الفعلي لقانون الاستثمار هذا يحمله المسؤولية على الجزء الأك و ،ةالضريبي
في هذا الاطار كونها الأداة المعتمدة   ،الضريبة لترقية الاستثمار الحوافزخاية ما تعلق بقدرته على توظيف  ،10-15

 .من جهة أخرى يلاحيات تعديلها وتوسيعها ا له منلم و ،من جهة
يضم ممثلين لجميع  الذي، ستثمرين تم إنشاء الشباك الوحيدجراءات أمام المهيل الإمن أجل تس: الشباك الموحد -(ب

مديرية         ،مركز السجل التجاري و المتمثلة في وكالة تطوير الاستثمار، الهيئات التي لها علاقة بالإستثمار

                                                           
1

 . 22. 21مادتان ،مرجع سابق،ال 16-12المرسوم  
2

 .6المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،المادة   1113. 21. 2المؤرخ في  622-13المرسوم التنفيذي الجزائر،  
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المجلس و  ،مديرية التشغيل ،ليمية و البيئةالتهيئة الإق ،مديرية التعمير ، مديرية الجمارك ،مديرية أملاك الدولة ،الضرائب
  1.الشعبي البلدي

        تكفل بتمويل المساعدت المقدمة من طرف الدولة للمستثمرين في شكل ي: صندوق دعم الاستثمار -(ج
 2.لتغطية النفقات الخاية بأعمال القاعدة الهيكلية اللازمة لإنجاز الاستثمارات ،امتيازات

حصيلة هذه الوكالة في ظل الحوافز الضريبية الممنوحة  تجلت  :تطوير الاستثماروطنية للاالة وكال نشاطحصيلة  -3
 : للمشاريع الاستثمارية المحدثة في اطارها في

   :استحداث المشاريع الاستثمارية و توجهاتها الوضعية التالية عرف: استحداث المشاريع الاستثمارية -(أ
في مجال  2014سنة  لى غاية نهاية إ ومنذ نشأتها حصيلة الوكالة  عرفت :المحدثة يةالاستثمار اريع تطور المش -(أ-أ

 :التطورات التاليةالاستثمارية  اريعالمش استحداث
 .2102 – 2112للفترة  (Andi) في اطار المحدثةالاستثمارية  اريعتطور المش:(62 )الجدول رقم                      
 (مليون دج)قيمة الاستثمارات اريعشالمعدد            السنوات

 (%)التطور نسبة العدد
2112 495 - 10.506 
2115 0.620 220000 516.211 
2112 006 - 26001 220.060 
2115 056                - 2056 010.051 
2116 2.012 050025 206.155 
2110 2.250 012052 662.002 
2110 6.550 55050 0.520.126 
2111 6.152 6012 251.500 
2101 5.562 - 01005 501.052 
2100 5.600 2022 0.550.000 
2102 6.100 6005 052.125 
2105 0.110 50021 0.060.120 
2014 1.112 25012 2.012.551 
 01.502.000 - 50.000 المجموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في :المصدر  

ظل تطبيق نفس في  ةغير مستقر تيرة بو  قيمة السواء من حيث العدد أم  زيادة حجم الاستثمارات التطور المسجل في تميز   
اف يق أهديمكن الاعتماد عليها في تحق ما قد يفسر على أنها لم تكن عاملا حاسما في جذب الاستثمارات، و من ثم لا الحوافز،

  .المستوى المرغوب كما أن المشاريع المحدثة لم تكن في. الاستثمارية اريعالمش بنستحداث مزيدا منمحددة مسبقا تتعلق 

                                                           
1

      ير الاستثمار و تنظيمها المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطو 1113. 21. 12المؤرخ في  13/623الجزائر، رئاسة الحكومة، المرسوم التنفيذي  

 (1113لسنة  32ج ر رقم . ) 11و سيرها، المادة 
2

 .11، مرجع سابق، المادة  16-12الأمر رقم   
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 في إطار المحدثة اريعالمش تمثل المشاريع الاستثمارية المحلية غالبية :طبيعة الاستثمار ع المشاريع المحدثة بحسبيتوز  -(ب-أ 
و ذلك ما . لهذه الاستثماراتالممنوحة  وافزالحمن أهميية رغم على الالاستثمارات الأجنبية  جذبفي  اضعف يظهر ما  الوكالة،هذه 

 :التالي الجدول يوضحه
 .2102 – 2112حسب طبيعة الاستثمار للفترة  Andi في اطار المحدثةتوزيع المشاريع الاستثمارية :(63 )رقم الجدول            

 قيمة الاستثمارات اريعالمش           طبيعة الاستثمار
 (%) النسبة (مليون دج)المبل   %النسبة العدد

 00 0.100.000 11 50.522 الاستثمارات المحلية 
 25 2.552.111 0 562 الاستثمارات الأجنبية 

 011 01.502.000 011 50.000 المجموع
 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :ثمار فيتم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاست :المصدر  

  تهانسب ، فمن حيث عدد المشاريع بلغتمن الاستثمارات الكلية النصيب الأكبر الاستثمارات المحلية حصةنالت         
  %25مقابل  % 00 نسبة شكلت حصتهاالاستثمارات و من حيث قيمة ، الأجنبية لاستثماراتل %0 مقابل % 11

 .الأجنبية للاستثمارات

وكالة ال  اطار المحدثة فيثل الجزء الأكبر من المشايع الاستثمارية تم :نوعية  الاستثمار ع المشاريع المحدثة بحسبيتوز  -(ج-أ
 :في مشاريع جديدة كما هو موضح في الجدول

 .2102 – 2112تثمار للفترة حسب نوع الاس Andi في اطار المحدثةالاستثمارية  اريعتوزيع المش:(64)الجدول رقم             
 (مليون دج) قيمة الاستثمارات اريعالمش           نوع الاستثمار

 %النسبة المبل   %النسبة العدد
 52055 5.220.0200 50065 52.551 الإنشاء
 21025 2.015.625 51000 25.502 التوسع

 0020 020.060 0065 165  الهيكلة وإعادة إعادة التأهيل،
 011 0.102.202 011 50.000 عالمجمو 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في :المصدر  
القيمة من  %52055 بنسبة و قدرت حصتها  اريع المحدثةعدد المشمن  % 50066المشاريع الجديدة نسبة  شكلت 

هو لتحفيز الضريبي خاية و أن الهدف الأساسي ل ،مهمة التوسعية اريعتبقى نسبة المش لكن .للاستثماراتالإجمالية 
 .جديدة بالدرجة الأولىاستثمارية مشاريع  إحداث

المستهدف كان القطاع الخاص  تنمية استثمارات  إن :مصدر تدفق الاستثماراتتوزيع المشاريع المحدثة بحسب  -(د-أ
 إسناد الاقتصاد الوطني وأداء  تحسين  فيمساهميته بغية الرفع من  ،2110لسنة  ستثمارقانون الا طرفبالدرجة الأولى من 

طار هذه إالاستثمارات المحدثة في  تركيبة و قد جاءت .القطاع العام في القضاء على الكثير من المشاكل على غرار البطالة
  :منسجمة مع هذا التوجه مثل ما يوضحه الجدول التاليالوكالة 
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 2102 - 2112للفترة  مصدر تدفق الاستثمارحسب  Andi في اطار المحدثةتوزيع المشاريع الاستثمارية :(65)الجدول رقم     
 (مليون دج)قيمة الاستثمارات اريعالمش           القطاع القانوني

 %النسبة المبل   %النسبة العدد
 52015 5.612.221 10020 50.055 القطاع الخاص
 55011 5.650.205 0065 101 وميالقطاع العم

 01010 0.050.200 1002 05 القطاع المختلط
 011 01.502.000 011 50.000 المجموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في :المصدر  
للحوافز  لتأثير الكبيرلنتيجة منطقية  يه و ،ن إجمالي الاستثماراتم %10المشاريع الاستثمارية الخاية نسبة  فاقت   

ينظر أليها  حيث ،لا سيما بالنسبة للاستثمارات الصغيرة و المتوسطة القطاع الخاص الضريبية على قرارات الاستثمار في 
تعظيم العائد الاقتصادي  وثمار الاست نميةكوسيلة لت  اقبل النظر إليهأرباحه  زيادةا لمصدر على أنها  مستثمري هذا القطاع
  .الاستثمارية اريعو الاجتماعي للمش

المشاريع الاستثمارية الأجنبية على قلتها إلى تعود معظم  : حسب الجنسيةالمحدثة توزيع الاستثمارات الأجنبية  -(ه-أ
 :مستثمرين من الدول الأوربية كما هو موضح في الجدول التالي

 2102 - 2112حسب الجنسية للفترة Andi في اطار المحدثةع المشاريع الاستثمارية الأجنبية توزي:( 66)الجدول رقم     
 (%) النسبة (مليون دج )قيمة الاستثمار (%) النسبة اريععدد المش الإقليم
 55065 051.215 56012 506 أوربا
 2001 005.201 1051 55 آسيا

 2060 65.000 0000 01 أمريكا
 52002 0.225.255 51050 000 مج الدول العربية

 10110 2.102 1000 0 استراليا
 5002 01.105 2051 05 متعددة جنسيات
 011 2.552.111 011 562 لمجموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في :المصدر  
تم إقرارها التي لحوافز الضريبية حزمة ا ،الزمنية التي تجاوزت العشريةالفترة  إلى دا و قيمة بالنظرنسجل هنا تواضع المشاريع عد    

  .لحوافزاهذه من  نتظرةالأهداف الم، و لجذب المستثمر الأجنبي 
 :ليعرف توجه المشاريع الاستثمارية المسار التا: المحدثة للمشاريع الاستثمارية الجغرافيالتوجه القطاعي و  -(ب
 بينعلى توزيع الموارد الاستثمارية  ةالضريبي لحوافزتكتسي قدرة ا :المحلية الاستثمارية اريعالقطاعي للمشزيع التو  -(أ-ب

القطاعات الاقتصادية المختلفة أهميية خاية في إحداث التغييرات المطلوبة في هيكل الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع متطلبات 
تبعا لمبدئي الأولوية  ،ةالقطاعات الاقتصاديمختلف توازن للاستثمارات بين المتخصيص ال على وقف تحقيقهاالتي يتالتنمية الشاملة 

ن القطاعات الإنتاجية تعد أساس إحداث تلك نالطبيعة الريعية لاقتصادها، ف بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها الجزائر و و .الأهميية و
بالرجوع إلى إحصائيات وكالة تطوير و  .بعيدا عن التبعية لبرميل النفطلتنمية الاقتصادية همييتها في تسريع عملية االتغييرات لأ

 :بين القطاعات الاقتصادية كالتاليمشاريع الاستثمارية  قد توزعت نجد أن الأهميية النسبية لل نشأتهاالاستثمار منذ 



 .الجزائر في للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

222 

 

 .2102 – 2112حسب قطاع النشاط للفترة  Andi ارفي اط المحدثةالمشاريع الاستثمارية  وزيعت:(67 )الجدول رقم        
 (مليون دج)قيمة الاستثمارات اريعالمش           قطاع النشاط

 (%)سبةالن المبل   (%)النسبة العدد
 0002 005.600 2011 161 الزراعة
 05001 0.560.601 01011 00.255 و الري العمومية والسكن الأشغال البناء،

 55021 0.055.015 02011 0.101 الصناعة
 1015 10.520 0011 010 الصحة
 0021 051.105 55011 50.555 النقل

 1060 0.115.005 0011 655 السياحة 
 0021 026.166 01011 5.111 الخدمات
 1056 50.502 1011 2 التجارة

 5012 210.220 1011 5 الاتصالات
 011 01.502.000 011 50.000 المجموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار فيتم  :المصدر  
 :و لتوضيح الكيفية التي توزعت بها المشاريع الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية يمكن عرض بيانات الجدول من خلال الشكل التالي  

 

الزراعة
  

البنا  و الأش ا  
العمومية

   

الصناعة
   

الصحة
  

الن  
   

السياحة
  

ال دمات
   

التجارة
  

الاتصالات
  

            1                                                                            

  2  2-2 14

 
 (.67)ء على معط  ت   ج  ل         إع  د   ج  ل ب :    ص                                                

 حيث ،مجتمعة القطاعات الاقتصاديةباقي في ية الاستثمار المشاريع الاستثمارية في قطاع النقل نسبة  اريعنسبة المش فاقت     
هي نتيجة طبيعية  و ،الاستثمارات الكلية قيمةمن   %0021 تتجاوز لم من العدد الإجمالي للمشاريع في حين % 55 بلغت

 أساسا على الإعفاء الكلي دون تمييز بين القطاعات اعتمدتالتي  لسياسة التحفيز الضريبي المنتهجة في إطار هذه الوكالة
ريع الاستثمارية سريعة دوران رأس قدرة على اجتذاب المشاهي ال التحفيز من أدوات داةيميز هذه الأ الاقتصادية و فروعها، فما

تعميم الإعفاء الضريبي دون مراعاة الاختلاف بين المشاريع  يؤديو  .سهلة التصفيةو  قليلة المخاطر، قليلة فترة الاسترداد، المال،
  :إلى الاعتبارات السابقةمن حيث 



 .الجزائر في للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

220 

 

 ؛اجية المحققة للتنمية الاقتصاديةتوجيه الاستثمارات خارج المشروعات الإنت -
  .النقل و الخدمات إلى القطاعات التجارية والإنتاجية تدفق رأس المال من القطاعات  -

   قطاع على غرار  إلى قطاعات أساسية اتفي توجيه الاستثمار  ةالضريبي الحوافز دورمحدودية تؤكد معطيات الجدول و     
في  تهعلى الرغم من أهمييالقيمة الإجمالية للاستثمارات،  من % 0002 نسبةإذ لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الموجهة إليه  ،الزراعة

 .واردات الجزائر نسبة كبيرة من منتجات هذا القطاعشكل الراهن حيث تفي الوقت  دعم الاقتصاد الوطني
 الاستثمارية المحلية التي اتجهت نحو قطاع روعاتبخلاف المش: الاستثمارية الأجنبية روعاتللمش التوزيع القطاعي -(ب-ب

  :في الجدول ةبينالم بالكيفية على القطاعات الاقتصادية وزعتن الاستثمارات الأجنبية تنف ،النقل بالدرجة الأولى
 .2102 – 2112النشاط للفترة  حسب قطاع Andi في اطار المحدثةالاستثمارية الأجنبية روعات تطور المش:(68)الجدول رقم      

 ة الاستثماراتقيم روعاتالمش           قطاع النشاط
 النسبة (مليون دج)المبل   النسبة العدد

 1025 5.215 0061 1 الزراعة
 2052 51.005 06002 15 و الري الأشغال العمومية والسكن البناء،

 60055 0.605.010 50025 522 الصناعة
 1050 05.505 0016 6 الصحة
 1055 02.215 5050 01 النقل

 01065 262.601 0000 01 السياحة 
 2005 10.025 00005 011 الخدمات

 5001 01.220 1000 0 الاتصالات
 01101 2.552.111 01101 562 المجموع

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في :المصدر  

، %2005فالخدمات  ،% 01065 سياحةثم قطاع ال ،لاستثماراتهذه اقيمة من  % 60025نصيب القطاع الصناعي  بل    
بالنظر إلى الطبيعة الريعية للاقتصاد  مهمة هي قطاعات  و ،% 2052 الأشغال العمومية البناء وف، %5001 فالاتصالات

 .لحوافز الضريبيةا من همنحتم مستوى ما  لا يمكنها تحقيق مردود إقتصادي يكون فيلكن قيمة هذه الاستثمارات  و ،الجزائري
 الوطن  مناطقعلى من طرف الوكالة  المحدثة اريعتوزعت المش :المحدثة الاستثمارية اريعللمش الجغرافيالتوزيع  -(ج-ب

 :بالصورة التالية
 2102-2112للفترة  Andi في اطار المحدثةللمشاريع الاستثمارية  الجغرافيالتوزيع :(69 )الجدول رقم               

 2332-2312 2314 
 قيمة الاستثمارات اريعالمش قيمة الاستثمارات اريعالمش           المنطقة

 النسبة المبلغ مليون دج النسبة العدد النسبة المبلغ مليون دج النسبة العدد
 50065 0.205.626 65000 2.502 02011 2.005.662 60000 20.602 الشمال

 26061 505.555 20000 2.066 01065 200.226 00052 5.600 الهضاب العليا
 02066 520.551 02055 0.222 6055 060.052 02060 2.015 الجنوب

 011 2.012.151 0111 1.112 01101 2.526.021 01101 52.122 المجموع
 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :تم إعداد الجدول بناء على إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في :المصدر  
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بين المناطق المختلفة، حيث تركز معظمها في منطقة الوكالة  في إطار دثةالمح اريعع المشتوزيالتفاوت في معطيات الجدول تظهر    
   2102-2112 طيلة الفترة من قيمة الاستثمارات %02011 من عدد المشاريع التي تمثل حصتها %60000 الشمال بنسبة

هو ما  و .2102 من قيمة الاستثمارات بالنسبة لمعطيات سنة %51عدد المشاريع و  من %66 تبقى هذه النسبة في حدودو 
 تحظىيحول دون تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة، الأمر الذي يستدعي ضرورة منح المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التي لم 

 .تركزت فيها الاستثماراتمتميزة مقارنة بالمناطق التي  حوافز ضريبيةاستثمارات كافية، ب
هذه  طارإفي  المحدثةلم يقتصر على الاستثمارات  ،القطاعات الاقتصادية الملاحظ أن سوء تخصيص الموارد بين المناطق و و    

أسلوب الإعفاء الكلي دون التمييز  على ما جعل اعتماد سياسة التحفيز. الوكالة فقط بل طال كل الهيئات الداعمة للاستثمار
اتجاه عام في سلوك  يحوله إلى المناطق الجنوبية و القطاعات، يكرس الاتجاه نحو انخفاض الوزن النسبي للقطاعات الإنتاجية وبين 

 .الصادرات القيمة المضافة و بنية الناتج المحلي الخام وحيث من  قد أنعكس ذلك سلبا على هيكل الاقتصاد الوطني و .المستثمر
 محرك الاقتصاد الجزائري، مصدر الحصيلة قطاع المحروقات  حيث لا يزال ،لإيرادات الضريبيةبنية اكما انعكس أيضا على 

 .على الصادرات ايستحوذ بشكل يكاد يكون تام والضريبية، 
توفير في  دثة في اطار الوكالة المشاريع الاستثمارية المح حصيلة مساهميةثلت تم :إحداث مناصب الشغلمساهمة الوكالة في  -(ج

                                     :في الجدول التالي المبينة ب الشغلمناي
 .(ألف عامل:الوحدة) 2102-2112للفترة   منايب الشغل توفيرفي   Andi في اطار المحدثةتطور مساهمية المشاريع :(01)الجدول رقم  

 Andi إطاردثة في تطور منايب الشغل المح تطور العمالة المشغلة تطور العمالة النشطة السنوات
 ( %)النسبة من العمالة المشغلة العدد

2112 1.515 6.011 210506 1022 
2115 0.001 6.616 620212 1015 
2112 1.200 0.011 010116 0002 
2115 1.215 0.125 0200005 0051 
2116 01.001 0.061 0600501 0011 
2110 1.161 0.512 2550005 2010 
2110 01.505 1.026 5220010 5006 
2111 01.522 1.202 2100015 2050 
2101 01.002 1.056 2600521 2001 
2100 01.662 1.511 5100555 6006 
2102 00.225 01.001 6600006 6056 
2105 00.162 01.000 0000222 0052 
2102 00.255 01.251 1620000 1051 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :صائيات  وكالة تطوير الاستثمار فيإح - :تم إعداد الجدول بناء على :المصدر  -
 .سياسات والتوقعات لوزارة الماليةمديرية ال إحصائيات -                                                

Juillet 2012,p25. ,-Algérie, - Algérie.ONS, Collections Statistiques N° 173, Enquête Emploi auprès des Ménages2011  

-  Algérie,ONS, ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE AU 4ème TRIMESTRE 2013,N°653,p 11. 

-  Algérie,ONS, ACTIVITE, EMPLOI & CHÔMAGE en septembre 2014,N°683,p 12.    
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غير  ،هامؤشرات نجاحبرز منايب الشغل أ توفيرعلى  تهاقدر من يجعل لهذه الوكالة  مهمة ترقية الاستثمار إسناد إن     
تتجاوز مساهميتها في التشغيل في أحسن الحالات  لمالوكالة  إطارفي  المحدثة  المشاريع تشير إلى أن معطيات الجدول أن 

أما   .المشاريعهذه  الضريبية التي استفادت منها وافزالحرغم  من إحداثهاعشرية أكثر من بعد  ،2102بنهاية  % 1051
 :يليفكانت كما المحدث من طرفها تكلفة منصب الشغل  وفي التشغيل   هذه المشاريعمتوسط مساهمية تطور عن 

 .2102 – 2112للفترة  نصبالمفي منايب الشغل وتكلفة  Andi في اطار المحدثةتطور متوسط مساهمية المشاريع :( 00)الجدول رقم        
عدد تطور   السنوات

 المشاريع
ل تطور مناصب الشغ

 المحدثة
نصيب المشروع من  تطور

 العمالة
قيمة الاستثمارات 

 (مليون دج)
مليون )تطور كلفة منصب الشغل

 (دج

2332 215 21.506 51000 10.566 5055 
2333 2.025 62.212 51022 212.005 0001 
2334 2.111 01.116 21001 056.525 0026 
2330 5.055 020.005 50050 155.502 0002 
2332 5.150 060.501 20056 0.220.200 0022 
2335 01.012 255.005 25012 2.106.011 0000 
2330 06.052 522.010 21061 5.202.025 1011 
2339 25.662 210.015 00025 5.055.022 1022 
2313 21.220 260.521 05010 2.255.556 1015 
2311 52.106 510.555 06015 5.565.260 1020 
2312 21.115 660.006 06021 6.501.212 1026 
2313 20.102 000.222 06056 0.001.521 01010 
2314 50.000 162.000 06055 01.502.000 01000 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في - :تم إعداد الجدول بناء على :المصدر  

ارتفاع كلفة ، منايب الشغل توفيرمساهمية المشروع الاستثماري في متوسط تراجع نسبة تكشف معطيات هذا الجدول   
 .ضعف مساهمية الاستثمارات في التوظيف إلى ذلك يضاف، و نصبالاستثمار المطلوبة لإنشاء الم

 وافزجراء الحجدوى التكاليف التي تحملتها الخزينة العمومية  و ،لوكالةحول جدوى هذا ا التساؤليستدعي ما     
   .في مستوى هذه التكاليف نتائج تكونتحقق أن دون ها ت منها المشاريع المحدثة في اطار التي استفاد المالية و ضريبيةال
معاملة ضريبية تمييزية لصالح المشاريع الاستثمارية كثيفة اعتمدت  نتائج أفضل لوستسجل الوكالة كانت ا  ربم و 

 .مع ربط التمييز الضريبي بعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع ،الاستخدام للعمالة
التي يمكن أن تستفيد  الضريبيةفز على الرغم من الحواالوكالة تم إحداثها في اطار لمشاريع التي ا بشكل عام نسجل قلة   

المتعاملين الاقتصاديين  عددإلى  فالوزن النسبي لهذه المشاريع متواضع جدا بالنظر ،منها المشاريع الاستثمارية في هذا المجال
 :المقيدين في السجل التجاري كما هو موضح في الجدول
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 .2102-2112عدد المسجلين في السجل التجاري للفترة  إلىنسبة  Andi في اطار المحدثةالمشاريع  تطور:( 02)رقم  الجدول        
في  حدثةتطور عدد المشاريع الم السنوات

 الوكالة اطار
تطور العدد الإجمالي للمسجلين في السجل 

 التجاري
إلى العدد الإجمالي  حدثةنسبة المشاريع الم

 (%)للمسجلين 
2112 215 000.052 10165 
2115 2.025 062.205 1022 
2112 2.111 155.052 1052 
2115 5.055 0.122.212 1050 
2116 5.150 0.012.210 1052 
2110 01.012 0.001.120 1006 
2110 06.052 0.205.051 0050 
2111 25.662 0.550.000 0005 
2101 21.220 0.210.221 2010 
2100 52.106 0.506.622 2051 
2102  21.115 0.516.552 2050 
2105  20.102 1.678.791 2010 
2102 50.000 0.011.551. 5.01 

 .2105. 10. 05بتاريخ  www.andi.dz  :إحصائيات  وكالة تطوير الاستثمار في -:ىتم إعداد الجدول بناء عل :المصدر    
 - Algérie, ministère du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, statistique 2013, 

2014, p 73.    - Algérie, ministère du commerce, Rapport de conjoncture du secteur du commerce de l'année 2014 ,février 2015, p 4.    

تتجاوز في أحسن الحالات نسبة لم  ، فهيكالة الو  في اطار دثةعدد المشاريع المح تواضع الجدول معطيات تبين     
 .2102بنهاية  في السجل التجاري العدد الإجمالي للمقيدين من  %  5001

نسبة الاستفادة من الإعفاءات الضريبية  أن ،2100سنة في الجزائر  الذي تم الاقتصادي سحالمنتائج  كشفتوقد     
 (Andi) هذه الوكالة لاستثمارات الناشطة في إطاركان نصيب ا،  المسحممن شملهم  % 2على قتصرت اوشبه الضريبية 

2205 %.1  
و الاستفادة من المشاريع  إحداث هو ربط، لوكالةال ههذعدد المشاريع المحدثة في اطار أسهم في تواضع ن قد يكو وما    

من إجمالي المكلفين بالضريبة  %0200للضريبة تبعا للنظام الحقيقي، الذي لا تتجاوز نسبة التابعين له  بالخضوع حوافزها
  .ذاته الاقتصادي المسححسب نتائج 

 ، فقدطار الوكالةإفي  المحدثة  الضريبية الممنوحة للمشروعات وافزالعمومية جراء الحالخزينة  التي تحملتهافة أما عن الكل   
 : بلغت مستويات مهمة كما يوضحه الجدول التالي

 
 
 

                                                           
1
Algérie , ONS ,Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : Economie N° 69 Premier recensement économique – 

2011– Résultats définitifs de la première phase. , juillet 2012, pp 28,31. 
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 .(ليون دجم:الوحدة).2102-2111للفترة  Andiفي إطار  اريع المحدثة نوحة للمشالضريبية المم الحوافزكلفة  :(05) الجدول رقم
   القيمة المضافة    ضريب السنوات

TVA/F 
الضريبة على ارباح 

 IBSالشركات
 الدفع الجزافي

VF 
على انشاط  الضريبة
 TAPالمهني

 ة العقاري الضريبة
TF 

 التسجيل
ERGS 

 المجموع

2111 18.091 5.560 165 5.005 05 0 20.025 
2110 20.152 0.066 2.515 5.110 00 06 22.552 
2112 01.010 5.155 062 6.060 1 2 50.215 
2115 50.026 5.011 0.652 00.205 6 0 56.250 
2112 52.211 5.512 562 2.510 0 5 21.205 
2115 20.210 02.155 000 2.662 5 6 22.210 
2116 50.510 5.116 50 2.006 5 1 51.556 
2110 25.010 0.220 1 2.112 2 1 51.122 
2110 66.526 6.500 1 5.562 0 0 06.205 
2111 55.060 601 1 010 26 1 55.562 
2101 50.156 05.051 1 0.106 0 1 05.002 
2100 21.022 5.505 1 5.015 0 1 56.265 
2102 05.056 0.501 1 2.050 0 1 00.200 
 660.020 25 10 62.560 6.220 60.526 525.562 المحموع

 ( 05الملحق رقم ) الإحصائيات مكتب الجبائية، العمليات مديرية للضرائب، العامة المديريةوزارة المالية،   :المصدر                    
مليون  660.020مبل   2102نهاية في اطار وكالة تطوير الاستثمار  المحدثة  اريعلضريبية للمشا الحوافزبلغت كلفة   

      2102المحدثة إلى غاية نهاية  من القيمة الكلية لأستثمارات المشروعات %01.20دينار جزائري و هي تمثل نسبة 
مليون دينار  06002 للمشروع الواحد مبل الضريبية  لحوافزالكلفة المتوسطة ل قدرت و قد ،مشروع 21.115و المقدرة بـ 

 .جزائري
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 .ات الصغيرة و المتوسطةلاستثمار ادعم  الممنوحة في إطار هيئات مرافقة و الحوافز: المطلب الثاني
الهيئات الأخرى بهدف ، فقد تم إنشاء العديد من قرتها قوانين الاستثمار المختلفةالضريبية التي أ وافزإلى الحضافة بالإ  

الضريبي كأداة  الحافزالخصوص، و هي الأخرى اعتمدت على  توسطة على مرافقة و احتضان الاستثمارات الصغيرة و الم
 :من خلال العناير التالية ه، و ذلك ما سوف نتطرق إليأساسية لتحفيز و تنمية هذا النوع من الاستثمارات

 ؛(ANSEJ)الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الأول  لفرعا -
 ؛(CNAC) لبطالةالصندوق الوطني للتأمين عن ا:الثاني فرعال -
 .(ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:الثالث فرعال -

 .Ansej))الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الأول  لفرعا
المؤسسات المالية على  بالتنسيق مع البنوك و من خلال عملها ترسيخ فكرة المقاولة لدى الشباب،لعتمد عليها اُ     

 :و ضريبية تسهيلات إداريةو  قروض بمنحها ،في مختلف المجالات الصغيرة اريعإنشاء المش
 216-16بموجب المرسوم التنفيذي  0116أنشئت الوكالة سنة  :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابالتعريف بال.ولاأ 

  :عن طريقلمرافقة أيحاب المشاريع الصغيرة  ،0116. 11. 22المؤرخ في 
 ؛اريعهمنجاز مشإ و ،تمويل ،ءإنشا إعداد،في  ممساعدته -0
  ؛شاريعهمإدارة م في مجال تسيير و مدعم قدراتهلالتمويل على  محصولهقبل  متكوينه -2
 .اديمومته و اضمان استمرارهلبعد الانجاز  هماريعشممتابعة  -5

 :أسندت للوكالة المهام التالية :وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابمهام ال -ثانيا

 :و ذلك من خلال  :و المتابعة لإعلامالتوجيه و ا -0 
 ؛تقديم الاستشارة لذوي المشاريع ومرافقتهم قصد تجسيد مشاريعهم الاستثمارية و دعم -(أ

تخفيض نسب الفوائد في حدود  لا سيما الإعانات و ،تسيير مخصصات الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب -(ب
 ؛التنظيم المعمول بهما و وفقا للتشريع و ،المبال  المريودة لهذا الغرض

المؤسسات المالية بمختلف الإعانات  إعلام ذوي المشاريع الاستثمارية المرشحة للاستفادة من القروض البنكية و -(ج
 ؛الامتيازات الأخرى التي يمكنهم الاستفادة منها و ،لصندوق الوطني لدعم تشغيل الشبابالممنوحة من قبل ا

  التنظيمية المتعلقة بممارسة  التشريعية و التقنية و تثمارية بالمعطيات الاقتصادية وتزويد ذوي المشاريع الاس -(د
 ؛الحصول على القروض طيلة مسار التركيب المالي وم الاستشارة له تقديم المساعدة و، و أنشطتهم

 :في ذلكتجلى يو  :و اقتراح تدابير ترقية الاستثمار المتابعة -2
مدهم  و ،ثمارية المنجزة لضمان تنفيذها طبقا لبنود دفاتر الأعباء التي تربط أيحابها بالوكالةمتابعة المشاريع الاست -(أ

 ؛الاستثمارات بننجازخاية فيما يتعلق بالتدخل لدى المؤسسات والهيئات المعنية  ،بالمساعدة عند الحاجة إلى ذلك
 ؛التدابير المرقية لتشغيل الشباب تشجيع الإجراءات و -(ب
 ؛الاجتماعية بنك للمشاريع ذات الأهميية الاقتصادية و إنشاء -(ج
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المؤسسات المالية لضمان تمويل المشاريع وتطبيق خطة  البنوك و سيما: المعنية بالاستثمار داراتمع الإالتواصل  -3
 .استغلالها متابعة تجسيد المشاريع الاستثمارية و و ،التمويل

تكليف مكاتب الدراسات المتخصصة  موعة من الصلاحيات تمثلت فيمج لها نحتمهامها بصورة جيدة مُ  لإنجاز و  
الهياكل التكوينية  رفقةتدريب ال تكوين والإعداد برامج ، دراسات الجدوى لحساب ذوي المشاريع الاستثمارية بننجاز

انة بالخبراء الاستع، وتكوينهم في تقنيات تسيير مشاريعهم لصالح أيحاب المشاريع الاستثمارية قصد تجديد معارفهم 
اتخاذ كل التدابير الهادفة لتعبئة الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحداث ، و وتكليفهم بدراسة المشاريع الاستثمارية

 .1التنظيم المعمول بهما استعمالها في الآجال المحددة طبقا للتشريع و الأنشطة و
مجموعة يستوفي  الشخص الذيمن خدمات هذه الهيئة  فيديست:الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابب صيغ التمويل.ثالثا
 :توفر ييغتين للتمويل هميا و2،الشروطمن 

 :في الجدول ةوضحبالكيفية المياحب المشروع  يكون بين الوكالة و :التمويل الثنائي -1
 .شبابتشغيل الدعم مستويات التمويل الثنائي لدى الوكالة الوطنية ل:( 02)الجدول رقم                

 القروض بدون فائدة المساهمية الشخصية البيان
 %25 %05 مليون دينار 2أقل أو يساوي :المستوى الأول
 %21 %01 مليون دينار 01و 2بين  ما:المستوى الثاني

 :www.ansej.org.dzا فيومنشوراته المحدد لشروط الاستفادة من اعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 210-16المرسوم التنفيذي  :صدرالم 
وقد كانت ييغة هذا التمويل عند يدور المرسوم التنفيذي  ،البنك وياحب المشروع يكون بين الوكالة و :التمويل الثلاثي -2

                   :المحدد لشروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب كما هو موضح في الجدول التالي
 تشغيل الشبابدعم مستويات التمويل الثلاثي لدى الوكالة الوطنية ل:(05 )الجدول رقم             

 بنكيالالقرض  القروض بدون فائدة المساهمية الشخصية 
 المناطق الخاية المناطق العادية

 %01 %01 %25 %5 مليون دينار( 0)أقل أو يساوي واحد:(0)المستوى 
 %02 %01 %21 للمناطق الخاية %0أو  % 01 مليون دينار( 2)و ( 0)بين  ما:(2)المستوى
 %02 % 01 % 05 للمناطق الخاية % 00أو  %05 مليون دينار( 5)و ( 2)بين ما:(5)المستوى
 %00 %65 %05 للمناطق الخاية % 02أو  %21 .مليون دينار( 2)و ( 5)بين  ما:(2)المستوى

 .5،2،00المواد  المحدد لشروط الاستفادة من اعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 0116. 11. 10المؤرخ في  210-16المرسوم التنفيذي :صدرالم  
 :أيبحت بالكيفية الموضحة في الجدول التالي غير أن هذه التركيبة كانت محل مراجعة وتعديل في الفترات اللاحقة و   

 .2100بداية من مارس  تشغيل الشبابدعم ة الوطنية لمستويات التمويل الثلاثي لدى الوكال:(06 )الجدول رقم   
 القرض بنكي القروض بدون فائدة  المساهمية الشخصية 

 المناطق الخاية المناطق العادية
 %01 %01 %25 %5 مليون دينار 2أقل أو يساوي :(0)المستوى 
 %02 %01 %21 %0أو  % 01 مليون دينار 01و  2بين  ما:(2)المستوى

 :www.ansej.org.dzومنشوراتها في المحدد لشروط الاستفادة من اعانة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 210-16المرسوم التنفيذي  :صدرالم

                                                           
1

 .3المادة  والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، 2223. 12. 11المؤرخ في  123-23الرسوم التنفيذي  الجزائر، 
2

 .1المادة  الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والمتضمن تحديد شروط الاستفادة من إعانة  2223. 12. 11المؤرخ في  128-23راجع المرسوم التنفيذي  
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 1:كما يلي  و أيبحت لاحققد كانت هذه الترتيبات محل تعديل  و  
نسبة  و رفع ،%0لشخصية إلى المساهمية ا تخفيض ،مليون دينار (15)سقفه إلى  تم رفع :لمستوى الأول من التمويلا -

 ؛% 21القروض بدون فوائد إلى 
 مع تخفيض نسبةمليون دينار 01و 15بين  التي تتراوح قيمتها اتلاستثمار ل موجهأيبح  :لمستوى الثاني من التمويلا -

 .%20القروض بدون فوائد إلى  رفع نسبة  و % 2المساهمية الشخصية إلى 
الاستثمارية  اريعتستفيد المش :طار وكالة دعم تشغيل الشبابإفي  المحدثة اريعلمشالضريبية الممنوحة ل الحوافز .رابعا

 2:هميا على مرحلتين الحوافز الضريبية  طار هذه الوكالة منإالمحدثة في 
 :التالية الحوافزب اريعتحظى فيها المش : نجازمرحلة الإ -1
 ؛نجاز المشروعإراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في أو ش الضريبة على القيمة المضافة عند إنشاء الإعفاء من  -(أ

 ؛نجاز المشروعإحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في لل %5عدل المخفض ملل الخضوع -(ب
 ؛اتسالإعفاء من حقوق التسجيل على عقود تأسيس المؤس -(ج
بعد سابقا الاستفادة مرة ثانية من كل الامتيازات المذكورة  ،لسنة الثالثةيمكن للمؤسسة الراغبة في توسيع نشاطها ابتداء من ا   

 .ثبات مردوديتهاإ نسبة من ديونها و هاتسديد
 :التالية الحوافز لمشاريعلتمنح فيها : مرحلة الاستغلال -2
سنوات بموجب قانون ( 01)إلى  تم رفعها سنوات(15)البنايات الإضافية لمدة  على البنايات و ةالعقاري ضريبةالإعفاء من ال -(أ

 ؛"الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب" في المناطق المستفيدة من اعانة  2102المالية لسنة 
سنوات ترفع (15)لمدة  ،الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و -(ب

عمال على ( 15)ثلاثة بتوظيف  ستثمرالمعند التزام ( 12)تمدد في الحالتين بسنتين و ،سنوات في المناطق المراد ترقيتها(16)إلى
سنوات في المناطق المستفيدة من ( 01)لى إمدة الاعفاء الكلي  2102، و قد رفع قانون المالية لسنة الأقل لمدة غير محدودة

 ؛"تطوير مناطق الجنوببالصندوق الخاص " اعانة 
سنوات بالنسبة للمناطق المستفيدة من اعانة ( 01)تم رفعها إلى  سنوات( 15)على النشاط المهني لمدة  ضريبةالإعفاء من ال -(د

 ."تطوير مناطق الجنوببالصندوق الخاص " 
 هابعد تسديدالسابقة  الحوافزالاستفادة مرة ثانية من كل  ،يمكن للمؤسسة الراغبة في توسيع نشاطها ابتداء من السنة الثالثة   

 .ثبات مردوديتهاإ من ديونها ونسبة 
 :الأخرى تمثلت في الحوافز ببعض 2100بداية من سنة  الحوافزهذه  دعمتقد  و   
الضريبة على الدخل  في لمدة ثلاث سنوات المذكورة سابقا من تخفيض الحوافزالاستثمارية بعد انتهاء فترة  اريعاستفادة المش -

بالنسبة للسنة %51 ،ولىبالنسبة للسنة الأ %01بنسبة  على النشاط المهني لضريبةاو  ،الضريبة على أرباح الشركات ،جماليالإ
  ؛3ةبالنسبة للسنة الثالث % 25  ، والثانية

                                                           
1

 ( .1122لسنة  22ج ر  رقم )  1122مارس  3المؤرخ في  22/216الجزائر، المرسوم التنفيذي رقم  
2

 www.ansej.org.dz.المراسيم التنفيذية ومنشورات الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب في 
3

 . 26سابق، المادة ، مرجع  1122قانون المالية التكميلي لسنة  
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لى إ( 15)من  الممارسة في المناطق المراد ترقيتها على البنايات المستعملة في الأنشطة ةالعقاري ضريبةعفاء من التمديد فترة الإ -
 ؛2تطوير الجنوببسنوات بالنسبة للمناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص ( 01)و إلى 1سنوات (16)
راد المناطق الم فيسنوات  (16)تمدد إلى  ،بداية من تاريخ الاستغلال سنوات (15)عفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة الإ -

 .3على الأقل لفترة غير محدودة مستخدمين (15)توظيفبعند تعهد المستثمر أخريين و تمدد بسنتين  ،ترقيتها
تمثلت حصيلة الوكالة في ظل حزمة الحوافز الضريبية التي : الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب نشاط حصيلة .خامسا

  :في الآتيمنها المشاريع الاستثمارية المحدثة في إطارها  استفادت
 :التطورات التاليةمنذ نشأتها الوكالة  طارإفي  ةالمحدث اريععرفت المش:المحدثة تطور المشاريع الاستثمارية -1

 . 2105 – 1996للفترة  ANSEJ في اطار المحدثةشاريع الاستثمارية المجمع للمتعداد التطور :( 00)الجدول رقم          
 (دج) للمشروع ة التكلفة المتوسط (دج 501)قيمة الاستثمارات  الممولة عدد المشاريع السنوات

50 .02 .2112 51.101 010.510.555 0.005.151 
50 .02 .2110 06.501 000.200.050 2.152.520 
50 .02 .2110 10.102 210.122.020 2.025.251 
50 .02 .2111 000.062 201.010.051 2.210.505 
50 .02 .2101 021.515 521.005.105 2.225.101 
50 .02 .2100 005.555 200.200.002 2.610.061 
50 .02. 2102 221.020 610.021.500 2.006.255 
50 .02 .2105 212.006 021.051.115 2.110.202 
50 .02 .2102 555.122 0.110.150.115. 5.125.006 
50 .02 .2105 556.000 0.012.055.111 5.116.156 

 .51، ص 2105لسنة   22نشرية م ص م رقم  إحصائياتتم إعداد الجدول بناء على  :المصدر     
 .2106. 12. 12 :، تاريخ الاطلاع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique: احصائيات الوكالة في -     
، غير 2105مشروع منذ إنشائها إلى غاية نهاية  556.000 هذه الوكالة حداثها في اطارإالتي تم  اريعالمش بل  عدد   

فنن  ،في اطارها للمشاريع المحدثة نوحةمالم الضريبية ت العشريتين و أهميية الحوافزأنه بالنظر إلى الفترة الزمنية التي قارب
  . نتائجها لم تكن في مستوى ما كان منتظر منها

 اريعشالمنجد أن  ،نشأتهامنذ  الوكالةبالرجوع إلى إحصائيات  :المحدثة الاستثمارية اريعالتوزيع القطاعي للمش -2
 :بين القطاعات الاقتصادية كالتاليتوزعت  في اطار هذه الوكالة التي تم احداثهاية ر الاستثما

 
 
 

                                                           
1

 .3، المادة ، مرجع1122قانون المالية التكميلي لسنة  
2

 .21، المادة 1122المتضمن قانون المالية لسنة   1126. 21. 61المؤرخ في  11-26الجزائر، القانون رقم  
3

 .22، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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 .2105 –0116حسب قطاع النشاط للفترة  Ansej في اطار المحدثةالمشاريع الاستثمارية  وزيعت:(00)الجدول رقم            
 قيمة الاستثمارات الممولة المشاريع           قطاع النشاط

 (%)النسبة )دج 501)المبل   (%)النسبة العدد
 25 200.601.111 26 065.121 الخدمات
 00 005.201.111 02 50.056 الفلاحة

 1 011.202.111 6 22.200 صناعةال
 21 225.151.111 25 00.016 نقل ال

 00 000.565.111 1 50.056 بناء و أشغال عمومية
 011 0.012.055 011 556.000 المجموع

 .25ص   ،2105 لسنة  22رقم  نشرية م ص م إحصائياتاد الجدول بناء على تم إعد :المصدر         
 .2106. 12. 12: ، تاريخ الاطلاع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique: احصائيات الوكالة في -                 

 
 :مثل ما يوضحه الشكل البياني التالياتجهت غالبية المشاريع الاستثمارية نحو قطاعي الخدمات و النقل  لقد     
 

 

ال دمات
   

ال لاحة
   

الصناعة
  

البنا  و 
الأش ا  
العموية

  

الن  
   

            2                                             Ansej           

199 -2 1 

 
 (.   78)   إع  د       ب  ء على معط  ت   ج  ل     :    ص                                              

     
الاستثمارات  قيمةمن  %02 بقارب ما و عدد المشاريعمن  % 25 نسبة المشاريع الاستثمارية في قطاع النقل شكلت   

 .من حجم الاستثمارات %25 ما يقاربمن عدد المشاريع و  %26نسبة فشكلت مشاريعه   قطاع الخدمات أما ،الكلية
 هي نتيجة طبيعية  و .توالياالبناء و الأشغال العمومية ثم الصناعة  الفلاحة و تقليدية ولالصناعة ا لتأتي بعد ذلك قطاعات

 
 



 .الجزائر في للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

200 

 

    التي تعتمد أساسا على الإعفاء الكلي دون تمييز بين القطاعات ضريبي المنتهجة في إطار هذه الوكالةلسياسة التحفيز ال
قليلة  داة التحفيز هذه قدرة عالية على اجتذاب المشاريع الاستثمارية سريعة دوران رأس المال،لأمعروف أن و  .و فروعها

في توجيه  ةالضريبي الحوافز دورمحدودية معطيات الجدول تؤكد  كما. سهلة التصفيةو  قليلة المخاطر، فترة الاسترداد،
   الاقتصاد  تطويرفي  ماتهعلى الرغم من أهمييالصناعة  و ،الزراعةقطاع على غرار  الاستثمار إلى قطاعات أساسية

 .غالبية واردات الجزائر ينالقطاع ينفي الوقت الذي تشكل فيه منتجات هذ ، والوطني
 المناطقالوكالة على مختلف طار إالمحدثة في  اريعتوزعت المش:المحدثة الاستثمارية اريعللمش فيالجغراالتوزيع  -3

  بالكيفية التالية
 .2105-1996للفترة حسب الجهات  Ansej  في اطار المحدثةلمشاريع الاستثمارية توزيع ا:(01 )لجدول رقما         
 المشاريع المنطقة

 ( %) النسبة العدد
 60022 225.222 (الوسط، الشرق، الغرب )الشمال

 22012 00.620 الهضاب العليا
 1000 52.621 الجنوب
 011 556.000 المجموع
                  .20ص   ،2102نشرية م ص م السداسي الأول  إحصائياتتم إعداد الجدول بناء على  :المصدر            

 .2106. 12. 12: ، تاريخ الاطلاع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistique: احصائيات الوكالة في -           
بالشكل الذي و توجيهه الاستثمار  تنميةفي  المساهمية ،في اطار هذه الوكالة المنتهجةالضريبي كان ينتظر من سياسة التحفيز      

 .ناطق البلادعلى اختلاف أنواعها داخل  كافة م ستثماريةبنقامة المشاريع الا يسمح
الوكالة بين المناطق المختلفة، حيث تركز معظمها في  دثة في اطارالمح اريعغير أن معطيات الجدول تظهر التفاوت في توزيع المش   

عرفها توزيع يو نفس الوضعية  ،%1000بينما لم تتجاوز المشاريع في الجنوب من عدد المشاريع  %60.22 منطقة الشمال بنسبة
و من ثم عدم  1.الولايات حيث تركزت المشاريع الاستثمارية في عدد قليل من الولايات الكبرى على وجه الخصوص المشاريع على

هو ما يحول دون تحقيق  وتوجه المشاريع نحو مختلف جهات الوطن بالشكل الذي يحقق التوازن الجهوي في توزيع الاستثمارات، 
  .التنمية الجهوية المتوازنة

الاستثمارية المقامة في المناطق التي لم تستقطب اريع المش المعاملة التميزية لصالحمن رغم على الالوضع ا جل هذو قد سُ    
الدور  ضعفهذا يعني  و .نعفاءات ضريبية متميزة مقارنة بالمناطق التي تركزت فيها الاستثماراتتحظى ب حيث ،استثمارات كافية

لوكالة، و هو الواقع الذي تم تسجيله بالنسبة للوكالة ا هفي اطار هذ المحدثةمارات الممنوحة للاستث ةالضريبي للحوافزالتوجيهي 
  .الاشارة إلى ذلك ناسلفأالوطنية لتطوير الاستثمار كما 

 إطارالضريبية في  وافزالاستثمارية المستفيدة من الحوعات ر المش مساهميةحصيلة ثلت تم:الشغلمناصب المساهمة في توفير  -4
       :التاليفي منايب الشغل توفير في كالة الو هذه 
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 (.22)راجع الملحق رقم 
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 . 2105 -0116للفترة  منايب الشغل توفيرفي   Ansej في اطار المحدثةتطور مساهمية المشاريع  :(01 )الجدول رقم          
عدد منايب  المشاريع عدد الفترة

 الشغل
متوسط منايب الشغل 

 للمشروع
 قيمة الاستثمارات

 (دج501)
لمنصب تكلفة المتوسطة ال

 (دج)    الشغل
0116- 2110 06.501 225.510 2000 000.200.050 020.650 
0116- 2110   10.102 202.026 2055 210.122.020 056.106 
0116- 2111  000.062 552.550 2002 201.010.051 002.600 
0116- 2101 021.515 512.660 2001 521.005.105 060.012 
0116- 2100 005.555 205.525 2062 200.200.002 105.222 
0116- 2102  221.020 602.555 2026 610.021.500 0.025.515 
0116- 2105 212.006 001.060 2025 021.051.115 0.015.550 
0116- 2102 555.122 015.110 2020 0.110.150.115. 0.252.012 
0116- 2105 556.000 055.210 2051 0.012.055.111 0.210.555 

  .21، ص 2105لسنة  25و نشرية م ص م رقم  .51، ص 2102نشرية م ص م لسنة على معطيات تم إعداد الجدول بناء  :المصدر    
 .2106. 12. 12 :تاريخ الاطلاع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques :احصائيات الوكالة في -    
      منايب  توفيرساهمية المشروع الاستثماري في لم ةتوسطالمنسبة ال انخفاضعلى معطيات الجدول  يلاحظ       

معاملة اعتمدت  كانت النتائج ستكون أفضل لو و .نصبالاستثمار المطلوبة لإنشاء المرتفاع كلفة إبالمقابل  و ،الشغل
ضريبي بعدد فرص العمل التي يوفرها مع ربط التمييز ال ،ضريبية تمييزية لصالح المشاريع الاستثمارية كثيفة الاستخدام للعمالة

 : فكانت كما يلي المناطقمنايب الشغل على مستوى  توفيرأما عن مساهمية الوكالة في  .المشروع سنويا
 .2105-1996للفترة في خلق منايب الشغل حسب الجهات  Ansej  في اطار المحدثةمساهمية المشاريع الاستثمارية :(00 )الجدول رقم        

 ( %)  النسبة منايب الشغل  المنطقة
 60050 506.015 الشمال

 20015 000.061 الهضاب العليا
 1052 00.622 الجنوب
 011 055.210 المجموع

 .22ص  مرجع سابق، ،2102لسداسي الثاني لنشرية م ص م  إحصائياتتم إعداد الجدول بناء على  :المصدر            
 .2106. 12. 12: تاريخ الاطلاع   www.ansej.org.dz/?q=fr/content/nos-statistiques :احصائيات الوكالة في -          

 %00012طار هذه الوكالة نسبة إالشمالية من منايب الشغل التي احدثتها المشاريع الناشطة في  المنطقةبل  نصيب     
ضعية التي يعرفها توزيع منايب و هي نفس الو .%0012، و أخيرا الجنوب بنسبة %20020ثم الهضاب العليا بنسبة 

ما يظهر 1،الشغل المحدثة على مستوى الولايات حيث تمركز معظمها في الولايات الكبرى لاسيما العايمة و تيزي وزو
ريع اوزعت بها المشتالتفاوت الكبير المسجل في توزيع منايب الشغل بين المناطق المختلفة و هو انعكاس للكيفية التي 

يجعل لهذه الوكالة  الشغل بالدرجة الأولىمهمة ترقية  إسنادنن و الخلاية ف .سبقت الاشارة إلى ذلك سابقا الاستثمارية كما
في  المحدثة المشاريع تشير إلى أن الهيئات الرسمية إحصائيات ها، غير أن منايب الشغل أهم مؤشرات نجاح توفيرعلى  تهاقدر من 
الضريبية التي استفادت  زفواالحغم ر  2105بنهاية  2%0.10 ل في أحسن الحالات  تتجاوز مساهميتها في التشغي لمالوكالة  إطار

                                                           
1

 (.22)راجع الملحق رقم 
2

 .تم حساب النسبة بنسبة عدد الوظائف المحدثة في اطار الوكالة إلى العدد الاجمالي للعمالة المشغلة في الجزائر 



 .الجزائر في للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

202 

 

نسبة الاستفادة من الإعفاءات  أن 2100الذي عرفته الجزائر سنة  الاقتصادي الإحصاءنتائج  كشفت كما. المشاريعهذه  منها
في إطار الوكالة الوطنية لدعم  ية المحدثةالاستثمار المشاريع نصيب  بل ، المسحممن شملهم  % 2 لم تتجاوزالضريبية وشبه الضريبية 

 1.و هي تفوق نسب الاستفادة في الهيئات الأخرى مجتمعة % 6500نسبة منها تشغيل الشباب 
  :عرفت الوضعية التاليةالوكالة، فقد شاريع مالخزينة العمومية جراء الحوافز الضريبية التي استفادت منها  أما عن كلفة  

 .(مليون دج:الوحدة).2102-2111للفترة  Ansejفي إطار  اريع المحدثةنوحة للمشالضريبية المم الحوافزكلفة  :(02) الجدول رقم
القيمة المضافة    ةضريب السنوات

   TVA/F 
الضريبة على ارباح 

 IBSالشركات
 الدفع الجزافي

VF 
الرسم على انشاط 

 TAPالمهني
 الرسم العقاري

TF 
 التسجيل
ERGS 

 المجموع

2111 22.502 5.650 0.120 5.250 00 00 52.250 
2110 21.205 0.250 2.565 6.221 21 00 25.001 
2112 22.112 2.111 015 6.165 00 5 55.000 
2115 51.616 5.125 0.006 20.121 0 5 61.226 
2112 52.050 5.222 215 2.052 00 2 25.252 
2115 52.525 02.050 015 2.026 1 0 21.000 
2116 56.161 5.000 25 2.126 6 0 22.005 
2110 55.255 0.001 1 2.220 0 0 51.565 
2110 02.112 6.015 1 5.100 2 02 05.601 
2111 65.501 025 1 0.050 55 0 60.556 
2101 00.122 05.500 1 0.522 0 1 15.660 
2100 01.621 5.622 1 2.056 2 1 00.221 
2102 050.550 0.002 1 2.065 5 6 056.102 
 025.006 61 025 00.101 6.620 61.115 600.020 المحموع

 (.50الملحق رقم ) الإحصائيات مكتب الجبائية، العمليات مديرية للضرائب، العامة المديريةوزارة المالية،   :المصدر                    
        مليون دينار جزائري   025.006مبل   2102اية طار هذه الوكالة نهإفي  المحدثة  اريعالضريبية للمش الحوافزبلغت كلفة 
 .للمشروع الواحد مليون دينار جزائري 5050كلفة   و بمتوسط 

 .(CNAC)الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة:الثاني فرعال
     لاسيما الذين فقدوا منايبهم لأسباب  ،تم إحداثه لتوسيع النشاطات الاقتصادية لصالح فئة معينة للشباب 

 :اقتصادية، و قد عرفت مهامه العديد من التطورات
        الحد من هو جهاز تم إحداثه في إطار برامج ترقية الشغل و :صندوق الوطني للتأمين عن البطالةالتعريف بال.أولا

قد مر  سنة، و 51 –55حداث المشاريع من طرف البطالين البالغين من العمر بين إأسندت له مهمة التكفل بدعم  ،البطالة
 :بعد مراحل

كمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي تعمل على تخفيف الآثار الاجتماعية  0112تم إنشاؤه سنة :المرحلة الأولى -1
حيث شرع في تطبيق نظام  فقا لمخطط التعديل الهيكلي،و الناجمة عن تسريح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي 

                                                           
1Algérie ,  ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 28,31. 
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قد استفاد  و لأسباب اقتصادية، لأجراء الذين فقدوا منايب شغلهم بصفة لا إرادية وتعويض البطالة لفائدة العمال ا
 ؛(% 12)مسجلا 210.515مسرحا من مجموع  010.051ما يقارب  2116من التعويضات إلى غاية أواخر 

عادة إدماج لإ قام الصندوق بتنفيذ إجراءات احتياطية 2112إلى غاية سنة و  0110بداية من سنة : المرحلة الثانية -2
 توظيفهم تمتحت رعاية مستخدمين  ،المساعدة على العمل الحر البطالين عن طريق المرافقة في البحث عن الشغل و

معدات مخصصة لهذا  وتكوينهم خصيصا ليصبحوا مستشارين ومنشطين على مستوى مراكز مزودة بتجهيزات و
 ؛بطالا في إحداث مؤسساتهم المصغرة 2.500تمت مرافقة  و ،بطالا 00.505تمكنوا من تدريب و  ،الشأن

تم تسطير تكوين  ،نتيجة تقلص عدد المسجلين في نظام التأمين عن البطالة و 2112داية من سنة ب :المرحلة الثالثة -5
على تنفيذ  وعمل الصندوق ،المؤسسات المدمجة في إجراءات ترقية الشغل لإعادة تأهيل البطالين ذوي المشاريع و

 ؛سنة  51-55إحداث النشاط لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر ما بين جهاز دعم 
عمل الصندوق بناء على الإجراءات الجديدة المتخذة لترقية الشغل بتنفيذ  2101بداية من سنة : المرحلة الرابعة -4

 . سنة 51 – 51لعمر ع البالغين من اجهاز دعم إحداث وتوسيع النشاطات لصالح البطالين ذوي المشاري
يتم و 1مجموعة من الشروط،من يستوفون  همن خدمات يستفيد:الوطني للتأمين عن البطالة الصندوقب صيغ التمويل.ثانيا

ياحب المشروع  و ،البنك ،الصندوق من خلاليتم  الذي ثلاثيال تمويلالصيغة ب هطار إفي المحدثة تمويل المشاريع 
 :بالكيفية التالية

 .مستويات التمويل لدى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة :(05 )ل رقمالجدو        
 القرض بنكي القروض بدون فائدة  الحد الأدنى للمساهمية الشخصية البيان

 %01 %25 %5 (جميع المناطق)مليون دج  2أقل أو يساوي :(0)المستوى 
 2بين  ما:(2)المستوى

 مليون د ج  5و
 %01 %21  % 01 المناطق العادية

 %01 %22 %0 مناطق خاية ولايات الجنوب والهضاب العليا
 . 1-2لمواد ا ندوق الوطني للتأمين عن البطالة،المحدد لشروط الاستفادة من اعانة الص 2112جانفي  15المؤرخ في  12-12المرسوم التنفيذي :المرجع    

 2:تاليةالالكيفية  تأخذو  ،ةلاحق توقد كانت هذه الترتيبات محل تعديلا
 تخفيض و ،%21القرض بدون فائدة إلى نسبة  رفع ،مليون دينار 5إلى  سقف الاستثمار تم رفع:لمستوى الأولا -

 ؛%0المساهمية الشخصية إلى 
ارتفعت نسبة القرض بدون  و ،مليون دينار(01)و( 5)بين  يتراوح مافيه الاستثمار  مجالأيبح  :لمستوى الثانيا -

 .%2فضت المساهمية الشخصية إلى نخا بينما ،% 20فائدة إلى 
تستفيد المشاريع المحدثة :طار الصنندوق الوطني للتأمين عن البطالةإفي  المحدثة اريعالممنوحة للمشالضريبية  وافزالح.االثث

 :هميا على مرحلتين طار هذا الصندوق من مجموعة من الحوافز الضريبيةإفي 
 :التالية زالحواف اريع فيها المش نحتمُ :نجازمرحلة الإ -1
 ؛نجاز المشروعبنمباشرة  المرتبطةلإنشاء أو شراء التجهيزات  الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة الإعفاء من  -(أ

                                                           
1

 .1روط الاستفادة من اعانة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المادة المحدد لش 1112جانفي  16المؤرخ في  11-12راجع المرسوم التنفيذي  
 ( .1122لسنة  22ج ر رقم ) 1122مارس  3والمؤرخ في  22/212الجزائر، المرسوم التنفيذي  2
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 ؛نجاز المشروعإحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في لل %5لمعدل المخفض ل الخضوع -(ب
 .العقاريةالإعفاء من حقوق تحويل الملكية  -(ج
 :التالية الحوافز اريعلمشاتمنُح فيها  : مرحلة الاستغلال -2
 ؛ ملحقاتها على البنايات و ةالعقاري ضريبةمن السنوات (15)لمدة الإعفاء  -(أ

على  ضريبةال، و الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنوات (15)لمدة الإعفاء  -(ب
 .اط المهنيالنش
وكالة الوطنية لللدى التطرق شارة إليها الإ تتم 012-00أقرها المرسوم التنفيذي بامتيازات جديدة  الحوافزتعززت هذه     

 2:شملت 2100أخرى ذات طابع ضريبي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة  و 1،تشغيل الشبابل
الضريبة ، جماليعفاء المذكورة سابقا من تخفيض من الضريبة على الدخل الإلإالاستثمارية بعد انتهاء فترة ااريع استفادة المش -

للسنة  % 01ينسبة خضاع الضريبي على النشاط المهني خلال الثلاث السنوات الأولى من الإضريبة ال و ،على أرباح الشركات
 ؛بالنسبة للسنة الثالثة % 25، و للسنة الثانية %51، الأولى

 ؛لمناطق المراد ترقيتهافي اسنوات ( 16)لى إ( 15)على البنايات المستعملة في الأنشطة من  ةالعقاري الضريبةمن عفاء تمديد فترة الإ -
( 15)على النشاط المهني من  ضريبةال الضريبة على أرباح الشركات و جمالي وعفاء من الضريبة على الدخل الإتمديد فترة الإ -

لتزام المستثمر إضافيتين في حالة إبسنتين لمرة ثانية في الحالتين  تمدد الفترةو  ،اسنوات في المناطق المراد ترقيته( 16)لى إ
 ؛عمال على الأقل لمدة غير محدودة( 15)بتوظيف 

بالنسبة للمناطق المستفيدة  2102سنوات بموجب قانون المالية لسنة ( 01)إلى ( 15)عفاء من الضرائب السابقة من تمديد فترة الإ -
 ؛"وق الخاص لتنمية الجنوبالصند"من إعانة 

سنوات عند تواجد  (16)سنوات بداية من تاريخ الاستغلال تمدد إلى  (15)عفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة الإ  -
 3.توظيف ثلاث مستخدمين على الأقل لفترة غير محدودةبتمدد بسنتين عند تعهد المستثمر ، و الأنشطة في مناطق يراد ترقيتها

  : الصندوق فيما يلي نشاطتمثلت حصيلة : الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة نشاط ةحصيل.رابعا
المشاريع  استحداثفي  2102لى غاية نهاية إو منذ نشأته حصيلة الصندوق  ثلتتم:المحدثة  الاستثماريةاريع طور المشت -1

 :الاستثمارية الموضحة في الجدول
 .2102 – 1998للفترة   cnac في اطار المحدثة شاريع الاستثماريةالتعداد المجمع للمور تط:( 02)الجدول رقم                   

 المشروع الواحدالتكلفة المتوسطة لإنشاء  (دج)قيمة التمويل  ةالممول  المشاريععدد  السنوات
0110- 0220 002.565 526.001.221.010 5.155.100 

 .25ص   ،2102نشرية م ص م السداسي الثاني    إحصائيات -على تم إعداد الجدول بناء  :المصدر            
 .20ص   ، 2105لسنة  26نشرية م ص م رقم  -.20ص  ،2102نشرية إحصائيات م ص م لسنة  -                     

 .2102هاية بن امشروع002.565 الضريبية الحوافزمن ت ستفادو ا صندوقال تم احداثها في اطارلمشاريع التي ا بل  عدد    
 اريعشلمانجد أن  نشأتهمنذ  الصندوقبالرجوع إلى إحصائيات : المحدثة الاستثماريةاريع القطاعي للمش زيعو الت -2

 :بين القطاعات الاقتصادية كالتاليالاستثمارية  توزعت 
                                                           

1
 .، مرجع سابق22/212المرسوم التنفيذي  
2

 .26، 3، 2،2، مرجع سابق، المواد 1122قانون المالية التكميلي  
3

 .22، مرجع سابق، المادة 1122ن المالية لسنة قانو 
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 .2102 –0110ة حسب قطاع النشاط للفتر  cnacفي اطار  المحدثةالمشاريع الاستثمارية  وزيعت:(05)الجدول رقم      
 التمويلقيمة  الممولةروعات المش           قطاع النشاط

 (%)النسبة (دج )المبل   (%)النسبة العدد
 22.51 05.115.100.516 20.22 22.202 الخدمات
 1.00 55.152.115.112 0.55 1.556 الفلاحة
 5.50 00.620.112.206 5.15 6.002 التقليدية الصناعة
 1.25 52.010.220.111 0.15 0.160 الصناعة
 20.00 025.150.160.122 51.25 50.226 النقل

 0.16 22.500.056.225 5.00 6.552 بناء و أشغال عمومية
 1.26 0.626.105.115 1.55 651 الصيانة

 1.51 0.022.511.005 1.20 561 المهن الحرة
 1.51 0.000.211.011 1.25 201 الصيد
 1.55 0.051.551.065 1.25 201 الري

 011 526.001.221.010 011 002.565 المجموع
 .20، ص 2105 لسنة  26رقم  نشرية م ص م إحصائياتتم إعداد الجدول بناء على  :المصدر                      

 :اني التاليشكل أوضح من خلال الشكل البيبتتضح الكيفية التي توزعت بها المشاريع الاستثمارية على القطاعات الاقتصادية  
 
                           

        
 (.85)   إع  د       ب  ء على معط  ت   ج  ل    :    ص                 

 حيث ،مجتمعةالأخرى في القطاعات الاقتصادية  اريعالمشقطاع النقل نسبة في الاستثمارية  اريعنسبة المش تجاوزت      
من عدد  %20ثم قطاع الخدمات بنسبة  ،الاستثمارات الكلية قيمةمن % 20.00 من حيث العدد و %51بلغت 

ة على و الفلاح ةصناعال عف الكبير للأهميية النسبية لقطاعيالض مع ،الاستثمارات قيمةمن  %22.51المشاريع و 
 %0.55و   %0هذه المشاريع نسبتي قيمة ما من تجاوز نصيبهيحيث لم  أهمييتهما للاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة،

كما  تمييز بين القطاعات دون الإعفاء الكلي المعتمدة أساسا علىهي نتيجة طبيعية لسياسة التحفيز الضريبي  و .تواليا
 .أسلفنا الذكر
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 :ليكماي المناطقى عل الصندوق طارإدثة في المح اريعتوزعت المش: المحدثة الاستثماريةاريع للمش الجغرافيالتوزيع  -3
 .2102- 0199 للفترة  الجهاتحسب  cnac في اطار المحدثةشاريع الاستثمارية المتوزيع :(06 )الجدول رقم        

 المشروعات المنطقة
 ( %) النسبة العدد

 56.02 22.150 الشمال
 52.26 25.510 الهضاب العليا

 1.10 6.600 الجنوب و الجنوب الكبير
 011 02.051 المجموع

 .20ص   ،2102م لسنة  م ص نشرية معطيات تم إعداد الجدول بناء على  :المصدر            
على اختلاف  تهابنقام للمشاريع الاستثمارية تحقيق تنمية متوازنةالحوافز الضريبية الممنوحة للمشاريع ينتظر من كان     

الوكالة بين  المحدثة في اطار المشاريعتظهر التفاوت في توزيع  غير أن معطيات الجدول ،أنواعها داخل  كافة مناطق البلاد
توزيع و نفس الوضع يعرفه  ،من عدد المشاريع %56.02المناطق المختلفة، حيث تركز معظمها في منطقة الشمال بنسبة 

المعاملة التميزية من م رغال على دون تحقيق التنمية الجهوية المتوازنة سيحولوهو ما 1،على الولاياتالمشاريع الاستثمارية 
 لمدة أطولنعفاءات ضريبية تحظى ب إذ المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التي لم تستقطب استثمارات كافية لصالح

الممنوحة  ةالضريبي للحوافزالدور التوجيهي  ضعف مؤشر علىهذا  ، ومقارنة بالمناطق التي تركزت فيها الاستثمارات
 . إلى ذلك شارةكما سبقت الإ  الأخرى الوكالاتالصندوق كبقية في اطار هذا  طةالناشللاستثمارات 

وافز الاستثمارية المستفيدة من الح اريعالمش حصيلة مساهمية تجلت:مناصب الشغلفي توفير الصندوق مساهمة  -4
                                            :في الآتي ،منايب الشغلتوفير  في هذا الصندوق إطارفي الممنوحة الضريبية 

 . 2102 -0110للفترة  منايب الشغل توفيرفي   cnac في اطار المحدثةتطور مساهمية المشاريع  :(00 )الجدول رقم          
عدد منايب  اريعالمش عدد الفترة

 (عامل) الشغل
متوسط منايب الشغل 

 (عامل) للمشروع
 تمويل قيمة

 (دج ) الاستثمارات
 طةتكلفة المتوس
 (دج) لمنصب الشغل

0110-2102  002.565 220.151 2 526.001.221.010 0.505.100 
 .20، ص 2105لسنة  26و نشرية رقم  .20ص  مرجع سابق، ،2102م ص م لسنة  إحصائيات نشرية  الجدول بناء على إعدادتم : رالمصد  

الاستثمار ارتفاع تكلفة و  ،منايب الشغل توفيرفي  ساهمية المشروع الاستثماريمتوسط م انخفاضعلى معطيات الجدول  يلاحظ
 : فكانت كما يلي جهات الوطنمنايب الشغل على مستوى  توفيرفي  الصندوقأما عن مساهمية  ،نصبالمطلوبة لإنشاء الم

 .2102-1998للفترة  المناطقفي خلق منايب الشغل حسب  cnac في اطار المحدثة مساهمية المشاريع الاستثمارية:(00)الجدول رقم
 ( %) النسبة  منايب الشغل  المنطقة
 69.11 77.552 الشمال

 20.38 22.869 الهضاب العليا
 10.50 11.787 الجنوب
 011 112.208 المجموع

  .2102نشرية احصائيات م ص م لسنة تم إعداد الجدول بناء على  :المصدر            

                                                           
1

 (23)راجع الملحق رقم 
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طار هذا الصندوق تركز إل التي وفرتها المشروعات المحدثة في لشغاتؤكد معطيات الجدول أن عدد منايب        
أما على مستوى الولايات فقد تركزت في المدن الكبرى لاسيما العايمة و تيزي . منها في ولايات الشمال 61.00%

المناطق كما  في هذه اريعنتيجة ركز المشالشغل في الجهات المختلفة للوطن  ما يعني غياب التوازن في توفير منايب 1؛وزو
تتجاوز مساهميتها في التشغيل  لم صندوقال إطارفي المحدثة  المشاريع أن الاحصائيات إلىتشير كما  .لى ذلك سابقاإأشرنا 
 .2102بنهاية سنة  %2 2025نسبة

الضريبية  الحوافز الضريبية وشبهأن نسبة الاستفادة من  2100 سنةالذي عرفته الجزائر  المسح الاقتصادينتائج  أوضحتقد  و
في إطار الصندوق الوطني  المحدثةالاستثمارات  شكل منها نصيب، من المؤسسات التي شملها المسح %2 التي لم تتجاوز

     3.% 600 نسبة (cnac)للتأمين عن البطالة
 .(ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:الثالث فرعال

د من الفقر و تحسن ظروف تح نجاعتها في استحداث أنشطة اقتصاديةيعد القرض المصغر من الأدوات التي أثبتت    
 :إنشاء هذه الوكالة تمطار معيشة الطبقات الهشة من المجتمع، و في هذا الإ

 :تم إحداث هذه الوكالة لتسيير القرض المصغر في الجزائر :و مهامها القرض المصغرالوكالة الوطنية لتسيير ب التعريف.أولا
    تتمتع بالشخصية المعنوية و هي هيئة  2112 الوكالة سنة حدثتأُ :وكالة الوطنية لتسيير القرض المصغرالب التعريف -1

الأنشطة  هاإحداث أنشطة اقتصادية بما في الاجتماعي من خلال تهدف إلى الإدماج الاقتصادي وو  ،الاستقلال المالي و
 .شراء المواد الأوليةو  ،لنشاطلاللازمة  المواد الأولية شراء العتاد البسيط و عن طريق ،المنزلية

 :تتمثل مهام هذه الوكالة و يلاحياتها في التالي :و صلاحياتها الوطنية لتسيير القرض المصغر مهام الوكالة-2
 :المهام التالية ذه الوكالةأوكلت له: ةمهام الوكال -(أ
 ؛التنظيم المعمول بهما تسيير جهاز القرض المصغر طبقا للتشريع و -
 ؛مرافقتهم قصد تمكينهم من تجسيد أنشطتهم و ،تقديم الاستشارة لهم ،دعم المستفيدين -
 ؛إعلام أيحاب المشاريع المؤهلة للاستفادة بمختلف الإعانات الممنوحة لهم، و منح قروض بدون فوائد -
مدهم يد  و ،بها أمام الوكالةنجازها في ظل التقيد الكامل ببنود دفاتر الأعباء المتعهد إلضمان  متابعة أنشطة المستفيدين -

 ؛الهيئات المعنية بتنفيذ مشاريعهم لا سيما التدخل لدى المؤسسات و ،المساعدة عند الحاجة
 ؛المستفيدين من جهاز القرض المصغر إنشاء قاعدة معطيات حول الأنشطة و -
 ؛ريد القروض الاستشارة للمستفيدين في مسار التركيب المالي و تقديم المساعدة و -
المشاركة في  و ،استغلالها نجازها وإمتابعة  المؤسسات المالية في مجال تمويل المشاريع و وايل بشكل مستمر مع البنوك والت -

 ؛تحصيل الديون غير المسددة في مواعيدها
هاز في مرافقة المستفيدين من هذا الج و، تحسيس ،المؤسسات  الهادفة لتحقيق عمليات إعلام تفاقيات مع الهيئات والاإبرام   -

  ؛4إطار انجاز أنشطتهم
                                                           

 (.28)راجع الملحق رقم 1
 .تم حساب النسبة بنسبة عدد الوظائف المحدثة في الصندوق إلى العدد الاجمالي للعمالة المشغلة في الجزائر 2

3 Algérie,ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 28,31. 
4

 .2المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، المادة  1112. 12. 11المؤرخ في  22-12المرسوم التنفيذي  
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 :ول لهالقيام بمهامها بشكل أفضل خُ حتى تتمكن الوكالة من ا :صلاحيات الوكالة( ب
 ؛على انجاز مهامهالمساعدتها الاستعانة بذوي الاختصاص  -
    هوية القيام بدراسات مونوغرافية ج و ،مدونات نموذجية خاية بالتجهيزات بننجازتكليف مكاتب الدراسات المتخصصة  -

 ؛الوكالة صالحمحلية ل و
    توظيفها تبعا للتشريع  و ،اتخاذ التدابير الهادفة لريد الموارد الخارجية المخصصة لدعم تحقيق أهداف جهاز القرض المصغر -

 .التنظيم المعمول بهما و
لمجموعة من الأشخاص المستوفون  ه الوكالةيستفيد من إعانة هذ :الوطنية لتسيير القرض المصغرالوكالة ب صيغ التمويل.نياثا
 :ييغة التمويل التالية عند انشائها الوكالة تعتمداو  1،لشروطا

 .مستويات التمويل في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر:(01)الجدول رقم 
 ةالقروض البنكي القروض بدون فوائد مساهمية شخصية التكلفة الإجمالية للمشروع طبيعة النشاط الممول

 11 % 11 %01 دج 51.111لا تتجاوز  شراء مواد أولية
احداث أنشطة بشراء العتاد 
 البسيط والمواد الأولية اللازمة

لا تتجاوز  و 51.111تفوق 
 دج011.111

 تخفض الى و % 5
 :بالنسبة%  5 
 .الحائزين على شهادة -
المناطق الخاية  -

 والهضاب العليا

 
    -
 

 % 10 أو % 15
 

ولا تتجاوز  011.111تفوق 
 دج 211.111

 :بالنسبة  % 20وترفع الى % 25
 .الحائزين على شهادة -
 المناطق الخاية والهضاب العليا -

01 % 

  المحدد لشروط الاستفادة من إعانة القرض المصغر، 2112. 10. 22المؤرخ في 05-12عداد الجدول اعتمادا على المرسوم التنفيذي إتم :المصدر 
 .5،00،02المواد 

تحديد مستوى المساهمية  و ،دج 0.111.111لى إبرفع سقف تكلفة الاستثمار  ،2100سنة بداية من دلت هذه التركيبة عُ    
 :صبح بالشكل التاليتمن كلفة المشروع ل%  0الشخصية بـ 
 . 2100مستويات التمويل في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بداية من  :( 11) الجدول رقم 

 القروض بدون فائدة القروض البنكية المساهمية الشخصية طبيعة المشروع تكلفة المشروع
 % 011 _   % 1 شراء مواد أولية دج 011.111لا تتجاوز 
حداث أنشطة باقتناء العتاد ا دج 0.111.111لا تتجاوز 

 البسيط والمواد الأولية اللازمة
0% 01% 21% 

 .6الماد  المتعلق بجهاز القرض المصغر، 2100مارس  22المؤرخ في  055-00لرئاسي رقم المرسوم ا -:المصدر           
 .المعدل لشروط الاستفادة من إعانة القرض المصغر 2100مارس  22المؤرخ في  052-00المرسوم التنفيذي  -                

 تستفيد المشاريع:وطنية لتسيير القرض المصغرفي اطار الوكالة ال المحدثة اريعالممنوحة للمشالحوافز الضريبية .ثالثا
 :التالية الحوافزالاستثمارية المحدثة في اطار هذه الوكالة من 

 :تتمثل حوافز هذه المرحلة في ما يلي :لإنجازامرحلة  -1
 ؛نجاز المشروعإإنشاء أو شراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في عند  الضريبة على القيمة المضافة الإعفاء من  -
 ؛نجاز المشروعإلحقوق الجمركية على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في ل %5لمعدل المخفض ل الخضوع -
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 .المحدد لشروط الاستفادة من إعانة القرض المصغر ومستواها 1112. 12. 11المؤرخ في  22-12المرسوم التنفيذي راجع  
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 ؛الإعفاء من حقوق تحويل الملكية العقارية -
 :تستفيد فيها المشاريع من الحوافز التالية :ستغلالمرحلة الا -2
 ؛سنوات(15)ة لمد ملحقاتها على البنايات و ةالعقاري ضريبةالإعفاء من ال -
 ؛سنوات(15)الضريبة على أرباح الشركات حسب الحالة لمدة  الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي و -
 ؛سنوات (15)على النشاط المهني لمدة ضريبة الإعفاء من ال  -

 1:شملت 2100بامتيازات جديدة جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة  الحوافزقد تعززت هذه ل    
    الضريبة على الدخل الإجمالي  فيتخفيض  من  بعد انتهاء فترة الإعفاء المذكورة سابقادثة المحالاستثمارية  اريعاستفادة المش -

     على النشاط المهني خلال الثلاث السنوات الأولى من الإخضاع الضريبي  ضريبةال و ،الضريبة على أرباح الشركات وأ
 ؛للسنة الثالثة % 25و  ،للسنة الثانية % 50 ،للسنة الأولى %  70بنسبة

سنوات بالنسبة ( 16)سنوات إلى ( 15) على البنايات المستعملة في الأنشطة من ةالعقاري ضريبةتمديد فترة الإعفاء من ال -
  ؛للمناطق المراد ترقيتها

( 15) على النشاط المهني من الضريبة و ،الضريبة على أرباح الشركات وأتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي  -
لتزم المستثمر بتوظيف إفي الحالتين بسنتين إضافيتين في حالة  مرة ثانية تمدد و .سنوات في المناطق المراد ترقيتها (16)إلى 

  ؛عمال على الأقل لمدة غير محدودة (15)
بالنسبة للمناطق  2102قانون المالية لسنة  سنوات بموجب( 01)إلى ( 15)تمديد فترة الاعفاء من الضرائب السابقة من  -

 ؛"الجنوب نميةالصندوق الخاص لت"المستفيدة من إعانة 
 المرادناطق المسنوات في  (16)تمدد إلى  ،سنوات بداية من تاريخ الاستغلال (15)عفاء من الضريبة الجزافية الوحيدة لمدة الإ -

 .2توظيف ثلاث مستخدمين على الأقل لفترة غير محدودةبثمر بسنتين عند تعهد المستفي الحالتين تمدد  و ،ترقيتها
 :تمثلت حصيلة الوكالة منذ إنشائها فيما يلي: الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر حصيلة نشاط .رابعا

       :ليعرفت المشروعات الاستثمارية المستفيدة من سلف الوكالة التطور التا:الوكالة  طارإفي  المحدثةتطور المشاريع  -1
 .2102 -2115للفترة  وكالة القرض المصغر في اطار تطور عدد المشاريع المستفيدة من سلف دون فوائد:(10) الجدول رقم             

 2014 2105 2102 2100 2101 2111 2110 2110 2116 2115     السنة    
شراء مواد 

 أولية
5.550 25.512 21.101 01.020 050.010 000.006 205.160 225.521 200.151 622.721 

إنشاء 
 مشروع

1 056 0.100 2.055 05.025 00.002 21.001 20.201 55.152 57.132 

 679.853 512.162 250.610 512.600 010.161 025.602 02.001 22.000 25.551 5.550 المجموع
 .20، ص2100لسنة  21م ص م رقم  نشرية -  www.angem.dz.تم إعداد الجدول بناء على معطيات الوكالة:المصدر

 .21ص ، 2102لسنة  22نشرية م ص م رقم  -         
 .20، ص 2105لسنة  25نشرية م ص م رقم  -         
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 .26، 3، 2،2، مرجع سابق، المواد 1122سنة قانون المالية التكميلي ل 
2

 .22، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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             بنهاية  679.853سلفة في السنة الأولى لإحداثها إلى  5.550رتفع عدد السلف الممنوحة من قبل الوكالة من إ  
، بينما لم تتجاوز السلف الموجهة لإنشاء  %10051 لشراء المواد الأولية نسبةمنها ف الموجهة السل بلغت، 2102سنة 

 .%0020المشروعات نسبة  
المستفيدة من سلف  اريعالمش توزعت: تطور عدد المشاريع المستفيدة من السلف دون فوائد تبعا لقطاع النشاط -2

 :الوكالة على القطاعات الاقتصادية التالية
 . 2102  -2115لقطاع للفترة لتسيير القرض المصغر تبعا ل الوطنية وكالةالتطور عدد المشاريع المستفيدة من سلف :( 12)ول رقمالجد

 البيان           
 القطاع

   (%) النسبة  (دج)   القيمة   (%) النسبة   عدد المشاريع المستفيدة من سلف

 00.22 5.552.505.010 00.50 000.201 الصناعة التقليدية
 1.20 556.520.015 1.15 0.210 التجارة
 50.10 00.515.102.065 50.55 250.201 المصغرة الصناعة
 21.01 01.111.626.125 21.02 022.101 الخدمات
 05.15 5.222.010.161 05.00 012.522 و الصيد الفلاحة

 0.22 5.020.052.525 0.52 50.262 البناء والأشغال العمومية
 100 50.521.525.000 011 562.310 موعالمج

 .26ص ،2105لسنة  26رقم نشرية إحصائيات م ص م  - .www.angem.dz: في معطيات الوكالة -:تم إعداد الجدول بناء على:صدرالم   

 :و يمكن عرض الكيفية التي توزعت بها سلف الوكالة على مختلف القطاعات بيانيا في الشكل التالي    
  

 

 
 (.92)    إع  د       ب  ء على معط  ت   ج  ل     :    ص                                    

 
و بعكس  . %00فالصناعة التقليدية بنسبة  ،%20من سلف الوكالة، ثم الخدمات  %50المصغرة نسبة نالت الصناعة   

 .نحو القطاع الانتاجي بالدرجة الأولىالسلف من ستفادة الهيئات السابقة فقد اتجهت الإ
  :التاليعانة الوكالة في التوظيف في إالمستفيدة من  اريعتمثلت مساهمية المش:الوكالة طارإفي تطور عدد الوظائف المحدثة  -3
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 . 2102 -2115توظيف للفترة وكالة تسيير القرض المصغر في ال اعانة مساهمية المشاريع المستفيدة من طورت:( 15)الجدول رقم           
 %)نسبة مساهمية الوكالة في التوظيف زائرالعمالة المشغلة في الج عدد الوظائف في اطار الوكالة 

2115 2.112 0.122.221 1016 
2116 50.525 0.060.012 1025 
2110 62.000 0.512.225 1002 
2110 020.521 1.026.111 0051 
2111 200.220 1.202.111 2051 
2101 215.500 1.055.111 5015 
2100 256.100 1.511.11 2006 
2102 600.202 01.001.111 6066 
2105  025.265 01.000.111 0000 
2102 0.101.000 01.251.111 1015 

ر كاستراتيجية لخلق منايب الشغل في القرض المصغ مغني ناير، -.2105. 15. 12بتاريخ   www.angem.dz.تم إعداد الجدول بناء على معطيات الوكالة:صدرالم
 .20ص  ،2105لسنة  25نشرية م ص م رقم  -.2100 جامعة المسيلة  الجزائر، في ملتقى استراتيجية الحكومة  في مواجهة البطالة،

مساهمية  ،منصب شغل 0.101.000بحسب الاحصائيات الرسمية من توفير  2102لى غاية نهاية إمكنت هذه الوكالة      
من العمالة في الجزائر، و هي تفوق  نسبة مساهمية الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب و الصندوق الوطني  1 %1.15بنسبة بذلك 

                                         .للتأمين عن البطالة
بهدف ات ترقية الشغل و الاستثمار هيئو  في الجزائر في اطار قوانين الاستثمار في منح الحوافزبعد السخاء الكبير  و الخلاية أنه 

أن   2100نتائج المسح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر سنة  أظهرت فقد. جذب استثمارات المؤسسات الصغير و المتوسطة
  2:توزعت كالتالي%  2 لم تتجاوزشبه الضريبية  الضريبية و الحوافزمن  المستفيدين 

 ؛(Ansej) لة الوطنية لدعم تشغيل الشبابفي إطار الوكا دثةللاستثمارات المح % 6500 -
 ؛(Andi) وكالة تطوير الاستثمار في إطار المحدثةللاستثمارات  % 2205 -
 ؛(Angem)في إطار الوكالة الوطنية لضمان القرض المصغر المحدثة للاستثمارات % 501 -
 (.cnac)في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة المحدثةلاستثمارات ل % 600 -
طار الهيئات المختلفة دورا كبير في تواضع نتائج هذه الأجهزة، و ما إقد يكون لتواضع نسبة المستفيدين من سياسة التحفيز في  و

لاستفادة و ا اريعالمش جداثإنتائج هذه الأجهزة، ربط  نسبة المستفيدين منها و من ثم تواضع أسهم أيضا في تواضعقد يكون 
 مولينمن إجمالي الم %0200للضريبة تبعا للنظام الحقيقي، الذي لا تتجاوز نسبة التابعين له  بخضوعهاالضريبية  وافزمن الح

 :، كما يوضحه الجدولذاتهالاقتصادي  المسححسب نتائج 
 .تبعا لأنظمة الإخضاع الضريبي في الجزائر توزيع المكلفين بالضريبة:( 12)الجدول رقم                   

 أنظمة أخرى المعفون  الجزافي  الحقيقي نظام الإخضاع
 2502 202 5100 0200 (%) نسبة التابعين له

   SOURCE : Algérie,ONS ,Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E: Economie N° 69 Premier recensement    

économique – 2011– Résultats définitifs de la première phase. ,juillet 2012,p. 14 
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 .تم حساب النسبة، بنسبة عدد الوظائف المحدثة في اطار الوكالة إلى العدد الاجمالي للعمالة المشغلة في الجزائر 
2
 Algérie, ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 28,31. 
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 منهــا تابعــة للنظــام الجــزافي بنســبة 550.110 مؤسســة اقتصــادية شملهــا المســح، تبــين أن 152.251 نيــت هــذه النتــائج علــىبُ     
وحــتى نســبة  .بالخضــوع للضــريبة تبعــا للنظــام الحقيقــي منهــا لــربط الاســتفادة وافزالاســتفادة مــن الحــب غــير معنيــةهــي  و  % 5100

، و هـي الأخـرى %5002 تشكل الأنشطة التجارية منها نسبةو المستهدفة بالتحفيز،  %0200بـ  قدرةالمللنظام الحقيقي التابعين 
 . مستثناة من الاستفادة

ويكــرس الشــعور بارتفــاع حجــم العــبء  .، و يقلــل مــن أهمييــة النتــائج المحققــة مــن ورائهــاوافزالحبــعــدد المســتهدفين  قلــلوكــل هــذا ي  
بنظــر الــذي تحدثــه الضــريبة علــى المشــاريع الاســتثمارية الكبــير العــبء ذاتــه  المســحنتــائج  بينــت حيــثالضــريبي ممــا يعيــق الاســتثمار، 

بلغـت نسـبة هـذا ، الأعمالهـ اأن الضريبة تمثـل عائقـ تعتقد حالمس شملها المؤسسات التي من% 66 فقد تبين أن، المستثمر في الجزائر
 :و توزعت كالتاليلقطاع الخاص ا لدى  %6606 الاعتقاد

 ؛%6500 ثم الخدمات،  % 6500 تليها الصناعة ،لقطاع التجارة %6001ـ  نسبةبلقطاعات الاقتصادية ا على -
 ؛صغرة التي تمثل غالبية النسيج المؤسساتي في الجزائرللمؤسسات الم % 6205 نسبة سجلت أما بحسب حجم المؤسسات ف -
  1.لمناطق الريفيةا في %0105من حيث التوزيع الجغرافي بلغت  -
 وافزا، بــالرغم مــن الحــبــدل الجــاذب أو المحفــز لهــ اتكمثــبط للاســتثمار   الضــريبةأن غالبيــة المســتثمرين لا زالــت  تنظــر إلى ا يعــني مــ   

دوات التحفيـز في أإلى أن الخلـل لا يعـود إلى  ؤشـرمـا قـد ي ؛الكثيرة التي أقرتها قـوانين الاسـتثمار المختلفـة و القـوانين الضـريبية العامـة
مــع  .مــا يعــود إلى الطريقــة الــتي اســتخدمت بهــا تلــك الأدوات، و هــو مــا نحــاول الوقــوف عنــده في المبحــث المــوالي حــد ذاتهــا بقــدر

خضوع المشاريع الاستثمارية المحدثة في إطار الوكالة الوطنية لـدعم تشـغيل الشـباب  2105قانون المالية لسنة  إقرار  شارة إلى أنالإ
دج 51.111.111الــتي لا يتجــاوز رقــم أعمالهــا و الوكالــة الوطنيــة لتســيير القــرض المصـغر  و الصـندوق الــوطني للتــأمين عــن البطالـة

للضريبة تبعا لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة مـع احتفاظهـا بـنفس المزايـا الضـريبية الـتي كانـت تسـتفيد منهـا في ظـل خضـوعها للنظـام 
بي على هذه المشاريع حيث أيبحت مطالبة على الأقل بتحقيق يزيد من العبء الضريس، في السنوات الأولى من نشاطها الحقيقي

ن تغطية قيمة هذه الضريبة، كما أنها سـتدفع لتتمكن فقط م  طبيعة النشاطحسب  %02أو  %5هامش ربح يافي لا يقل عن 
عفـاء عد انتهاء فـترة الإالضريبة حتى في حالة تحقيقها لخسارة ما دام أن وعاء هذه الضريبة هو رقم الأعمال و ليس الربح، و هذا ب

 .، فضلا عن فقدانها حق الاستفادة من كل أدوات التحفيز المرتبطة بالمسك المحاسبي مثل الاهتلاكات و ترحيل الخسائرالضريبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Algérie,ONS, Collections Statistiques N° 172/ 2012 Série E : op-cit, p 31. 
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 .و التدابير المقترحة لتفعيلها الضريبية تقييم منظومة الحوافز: المبحث الثالث
لمشاريع الاستثمارية هي واحدة من محددات كثيرة تتحكم في تحديد طبيعة و حجم ن الحوافز الضريبية الممنوحة لإ    

الاستثمار الذي يمكن تحقيقه، الأمر الذي يرهن كفاءة الحوافز الضريبية بمتغيرات خارجية عنها، و من ثم كلما كان المناخ 
تغيرات بالمفشل الحوافز في تحقيق أهدافها  ربطقبل لكن . الاستثماري مواتيا كلما أمكن توقع نتائج أفضل لبرامج الحوافز

و اقتراح  ينبغي التأكد من أن برامج التحفيز قامت على مجموعة من المبادئ الضرورية لنجاحهابيئة الأعمال، الأخرى ل
  :، و هو ما سوف نتطرق له من خلال العناير التاليةالتدابير التي قد تدعم هذا النجاح أو معالجة جوانب القصور فيها

 ؛ملاءمة القواعد التنظيمية و التقنية للضريبة مع أهداف سياسة التحفيز الضريبي: المطلب الأول  -

 ؛فعالية الخيارات المرتبطة بالحوافز الضريبية المستخدمة:المطلب الثاني  -

 .ي م ص مالتدابير المقترحة لتفعيل دور سياسة التحفيز الضريبي في تحفيز و توجيه الاستثمار ف: المطلب الثالث  -
 .الضريبيسياسة التحفيز  مع أهدافللضريبة  و التقنية ملاءمة القواعد التنظيمية: المطلب الأول

        تنمية الاستثمارات الصغيرة عام و  وجهترقية الاستثمار بعلى الرغم من أن هدف سياسة التحفيز الضريبي هو    
يحد من  ما سوف ،ذلكتتعارض مع قواعد الضريبي العام على  قيام النظامفي ظل  طبقت لكنها ،و المتوسطة بوجه خاص

 ينا التناقض إلى مجموعة من العوامل نتناولها من خلال العنصر و يعود هذ ،قدرة هذه السياسة على تحقيق أهدافها
 :ينالتالي

 ؛التقنية للنظام الضريبي بالخيارات رتبطةالعوامل الم:الفرع الأول  -

 .بالتشريعات الناظمة للحوافز و الإدارة الضريبية مرتبطةالعوامل ال: الفرع الثاني  -
 .لنظام الضريبيالخيارات التقنية لب المرتبطةالعوامل :الفرع الأول

  التي تتعارض مع هدف تحفيز المرتبطة بالجوانب التقنية للضريبة النظام الضريبي رتكزات ة بملتتجلى أبرز العوامل المرتبط  
 :في ؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمو توجيه الاستثمار في 

 :ذلك من خلال العناير التالية يتضح: عدم التناسب بين حجم الاستقطاع الضريبي و سياسة تنمية الاستثمار.أولا
     بقة على عوائد الديون يبرز ذلك من خلال ضعف المعدلات الضريبية المط: دخار بالمقارنة بالإستثمارمحاباة الإ -1

هو الحد الأدنى المطبق على عوائد الاستثمار بالنسبة للخاضعين و  ،%31و التي لا تتجاوز فالات الكو الودائع و 
، و لا يقل هذا المعدل عن هبالنسبة للفئة العليا من %15إلى  معدلاته صلتالذي  فق الجدول التصاعدي للضريبة و

لا يقل  و ،8135غائهما بداية من سنة قبل ال بالنسبة للتابعين للنظام المبسط و نظام التصريح المراقب 81%
قبل  الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات للمؤسسات الصغيرة و المتوسطةبالنسبة  %85 أو %32المعدل عن 

   نتاجي بالدرجة و الذي لم يكن في يالح القطاع الإ 8135بداية من  %81توحيدهميا في معدل واحد هو 
  .8135مع يدور قانون المالية التكميلي لسنة  لذا تمت مراجعة هذا التوحيد ،الأولى

     دخولهم بحسابات إدخارية مضمونة العائد و تخضع لإستقطاع ضريبي أقل  الأفراد إلى إيداع فوائض هذا و قد يدفع  
يسهم في تنمية  لن ذاو ه .و من ثم تقل رغبتهم في توظيف مدخراتهم في استثمارات مباشرة و تحمل مخاطر الاستثمار
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جراءات السابقة الإ تحتى و إن أدو ، الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة التي تعتبر مدخرات الأفراد أهم مصادر تمويلها
في ظل الأكبر سيكون المؤسسات الكبيرة فنن المستفيد  بسبب تزايد المدخرات لديها، إلى زيادة قدرة البنوك على الاقراض

 .ت الصغيرة و المتوسطة من قبل البنوكقراض المؤسساإالتحفظ الذي تعرفه عملية 
 :ذلك من خلال يتضح : بالمقارنة بالأملاك و الثروة رتفاع معدلات الضريبة على عائد الاستثمارإ -2
   من تلك المعدلات التي تخضع لها العوائد الناجمة عن المضاربات العقارية خضوع عوائد الاستثمار لمعدلات أكبر  -(أ

 ؛عند تأجيرها %35أو  %31عند التنازل عنها و  %5تجاوز أين لا ت أو تأجيرها

 إعفاء عوائد التنازل عن الأملاك العقارية المحققة من طرف الخواص من الضريبة؛ -(ب

 ؛و عوائد الأسهم و السندات العقارية الأملاكالثروة من على انخفاض المعدلات الضريبية المطبقة  -(ج

 ؛كما هو شأن مساهميي شركات الأموال من الأشخاص الطبيعيين   أحيانا ضريبيعائد الإستثمار لإزدواج خضوع  -(د

ل عن العقارات التي يقوم بها الأفراد خارج أنشطتهم المهنية من ز إعفاء فوائض القيمة المترتبة عن عمليات التنا -(ه
 .الضريبة، في حين تخضع الفوائض المحققة في إطار الأنشطة المهنية للضريبة

 عبرالصغيرة و المتوسطة  ل المؤسساتضريبية لا تنسجم مع سياسة تنمية الاستثمار المباشر من خلاالعاملة لمهذه اإن   
العائد سيكون أكبر بسب ف ،و امتلاك الثروة تدفع إلى توظيف الأموال في المضاربات العقارية لأنهاالحوافز الضريبية، 

 .ارنة بعوائد الاستثمارالأقل بالمقالضريبي الإعفاء من الضريبة أو الخضوع 
من  ؤسسةتقتضي العدالة الضريبية ملاءمة مقدار الضريبة للطاقة الضريبية للم:العدالة في توزيع الأعباء الضريبية غياب.ثانيا

الضريبي  التشريعيسجل على  ما غير أن ،جهة، و خضوع جميع المداخيل للضريبة بغض النظر عن مصدرها من جهة أخرى
 :الشأن الجزائري في هذا

 ؛ضعف المعدلات الضريبية المطبقة على الأملاك أو يافي الثروة مقارنة بمعدلات الضرائب على عوائد الاستثمار -1

 ؛لقطاع الفلاحياتخرجها عن دائرة الضريبة كما هو شأن تكاد المعاملة التفضيلية لبعض القطاعات إلى درجة  -2

 .للضريبةخضوعها شكلها القانوني أو نظام  لإختلاففس العائد تحقق نمؤسسات بين عدلات الضريبة مالتمييز في  -3
 .ةالضريبيدارة و الإ ات الناظمة للحوافزبالتشريع العوامل المرتبطة: الفرع الثاني

     تنمية و توجيه الاستثمار نحو قطاع المؤسسات الصغيرة في التي تحد من فعالية الحوافز الضريبية  العواملأبرز  تتجلى  
 :وسطة فيما يليو المت
 :أبرز مظاهر هذا التداخل و عدم الوضوح هي: تشريعات الحوافز الضريبيةوضوح في الو عدم  تداخلال .أولا
في إطار القانون الضريبي العام و تلك الممنوحة في فمنها الممنوحة  :التداخل المسجل في الحوافز الضريبية الممنوحة -3

الناشطة في القطاع الفلاحي أو السياحي أو في  سساتبالمؤ  المرتبطة، ومنها رإطار قوانين و هيئات ترقية الاستثما
، و كثيرا ما يعب ذلك التحديد الدقيق للحوافز التي يمكن أن تستفيد منها مناطق الجنوب و الهضاب العليا

 المؤسسة؛
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ذا كانت تبدا من إفيما  الحوافز كثير من المفاهيم المتعلقة بتاريخ حساب مدةلم يضبط  التشريع ف :المفاهيمعدم ضبط  -2
نجاز إالمستثمر من تاريخ الحصول على السجل التجاري أو الانتاج الفعلي، كيفية التعامل مع حالة عدم تمكن 

 لىإأدى ا م ؛من الحالاتغير ذلك  القائمة و اريعالتعامل مع حالة توسيع المش في الفترة المحددة لذلك، و هشروعم
و عادة  ،على النصوص التفسيرية التي تضعها الإدارة الضريبية و ليس القانون الأيلي لمنحهااد بالإعتم الحوافزتطبيق 

، الاقتصادي و الاجتماعي ينبعد المالي للضريبة على حساب البعدلا ا للقوانينتفسيراتهدارة الضريبية في الإ ما ترجح
 ؛دارة و المستثمرتطبيق الحوافز بين الإكثير من النزاعات الضريبية كان سببها الخلاف حول بداية سريان ف

الحوافز  أنبالاعتقاد هذا الإهميال رسخ لقد  :لحوافزلإهمال الجانب التوعوي بالأهداف الاقتصادية و الاجتماعية  -3
ء ، الأمر الذي كان وراء إنشا(الريع)وسيلة لحصول المواطن على نصيبه من الموارد العامةالضريبية و غيرها من المزايا هي 

هميية للعائد الإقتصادي أو الإجتماعي إعطاء الأدون  الحوافز الكثير من المشاريع الاستثمارية غير الجادة للاستفادة من
لذلك كان يفترض أن يرافق تطبيق سياسة التحفيز الضريبي قيام أجهزة الدولة التي لها علاقة بالإستثمار .شاريعلملتلك ا

كي لا ينظر اليها على أنها وسيلة مشروعة   ،ية هذه السياسة في ترقية الاستثمارو الضرائب، بنعداد برامج توعية بأهمي
 .المشاريع الاستثمارية بننتهاء فترة الحوافزصفى تُ للتهرب الضريبي، و 

المعاملة الضريبية  تتميز :الصغيرة و المتوسطة بين القوانين المختلفة ؤسساتتشتت المعاملة الضريبية للم. ثانيا
قد نتج عن و  .، و هيئات ترقية الاستثمارقوانين الاستثمار ،تشتت أحكامها بين قوانين الضرائبب اتللإستثمار 

 :، من بينهافارقات في التوقيع الضريبيبعض المتسجيل  ذلك
لتوقيع ادم التكافؤ في ـــــع تشتت المعاملة الضريبية بين القواين المختلفة عن نجم  :عدم التكافؤ في المعاملة الضريبية -1

عديد وع إلى ــالرجانا ــــــب أحيــــــيتطلريبة ـــــــالض تطبيق حـــــأيبو  ،اطــــــــــفس النشـــــارس نــــــتم اتـمؤسس بين الضريبي
  ؛و دراستها لتحديد المعاملة الضريبية الواجبة ،الصادرة من جهات و وزارات مختلفةوانين و القرارات ــــالق

يسهم في عدم وضوح السياسة  إن كثرة التشريعات و تشعبها بين القوانين المختلفة :ل الاجتهاداتإتساع مجا -2
النزاعات  و ؤدي إلى اتساع مجال الاجتهادات، ما يالضريبية بالنسبة للمستثمرين و أعوان الإدارة الضريبية على السواء

فة الامتثال الضريبي للمؤسسات التي تعد أبرز معوقات رتفاع كل، و إدارةرتفاع كلفة التحصيل الضريبي للإإالضريبية، 
 .الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 من إمكانيات المعايير المتعلقة بنختيار و تكوين الموارد البشرية و ما يريد لها تعد :بالإدارة الضريبية رتبطةالعوامل الم .ثالثا
       يبية في انجاح سياسة التحفيز الضريبي في جذب الاستثمارات الصغيرة أبرز العوامل المرتبطة بنسهام الإدارة الضر 

 :بخصوص هذا المجال هوالضريبية أن ما يميز الإدارة غير و المتوسط ، 
 : و يتجلى ذلك في :غياب المعايير الموضوعية في إختيار الموارد البشربة -3
و تعيينها  ،ر العناير الواعية و المدربة العاملة في إدارة الضرائبغياب الأسس الموضوعية التي على أساسها يتم إختيا -(أ

 ؛ذات الأثر المباشر على السياسة الاستثماريةتنفيذ القوانين الضريبية ل مع المستثمرين ةتعامل مباشر تالتي  في المصالح
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التوعية بأهميية و أهداف السياسة و تجاهل أهميية  ،التركيز في اختيار أعوان الإدارة الضريبية على الكفاءة التقنية -(ب
و تزداد خطورة هذا التوجه عندما يتعلق الأمر  .مجال عملهمالضريبية بأبعادها المختلفة، و قيمة الأمانة و الأخلاق في 

حيث يقع على  ،المختلفة زاعاتالنالفصل في أو الرقابة  تأسيس الضريبة أو  باختيار الأعوان الذين تسند لهم مهمة
، و تعد عدالة الأجهزة المكلفة بالفصل في النزاعات بين المستثمر و باقي سير و تطبيق السياسة الضريبيةعاتقهم تف

  ؛الجهات أهم الضمانات المشجعة على أخذ قرار الاستثمار
عارف التي تركز الدورات التكوينية على تلقين أعوان الادارة الضريبية الم :التركيز على التكوبن التقني للموارد البشرية -2

تتعلق بالجوانب التقنية و القانونية و المالية للضريبة، و إهميال الأدوار الاقتصادية و الاجتماعية للضريبة، الأمر الذي 
و على أنه يسعى دوما إلى التهرب من دفع  ،يجعل نظرة معظم أعوان الإدارة الضريبة للمستثمرين قائمة على الشك

 ؛يقوم المستثمر على المستوى الاقتصادي و الاجتماعيالضريبة، دون إدراك الدور الذي 
  المريودة مكانياتلا تتماشى الإ في الغالب :دارة الضريبيةالمادية المرصودة للإ البشرية و مكانياتضعف الإ - 3

مع حجم العمل الملقى على عاتقها، ما يضعف عملية الرقابة، و يطيل آجال النزاعات  لمصالح الإدارة الضريبية 
 .لضريبية، و هي عوامل تلغي الكثير من مكاسب المؤسسة من الحوافز الضريبيةا
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 .المستخدمةالحوافز الضريبية المرتبطة ب فعالية الخيارات :المطلب الثاني
ة الضريبية على مصممي السياس تها للاستثماراتو جاذبي هاقدرة تأثير  بين الأشكال المختلفة للحوافز فيتباين ال يفرض   

مع ضرورة تحصين هذه الأدوات بالشروط و الضوابط   ،تتناسب أدواتها مع طبيعة الاستثمارات المطلوبة حوافزوضع برامج 
برامج التحفيز الضريبي الهادفة لذلك سنحاول الوقوف على ما إذا كانت ، التي تزيد فعاليتها و تقلل من سلبيات تطبيقها

 الاعتبارات أو أنها يممت بنظرة إدارية راعت هذهقد  في الجزائرالصغيرة و المتوسطة  تؤسسالتنمية الاستثمار في الم
من خلال استعراض  و ذلك ، الأهدافقدرة على تحقيق التحدد طبيعة الأدوات التي لها التي  علميةالدراسات ال بعيدة عن

 :العناير التاليةدمة عبر على خصائص سياسة التحفيز المستختطبيقها به كل أداة و انعكاس  تما تميز 
 ؛الإجازة الضريبية: الفرع الأول -

 ؛المعدلات الضريبية التمييزية: الفرع الثاني -

 ؛ترحيل الخسائر: الفرع الثالث -

 .الخصائص العامة لسياسة التحفيز الضريبي المستخدمة: الفرع الرابع -
 .ةالضريبي جازةالإ: الفرع الأول

تحفيز و توجيه الاستثمار في لالحوافز الضريبية  التي اعتمدتها السياسة الضريبية في الجزائر الأداة الرئيسية في منظومة  تشكل   
 ، فجميعهاسواء في إطار القوانين الضريبية العامة أو في إطار سياسات و هيئات ترقية الاستثمار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
قد  و، سنوات (31)سنوات و  (11)مؤقتا لمدد تراوحت بين  عفاءإ في بداية نشاطها الاستثمارية اعتمدت على منح المشاريع

 :ياحب استخدام هذا الحافز المآخذ التالية
و مكان أنوع النشاط  علىفي حالات قليلة التمييز في مدة الإعفاء  اقتصر :معايير التفرقة في مدة الإعفاء قصور.أولا

 :بالنسبة كما هو الشأنأو كليهما معا   مزاولته 
 الخمس عفاءلإامدة فيه هناك نظام عام لا تتجاوز حيث  :لوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارا طارإ لمحدثة فيا المشاريع  -3

و نظام إستثاني يطبق على الأنشطة ذات الأهميية الخاية للإقتصاد الوطني أو الناشطة في المناطق المراد  ،سنوات (15)
 ؛سنوات (31)ترقيتها تمتد فيه فترة الإعفاء إلى 

  الوكالة الوطنية لدعم تشغيلبالنسبة للمشاريع المحدثة في إطار : هيئات ترقية الشغلطار إفي  المحدثة المشاريع -8
، فنن معيار التفرقة في مدة الإعفاء الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

 ؤسساتسنوات للم (10)إلى سنوات و لكنها تمدد (11) بـحيث تقدر فترة الإعفاء شطة، الأنعلى مكان مزاولة اقتصر 
د فترة يتمد مكانيةإمع  ،سنوات في المناطق المستفيدة من يندوق تنمية الجنوب( 31) الناشطة في المناطق المراد ترقيتها و إلى

و تعامل كل القطاعات  .دد من العاملين و بصفة دائمةالإعفاء في كل الحالات السابقة عند إلتزام المشروع بتوظيف عدد مح
 ةالأقتصادية و فروعها على قدم المساواة دون الأخذ بعين الأعتبار أهميية القطاع بالنسبة للإقتصاد الوطني، و لا درجة المخاطر 

 ؛نتاجيو لا فترة دوران رأس المال و التي تتباين بين المشروع التجاري و المشروع الخدمي و المشروع الا
 في الحافزهذا دة من يللمؤسسات المستفبالنسبة :طار القوانين الضريبية العامة إالمشاريع المستفيدة من الحوافز في  -3

ز بين فروع القطاع هي الأخرى فترة إستفادتها من الإعفاء على أساس قطاع النشاط دون تمييتتحدد  ،القوانين الضريبية العامة
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أن تكون هناك عملية  يكفيف ،همييتهأليس هناك قيمة لطبيعة المنتوج و  مثلا داخل القطاع الانتاجي، فأهمييتها تتفاوتقد التي 
  .التجهيزاتالغذاء أو فلا فرق بين أنتاج الكيس البلاستيكي أو الدواء أو  ،تحويل لمادة أولية إلى منتج بموايفات جديدة

مدى أهمييته في سد الحاجات  ،ى طبيعة الإستثمار كربطه بنوع المنتجلشكل الذي يؤثر عليوظف بالم الحافز فنن هذا و بذلك  
أو استخدام المستخدم حجم رأس المال  ،الرائدة التي تساهم في زيادة القيمة المضافة اريعالمش ،حلال الوارداتاالأساسية أو 

 .أو حد أدنى من الأيول الرأسمالية الثابتة ،حديثةانتاج وسائل 
لحد الأقصى لما االحالات  بعضفي بدقة التشريعات الضريبية لم تحدد  :لدقيق لفترة سريان تطبيق الإعفاءا تحديدالعدم .ثانيا

ترتب تو الاكتفاء بالإشارة إلى أن فترة سريان الإعفاء تبدأ من تاريخ مزاولة أو بدء النشاط و قد  ،اريعيسمى فترة إنجاز المش
 :المشاكل العملية التاليةذلك عن 

 ذا كانت فترة الإعفاء تبدأ من تاريخ الحصول على السجل التجاري إدارة الضريبية فيما لكبير بين المستثمرين و الإالجدل ا -1
 ؛أثار الكثير من النزاعات بينهما ما ،معاينته من طرف أعوان الإدارة الضريبية بعدأو بدء النشاط الفعلي للمشروع 

  نشاطها مما يؤخر انطلاق  ،از مشاريعهم و طول فترة الإعداد و التجهيزالاستثمارية في إنج اريعيحاب المشأتراخي  -2
 حدد خاية إذا  نجاز للدخول في فترة الإعفاءالإ لتسريعحافزا بدقة تحديد المدة  يكونس، في الوقت الذي كان لفعليا

   .يبدأ النشاط الفعلي للمشروعسريناها بتاريخ انتهاء فترة الأستغلال و إن لم التشريع 
 أن غير ،نجازفترة الإبدقة و ما قبلها كانت تحدد  3221شارة إلى أن قوانين الاستثمار التي عرفتها الجزائر في الفترة الإ تجدر  

على تحديد فترة الانجاز بالنسبة للاستثمارات التي تمثل أهميية خاية للإقتصاد الوطني و التي اقتصر  8113قانون الاستثمار لسنة 
 .ز الخمس سنواتيجب أن لا تتجاو 

يدخلها ضمن خانة الإفراط في إطالتها بالنسبة  ،دون استثناء اريععلى كل المشإن تعميم فترة الإعفاء  :تعميم فترة الإعفاء.ثالثا
ال العام للم هدارلة مدة إعفائها إا يجعل إطام ،تحقيق أرباح كبيرة في السنوات الأولى لبدء نشاطهااريع التي من طبيعتها للمش
كنسبة من رأس لأرباح  من ا ةمحدد عتبةبتحقيق المشروع لعفاء و كان على الأقل ضبط مدة الإ .طرف التشريع الضريبيمن 

 :مايلياستخدام هذا الحافز تعميم م عن ينجا الإعفاء حتى و لو لم تنته مدته، و المال ينتهي بعده
      المحدودة   ذات السيولة المرتفعة و المخاطر  اريعو هي المش :ذات العائد المرتفع في بداية نشاطها جذب المشاريع -3

و هي . الغازية و الحلويات و غيرها نتجات غير ضرورية كالمشروباتلمتجارية أو خدمية أو يناعات تحويلية  اريعأغلبها مش و
 ؛الداخلي و الحد من الواردات لطلباستثمارات محدودة الأهميية بالنسبة للإقتصاد الجزائري مقارنة بنحتياجاته الأساسية لتلبية ا

بعد انتهاء فترة  اريعحيث يعمد كثير من أيحاب هذا النوع من المش :الانتهازيغير الجاد أو تكريس ثقافة الاستثمار  -8
و هذا يشجع الاستثمار  .جديدة على انقاضها للاستفادة من إعفاء جديد اريعالإعفاء إلى تصفية مشروعاتهم، و إنشاء مش

  .لاقتصاد الوطنيما سينعكس سلبا على الخزينة العامة و على ا ،الاقتصاديفي الحقل ز الضريبية و ليس الاستثمار في الحواف
 :عن طريق الاستثمار غير الجاد الحد من ظاهرة يمكن

  بأيول استثمارية جديدة للمشروع؛ ربط الاستفادة من الحوافز الضريبية  -(أ

إحداث مشروع جديد شريطة أن يكون أو  ،على مشروع واحد أو في حالة توسيعه زوافقصر فترة الاستفادة من الح -(ب
 ؛المشروع القديم لايزال ينشط و أثبت مردويته

 .مستقبلامشروع يقوم بننشائه أي في  وافزحرمان كل من قام بتصفية مشروعه لأسباب غير قاهرة من الاستفادة من الح -(ج
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 :بينهاهذا الحافز الكثير من المشاكل من تطبيق  رافق :تطبيق الإجازة الضريبيةلالمرافقة  المشاكل التطبيقية. رابعا
من الحصول على السجل التجاري او بداية النشاط مما أثار تبدأ ذا كانت إفيما  :عفاءبداية سريان مدة  الإ الخلاف حول -1

 ؛دارة الضريبية و أيحاب المشاريعخلافا كبيرا بين الإ

لناتجة عن التنازل عن أحد و يتعلق الأمر هنا بالأرباح الراسمالية ا :للضريبة خضوع الأرباح الرأسماليةالخلاف حول مدى  -8
 ؛أثناء فترة الإعفاء الأيول الاستثمارية أو التنازل الكلي عن المشروع

يئات الأخرى لترقية و الهأ فبعض المشاريع تنشط في إطار وكالة تطوير الاستثمار :في نفس الفترة الحوافزمشكلة تعدد  -1
و يمنحها القانون الضريبي العام  ،الضريبية الحوافزمن  مجموعة أو النظام الخاص بالهيئة يمنحها قانون الاستثمارحيث  ،الشغل
بيقها من قبل يتم تط الحوافزا يثير مشكلة أي ممن الأولى  فضلبسبب طبيعة نشاطها أو مكان ممارسته و قد تكون احوافز 

 (.ت الجنوب الكبير و الهضاب العليالايا عمليات استصلاح الأراضي، الأنشطة المقامة في و)ريبية دارة الضالإ
مع النسبة الضعيفة نظام الحقيقي لل التابعينعلى  ما يجعله مقتصرا :الاستفادة من هذا الحافز بمسك المحاسبة إرتباط -2

المؤسسات  منظومةغالبية  مولين وغالبية الم الذين يمثلوننظام الجزافي و استبعاد التابعين لل ،الممولين مجموع من يمثلونهاي التي
مراجعة هذا التوجه مع يدور قانون المالية لسنة  قبل .بالتنمية و التطويرالأولى المستهدفة بالدرجة  الصغيرة و المتوسطة 

لصندوق الوطني للتأمين الوطني و الوكالة المشاريع الناشطة في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و ا بنخضاعه 8135
بنفس مع احتفاظها للضريبة الجزافية الوحيدة دج  1101110111التي لا يتجاوز رقم أعمالها الوطنية لتسيير القرض المصغر 

لهذا  يقي لكن إمكانية الانتقال من النظام الجزافي إلى النظام الحق قبل هذه السنة و حتى و أن أتاح التشريع . الحوافز السابقة
  . تهكلفالانتقال  

رغم أهميية هذا الحافز للمشاريع في هذه المرحلة الحرجة، الإ أنه ينبغي إستخدامه بطريقة تحقق له إلى أنه في الأخير نشير و     
 1:الفعالية و تجنب المساوئ المترتبة عنه و التي من أبرزها

 للخزينة العامة؛ يعد أكثر أنواع الحوافز الضريبية كلفة بالنسبة -(أ

   أكثر الحوافز إضرارا بمبدأ العدالة الضريبية ليس فقط بالنسبة للمستثمرين الخاضعين للضريبة بالمقارنة بالمستثمرين  -(ب
و لكن أيضا بالنسبة للمشاريع القديمة التي تنشط في نفس مجالات الاستثمار بالمقارنة بالمشاريع الجديدة التي تتمتع   ،المعفيين

 عفاء، ما يجعل هذه الأخيرة في مركز تنافسي أفضل تنعكس عنه آثار سلبية على المشاريع القديمة؛بالإ

 .تعميمه عند سيماقد ينتج عنه سوء استخدام الموارد بسبب تشويه نمط الاستثمار و الاستهلاك  -(ج
 .المعدلات الضريبية التمييزية: الفرع الثاني

عتمد عادة على التمييز في يالتي تمكن من تجاوز الكثير من المآخذ على الإجازة الضريبية، فهو  من أبرز الحوافزهذا الحافز عد ي   
 :تم تطبيق هذا الحافز في الجزائر ضمن الظروف التالية قد المعاملة الضريبية تبعا لأهميية النشاط الاقتصادي و مكان مزاولته، و

 :على الحالات التاليةمجال استخدام هذا الحافز  تصراق :المعدلات الضريبية التمييزيةمجال تطبيق . أولا
  :عرف هذا التمايز الحالات التالية :التمايز لصالح بعض الأنشطة -1

                                                           
1

 .623، مرجع سابق ، ص ...فوزي السيد سليمان الخوري، دور السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار   

. 

 



 .الجزائر في للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

220 

 

في مجال الضريبة على أرباح  %32تمييز الأنشطة الانتاجية و الأشغال العمومية و الأنشطة السياحية بنخضاعها للمعدل  -(أ 
، ثم 8135 سنة بداية من %81قبل توحيدهميا في معدل  طبق على بقية الأنشطةالم %25الشركات عوضا عن المعدل 

و الذي اخضع الأنشطة الانتاجية من جديد  8135مراجعة هذا التوحيد مع يدو قانون المالية التكميلي لسنة 
 ؛%80 للمعدل بقية الأنشطةو  %25للمعدل و الأشغال العمومية و الأنشطة السياحية  %32للمعدل

، في الوقت  %5لتمييز في مجال الضريبة على النشاط المهني بين أنشطة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بنخضاعها للمعدل ا -(ب
بالنسبة للقطاع الانتاجي بموجب قانون المالية  %0قبل أن يخفض هذا المعدل إلى  %2الذي تخضع بقية الأنشطة للمعدل 

 ؛8135التكميلي لسنة 

التجارية و الانتاجية و إخضاع الأنشطة  %38لضريبة الجزافية الوحيدة بنخضاع الأنشطة الخدمية للمعدل التمييز في مجال ا -(ج
 ؛لأول مرة عند إحداث هذه الضريبة % 0 بعدما كان  %5للمعدل 

و إخضاع ، %7التمييز في مجال ضريبة القيمة المضافة بنخضاع المجالات ذات الأهميية الاقتصادية و الاجتماعية للمعدل  -(د
 .%00بقية المجالات للمعدل 

إخضاع الأرباح المعاد إستثمارها لنصف المعدل العام في مجال يتم كان حيث  : التمايز لصالح الأرباح المعاد إستثمارها -2
مع  %80 و، %81، %32 ثم %85و  %32 تطبيق هذه الضريبة بمعدليقبل أن يتم الضريبة على أرباح الشركات 

 ؛8135ية التكميلي لسنة يدور قانون المال

خضاع الإ جمالي تبعا لنظام التمييز بين الخاضعين للضريبة على الدخل الإمثل : التمايز تبعا لنظام الإخضاع الضريبي -3
في  ،8135قبل إلغائهما بداية من  %81يخضع التابعين لنظامي التصريح المراقب و المبسط لمعدل كان الضريبي، حيث  

من  مع إعفاء حد أدنى %15و  %1تابعين للنظام الحقيقي لجدول تصاعدي تتراوح معدلاته بين الوقت الذي يخضع ال
 ؛دج 3810111 قدرهمن الضريبة  الدخل

طبيعة استخدامها، حيث تخضع ل و تبعا جماليفي مجال الضريبة على الدخل الإو ذلك  :يجاريةيرادات الإز بين الإايالتم -4
، بينما تخضع إيجارات العقارات ذات الاستعمال السكني  %35ستعمال التجاري للمعدل العقارات ذات الا مداخيل إيجار

و معاملة الايجارات الناتجة عن تأجير المؤسسات الصناعية و التجارية بما مع إعفائها كليا في بعض الحالات،  %7للمعدل 
 تحويه من تجهيزات على أنها أرباح يناعية و تجارية؛

 :بما يلي زتميزت طريقة إستخدام هذا الحاف: المعدلات الضريبية التمييزيةف توظيفعالية  .ثانيا
تستخدم معدلات التمييز الضريبي  لم:المتوسطةلصغيرة و لصالح المؤسسات ا في المعدلات غياب التمايز الضريبي -1

المؤسسات بأي تمايز ضريبي  هظى هذتحبشكل يعكس أهميية مجالات الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، بحيث لم 
في المعدلات بالمقارنة بالمؤسسات الكبيرة الحجم، فالتمايز الذي عرفته معدلات الضريبة على أرباح الشركات و الضريبة على 

على النشاط المهني و الضريبة الجزافية الوحيدة مرتبطة بطبيعة النشاط و ليس بحجم المؤسسة، في  ضريبةالقيمة المضافة و ال
       جمالي ليس في يالح الكثير من المؤسسات الصغيرة قت الذي كان التمايز الضريبي بخصوص الضريبة على الدخل الإالو 

بنخضاعها لمعدل واحد بدل طريقة التصاعد بالشرائح و من ثم حرمانها من الاستفادة من  التابعة للنظام المبسط و المتوسطة
 ؛دج 1101110111ي تستفيد منه المؤسسات التي يتجاوز رقم أعمالها الذإعفاء الحد الأدنى للإخضاع الضريبي 
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مجالات الاستثمار  ةأولوي و لم تستخدم معدلات التمايز الضريبي بشكل يعكس أهميية:قصور معايير التمايز الضريبي -2
  :فيو يتجلى ذلك  ،و اقتصادي جتماعيامن عائد  المشروع الاستثماريو ما يمكن أن يحققه  ،المختلفة

الوكالة  طارإفي  المحدثةنتاجية معاملة ضريبية متماثلة كما هو حال المؤسسات معاملة القطاعات التجارية و الخدمية و الإ -(أ
 ؛الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

نتاجية الإالفروع نتاجية بالمقارنة بالقطاعات الخدمية و التجارية، فننه تم معاملة القطاعات الإمحاباة فيها  ت التي تمالاالحفي  -(ب
معاملة ضريبية متماثلة بغض النظر عن أهميية و أولوية بعض الفروع بالمقارنة بالفروع الأخرى، و بغض النظر عن سرعة دوران 

 ؛تبطة بهال المشروع و الربحية التي يحققها و المخاطر المر مرأس 

لجوء المستثمرين إلى التحايل لإضفاء  ،فروعهدون التميز بين نتاجي ينتج عن تطبيق المعدل التمييزي على القطاع الإ ام اكثير -(ج
مثل  ،للقطاعبهدف الاستفادة من المعدل المخفض الممنوح  نتاجيةنتاجية على أنشطة لا تعتبر من قبيل الأنشطة الإالإ الطبيعة

التمييزية الممنوحة لفائدة  املةعلى المعأيضا الأمر ينطبق و  .لمنتجات الغذائية لغرض العرض التجارياكييف أنشطة إعادة ت
       كثيرا ما تكون المؤسسات الصغيرة  و .تاجراكان منتجا أو أسواء الإعفاء من  فكل مصدر يستفيد ،عمليات التصدير

يتولى التاجر المصدر ل اتصدير منتجاتها بنفسهقدراتها لا تسمح لها بف ،يةو المتوسطة أقل استفادة من هذه المعاملة التفضيل
بينما يخضع منتج السلعة المصدرة من طرف غيره  ،المعدل المخفض منالتاجر المصدر  يستفيدو بذلك  ،القيام بالعملية

1.للمعدل العادي للضريبة رغم أنه الأحق بالمعدل المخفض
 

الضريبي في شكل معدلات تمييزية فرعية من خلال ربط المعدل التمييزي الفرعي بمتغير اقتصادي  تطبيق التمايز بالإمكانكان   
نتاجي الواحد تبعا القطاع الإ بين فروعو من ثم التمييز في المعاملة  ،أهمييته في تلبية الاحتياجات الأساسيةو نوع الانتاج  محدد مثل

التمييز بين  عن طريق حجم المشروع الاستثماري و  العمالة، فرصوع في زيادة أهميية المشر ، لأهميية و أولوية كل فرع من فروعه
أية أهميية بنقراره معاملة  8135و هي المعايير التي لم يعطيها قانون المالية لسنة .و المشاريع الكبيرة االمشاريع الصغيرة و المتوسطة
سواء في النظام الحقيقي أو نظام  ةلنفس المعدلات الضريبي أخضعهانتاجي و القطاع التجاري حيث ضريبية متماثلة للقطاع الإ
، قبل اقرار التمايز بين هذه القطاعات من جديد بخصوص الضريبة على أرباح الشركات بمقتضى قانون الضريبة الجزافية الوحيدة
 .8135المالية التكميلي لسنة 

 .ترحيل الخسائر: الفرع الثالث
ساعدة المؤسسات متحقيق العدالة الضريبية و  واتأد أحدللمؤسسات الصغيرة و المتوسطة كونه  رغم أهميية هذا الحافز بالنسبة   

 :غير أن تطبيقه في الجزائر تميز بالتالي ،المتعثرة
 :و يتضح ذلك من خلال مايلي: فقط  السماح بترحيل الخسائر إلى الأمامو  ضيق مجال الاستفادة.أولا
يعني عدم ا متبعا للنظام الحقيقي، للضريبة  الخاضعين   على ستفادة من هذا الحافزاقتصرت الا :ضيق مجال الاستفادة -3

          توسطة المصغيرة و ال ؤسساتالمالمؤسسات التابعة لأنظمة الاخضاع الأخرى من هذا الحافز و هي  استفادة
 ؛دج 110110111زافية الوحيدة إلى رفع سقف الخضوع للضريبة الجمع الإستفادة من هذا الحافز ال مجو سيضيق  ،بالأساس
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لمدة أربع سنوات إلى الأمام بترحيل الخسائر  الجزائري يسمح التشريع الضريبي: فقط إلى الأمامالسماح بترحيل الخسائر  -2
      من تغطية العجز خلال هذه  هاا يحرم المؤسسات من الاستفادة الحقيقية من هذا الحافز في حالة عدم تمكنمفقط، 

 ؛، و كان بالإمكان معالجة هذه الحالة بالسماح بترحيل الخسائر إلى الخلفترةالف
        بغض النظر عن أهمييتها الاقتصادية  ةالاقتصادي على كل الأنشطةو  أنواع المؤسسات تعميم الحافز على كافة:التعميم.ثانبا

    ثمار نحو نوع المؤسسات و القطاعات المرغوب تنميتها، يفقده ميزة الحافز القادر على التأثير في توجيه الاستةو الاجتماعي
 :نبغيلذلك كان ي ،و تطويرها

و هي المؤسسات  ،بالنسبة للمؤسسات و القطاعات التي يزيد فيها عنصر المخاطرة تطولبحيث  ،أن تختلف مدة ترحيل الخسائر -1
 ؛للقطاعات الخدمية و التجارية على وجه الخصوص بالنسبة صرو تق ،نتاجيةالعاملة في القطاعات الإ الصغيرة و المتوسطة

 ؛أن تقتصر الاستفادة من هذا الحافز على الخسائر الناتجة عن أسباب قهرية فقط -2

        التي تحقق خسائرا للمؤسسات  بالنسبةلا سيما  ،نتاجي  أو نوع النشاطربط ترحيل الخسائر بعناير محددة مثل القطاع الإ -3
  1؛الأولى في سنوات نشاطها

للمؤسسات التي تحقق خسائر في بالنسبة  الإجازة الضريبيةهذا الحافز البديل الأنسب لحافز  مكان أن يكونكان بالإ -4
 . و وهمييةأمن الإعفاء الضريبي مجرد إستفادة نظرية استفادتها يجعل  ما، عفائهاإسنوات 
 .ستخدمةالخصائص العامة لسياسة التحفيز الضريبي الم: الفرع الرابع

منظومة الحوافز الضريبية المستخدمة لتحفيز و توجيه  طبعت السابقة كل حافز من الحوافزتطبيق  الخصائص التي ميزت  إن   
 :الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر بمجموعة من الخصائص نوردها في التالي

               ن كفاءة سياسة التحفيز الضريبي تحكمها جملة من الشروط سبقت الإشارة إلى أ:العمومية في منح الحوافز. أولا
كل حافز ضريبي تأثير مباشر و فاعل لمنها ضرورة ملاءمة نمط التحفيز للهدف المراد تحقيقه، على اعتبار أن  ،و الضوابط

شكل الذي يمكن من استغلال كل السياسة الضريبية بال تصمم نينبغي أو من ثم  ،على نوع معين أو أكثر من الاستثمارات
   لكن ما ميز سياسة التحفيز المستخدمة في الجزائر  ،حافز ضريبي في جذب الاستثمار الذي يستجيب مباشرة لهذا الحافز

 :و أبرز مظاهر هذا التعميمام، التعميم في الاختيار و في الاستخد هو
طلاقه  إنتاجي جاء على فالقطاع الإ ،فة الاستثمارات دون تمييزكاكافة المؤسسات و    استخدام مجموعة من الحوافز لجذب   -1

كأحد المجالات المحفزة دون تحديد لفروع معينة ذات أهميية خاية في تحقيق التكامل و التشابك القطاعي أو قيادة عملية 
 ؛لاطلاق ذاته ينطبق على قطاع السياحة و بقية القطاعاتإالتنمية، و 

، و قصر التمييز على الاستثمار دون تمييز بين القطاعات قوانين في إطار هيئات ترقية الشغل و الإعفاء المؤقت الممنوح -2
 ؛مكان مزاولة النشاط

 ؛ممارستها أمكنةالسماح بترحيل الخسائر لكافة المؤسسات دون تمييز بين أحجامها أو أنشطتها و  -3

 ؛تعميم المعاملة الضريبية للمكاسب الرأسمالية دو تمييز -4

 ؛تعميم المعاملة الضريبية للتصدير دو تمييز بين التجار المصدرين و المنتجين المصدرين و حجم المؤسسات المصدرة - 
 .الممنوحة بحسب القطاعات الاقتصادية لكل فروع و مؤسسات القطاع دون تمييز وافزتعميم الح - 
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 توجيه الاستثمارات نحو الأنماط و المجالات المرغوبة، و من ثم ما يؤدي إلى  الحد من فعالية تأثير السياسة الضريبية في ذاو ه    
لذا يتطلب الأمر العمل على ترشيد هذه .التضحية بجزء مهم من الحصيلة الضريبية دون الحصول على عائد اقتصادي أو اجتماعي

 1.بلا إستثناء اتؤسسات و القطاعالحوافز من خلال منحها على أساس موضوعي محدد و ليس بصفة مطلقة لجميع الم
 :القصورأبرز مظاهر هذا  :المعايير و الضوابط الكمية المحددة لكيفية استخدام الحوافز بكفاءة قصور. ثانيا
           على أساس مبدأ الاطلاق دون ضوابط أو قواعد الاعفاءات الدائمة و المؤقتة  منح :الاطلاق في منح الحوافز -1

  :، و يتجلى ذلك من خلالأو حدود
و يستند هذا إلى منطق مؤداه أن الهدف الرئيسي للإعفاء هو  :إنشائهالمشروع الاستثماري من الاعفاء لمجرد إستفادة  -(أ

و هو  .تشجيع قيام الاستثمارات بغض النظر عن نوعها أو أهدافها أو منتجاتها و مهما كانت التضحيات و التكاليف
  ؛المنطق السائد في الجزائر

لذلك اتجهت دون قيود إلا فيما ندر من الحالات،  :الضريبية الحوافزانين الاستثمار المختلفة نحو اطلاق قو  أتجاه -(ب
الاستهلاكية و الخدمية  اريعالاستثمارية إلى مجالات بعيدة عن تحقيق أهداف التنمية، و كان التركيز على المش أغلب المشاريع

  ؛عائد المرتفعسترداد تكاليفها الاستثمارية و ذات الاسريعة 

لتلافي المعاملة الضريبية   الحوافزلأرباح تتوقف عنده الاستفادة من لتحديد سقف  كان على الأقل :غياب الضوابط الكمية -(ج
و هو ما يخرج المؤسسات التي  ،المتماثلة لمؤسسات تختلف من حيث سرعة دوران رأسمالها و درجة المخاطر التي تتعرض لها

بعد لتنصب الجهود  .الحوافزمن بدء نشاطها من دائرة المستفيدين من يعتها تحقيق أرباح في فترة قصيرة تمارس أنشطة من طب
 تجاوز هذه المرحلة الحرجة ساعدتها على لمها تحفيز إطالة مدة على المؤسسات الأخرى التي قد تتعثر في بداية نشاطها و ذلك 

فالحوافز العشوائية و غير المبررة  .عنده الاستفادة من التحفيز الضريبيو إلى حين تحقيقها لمستوى معين من الأرباح تتوقف 
وخصويا الممنوحة للمشروعات غير الانتاجية، تؤدي إلى توجيه رؤوس الأموال بنتجاه هذه الأنشطة حيث دورة رأس المال 

قد سبقت الإشارة إلى كثير من  و. 2الأسرع و الأضمن و الأرباح الكبيرة، و عزوفها عن التوجه نحو المشروعات الانتاجية
 .التجارب الدولية التي أخذت بهذه الطريقة

8132ومن الضوابط التي أقرها قانون المالية لسنة   
 هو ربط منح الحوافز الضريبية للمستثمرين في إطار أجهزة دعم الاستثمار  3

8135ذا الضابط بموجب قانون المالية لسنة و الشغل بالتناسب مع معدل دمج المواد المصنعة محليا، غير أنه تم إلغاء ه
أي بعد  4

    .نتاجي المحلي مصداقيتهاتطوير الجهاز الإ سياسة، مفقدا بذلك سنة واحدة من إقراره
الضريبية بدراسات  الحوافزعدم ربط الاستفادة من :ستفادة من الحوافز بدراسات جدوى جدية و علميةعدم ربط الإ -2

 .الحوافزفترة نهاية المشروع الاستثماري على الاستمرار بعد  قدرةمن خلال معايير كمية محددة  تثبت ،جدوى جدية و علمية
في اعاقة الحوافز المعايير فقد ساهميت هذه  ،حتى في الحالات التي تم وضع بعض الضوابط و المعايير الكمية في إقرار الحوافز و

 :على تحقيق أهدافها و من أمثلة ذلك
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 .82، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
4

 .22، مرجع سابق، المادة 1122قانون المالية لسنة  
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من أهم المعايير و المؤشرات الدالة على قدرة المشروع يعتبر التمويل الذاتي  :ة الذاتية في تمويل الاستثماراتنسبة المساهم -(أ
باقي عن طريق القروض و سواء  المن تكلفة المشروع على أن يغطى  %8أو  %3على الاستمرار، و لكن حصر حصته في 

 الجادة اريعبالنسبة للمش تعثر المشروع قبل انتهاء فترة الإعفاء قد يساهم بشكل كبير في ذلك فنن ،كانت بفائدة أو بدونها
قبل تحقيق تت فننها قدغير الجادة حيث ضعف الحافز نحو تحقيق الأرباح للمشاريع  أما بالنسبة  .لعجزها عن تسديد ديونها

و قد تغطى من وفر الحوافز  الخسارة بكل ارتياح لأن تحمل الخسارة يكون في حدود المساهمية الضعيفة من التمويل الذاتي
       في مسح الديون  تفُرطإذ ، عن المعايير الاقتصادية ةبعيدإدارية  قراراتسير بتٌ خاية في ظل سياسة اقتصادية  ،الضريبية

على عاتق الخزينة العمومية، الأمر الذي يسهم في ترسيخ ثقافة  ، و تحميل كلفة تلك العملياتو الفوائد و العفو الضريبي
 ؛الإنتهازيغير الجاد أو ستثمار الا

الكثير من  ترتب عنه حرمانإذ  :بالمعايير الكمية الفاصلة بين أنظمة الإخضاع الضريبي الحوافزربط الاستفادة من  -(ب
 قتصاديةالاسياسة لهداف المعلنة لالأو هو ما يتناقض مع  ،الحوافز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الاستفادة من كثير من

    .بغض النظر عن شكلها القانوني أو نظام خضوعها للضريبة هادفة لترقية منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةكونها   في
 يقتضي: قية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمع سياسة تر  هاتناقضللمبرر الاقتصادي و في الحوافز افتقاد التفرقة .ثالثا

و حجم التحفيز  نمطو توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أن يتناسب في تنمية  ةالضريبي الحوافزتفعيل دور 
لكن أن يتم التمييز بينها  .درجة المخاطرة و الصعوبات التي قد تعترضها في بداية نشاطهاو  ،مع أهميية النشاط الذي تمارسه

لا ينسجم مع أهداف هذه قد المبرر الاقتصادي و يفت ذلكفنن  ،على أساس الشكل القانوني أو نظام الإخضاع الضريبي مثلا
أساس بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على  هذه التفرقةو قد انطوت الحوافز المستخدمة في الجزائر على وجود  .السياسة
 :من أمثلة ذلكالفاقدة للمبرر الاقتصادي و الاعتبارات  جملة من 

 : التباين هذا أبرز حالات:الشكل القانونيو  خضاع الضريبيلإتباين المعاملة الضريبية بتباين نظام ا -1
 لمعدلي حيث تخضع المؤسسات التابعة للنظام الجزافي :تبعا لنظام الإخضاع الضريبيالاختلاف في المعدلات الضريبية  -(أ

وفق  جماليالإتبعا لطبيعة النشاط، في الوقت الذي تخضع فيه المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل  %38 أو  5%
المؤسسات  بينما تخضع ،%81 لضريبة نسبية قدرها 8135قبل إلغائهما بداية من سنة  نظامي التصريح المراقب أو المبسط
 ؛%15 و %1 تتراوح معدلاته بينالذي تصاعدي اللجدول ا التابعة للنظام الحقيقي للضريبة و فق

المطبقة على إذا تختلف المعدلات : ب طبيعتها القانونيةبسببين المؤسسات المعدلات الضريبية  فيالإختلاف  -(ب
 ها مافشركات الأشخاص و المؤسسات الفردية من، أو تماثله المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بسبب إختلاف شكلها القانوني

 ى أرباح الشركاتيخضع للضريبة عل ما منهاجمالي و يخضع للضريبة على الدخل الإ ها مامن ضع للضريبة الجزافية الوحيدة ويخ
و التي هي الأخرى أيبح  ، في الوقت الذي تخضع شركات الأموال إجباريا للضريبة على أرباح الشركاتعلى سبيل الاختيار

و لأن لكل ضريبة معدلاتها ينجم عن ذلك  .8135بنمكانها الخضوع للضريبة الجزافية الوحيدة بصدور قانون المالية لسنة 
تنمية لسياسة تهدف ظل ا يفقده الأهميية الاقتصادية و الاجتماعية في مالشكل القانوني  أساسى عل امبني تمايزا ضريبيا 

 ؛نظام اخضاعها الضريبيالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بغض النظر عن شكلها القانوني و 
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للضريبة  رباح الموزعةلأا غير أن خضوع شركات الأموال للضريبة على أرباح الشركات، أرباح خضوع ك:زدواج الضريبيالا -(ج
الأرباح الموزعة للضريبة على الدخل حصصهم من تخضع  يونيتوقف على طبيعة الشركاء، فنذا كان الشركاء أشخاص طبيع

من الخضوع  ون، في حين تعفى الأرباح الموزعة على الشركاء اذا كانوا أشخاص معنويزدواج ضريبياما يجعلهم موضع  جماليالإ
 دمج الضريبة على الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويينضرورة  البعضيرى  لذلك.الشركاتللضريبة على أرباح 

ا في مإلى حجج موضوعية تتعلق بكون هذا الدمج يحقق مبدأ العدالة الضريبية الأفقية، كما أن التمييز بينه مستندين
ص و مؤسسات الأموال بصورة لا تتسم بالكفاءة خضاع الضريبي يؤدي إلى توزيع الموارد الاقتصادية بين مؤسسات الأشخاالإ

1؛حيث توجه الموارد الاقتصادية نحو قطاع شركات الأشخاص أو الأموال بصورة تفتقد المبرر الاقتصادي ،الاقتصادية
 

 عه التشريالذي أقر  الضريبيالعفو  قصر الاستفادة من إجراءاتفمثلا تم : ربط العفو الضريبي بنظام الإخضاع الضريبي -(د
غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التابعة لأنظمة  أقصىا م ،فقط على المؤسسات التابعة للنظام الحقيقي 2100سنة 

قد تحول دون  لما تعرفه من يعوبات مالية التدابيرو التى كان من المفروض أن تكون الأولى بمثل هذه  .الاخضاع الأخرى
 .قدرتها على دفع ديونها الضريبية

 :أبرز مظاهر هذا التباين :اين الحوافز بتباين الشكل القانوني للمؤسسةتب -2
  الضريبية الممنوحة للمؤسسات في اطار النظام الضريبي لتجمع الشركات على شركات الأموال  وافزحصر الاستفادة من الح -(أ

ينجم عنه تمايزا ضريبا داخل الشكل ، ما مام لمثل هذه التجمعاتضو تحديدا على شركات المساهمية كونه شرطا أساسيا للإن
 ؛القانوني الواحد

من الاختيار الطوعي لنظام الاخضاع الضريبي لشركات الأموال ما قد يمكنها من الاستفادة يمكن لشركات الأشخاص  -(ب
ما  ،شخاصخضاع لشركات الأالممنوحة لهذا النوع من الشركات، في حين يتعذر على شركات الأموال اختيار نظام الإالحوافز 

 .حوافزمن  تلك المؤسسات تحظى به من ماالاستفادة  يحرمها فرية
 :من أبرز مظاهر هذا التباين: خضاع الضريبيتباين نظام الإلتباين الحوافز داخل الشكل القانوني الواحد  -3
 ؛الضريبية في غالب الحالات بخضوع المؤسسة للنظام الحقيقي  الحوافزربط الاستفادة من  -(أ

في يالح المؤسسات الصغيرة  ليسو هو ( عامل فأكثر 311)فز بتوظيف عدد كبير من العاملينربط الاستفادة من الحوا -(ب
  .بالمقارنة بالممؤسسات الكبيرة

على أساس الاعتبارات السابقة يكشف أن محاولات أيلاح النظام الضريبي الجزائري ركزت على تفعيل  اضريبي اقرار تمايز إن إ  
 .  8135 التي أقرها قانون المالية لسنة و هو التوجه الذي كرسته التدابير 2المالي للضريبة على حساب الأدوار الأخرىالدور 

لتحفيز و توجيه  الضريبي التي كان يمكن استخدامهارغم تعدد أدوات التحفيز : عدم استخدام بعض أدوات التحفيز. رابعا
فعالية من التي أثبتت التجارب أنها أكثر  الأدواتطة، فننه لم يتم الأخذ ببعض الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوس

 :من هذه الأدوات ،في الجزائر بعض الأدوات المستخدمة
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العلوم ، اسهامات السياسة الضريبية في التأهيل التمويلي للمؤسسة الاقتصادية، في مجلة العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، كلية الحواس زواق 

 .262، ص 1112، 6الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة المسيلة، العدد
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تعدد أنظمة الاهتلاك في اطار السياسة الضريبية في الجزائر و التي يمكنها مساعدة على الرغم من  :الاهتلاك المعجل -1
    ضمن مكوناتها لم يكن الاهتلاك المعجل  أنإلا  ،توسطة على تجاوز بعض العقبات التي تواجههاالمؤسسات الصغيرة و الم

   على قرار الاستثمار فعالية أكثر في التأثير تكسبه  فمزاياه الكثيرة ،أبرز أدوات التحفيز المرتبطة بالاهتلاك الذي يعد هو و 
 :على أنه فضلا ،قارنة بأشكال الاهتلاك الأخرىبالمو توجيه 

 ؛الاستثمارمخاطر  فضلا عن تقليلهمن سيولة ذاتية  للمؤسسةيعتبر شكل من أشكال تأجيل الضريبة بما يحققه  -(أ

 الاستثمار بصفة دائمة؛ تيسهم في رفع معدلا ما ،أيولها منه بتزايد عمليات إحلال و تجديد المؤسسةتزايد استفادة  -(ب

 الأجل المناسبة لعمليات التنمية الاقتصادية؛يحابي الأيول الرأسمالية طويلة  -(ج

 .1سائل الانتاج و يناعات التصديرتمكن من تحقيق العديد من الأهداف،كتشجيع إنتاج  و مرونة استخدامه  -(د
لم يتم الأخذ به في اطار سياسة التحفيز  ،في كثير من الدولالحافز  اهذ مع كل هذه المزايا و النجاح الذي حققه استخدام   

 .الضريبي المنتهجة في الجزائر
 :في التشريع الضريبي الجزائريما يسجل حول هذا الحافز   :معونات الاستثمار -2
حيث تمنح للمستثمر منحة  ،لا يقر التشريع الضريبي الجزائري أية منحة استثمارية كما هو معمول به في كثير من الدول -(أ

يتم خصمها ضمن التكاليف القابلة للتخفيض  ،يول الرأسمالية الجديدة المقتناةاستثمارية تأخذ شكل نسبة مئوية من قيمة الأ
لاك العادي، و قد هتبالإضافة إلى تخفيض قسط الا ،تحديد وعاء الضريبة في سنة بدء استخدام الأيل و لمرة واحدة عند

عند ربطه بالأيول سيما ل الاستثمار معدو زيادة  ،أثبت هذا الحافز قدرته على تشجيع اقتناء الأيول الرأسمالية الجديدة
 ؛نتاجيةالثابتة الإ

دراجه ضمن خانة معونات إطار السياسة الضريبية في الجزائر و الذي يمكن إالمستخدم في  حوافزالشكل الوحيد لل -(ب
حالة إعادة استثماره في  حيث يعفى العائد المحقق من العملية من الضريبة في ،الاستثمار هي المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية

 .بشروط معينةلتزام عند الإفي حالات محددة و  شراء أيل جديد
هذا الحافز  قدرةبسب  ،يفقد السياسة الضريبية بعض الفعالية في توجيه الاستثمار ،راحافز معونات الاستثم تطبيقعدم  إن  

 . و توجيهه قرار الاستثمار فيعلى التأثير 
في تحفيز و توجيه  التي قد تسجلعدم ربط الاخفاقات  نشير إلى نموضوعية البحث العلمي أ في الأخبر تقتضي و     

      هناك عوامل كثيرة لأن ، فقط بجوانب القصور في منظومة الحوافز الضريبيةكليا الصغيرة و المتوسطة   ؤسساتالاستثمار في الم
    المناخ الاستثماري المناسب الذي يطبعه الاستقرار السياسي  توفرففي ظل عدم  .و متعددة يمكنها التأثير على قرار الاستثمار

قيقية نتيجة غياب عناير البنية الأساسية الاقتصادية و الاجتماعية و مقومات الحستثمارية الافرص ال غيابو  ،الاقتصاديو 
 .توجيه الاستثمارعناير الانتاج، لا يمكن للسياسة الضريبية لوحدها أن تكون ذات أثر فعال في تحفيز و 
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 .في م ص م في تحفيز و توجيه الاستثمارالضريبي لتفعيل دور سياسة التحفيز التدابير المقترحة : المطلب الثالث
المناطق  توجيهها نحو القطاعات و والصغيرة و المتوسطة  الاستثمارات لتحفيز المطبقة في الجزائر سياسة التحفيز الضريبي  عرفت  

تجنب تلك المساهمية في  يمكنها التدابير موعة من  قتراح مجإيمكن  لذا، العديد من جوانب القصورفي المرحلة الراهنة ة ذات الأولوي
 :الجوانب من خلال العناير التالية

  ؛طار العام لسياسة التحفيز الضريبيالتدابير المتعلقة بالإ: الفرع الأول -
 ؛أدوات التحفيز الضريبي في الجزائر التدابير المقترحة لترشيد استخدام:الفرع الثاني -
 . التدابير المرتبطة بتفعيل دور الإدارة الضريبية و تقييم كلفة الحوافز و إصلاح مناخ الأعمال: الفرع الثالث -
 . سياسة التحفيز الضريبيلطار العام الإالتدابير المتعلقة ب: الفرع الأول

تحفيـــز و توجيـــه المطبقـــة في الجزائـــر و مـــا رافقهـــا مـــن قصـــور في مجـــال  ضـــريبيسياســـة التحفيـــز ال بـــالنظر إلى الخصـــائص الـــتي تطبـــع  
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فـنن التـدابير الـتي يمكـن إقتراحهـا لتفعيـل هـذه السياسـة تعتمـد علـى ضـرورة اسـتنادها في الاستثمار 

  : على المبادئ التالية
تعطيـل للـدور التـوجيهي للضـريبة في تحقيـق  بمبـدأ العدالـة الضـريبية و مسـاس ذلـك فـيف :تعمـيم الحـوافزالتخلي عـن سياسـة .أولا

 الفــروعالقطاعــات الاقتصــادية و المؤسســات و لاســيما عنــد اســتخدامها كــأداة لإعــادة تخصــيص المــوارد بــين  ،أهــداف المجتمــع
 :ن التحفيز الانتقائيانطلاقا م ق التنمية الاقتصاديةيقتح الاستثمار و ةرقييساهم في تبما   ،المختلفة لكل قطاع

 :منها ،سلبياتمن ال الحوافز الضريبية العديد عن تعميم  يترتب :تعمبم الحوافزسلبيات  -1
 ؛العام شكل من أشكال تبديد المال وافزالحمنحها ، ما يجعل طبيعتها ب شاريع مربحة ومغرية للمستثمرينمنح حوافز لم -(أ

 ؛إسهامات في دفع عجلة التنمية قطاعات ليس لها أي نشطة ومنح حوافز لأ -(ب
 ؛اعات تتفاوت أهمييتهابين قطفي الحوافز المساواة  -(ج
 ؛أنشطة لا تتأثر أبدا بالوضع الضريبي قطاعات ومنح حوافز ل -(د
قطاعات يعتبر العبء الضريبي عليها في الأيل منخفضا، ما يعطل دور العائد المنتظر في تحويل رؤؤس الأمـوال منح حوافز ل -(ه

 .المناطق ذات الأولوية لى القطاعات وإ
 تحـــدد علـــى أســـاس طبيعـــة المؤسســـة أو القطـــاع سياســـة انتقائيـــة اعتمـــاد  تعمـــيم الحـــوافز و  تجنـــب  غـــيبين:التحفيـــز الانتقـــائي -2

 :عن طريق1لحد من الاستثمارات غير المجديةل أهمييته وو فروعه الاقتصادي 
 ؛د أهداف المجتمع تبعا لأولويتهاتحدي -(أ

 ؛الضريبية الملائمة لكل قطاع تبعا لأهمييته الحوافزتحديد إسهامات كل قطاع اقتصادي في تحقيقها ثم تقرير  -(ب
 .منها المنتظرةبشكل يحول دون تحقيق الآثار  وافزتقرير العقوبات لمنع استخدام الح -(ج
  تحفــز ضــريبيا مثــل قطــاعي التجــارة  عامــل ولأنــه لا يمكــن توقــع تــدفق الاســتثمارات إلى القطاعــات الإنتاجيــة إذا كانــت ت    

إنتــاج  في غيــاب التمييــز بــينحــتى داخــل القطــاع الواحــد و إن كــان إنتاجيــا بكفــاءة لا نتوقــع تخصــيص المــوارد  و النقــل، و
 .غيرها من المنتجات الأخرى إنتاج ألأدوية و الأكياس البلاستيكية و
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 :ويتم ذلك كما بلي :او منحها مرحلي التنويع في أساليب التحفيز. ثانيا
الــتي  ةالضــريبيجــازة يقلــل مــن مخــاطر الاعتمــاد علــى أداة الإإن التنويــع في أســاليب التحفيــز : التنويــع فــي أســاليب التحفيــز -0

مثـل أسـلوب الاهـتلاك بكـل  ،علـى الأدوات الـتي تقتضـي قيـام المشـروع أولامع ضرورة التركيز تنطوي على الكثير من المخاطر، 
 الفعلـي للتجهيـزات  هباكتسـاب رتبطـةم عـن الحـوافزلأن استفادة المستثمر مـن الـوفر الضـريبي النـاتج  يما المعجل منه،أشكاله لا س

الضريبية قد لا يترتـب عنهـا أي وفـر ضـريبي للمشـاريع الـتي تحقـق خسـائر في سـنوات انطلاقهـا، مـا  الإجازةالمعدات، كما أن  و
 .ماريجعلها عديمة التأثير على قرارات الاستث

 :التحفيز بالتقسيط من خلال  و نعني بذلك: المرحليالتحفيز  -2
مـن  للتقليـل تـهعلـى عـدم جديإلغائها في حال بروز مؤشرات  و، على أساس مستوى أداء المشروعو على مراحل  الحوافزمنح  -(أ

 ؛الممنوحة في مرحلة ما كلفة الحوافزعلى   تقتصر حيثخسائر الخزينة العمومية 
و بـذلك تتبـاين 1.و اسـتمراره في تحقيـق الأهـداف المرجـوة منـه ،و ربطها بحاجة المشروع لها الحوافز دةلتحديد المسبق لمعدم ا -(ب

  .  لأسباب موضوعية اريعفترات الإعفاء بين المش
في  المتبعــة تجنــب طريقــة التحفيــز تبعــا لأســلوب الــر  المحــوري اعتمــاد مــا يشــبه طريقــة التحفيــز بــالتقطير و  الخلايــة ضــرورة و

تكــوين في  وأفي مؤشــرات أداء الاقتصــاد الــوطني  ادون أن يقابــل ذلــك تحســن ،لمــا فيــه مــن ضــياع لمــوارد الخزينــة العموميــة الجزائــر
 .تكون بمثابة أوعية جديدة للإيرادات الضريبيةلقتصادية الافوائض ال

نجــاح سياســة يــرتبط  :لعامــة للسياســة الضــريبيةو الأهــداف ا الضــريبي تحقيــق الانســجام بــين أهــداف سياســة التحفيــز. رابعــا 
الــتي  هــدافالأ مــع تنســجم أهدافــهنظــام ضــريبي  طبيقهــا في ظــلبتفي تنميــة الاســتثمارات الصــغيرة و المتوســطة الضــريبي التحفيــز 

 :عن طريقو يكون ذلك ، لأجلها أقرت هذه  السياسة
 الضـرائب و الرسـوم المفـاهيم العلميـة الملائمـة لفـرض سـاليب واختيـار الأفهـي الكفيلـة ب: عتماد على الدراسـات العلميـةالإ  -1

  ؛للواقع المطبقة فيه السياسية الاجتماعية و دون تجاهل المتغيرات الاقتصادية و
وســـيلة للتهـــرب الضـــريبي بـــدلا مـــن أداة تحفيـــز  الحـــوافز الضـــريبية المتناقضـــة تجعـــل مـــن الأهـــدافف :تجنـــب تنـــاقض الأهـــداف -2

سـتحداث تمنح فيه الحوافز الضـريبية لا، ففي الوقت الذي أهدافهافي  التناقضات عرف بعضت اسة الضريبية السي و، للاستثمار
مـــن خـــلال تســـهيل عمليـــة تصـــفية  المناقضـــة  لهـــذا التوجـــه التـــدابيركثـــير مـــن   تتبـــىالاســـتثمارية المســـتدامة  اريع المشـــمزيـــدا مـــن 

بعض التدابير الهادفة لتخفيف العبء الضريبي على  ة من الاستفادة من حرمان غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسط ،المشاريع
و يختفــي معظمهــا بننتهــاء  ســتحداث المشــاريع غــير الجــادة اللاهثــة وراء  الــوفر الضــريبيعلــى االمؤسســات، و هــي تــدابير تشــجع 

 :هذه التناقضات و من بينفترة الحوافز، 
 واسـعا للمشـاريعالمجـال هـذا الإلغـاء  فـتح :ة قبل تصفية المشاريع الاستثماريةالدفع المسبق للديون الضريبيشرط  إلغاء   -(أ

 ؛الحوافزكي تختفي بانتهاء مدة الاستثمارية غير الجادة  
  شــكلي دفع الضــريبةلــو تأجيــل  إلغــاء للعقوبــات يــنجم عــن ذلــك مــن فمــا :إعــادة جدولــة الــديون الضــريبة للمؤسســات -(ب

و علـى الـرغم  .لتهـرب الضـريبيا إلى ةالممتثلـؤسسـات الم يـدفعقـد  ، وفي نظـر معارضـيه متثلـينالمامتيازا للمتهـربين علـى حسـاب 
                                                           

1
 .232نعيم فهيم حنا، ترشيد سياسة الاعفاءات الضريبية، مرجع سابق، ص  

 



 .الجزائر في للاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الضريبي التحفيز سياسة كفاءة: الخامس الفصل

222 

 

علــى أنــه لصــالح المؤسســات الصــغيرة و المتوســطة الــتي  بــرر 2102مـن أن هــذا الاجــراء الــذي شــرع في تطبيقــه بدايــة مــن فيفـري 
 ؛مؤسسات التابعة للنظام الحقيقي فقطلأنه موجه لل الاستفادة منهمن حُرمت  تهاتعرف يعوبات، غير أن غالبي

الناتجـة عـن التنـازل عـن العقـارات إن إلغاء هذه الضريبة علـى فـوائض القيمـة  :للخواص إلغاء الضريبة على فوائض القيمة  -(ج
ريبة، يمثـل المبنية وغير المبنية التي تتم من طرف الخواص خارج أنشطتهم المهنية، في الوقت الذي تخضع فيه الفوائض المهنيـة للضـ

تشـجيع الاسـتثمار  في القطـاع تسـعى ل أهداف سياسة ضريبية لاستثمار الأموال في المضاربات العقارية، وهذا يتنافى مع  دافعا
 .الاقتصادي الحقيقي

 .في الجزائر الضريبي أدوات التحفيز استخدامطريقة ترشيد المقترحة ل تدابيرال:نيالفرع الثا
في  المطبقـةدوات التحفيـز الضـريبي لأجوانب القصـور الـتي رافقـت التطبيـق العملـي  لحد من ل ااقتراحه كنتتمثل التدابير التي يم    

 :فيالجزائر لتنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 
 :يستدعي ترشيد استخدام هذا الحافز الأخذ بالتدابير التالية :ةيبيجازة الضر الإ .أولا
 :أن تتحدد مدة الإعفاء استنادا للإعتبارات التالية إذ ينبغي :عفاء الضريبيالتمييز في مدة الإ -1
علــــى أن يكــــون التمييــــز في يــــالح المؤسســــات المؤسســــات الصــــغيرة و المتوســــطة بالمقارنــــة : الاســــتثمارية اريعحجــــم المشــــ -(أ

 بالمؤسسات الكبيرة الحجم؛
بحســب درجــة المخــاطرة الــتي ينبغــي أن يكــون عفــاء في مــدة الإالتمييز فــ: للنشــاط الاقتصــادي و أهميتــه درجــة المخــاطرة -(ب

اريع علـــى أن يكـــون لصـــالح المشـــ ،يتعـــرض لهـــا المشـــروع الاســـتثماري و الـــتي تختلـــف بـــنختلاف طبيعـــة الأنشـــطة و القطاعـــات
 الانتاجية بالمقارنة بالأنشطة الأخرى؛

 لكثرة عوائقه؛ قصا في الاستثمارطق التي تعرف نعلى أن يكون في يالح المنا :مكان ممارسة النشاط -(ج
  :يحدث التناسب بين الاستفادة من الحوافز و الحاجة الفعلية لهافهو  :لأرباح للاستفادة من الحوافزلتحديد عتبة  -2
 جرد انطلاقها؛بم كبيرةرباح  لأ المحققةاريع للمش منح الحوافز اعند بلوغه يعلقللأرباح  تحديد عتبة -(أ

عادة  فهي، التي تحقق خسائر في سنواتها الأولىاريع من بداية النشاط للمش بدلامن سنة تحقيق الأرباح يز التحفبدء سريان  -(ب
توجيـه الاسـتثمارات  مـن شـأنه هـذا الإجـراء ، كمـا أن  يورية الحوافزاستفادتها من كون تلا  كي ،نتاجيةالإ اريعما تكون المش

 .نحو هذه القطاعات
 :لترشيد هذا الحافز من التدابير التي يمكن اقتراحها :المعدلات التمييزية.ثانيا

توحيــد المعاملــة الضــريبية للأشــخاص الطبيعيــة بالطريقــة الــتي كــان  ينبغــي: بالنســبة للمعاملــة التمييزيــة للأشــخاص الطبيعيــة -1
عـــبء للضــريبة علـــى الــدخل طبقــا لجــدول تصـــاعدي واحــد يرتفــع معــه ال المؤسســاتمعمــول بهــا ســابقا، حيــث كانـــت تخضــع 
، بخـــلاف الطريقـــة الحاليــــة الـــتي تعــــرف ثـــلاث حــــالات للمعاملـــة الضــــريبية المؤسســــةالضـــريبي بنرتفـــاع الــــربح المحقـــق مــــن طـــرف 

 :بحجم الربح الذي تحققه المؤسسة و لا نشاطها و لا مكان تواجده يلةليس لها  ،للأشخاص الطبيعية
تخضــــع للضــــريبة الجزافيــــة دج  51.111.111ل رفعــــه إلى قبــــدج  01.111.111المؤسســــات الــــتي لا يتجــــاوز رقــــم أعمالهــــا  -(أ

 ؛الوحيدة التي تحسب على أساس رقم الأعمال، ما يجعلها تتحمل هذه الضريبة و إن حققت خسائر
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تخضــع للضــريبة علــى الـــدخل كانــت دج   51.111.111دج و 01.111.111المؤسســات الــتي يــتراوح رقــم أعمالهــا بـــين  -(ب
لتصـبح بعـد إلغـاء هـذين النظـامين سـنة  %21وحيـد قـدره  ط أو نظام التصريح المراقب بمعدل نسـبيجمالي و فق النظام المبسالإ

 ؛لبقية الأنشطة %02بالنسبة لنشاطي التجارة و الانتاج و  %5خاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدلي  2105
جمـالي تبعـا للنظـام الحقيقـي بمعـدلات ل الإدج تخضع للضريبة على الدخ51.111.111المؤسسات التي يتجاوز رقم أعمالها  -(ج

 .%55و  %1 تصاعدية تتراوح بين
معاملـــة ضـــريبية بهـــذه الكيفيـــة يترتـــب عنهـــا عبئـــا ضـــريبيا يتناســـب عكســـيا مـــع حجـــم المؤسســـة، لـــذا ينبغـــي توحيـــد المعاملـــة إن     

         نوعيهــــا الأفقــــي ب دالــــة الضــــريبيةالضــــريبية لهــــذه المؤسســــات و إخضــــاعها للجــــدول التصــــاعدي الــــذي يعــــد أهــــم آليــــات تحقيــــق الع
 .القطاعات أو المناطقالمؤسسات أو ، و يمكن بعد ذلك إقرار تخفيضات على مبل  الضريبة لصالح بعض و العمودي

ى القـائم علـو يحتـاج ترشـيد التمييـز  في المعاملـة الضـريبية المعمـول بـه حاليـا : بالنسبة للمعاملة التمييزية للأشخاص المعنويـة -2
 :أساس طبيعة القطاع الاقتصادي إلى

 ؛بين فروع القطاع الواحد، و إنما بين القطاعات و الاستثمار المختلفةنواع أن يختلف معدل الضريبة ليس فقط لأ -(أ
 ؛لا يثير أية مشاكل تطبيقية حتىأن يرتبط المعدل التمييزي بعنصر أو متغير اقتصادي واضح، يكون معلوما للمستثمر  -(ب
 .أن يكون التمييز لصالح الأنشطة و المؤسسات المستهدفة بالتنمية -(ج
هـو تحفيـز الاسـتثمار السياسة الضريبية ن هدف أبما  :توحيد المعاملة الضريبية للأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية -3

ي لأقـد تكل القـانوني يفالشـأسـاس في المعاملـة الضـريبية علـى بينها في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل عام، فنن التمييز 
لمؤسسـات ذه االمرحلـة هـو توحيـد المعاملـة الضـريبية لهـ مـا يناسـب هـذه، لذا فـنن و يناقض أهداف هذه السياسة مبرر اقتصادي

لتزاماتهـــا، و يكـــون ذلـــك بنخضـــاعها إخضـــاع الضـــريبي و نظمـــة الإأعلـــى الأقـــل في معـــدلات حســـاب الضـــريبة و إن اختلفـــت 
قــرار تخفيضــات إثم  جمــالي أو للمعــدلات النســبية للضــريبة علــى أربــاح الشــركاتالتصــاعدية لضــريبة الــدخل الإلجــدول المعــدلات 

في ظـــل اســـتقلالية الهيئـــات الضـــريبية الخايـــة و لـــن يثـــير ذلـــك أيـــة مشـــاكل تطبيقيـــة ، تتناســـب مـــع أهمييـــة القطـــاع الاقتصـــادي
تــدابير مراعــاة المتوســطة، علــى أن يــتم هــذا التوحيــد في ظــل بالمؤسســات الكــبرى عــن الهيئــات الخايــة بالمؤسســات الصــغيرة و 

 .حة سابقاتر الترشيد المق
 .المرتبطة بتفعيل دور الإدارة الضريبية و تقييم كلفة الحوافز و إصلاح مناخ الأعمال تدابير ال: ثالثالفرع ال

        ارة الضــــــريبية في انجــــــاح سياســــــة التحفيــــــزدبآليــــــات تفعيــــــل دور الإتتعلـــــق مـــــن التــــــدابير الــــــتي يمكــــــن اقتراحهــــــا في هــــــذا المجــــــال    
 .ضافة إلى ضرورة العمل على ايلاح بيئة الأعمال التي تطبق فيها هذه السياسةإالضريبي، و خضوع هذه السياسة لتقييم دوري، 

نميـة الاسـتثمار في دارة الضـريبية بتن علاقـة الإإ :الضـريبي دارة الضريبية فـي انجـاح سياسـة التحفيـزتفعيل دور الإ آليات .أولا
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتجلى من كؤنهـا المسـؤولة عـن تنفيـذ التشـريع الضـريبي بمـا يتضـمنه مـن حـوافز ، لـذلك فهـي مطالبـة 

 :و ذلك في المجالات التالية، تحقيق أهدافه منالتحفيز الضريبي  بمراعاة العديد من المحددات التي من شأنها تمكين
كـــين العـــاملين في الإدارة الضـــريبية مـــن الإدراك الكامـــل لأحكـــام التشـــريع ينبغـــي علـــى الإدارة الضـــريبية تم :بيالتشـــريع الضـــري -1

نفيذيـة السـرعة في إيـدار التعليمـات التفسـيرية و التالـدورات التكوينيـة و التدريبيـة،   الضريبي الهادفـة لتشـجيع الاسـتثمار عـن طريـق
  ؛للمؤسسات إتخاذ إجراءات فحص و ربط الضريبة السرعة فيلمختلف القوانين الضريبية، و 
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 ؛في خانة التهرب الضريبي المشروع ذلك واجهة التهرب الذي يتخذ من سياسة التحفيز منفذا له لتصنيفلم:الرقابة الجبائية -2
وبـــين  دارة الإين بـــالـــتي تنشـــأ  و إنهـــاء الخلافـــات  ،النزاعـــاتفي  لســـرعة و المرونـــة في الفصـــلاضـــرورة  :المنازعـــات الضـــريبية -3

للحيلولـة دون  ، و محاولة الاتفاق مـع المسـتثمربسبب الاختلاف حول تطبيق بعض مواد القوانين الضريبية المختلفةالمستثمرين 
 ؛لتجاء للقضاءالإ

 ؛بشأن الضريبة المفروضة عليهم ستثمرينالسرعة في الرد على استفسارات الم:علاقة الإدارة بالممول -4
 ؛توفير الكفاءات البشرية المدركة لدور الضريبة بكل أبعادها وليس في بعدها  المالي فقط :شريةالموارد الب -0

   1:هيبنظر خبراء يندوق النقد الدولي المجال في هذا  اينبغي العمل بهمن التدابير الأخرى التي و     
بشكل يقلل قدر ينبغي أن يكون الضريبية  دارةتنظيم  الإف :الضرائب فتشيتقليل فرص التواطؤ بين المستثمرين و م -(أ 

دارية المختلفة على كافة الضرائب، لا سيما من خلال توزيع الوظائف الإ فتشيو م ستثمرينالامكان من فرص التواطؤ بين الم
بة دارات الضريبية بصورة تضمن عنصر الرقابة الذاتية، بحيث يستخدم عمل الموظف المختص بوظيفة معينة كوسيلة لمراقالإ

 ؛العمل الذي يقوم به الموظفون في مجالات أخرى
دارة الضريبية بندارة مركزية تتولى مهمة تصميم و يياغة دعم الإو يتحقق ذلك ب: إسناد الإدارة الضريبية المحلية -(ب

  ؛العمليات السليمة و برامج العمل السنوية، و مراقبة أداء المكاتب المحلية في انجاز الأعمال المسندة اليها
لتزاماتهم الضريبية ذاتيا، في ظل إبالضريبة القيام بتقدير  مولينالنظم الضريبية الحديثة تتيح للمف :الربط الذاتي للضريبة -(ج

أيبح  و. مالضرائب، لكنها تحتفظ بحق الرقابة اللاحقة للإدارة الضريبية على اقراراته مفتشيتضييق مجال التدخل من قبل 
لإدارة  دارات الضريبية في انحاء العالمستراتيجية الأساسية التي تفسح المجال أمام الإير الذاتي يشكل الإالتوسع في اعتماد التقد

 ؛الضرائب فتشيالحد من احتمال التواطؤ بين المكلفين و مالنظام الضريبي بكفاءة و 
لقدرة و السهولة في تبادل المعلومات توفر أنظمة الاعلام الآلي على النظرا  :التوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات -(د

خاضعة لأحكام السرية و القيود القانونية  مولينتبقى المعلومات المتعلقة بالمأن  ، علىبين مختلف مصالح الادارات الضريبية
كما   ،لتنفيذلأغراض ا مولينيساعد استخدام الرقم الضريبي الموحد على تبادل المعلومات المتعلقة بالم و ،المعمول بها في البلد

لى إفي القضاء على احتمالات اللجوء  ا، و للتكنولوجيا دورا مهمدارات الضريبيةيجب تبادل معلومات التدقيق المحاسبي مع الإ
 عفاءات و الطعون و المدفوعات الضريبية؛ الإجراءات الاجتهادية و توفير المتابعة الفعالة للمتأخرات و الإ

الضرائب و جهات التحصيل الضريبي و التأكد من  فتشيالمساءلة المالية لم فتوفره يضمن :لتدقيق المحاسبي الداخليا -(ه
 ؛مولينالضرائب في تعاملهم مع المة دراإجراءات إلتزامهم بسياسات و إ
 .دارة الضريبية معاإن التدابير السابقة يمكنها التخفيض من كلفة الامتثال الضريبي و الذي فيه منفعة للمؤسسات و الإ  

خضــاع سياســة التحفيــز الضــريبي لتقيــيم دوري للوقــوف إمــن الضــروري  :لكلفــة سياســة التحفيــز الضــريبي التقيــيم الــدوري.ثانيــا
 :في تحقيق أهدافها من خلالعلى مدى نجاحها 
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 .28صندوق النقد الدولي، دليل شفافية المالية العامة، مرجع سابق ، ص   
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 د ميزانيـةإعـدافي هـذا المجـال هـو الحكومـة بـه مـن قبـل قيـام ال ينبغـي  مـاأقـل ن إ :خاصة بكلفة الحوافز سنوية إعداد ميزانية -1
 ثمين الحـوافزلت، انعكاساتها على الاقتصاد الوطني مقارنتها بالاستثمارات المحققة جراء التحفيز و و خاية بكلفة الحوافز سنوية

 ؛ هدفهاايرادات ضريبية ضائعة اذا لم تحقق  الحوافزف ،العقيمةالحوافز  و إلغاء الناجعة 
بصــفة و  هــاكــل ضــريبة و القطــاع المســتفيد منحــوافز  بحســب طبيعــة كــون علــى أن ت :حــول الحــوافز اعــداد تقــارير مفصــلة -2

    تقــوم بدراســتها لجــان متخصصــة، كمــا تقــوم بفحصــها المجــالس ل اتلى البرلمانــإترفــع هــذه التقــارير  في كثــير مــن الــدول .منتظمــة
الاقتصـادية المترتبـة  الآثـار يـلبتحلمتخصصـة في البحـوث الاقتصـادية أو الدواوين الوطنية للمحاسبة، وتقوم مؤسسـات مسـتقلة 

 ؛عنها و تقييم مدى كفاءتها
بحيـث يحـدد الغـرض منهـا علـى مسـتوى  :تضمين وثائق الموازنة العامة بيانا بأهم النفقات الضريبية التي تتحملها الخزينـة -3

النفقـات الضـريبية الســابقة السياسـة العامـة مـن كـل اعتمـاد و مدتـه و المسـتفيدين المســتهدفين منـه، و ينبغـي تحديـد مقـدار أهـم 
 . تفقاعهالى إحتى يمكن تقييم مدى فعاليتها بالقياس  ،مقارنة بالأهداف التي حققتها

و التنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي تضـــمين التكـــاليف  الاقتصـــادي و تقتضـــى المبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن منظمـــة التعـــاون  
لى الجمــع بــين مناقشــات النفقــات الضــريبية و النفقــات العامــة إلموازنــة، كمــا تــدعو التقديريــة لجميــع النفقــات الضــريبية في وثــائق ا

 : و ما يفرض ضرورة تقييم النفقات الضريبية و تشديد الرقابة عليها هو 1.بأكبر قدر ممكن، وهذا لتعزيز مستوى الشفافية
 ؛الحوافز الضريبية قد تعزز سلوك التهرب الضريبيأن  -(أ

ريبية قد تكون كثيرة و كبيرة بالمقارنة بمجموع الايرادات العامة، و لكونها لا تقتضي عند تطبيقها الحصول النفقات الض أن -(ب
التي تخضع لها النفقات الفعلية، وتبقى سارية  رقابةعلى موافقة سنوية رسمية من السلطة التشريعية، و لا تخضع لنفس درجة ال

 .لي يمكن أن تؤدي الى ترد كبير في مستوى الشفافية الضريبةعدل قانون الضرائب، وبالتاالمفعول ما لم يُ 
   ات الصــغيرة لاســتثمار ل غــير ملائمــةائــر البيئــة الضــريبية في الجز  إن:ة لممارســة الأعمــالياصــلاح البيئــة  الضــريبالعمــل علــى . ثالثــا

ثـر عـددا في مـدفوعات الضـرائب مـن الـدول الأك سـهولة ممارسـة الأعمـالبحسـب تقـارير البنـك العـالمي حـول فهـي  ،و المتوسطة
يضـا مـن الـدول الـتي تسـتهلك فيهـا الضـرائب ا سنويا، ومن بين الدول الأكثر بطئا في تعامل ادارتها الضريبية مع المؤسسـات، و

في ترتيبهـا في مؤشـر دفـع الضـرائب منـذ اسـتحداثه مـن قبـل  سـنويا تراجعـاالجزائـر تعـرف كمـا ،  نسبة عالية من أربـاح المؤسسـات
و الرتبـة  2105سـنة  060الرتبـة في بعد مـا كانـت  2106سنة دولة  001من   061إلى الرتبة  راجعتت فقدالدولي،  البنك
  : من خلال الذا ينبغي العمل على ايلاحه .2102 سنة 062في الرتبة  و 2102سنة  دولة  005من  002

في  لـذي يتناسـب مـع سياسـة تحفيـز الاسـتثماربالشـكل ا تخفـيض معـدلات الضـرائب مـن خـلال: تسهبل الامتثال الضـريبي -1
هـذه التـدابير بنمكانهـا التخفيـف ف .2هـاودفعبالضريبة لكترونية في التصريح تطبيق الأنظمة الإالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة،  و 

زة بمعقولية المعدلات ن الكثير من المستثمرين يفضلون البيئة الضريبية  المتمي، لأ تهاترقي و من العبء الضريبي على الاستثمارات
تميز بالظرفية، ليعـود المسـتثمر ت يفه ان طالت مدتهإو  ةالأخير  ههذف ،ةالضريبي الحوافزجراءات على قلة و سهولة الإ و الضريبية

 .الضريبي العام القانونلتزامات الضريبية التي يقرها للخضوع للإأنتهاء فترة الاستفادة منها بعد 
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 .101، ص المالية العامة، مرجع سابق صندوق النقد الدولي، دليل شفافية  
2

استراتيجية   الحواس زواق، دور التحفيز الضريبي في تهيئة واصلاح بيئة أعمال المشروعات الصغيرة و المتوسطة، في المؤتمر العلمي الدولي الثامن حول 

 .1122أفريل  61-12ة فيلادلفيا، الأردن، ، كلية العلوم الادارية و المالية، جامع(رؤى و أفكار متجددة) بيئة الأعمال المعاصرة 
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و إسـتنادها  لمجموعـة مـن الشـروطاسـتفائها  يقتضـيسياسة التحفيز الضريبي  ترشيد  إن :الضريبية ترشيد إستخدام الحوافز -2 
 :الدراسات العلميةعلى 

 :التالية  الشروطضمن  الحوافز الضريبية ينبغي أن يتم إستخدام :ترشبد استخدام الحوافز الضريبية شروط -(أ
 ضريبية؛حسن يياغة النصوص التشريعية الناظمة للحوافز ال -
 ضرورة تناسق أدوات و وسائل الحوافز الضريبية مع الأهداف المنتظرة منها؛ -
 تحقيق التوافق بين طبيعة و نوعية الحوافز الضريبية و الحالة الاقتصادية السائدة في الدولة؛ -
 دارية المشرفة على تطبيق الحوافز الضريبية؛توحيد الجهة الإ -
 1.فزمتابعة و تقييم سياسة الحوا -
الحوافز الضريبية في تسهيل ممارسة الأعمال برامج إن نجاح : استناد برامج الحوافز الضريبية على الدراسات العلمية -(ب

 2:على مجموعة من المبادئ الضرورية لنجاحها من بينها مبنيةبناء على دراسات علمية  مرهون بنعداها
من جهة و مكاسب المستثمر نة العامة و العائد الاقتصادي و الاجتماعي توضيح العلاقة بين كلفة هذه البرامج بالنسبة للخزي -

3عوائد اقتصادية أو اجتماعية؛ لتحقيقفالإعفاء الضريبي هو تضحية  .من جهة أخرى
 

وضع كلما كانت الأهداف الاستثمارية محددة بدقة و مستندة إلى دراسات دقيقة عن ظروف الاقتصاد الوطني سهل ذلك  -
 ريبية قادرة على تحفيز الاستثمار و توجيهه؛برامج حوافز ض

     إجراء دراسات تحليلية للنتائج التي يسفر عنها التطبيق الفعلي حتى يمكن إحداث التعديلات اللازمة في التوقيت  -
نتائج المناسب، سواء تعلق الأمر بالأهداف الاستثمارية المطلوبة أو أدوات السياسة الضريبية المستخدمة من أجل تعظيم ال

 المحققة و تقليل التكلفة المضحى بها؛
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 .11-21محمد إبراهيم محمود أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص   
2

 .681، مرجع سابق، ص  فوزي السيد سليمان الخوري، دور السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار وفقا لمنهج الاقتصاد الاسلامي 
3

 .222، ص 2223بية، في مجلة البحوث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، نعيم فهيم حنا، ترشيد سياسة الاعفاءات الضري 
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 .خلاصة الفصل

   الصغيرة  المؤسسات في ترقية الاستثمارعلى  أعمال يساعدمناخ  توفير قصدسياستها الضريبية الجزائر استخدمت      
 المعنية بالتنميةلمناطق ا نحو القطاعات و هتوجيه والاستثمار  لتشجيع التحفيز الضريبيعلى  أعتمدتف ،المتوسطة و

 المالية  لحوافزبابالمقارنة الاستثمار المختلفة  قوانين الضريبية على مضامين الحوافز حيث طغت ،الإجتماعية و ةتصاديالإق
لى إالهادفة  العامة في ظل الايلاحات الضريبية  القوانين أقرتهامكملة لتلك التي  الحوافزو جاءت هذه  ،أو السياسية

ا قد م ،و النظام الضريبي الأجنبي سجام بين التوجه الاقتصادي الجديد الداعم للاستثمار الخاص المحلي وحداث انإ
 .المتوسطة للاستثمارات الصغيرة ومناسبا  استثماريا ايشكل فضاء

المؤسسات في  في تنمية الاستثمارالحوافز الضريبية  أحدثتهاتكون قد رغم من التأثيرات الايجابية التي على اللكن   
 :في عمليات إنتقائها و إستخدامها من أبرزها عرفت العديد من جوانب القصور اأنه غير  ،الصغيرة و المتوسطة

نوع من التناقض بين القواعد  أحدثالأمر الذي  ،الاستخدام طريقة  الانتقاء ولعملية غياب الخلفية العلمية  -
 ؛ية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةللضرائب المطبقة و سياسة تنم تقنيةالتنظيمية و ال

من تداخل في الحوافز الضريبية الممنوحة في  عن ذلكو ما نجم   ،المؤسسات لهذه التشتت الكبير في المعاملة الضريبية   -
  ؛اطار هذه القوانين

حتى الحالات التي عرفت تمايزا و  ،لا سيما في اطار قوانين و هيئات ترقية الاستثمار و الشغلالضريبية تعميم الحوافز  -
التمايز للمبرر الاقتصادي لإعتماده على الطبيعة فيها افتقد  ،في المعاملة الضريبية بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 القانونية للمؤسسة أو نظام إخضاعها الضريبي؛
 ؛بكفاءة الحوافز المعايير و الضوابط الكمية التي تضمن استخدام قلة -
    في تحفيز و توجيه التجارب كفاءتها  اثبات عن خيارات هذه السياسة رغم أدوات التحفيز بعضغياب   -

 ؛غرار الاهتلاك المعجل و معونات الاستثمار على ،الاستثمار
 .اسلبياته على الرغم من  جازة الضريبيةالإفي استخدام   الإفراط -
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : سادسالفصل ال
انعكاسات السياسة الضريبية  على تطوير منظومة المؤسسات  

 و ترقية مساهمتها في الاقتصاد  الصغيرة و المتوسطة
 .الجزائري
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 .تمهيد
بين الدولة وازنة مضرورة في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  لتنمية الاستثمارالسياسة الضريبية  يتطلب استخدام    
الاستثمارية لتحقيق  اريعالمش حاجتها إلىضرورة الحفاظ على الحصيلة الضريبية و  التي تقتضيإلى الموارد المالية  تهاحاج

 .النمو الاقتصادي
جذب مزيد من الاستثمارات الصغيرة و المتوسطة لأنه هو مصممي هذه السياسة  أن يكون هدفغي لذا ينب     

ترقية نحو القطاعات ذات الأهمية الخاصة في  اتوجيه استثماراتهو ، نحو التطور اتالمؤسس هذه المؤشر على اتجاه منظومة
كان تطبيق هذه السياسة في الجزائر  ذا  إ معرفة مان من هذه الأهداف يمك ما تحققلى إو استنادا  ،الاقتصادمساهمتها في 

ذا كانت هذه الأخيرة قد إغيرة و المتوسطة، و ما صمنظومة المؤسسات ال تنمية الاستثمار من خلالفعلا في  قد ساهم
ابهما كسإو  يرادات نظامه الضريبيإو بنية  إحداث التغيرات الهيكلية المطلوبة في هيكل الاقتصاد الجزائريأسهمت في 

في المرحلة  مع متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية نسجمذا كانت هذه التغيرات تإالتوازن و التنويع، و ما  صفتي
 :المبحثين التاليين، و هو ما سوف نتطرق له من خلال الراهنة
 ؛في الجزائر منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالاستثمار في  تطور :المبحث الأول -

 .الاقتصاد الجزائري تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في :نيبحث الثاالم -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 . الجزائري الاقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

853 

 

 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالاستثمار في منظومة  تطور :المبحث الأول
لا يجب أن يقتصر على  سطةفي المؤسسات الصغيرة و المتو  الاستثمارو توجيه كفاءة السياسة الضريبية في تنمية  تقييم إن    

لى إيمتد أن  ينبغينما إ، و أهدافهاقدرتها على تحقيق مدى و هذه السياسة الأدوات التي أستخدمتها فعالية النظري ل تقييم ال
 :، و ذلك ما سوف نتطرق له من خلال المحورين التاليينتطبيق هذه السياسةجراء التي تحققت العملية النتائج 
 ؛المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتطور منظومة لسياق العام لحركية ا: الأول  المطلب -
التوجه القطاعي و الجغرافي لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مدى توافقه مع :المطلب الثاني -

 .ةو الاقتصادي ةولويات الاجتماعيالأ
 .في الجزائر الصغيرة و المتوسطة المؤسساتتطور منظومة حركية السياق العام ل: الأول  المطلب

 يترجم نجاح السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطور الذي يعرفه تعداد هذه المنظومة   
 :ينالتالي ين، وذلك ما سنتناوله من خلال العنصر من هذه المؤسساتو ما يصفى و حركية ذلك التطور بين ما ينشأ 

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر؛تطور منظومة آفاق واقع و : الفرع الأول -
 .حركية الإحداث و التصفية في منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر: الثاني  الفرع -      

 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور منظومة آفاق و  واقع :الفرع الأول
  تهيئة مناخ ضريبي جاذب لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي الجزائر ل المطبقةدد قدرة السياسة الضريبية تتح  

 :و آفاقه المستقبلية في ظل تطبيق هذه السياسةهذه المنظومة  التطور الذي عرفته بمستوى
ؤسسات الصغيرة و المتوسطة العديد من عرف تعداد الم: و أهميته تطور تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.أولا

    التطورات نتيجة الدور الذي تكون قد أدته السياسة الضريبية في تهيئة مناخ جاذب لاستثمارات هذه 
 . هذا التطور مرتبطة بتقاربه مع مستويات تطور هذه المؤسسات في البلدان الأخرى أهميةالمؤسسات، لكن تبقى 

            :المسار التالينظومة هذه الم هالتطور الذي شهدت أخذ: يرة و المتوسطةتعداد المؤسسات الصغ تطور -1
 .2002 – 2002في الجزائر في الفترة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمنظومة تطور :(59)الجدول رقم                              

 المجموع الصناعات الحرفية م ص م العامة م ص م الخاصة السنوات
2000 095.951 999 32.951 229.129 
2002 095.992 999 90.921 230.991 
2001 209.525 999 95.990 299.999 
2002 229.225 999 93.912 102.595 
2009 229.922 992 53.092 122.999 
2003 235.903 915 003.222 193.939 
2009 251.523 333 003.129 200.595 
2009 152.001 323 023.999 905.923 
2005 209.159 950 035.090 329.035 
2000 993.501 999 - 305.092 
2000 900.993 992 023.990 395.105 
2002 990.900 999 030.932 900.912 
2001 300.991 999 099.393 999.903 
2002 393.525 922 052.932 992.091 

 .2009-2001الصادرة في الفترة  23و، 22،21، 20، 09، 03، 02، 02،  3رقم  على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
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 :توضيح مسار التطور بشكل أفضل من خلال الشكل البياني التالي و يمكن     
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 (.95) ء على  ع        د ل    إعد د       ب    :     د 

بنهاية  مؤسسة 992.091توسطة المصغيرة و تعداد المؤسسات ال وغبلتبرز معطيات الجدول و الشكل البياني      
 :كالتاليتوزعت   و ،2002

 نظومة هذه الممن  %  99,11نسبة مؤسسة و هي تمثل  253.595(:الخاصة الشركات ) الأشخاص المعنوية  -
  %09,99نسبة مؤسسة و هي تمثل  095.530: بيعية الأشخاص الط -
   %22.91مؤسسة و هي تمثل نسبة  052.932: النشاطات الحرفية  -
 . %0,03مؤسسة و هي تمثل  922: المؤسسات العمومية -
         قد يكون لهذه التركيبة دلالة من الناحية الضريبية في ظل اختلاف المعاملة الضريبية بين الأشخاص الطبيعية    

 :فهو و الأشخاص المعنوية
المؤسسات شركات كانت أكثر جاذبية لاستثمارات الجراءات الضريبية التي تم اتخاذها بخصوص أن الإب يوحيقد  -(أ

  الصغيرة و المتوسطة
بنظام الإخضاع من خلال ربط الاستفادة من الحوافز الضريبية  الشركات قد يكشف تحيزا ضريبيا لهذا النوع من -(ب

 .2009إلى الضريبة الجزافية الوحيدة بداية من سنة خضوعها قبل امتداد  ضريبي لها و هو النظام الحقيقيال
في اطار الهيئات  على القيام بمبادرات استثمارية يينلى إحجام الكثير من الأشخاص الطبيعيإقد يدفع ما  هذاو    

تعود إلى هولاء السجل الوطني للسجل التجاري د في من أن غالبية القيو رغم على ال ،المختلفة لترقية الاستثمار
  .  نجاح مشاريعهم الاستثماريةإالأشخاص، و هو ما يحرمهم من الاستفادة من التدابير التحفيزية التي تساعدهم في 
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 بالنظر إلى الجهود المبذولة و كلفة الحوافز :أهمية التطور المسجل في تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2
فإن تعداد هذه المنظومة لم يكن في  ،الضريبية المضحى بها من أجل تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

في ظل التباين الكبير في قدرات هذه  تعرفه الدول المغاربية كما أنه يبدو متواضعا بالمقارنة بما  ،مستوى تلك الجهود
 302.222و جود   2000سجلت تونس إلى غاية نهاية  فقد ،الدول في تطوير هذه المنظومة و عدد سكانها

بينما كشف الاحصاء  ،%55.5بلغت حصة المؤسسات المصغرة و الصغيرة و المتوسطة منها نسبة  1مؤسسة
حصة بلغت اقتصادية  2مؤسسة 990.500وجود  2002-2000في الفترة الاقتصادي الذي عرفته المغرب 
لمنظومة لهذه ابينما عرفت مصر تعدادا  .  %0.2فقط و بنسبة  1010 عامل 90المؤسسات التي تشغل أكثر من 

 .2001سنة  3مؤسسة 2.993.519قدره 
، فدول الاتحاد           الأخرى هو مسجل في بعض الدول أيضا بالنظر إلىيبدو هذا التعداد متواضعا كما     

المؤسسات الصغيرة ر منظومة يربة رائدة في تطو الصين تج عدبينما ت4،مليون مؤسسة 21تعرف وجود ( دولة 29) الأوربي 
 :كما هو موضح في الجدول التالي و المتوسطة

 .2005-2000الصين للفترة في  الصغيرة و المتوسطةتعداد المؤسسات ( : 53)الجدول رقم                         
 2000 2002 2001 2002 2009 2003 2009 2009 2005 

 21 22,0 20,9 20,2 15,9 19,5 19,9 13,2 19,3 (مليون) تعداد م ص م 
 55,9 55,9 55,3 55,2 55,0 59,9 59,1 59,9 59,2 ( %) نسبة م ص م 

1. Yang Yao ,Business Environment for SME Development in China Creating A Conducive Legal &Regulatory  

Framework for Small and Medium Enterprise Development in Russia a Policy Dialogue Workshop, St. Petersburg, 

Russia September 14-16, 2003. 

 2. china association of SME 2009.       

ة بين التجربة ابح حميدة، استراتيجيات و تجارب ترقية دور المؤسسات ص م في دعم النمو و تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنر: مشار اليه في   -

   .             161، ص 1111، كلية العلوم الاقتصادية، 1الجزائرية و التجربة الصينية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف 

 

حيث شكلت  المؤسسات الصينية، منظومة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في العدد الكبيرتؤكد معطيات الجدول     
في  الصغيرة و المتوسطةو هو ما يمثل ضعف إجمالي تعداد المؤسسات  .مليون مؤسسة 21 يقابله بما %55,9نسبة منها 

لمؤسسات في الاقتصاد ذه ايبرز الوزن الحقيقي له هذاو  ،دول الاتحاد الأوربي بأكملها أو الولايات المتحدة الأمريكية
دة الأساسية للتنمية، بتسجيلها لمعدل نمو خلال تسارعة القاعالم نموها السنوية عدلاتجعلت منها مو التي  ،الصيني
 الصغيرة و المتوسطةو هو من بين أعلى معدلات النمو في مجال المؤسسات  %20,99قدر ب  2005-2000الفترة 

5.على المستوى العالمي
 

                                                           
1
République Tunisienne, Ministère de la planification et du Développement Régional,  Institut Tunisien de la 

Compétitivité et des Études Quantitatives, Caractéristiques du tissu  industriel tunisien en 2011 , Cadre institutionnel 

et Financement des PME, 2011, p 6. 
2
 Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004, p 36. 
3Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du développement 

durable en Afrique du Nord,CEA-AN/PUB/08/2, 2008, p 7. 
4
 Loc-cit. 

5
دراسة مقارنة بين التجربة الجزائرية و التجربة الصينية،  -م النمو و تحقيق التنمية المستدامة رابح حميدة، استراتيجيات و تجارب ترقية دور المؤسسات ص م في دع 

 .               166، ص 1111، كلية العلوم الاقتصادية، 1رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف 
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 .في تحقيق هذه النتائج ار دو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضرائب ل ة بإعادة النظر في السياسة العامو قد يكون لقيام الصين   
دي الذي باشرته الصين منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بمجموعة من الحكومة في اطار الاصلاح الاقتصا حيث قامت

 1.جراءات التحفيزية لمؤسسات هذا القطاعالإ
ية بأدواتها المختلفة في مساهمة السياسة الضريب تتضح: لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةل النمو السنويواقع و آفاق  .ثانيا

تطور هذه المسجلة في المعدلات السنوية  تتبع فضل من خلالصورة أتطوير منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ب
  .و آفاقها المنظومة

إلى  عرف النمو السنوي لمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  :واقع النمو السنوي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1
  :الوتيرة التالية 2002 ايةنه

 .( % :الوحدة) 2014 – 2000 في الجزائر في الفترة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةالسنوي لنمظومة  النمو:(59)الجدول رقم                 
 المعدل العام م ص م عمومية الخاصة الصغيرة و المتوسطة المؤسسات  
 عمومية.م صةم ص م الخا حرفيين طبيعية.أ معنوية.أ 

2002 - - 00,99 9,13 0,00 3,92 
2001 - - 00,32 5,90 0,29 00,20 
2002   9,30 9,20 - 0,23 9,22 
2009 - - 00,93 5,02 02,11 5,91 
2003 - - 00,93 5,99 - 09,29 5,50 
2009 - - 5,91 9,59 - 5,99 5,09 
2009 5,12 02,93* 5,03 5,90 - 3 23,22 
2005 9,31 99,02 11,29 20,12 - 9,95 20,12 
2000 3,99 1,20 - 9,51 - 9,99 9,19 
2000 3,09 9,29 9,12 3,90 2,35 3,90 
2002 9,22 9,99 5,29 9,59 - 2,32 9,22 
2001  5,19 5 5,29 5,29 0 9,26 
2002 8,18 12,51 10,75 9,55 -  2.35 9,54 
-2001في الفترة   الصادرة 23و ،22، 21، ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3ات ص م  رقم على نشريات المؤسس تم إعداد الجدول بناء: المصدر
2009. 
 : بداء الملاحظات التاليةإ يمكن من خلال معطيات هذا الجدول    

و هي نسبة لم يسبق  %00,20 بمعدل انمو  2001 سنةفي الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة سجلت منظومة  -(أ
ا قد يعطي انطباعا ببداية بروز نتائج م ،لى المؤسسات الخاصة بما في ذلك الحرفيينإ معظمهاو تعود في  ،تسجيلها قبل

       لهذه المؤسساتصدور القانون التوجيهي بعد لا سيما  القطاع هذاسسات ؤ بمجراءات التي أتخذتها الجزائر للنهوض الإ
  2000 و قانون الاستثمار لسنة

  و الخاصة العامةالمؤسسات التراجع مس و  ،2002سنة  %9,22 إلىالمؤسسات ذه همعدل نمو  تراجع -(ب
                                                           

1
 :جراءات راجعللإطلاع على هذه الإ 

- Asian development bank, Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs, Key Indicators for Asia and the Pacific, 

 Special Chapter, Manila, Philippines, 2009, p71-75. 

 .               151رابح حميدة، مرجع سابق، ص  –  
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  تواليا 5,50و  %5,91 معدلي نموا مبتسجيله ذه المؤسساته استقرارا في نمو 2003، 2009 اعرفت سنت -(ج
 هبتطور سنوي قدر  2009نهاية  90.323 الأشخاص الطبيعيةو صل عدد  2009، 2009لسنتي  بالنسبة -(د

و هو الرقم الذي لم تتضمنه نشرية احصائيات  ،32.311حيث كان عددهم   2009مقارنة بسنة  9.551
  و قد تم تدارك ذلك في نشرية  ،لعدم توفر الاحصائية في وقتها 2009لسنة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

هذا المعدل رجع ي و ،2009مقارنة بسنة  %23,22 ـقدر ب 2009و قد سجل معدل نمو خلال سنة  ،2009
و بالتالي فهو  ،شارة إلى ذلكللأشخاص الطبيعية كما سبقت الإ 2009لى عدم تضمن احصائيات سنة إبالأساس 

  ةمنظو هذه الم لا يعكس معدل النمو الفعلي في
و تعود هذا النسبة المرتفعة بحسب نشرية المعلومات  ،%20،12 ـسجلت معدل نمو ب 2005بالنسبة لسنة  -(ه

بداية من السداسي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لى ادماج المهن الحرة ضمن احصائيات إ 2005ية لسنة الاحصائ
  من جهة، و كذا بسبب عملية مراجعة قاعدة المعلومات للنشاطات الحرفية 2009الثاني لسنة 

 .2002سجلت أدنى معدلات نمو منذ   2002 و ،2000، 2000بالنسبة لسنوات  -(و
 :توضيح مسار التطور السنوي لهذه المنظومة من خلال الشكل البياني التالي و يمكن    

 
 

     
 (.97)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل    :     د 

 
  ومةإن التذبذب المسجل في النمو السنوي لهذه المنظ :آفاق النمو السنوي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -2

 ، حتى و إنهذه المؤسساتجراءات المتخذة بهدف تسريع وتيرة نمو نجاعة الإيصعب من تحديد التوقعات بشأن 
مؤسسة صغيرة و متوسطة خلال  200.000من طرف السلطات العامة و المحدد بإنشاء الرقم المستهدف تحقق 
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مؤسسة  232.995إنشاء  2002، و 2001، 2002، 2000، 2000سنوات  فقد عرفت .2002-2000الفترة 
موضح في الجدول   مثل ماهو ،مؤسسة 200.000من البرنامج المسطر و المقدر ب  %012 هو ما يمثل نسبةو 

  :التالي
 .         2002-2000في الفترفي الجزائر قعات تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نتائج و تو (:59)الجدول رقم                    

 محققةالنتائج ال 
 2002 2001 2002 2000 2000 السنوات

 90.990 39.592 99.022 22.150 22.339 تعداد المؤسسات
 232.995 209.091 022.055 99.099 22.339 التعداد المجمع

 ية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص مالاحصائيات، نشر    ، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و المناجموزارة الصناعة و :المصدر
 . 9، ص 2002لسنة  23، و رقم 23، ص 2001، طبعة أفريل 2001لسنة  22رقم 

 اانطباعطي عيقد الذي تعرفه المعدلات السنوية لتطور منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر عدم الاستقرار إن     
يصعب من عملية تحديد الدور الذي تكون قد قامت به  ذاسياسة مقصودة، و ه على انها تتم بصفة عفوية و ليست نتيجة

، كما يصعب من توقع مسار تطور هذه المؤسسات و من ثم اتخاذ من جهة السياسة الضريبية في تطوير هذه المؤسسات
  .من جهة أخرى الايجابي هاالإجراءات الضرورية للحفاظ على وتيرة نمو 

تفاصيل التطور  الوقوف علىمن المهم  :المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحسب فئة الأجراءة بنية منظومتطور  .ثالثا
، فذلك يمكن من معرفة المسجل في منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحسب فئات المؤسسات المشكلة لهذه المنظومة

 : تتجاوب مع هذا التدابير ما يستدعي مراجعتهاو تلك التي لم فئات المؤسسات التي كانت الأكثر تأثرا بالتدابير الضريبية
      الصغيرة  المؤسسات لمنظومةما يميز النسيج المؤسساتي  :التطور الفئوي لمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -1

معطيات كما توضحه ،هذه  المنظومة من في الجزائر هو النسبة الكبيرة التي تمثلها حصة المؤسسات المصغرة  و المتوسطة
 :الجدول التالي

 .2014  – 2009في الفترة بحسب فئة الأجراء في الجزائر   (أشخاص معنوية) الخاصة م ص ممنظومة تطور :(55 )الجدول رقم        
 المجموع عامل 290إلى  90 عامل 25إلى  00 عمال 5إلى  0     

 % العدد % العدد % العدد % العدد
2009 23.199 96.15 953 3.27 030 0.58 29.220 100 
2005 21.199 95.34 0.002 4.13 029 0.52 22.909 100 
2000 22.909 97.01 312 2.70 39 0.30 21.209 100 
2000 20.230 95.63 991 3.89 009 0.48 22.222 100 
2002 29.210 96.03 595 3.49 013 0.48 29.193 100 
2001  19.099 59.00 0.003 2.95 021 0.10 15.259 000 
2014 13.999 59.11 0.039 2.91 029 0.19 19.999 000 

    الصادرة في الفترة 23و 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم   تم إعداد الجدول بناء: المصدر   
2009 -2009. 

الخاصة ذات الطبيعة المعنوية يعود بنسبة لا تقل عن  الصغيرة و المتوسطةن التطور السنوي المسجل في تعداد المؤسسات إ   
سات تشغل ما بين عامل واحد و تسعة عاملين، و إذا ما أضفنا لذلك تعداد الأشخاص الطبيعية و الأنشطة إلى مؤس 59%

بأن الجزائر تعرف تطورا في منظومة المؤسسات المصغرة ، فإنه يمكن القول التي هي مؤسسات مصغرة بالدرجة الأولى الحرفية
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نمية و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كانت اكثر وهو ما قد يعني أن التدابير الضريبية المتخذة لت ،فقط
 .الصغيرة، الأمر الذي يستدعي تفعيل دورها في جذب المؤسسات المتوسطة أيضا و جاذبية للمؤسسات المصغرة

التطور بع تط التي يزةالم إن:موقع التطور الفئوي لمنظومة المؤسسات الصغيرة في الجزئر من تجارب الدول الأخرى -2
 تمثل ، ففي المغربمثلا الدول المغاربية فيلا تختلف عما هو مسجل  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمنظومة الحاصل في 

 تشكلو 1،جمالي للمؤسساتمن العدد الإ  %59.90نسبة  (عمال00) حصة المؤسسات التي توظف أقل من
 .2نسيج المؤسساتي في تونسمن ال %55 و الصغيرة نسبة تفوق لبالغة الصغرالمؤسسات ا

المعدلات  و ما يؤكد عدم بلوغ تعداد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر و في الدول العربية المستوى المطلوب هو    
 :الجدول التالي معطيات وضحهتكما الأخرى  بالمقارنة بما هو مسجل في الدول  في هذه الدول المسجلة لكثافة هذه المؤسسات

 .2002كثافة المؤسات الصغيرة و المتوسطة في عينة من البلدان في (:000)الجدول رقم                            
 العدد لكل الف نسمة البلد العدد لكل ألف نسمة  البلد
 02 الكويت 10 مصر

 00 قطر 10 السعودية
 2 عمان 29 فلسطيين

 1 لبنان 23 الأردن
 0 السودان 29 المغرب
 09 متوسط الدول العربية 29  البحرين
 09 الدول الفقيرة 20 اليمن
 29 الدول المتوسطة الدخل 09 الجزائر

 29 الدول الغنية 09 الامارات
 . 209، ص 2001صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، :المصدر                            

 
 .في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطةمنظومة  لتصفية فيالإحداث و احركية : الثاني  الفرع

في الجزائر لا يكفي الاعتماد على التطور  الصغيرة و المتوسطة المؤسساتوتيرة نمو  عرفتهللوقوف على مدى التطور الذي      
ات المنشأة و ما يقابل ذلك من نسبة المؤسس لمعرفة ،السنوي الذي يعرفه تعداد هذه المنظومة دون معرفة حركية هذا التعداد

من ثم  ، وهاتطور لمؤشر على عدم ملاءمة بيئة الأعمال  المؤسساتهذه وفيات رتفاع ظاهرة فاالقائمة،  ؤسساتوفيات في الم
 .لهالاستثمارات و ليست طاردة ذه اتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لهلأقرتها الجزائر من خلال سياستها الضريبية قصور التدابير التي 

 :الوضعية التالية المؤسساتهذه حركية تطور  عرفت :حركية منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةلالسياق العام . أولا
 :التالية لمساراتهذه الحركية ا أخذت: حركية إنشاء و تصفية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور  - 
 
 

                                                           
1
 Maroc, Direction de la Statistique, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , Decembre 

2004, p 48. (11راجع الملحق رقم )  
2 République Tunisienne ,Ministère de la planification et du Développement Régional,  Institut Tunisien de la Compétitivité et des 

Études Quantitatives, Caractéristiques du tissu  industriel tunisien en 2011 Cadre institutionnel et Financement des PME, 2011, p 

6. (11راجع الملحق رقم )  
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 .4012-4002للفترة   تطور منظومة المؤسسات الصغيرة  المتوسطة في الجزائرحركية (: 101) الجدول رقم                         
 الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات اجمالي عدد  الزيادة الشطب إعادة إنشاء إنشاء 

2002 29.935 0.520 1.209 22.192 102.595 
2009 11.010 2.931 3.090 25.901 122.999 
2003 19.309 2.902 3.120 11.593 193.939 
2009 19.321 2.290 3.952 12.200 200.595 
 905.923 ( المهن الحرة)  19.520+90.323 9.293 2.533 22.210 2009
 (تقليدية و الحرفلا ص رفغ)329.035 (المهن الحرة)  19.539+90.323 02.102 1.933 25.200 2005

999.252 ( CASNOS ) 
2000 29.521 1.195 9.509 21.209 305.092 
2000 22.150 9.152 5.929 20.219 395.105 
2002 99.022 9.993 9.259 92.921 900.912 
2001 33.992 9.050 9.950 39.592 999.903 
2002 93.990 9.293 5.300 92.219 992.091 
الصادرة في الفترة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
2001-2009.  

 و إلى غاية 4002 في الفترةعرفت  في الجزائر الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات  نمو حركية  أنمعطيات الجدول  يتضح من     
عن  88.747 مؤسسة كانت متوقفة، و توقف 24.924 ديدة، وإعادة بعثجمؤسسة  279.284 إنشاء 4012نهاية 

 .من المؤسسات المحدثة %18 تقارب نسبة تشكل نشاطها و هي
هذه حركية منظومة على  ملاحظتهيمكن  ما: طبيعة التطور السنوي لحركية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 

  .وفياتها من جهة أخرى تو معدلا ،نمو المؤسسات من جهة تمعدلا في تطورالمسجل  التذبذب والمؤسسات ه
 .4012-4000في الجزائر للفترة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تصفيةنشاء و السنوي لإتطور ال(:104)الجدول رقم             

 الشطب إعادة إنشاء إنشاء 
 ( %) التطور السنوي العدد (%)  التطور السنوي العدد (%) التطور السنوي العدد 

2002 29.935 - 0.520 - 1.209 - 
2009 11.010 29,39 2.931 25,00 3.090 90,99 
2003 19.309 01,92 2.902 - 9,32 3.120 2,23 
2009 19.321 2,90 2.290 - 9,09 3.952 5,03 
2009 22.210 5.93 2.533 05,99 9.293 9,09 
2005 25.200 16,29 1.933 10,12 02.102 50,59 
2000 29.521 - 21,29 1.195 - 02,11 9.509 - 22,90 
2000 22.150 99,93 9.152 95,00 5.929 20,95 
2002 99.022 22,22 9.993 9,59 9.259 -00,59 
2001 33.992 20.92 9.050 15.15 9.950 1.23 
2002 93.990 02.53 9.293 - 00.02 5.300 5.20 
الصادرة في الفترة  23و  ،22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
2001-2009. 

     سنوات غيرة و المتوسطة، فقد عرفتصالتطور إنشاء المؤسسات يميز وتيرة  التذبذب الذيتؤكد معطيات الجدول    
 سنة ئهاإنشاتطور معدل في  اتراجعا حاد بينما سجل، معدلات مرتفعة لتطور هذه المؤسسات 4011، و 4007، 4002
  .4011، و 4007، 4002 المؤسسات تطورا بمعدلات مرتفعة خلال السنواتهذه وفيات  عرفتو بالمقابل .2010
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بهذا الرغم من أن وجودها على  لمتوسطةالمؤسسات الصغيرة و او كثيرا ما تجاهلت الدراسات الإشارة إلى ظاهرة وفيات     
 ظلفي و  .و يستدعي الوقوف على الأسباب التي تقف وراءها ،لتطوير هذه المنظومة الجهود الكبيرة المبذولة يناقضالشكل 

ت التي التقارير و النشريافي  المؤسات الصغيرة و المتوسطةمن قبل الأجهزة المشرفة على منظومة لظاهرة ل تفسيرات تجاهل تقديم
 :أبرزها ، منالظاهرة  تنطوي على كثير من المخاطر تنبيه إلى أنللابد من اتعدها حول القطاع، 

بيئة أعمال جاذبة لإستثمارات  تهئيةالتي إعتمدتها الجزائر لأجل  التدابيراستمرار الظاهرة القصور في الآليات و يكشف  -(أ
  و ليست طاردة لهاالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

لتي سبق لها الاستفادة من إجراءات التحفيز الضريبي التي تم إقرارها تلك اتصفيتها من  تالتي تم ؤسساتقد تكون الم -(ب
دون أن يترتب عن ذلك فوائض إقتصادية  الحوافز الضريبية كلفةضياع   إلى يؤديا م، هذه المؤسساتلتنمية الاستثمار في 

 مصدر دخل إضافي للخزينة العمومية و تكون جديدة تحسن من أداء الاقتصاد الجزائري 

 الاستثمارات غير الجادةقد يفسر وجود الظاهرة بضعف إجراءات الرقابة على تصفية الأنشطة مما يفتح المجال أمام  -(ج
المسبق  اشتراط الدفعبمجرد انتهاء فترة الإعفاء الضريبي، خاصة بعد التراجع عن  الإختفاءالضريبية و  للاستفادة من الحوافز

 للديون الضريبية قبل تصفية المؤسسات 

       ؤسسات الصغيرة الملف المجالات لتنمية تالمبذولة في مخ المساعيأهداف وجود الظاهرة بهذه الحدة يحول دون تحقيق  -(د
بهدف التحفيز الضريبي فراط في الضريبية التي تحملتها الخزينة العامة جراء الإ بكلفة الحوافز فيما يتعلق، و خاصة و المتوسطة

 .هذه المؤسساتتنمية منظومة 
 توقفخطورة ظاهرة تزداد  :طبيعتها القانونية ونشاطهاالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بحسب  تصفيةتطور ظاهرة  .ثانيا

لا ، الاقتصادي الذي تنشط فيه القطاع المؤسسات الاقتصادية على اختلاف طبيعتها القانونية و  طالتكلما المؤسسات  
 :ية للاقتصاد الوطنيو القطاعات ذات الأهمية و الأول سيما 

 :هذه الشركات على القطاعات الاقتصادية بالكيفية التالية تصفيةتوزعت (:الأشخاص المعنوية)الشركات الخاصة - 
 .4012-4010للفترة  النشاط حسب قطاعفي الجزائر  (أشخاص معنوية)الخاصة  غيرة و المتوسطةصؤسسات الالم تصفيةتوزيع (:101)الجدول 

 التطور 2002 التطور 2001 2002 التطور 2002 2000 التطور 2000 2000 
 00 - 99 02 39 99 00 - 99 33 2 66 64 الفلاحة

1 - 05 22 1 - 22 25 المحروقات  05 21 22 93 11 
BTP 3.068 3.512 222 1.902 1.002 - 909 1002 2.352 - 102 2.399 - 09 

 030 0.099 21 599 522 035 - 522 0.001 33 0.001 0.029 يةتحويل.ص
 929 9.099 212 2.230 2.029 229 - 2.029 2.293 939 2.293 1.900 الخدمات
 909 5.092 055 9.225 9.090 0015 - 9090 5.095 0.292 5.095 9.509 المجموع

إحصائيات م ص م  نشرية ر - .14ص، ـ4014لسنة ( 44)رقم نشرية إحصائيات م ص م  - 41، ص مرجع سابق، 4011 لسنة( 40)رقم نشرية إحصائيات م ص م  -:المصدر 
 .11، ص 4012لسنة  44رقم  إحصائيات م ص منشرية  -.19، ص 4011لسنة  42قم ر 

     4010  للمؤسسات بين عامي توقفقطاعات الخدمات و البناء و الأشغال العمومية و الصناعة التحويلية أكبر  عرفت  
 اتم تسجيل تراجع غير أنهتواليا،  مؤسسة 222 و ،942 تطورا في تصفية المؤسسات بين السنتين بلغ سجلتحيث  ،4011و

لا سيما في  المؤسسات بين فروع كل قطاعفي  توقفاتالو قد تباين عدد  ،4014و  4011 المؤسسات بين سنتي تصفيةفي 
 :قطاعي الخدمات و الصناعة

 :المؤسسات بين فروع هذا القطاع بالكيفية التالية توقفاتوزعت ت :قطاع الخدمات -(أ
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 .4012-4010للفترة  في الجزائر في قطاع الخدمات (أشخاص معنوية) الخاصة  المؤسسات الصغيرة  تصفيةتوزيع (: 102) الجدول   
 (%) بةالنس 2002 (%) النسبة 2001 (%) نسبةال 2002     (%) النسبة 2000     (%) النسبة 2000 

 03.20 990 05.90 990 21.91 530 21.51 0.090 29.90 529 النقل و المواصلات
 23.20 0.130 29.92 0.292 29.99 0.032 10.03 0.190 25.02 0.092 التجارة

 9.90 150 5.15 205 00.09 205 5.31 210 00.19 222 الفندقة و الاطعام
 19.15 0.913 29.05 0.291 20.93 929 05.01 992 03.05 300 خدمات للمؤسسات

 02.33 399 02.22 923 02.29 992 09.09 399 09.90 999 خدمات للعائلات
 0.35 13 0.92 22 0.20 03 0.90 12 0.95 22 مؤسسات مالية
 0.90 23 0.92 11 0.99 22 0.25 22 0.93 12 أعمال عقارية

 0.95 10 0.92 11 0.22 25 0.53 21 0.29 09 خدمات للمرافق الجماعية
 000 9.099 000 2.230 000 2.029 000 2.293 000 1.900 المجموع

   14ص ،ـ4014لسنة ( 44)رقم نشرية إحصائيات م ص م  -  ص  ،4011لسنة  (40)رقم  إحصائيات م ص م ةنشري - :المصدر  
 .19، ص 4011لسنة ( 42)م رقم نشرية إحصائيات م ص  - 19ص ، 4011 لسنة( 41)رقم م ص م  نشرية إحصائيات -           
 .11، ص4012لسنة ( 44)نشرية إحصائيات م ص م رقم  -           

 هو ماو  ،مؤسسة 15120 قفو تبتسجيل  4011و  4010 عاميالأقل استمرارية بين  يةالتجار لقد كانت المؤسسات    
بينما تم  ،4011 مؤسسة نهاية 47.919 لمؤسسات قطاع الخدمات المقدر بـمن التعداد العام  % 10514 سبةيمثل ن

 %41581و   %41571 بمعدليثم يأتي قطاع النقل ، % 48582 بنسبة   4014 مؤسسة سنة 15144 توقفتسجيل 
من أن مؤسسات هذا القطاع تمثل غالبية المؤسسات المستفيدة من الحوافز الضريبية الممنوحة رغم على ال 4014 و 4011 بين

 .ستثمار و الشغل من خلال المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي اطار هيئات ترقية الا
  :كما يوضحه الجدولالمؤسسات   توقفاتبين فروعها المختلفة في تباينا ت رفعمن القطاعات التي يعد :قطاع الصناعة -(ب

 .4012-4010للفترة  الجزائرفي  في قطاع الصناعة (أشخاص معنوية) الخاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تصفيةتوزيع (:102)الجدول 
 (%)النسبة 2002 (%)النسبة 2001 (%)النسبة 2002 (%)النسبة 2000 (%)النسبة 2000 

 03.23 092 09.50 099 01.01 021 09.92 091 02.30 091 الحديد و الصلب
 02.93 013 00.11 002 9.95 91 9.00 95 9.95 50 مواد البناء

 1.20 13 2.09 20 1.90 11 1.02 19 2.25 22 كيمياء، مطاط، بلاستيك
 10.93 121 11.52 119 19.29 131 13.02 202 19.99 209 الصناعة الغذائية
 5.51 009 9.25 92 3.39 31 9.99 32 9.03 91 صناعة النسيج
 2.23 23 2.92 29 0.95 09 2.09 21 0.50 20 صناعة الجلد

 05.00 202 20.99 203 21.05 209 22.90 293 29.10 293 صناعة الخشب و الورق
 9.20 99 2.33 23 2.99 23 9.29 30 2.20 22 صناعة مختلفة

 000 0.099 000 599 000 522 000 0.001 000 0.029 المجموع
 ص م منشرية إحصائيات  -.19ص ـ،4014لسنة  (44)رقم م ص م نشرية إحصائيات  -  44ص  ،4011لسنة ( 40)رقم  م ص منشرية إحصائيات  -: المصدر

 .18، ص 4011لسنة  42نشرية إحصائيات م ص م رقم  - 19ص  ،4011 لسنة (41)رقم 
 . 11، ص 4012لسنة  44نشرية إحصائيات م ص م رقم  -         

 175194 من مجموع 4011 مؤسسة سنة 204 تصفية اللمؤسسات بتسجليه توقفأكبر الصناعات الغذائية ت عرف    
 سنة عرفتبينما  .السنة هذه خلال قفةالمتو من المؤسسات  %14514 نسبةهو ما يمثل  و ،مؤسسة ناشطة بهذا القطاع

 722 ـهذه السنة و المقدر ب فيالمؤسسات  توقفاتمن عدد  % 18522 نسبةهو ما يمثل مؤسسة و  141تصفية  4014
لرفع  ،ة من الناحية الضريبيةضروري أن يحظى بمعاملة تفضيليمن ال لذا .و هو ما يكشف ضعف تنافسية هذا القطاع ،مؤسسة
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هذا القطاع على منتجات دثه تحالذي الكبير التخفيف من الثقل  في و الرفع من مساهمته ،تنافسيته و تمكينه من الاستمرار
 .فاتورة واردات الجزائر من العالم الخارجي

 :ا كما يوضحه الجدول التاليالظاهرة الأشخاص الطبيعية أيضطالت  لقد (:الأشخاص الطبيعية)المؤسسات الفردية - 
 4012-4011 للفترة حسب القطاع في الجزائر ( أشخاص طبيعية)الخاصة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تصفيةتوزيع (:104) الجدول    
 المجموع الاستثمار الزراعي العدالة الصحة  

 219 200 5 29 العدد 2000
% 00.32 1.91 99.91 000 

 121 293 5 29 العدد  2002
% 9.39 2.95 99.92 000 

 200 199 01 21 العدد 2001
% 9.95 1.03 50.22 000 

 209 192 09 22 العدد 2002
% 9.99 2.05 50.02 000 

 . 14ص ، 4014لسنة ( 44)رقم م ص م   احصائيا تنشرية  - .41ص  ،4011لسنة  (40)رقم م ص م  احصائيا ت  نشرية -: المصدر     
 .12، ص 4012لسنة ( 44)م ص م رقم  احصائيا تنشرية   -              
سنة   من عدد المؤسسات التي تم تصفيتها %82و بنسبة تجاوزت الاستثمارات الزراعية أكثر عرضة للتصفية لقد كانت     

خارج دائرة  على الرغم من أنه من القطاعات التي يمكن اعتبارها 4011سنة  %71,42لتبلغ هذه النسبة حدود  4010
 .الضريبة في التشريع الضريبي الجزائري

الأنشطة الاقتصادية كل  يطبعبل  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة،ليس حكرا على في الجزائر الظاهرة وجود للاشارة فإن     
عمليات  برزذ تإ1،المركز الوطني للسجل التجاري معطيات كشفه، كما تتها القانونيةأو طبيع اتؤسسلمبغض النظر عن حجم ا

عمال التي يتم توقيفها في الجزائر بالمقارنة بما يحدث في بعض القيد في السجل التجاري و عمليات الشطب النسبة الكبيرة للأ
 2.فقط% 1,9المغرب  في و ،%2,0 هو في الاتحاد الأوروبي معدل ايقاف الأعمالالدول، ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 (.11)راجع الملحق رقم 
2

 متوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية للقمة الأورو، متوسطية تقرير مشترك حول تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والإبداع في المنطقة الأورو 

 .1111تشرين الأول /أكتوبر 11و  11في ( مصر)والمؤسسات المماثلة المنعقدة في الإسكندرية 
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 .ةوالاقتصادي ةولويات الاجتماعيالأمع  هتوافقو مدى ستثمارات م ص م لا الجغرافيالقطاعي و توجه ال:الثانيطلب الم
    قدرتها على جذب المزيد من المؤسسات الصغيرة ب فقط تقاسلا  في تنمية الاستثمار ن كفاءة السياسة الضريبيةإ   

القطاعات لمؤسسات نحو يضا بقدرتها على توجيه استثمارات تلك اأنما تقاس إو المتوسطة و ضمان استمراريتها، و 
 :ينالتالي ين، و ذلك ما سنتناوله في العنصر الاقتصادية و الاجتماعيةو أهميتها أولويتها  بحسب الاقتصادية و الأقاليم 

 ؛التوزيع القطاعي لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع الأول  -

 .صغيرة و المتوسطةستثمارات المؤسسات الالتوزيع الجغرافي لا: الفرع الثاني -
 .لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التوزيع القطاعي :الأول الفرع
على القطاعات بها استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة توزعت نستعرض في هذا المطلب الكيفية التي     

 .بحسب طبيعة هذه المؤسسات المختلفةالاقتصادية 
توزعت استثمارات  :حسب قطاع النشاط( أشخاص معنوية)الخاصة توسطةمال يرة وغصالتوزيع المؤسسات . أولا

  :التالية بالكيفيةو فروعها المختلفة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على القطاعات الاقتصادية
نجد حصاءات منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إبالرجوع إلى  :توزيع المؤسسات على القطاعات الاقتصادية - 

 :عرفت الوضعية التاليةالصغيرة و المتوسطة  لدى أصحاب المؤسسات للقطاعات الاقتصادية  الأهمية النسبيةأن 
 (% :الوحدة) .4012-4001للفترة  طاع النشاطحسب ق (الأشخاص المعنوية)في الجزائرتوزيع المؤسسات ص م الخاصة :(109)الجدول رقم      

 المجموع الخدمات الصناعة التحويلية بناء و أشغال عمومية و المناجم روقاتالمح الفلاحة و الصيد  السنوات
2001 0.05 0.93 10.32 20.52 29.39 000 
2002 0.20 0.93 12.12 20.29 29.30 000 
2009 0.20 0.99 12.91 05.30 29.92 000 
2003 0.09 0.92 11.30 09.99 29.99 000 
2009 0.09 0.91 12.00 09.22 29.59 000 
2009 0.20 0.90 12.92 09.30 29.52 000 
2005 0.09 0.90 19.12 09 23.00 000 
2000 0.91 0.90 19.01 03.99 23.99 000 
2000 0.02 0.90 12.39 03.10 29.90 000 
2002 0.00 0.25 11.99 03.09 29.99 000 
2001 0 0.25 12.92 09.50 25.99 000 
2002 0.00 0.25 12.02 09.90 90.31 000 
الصادرة في الفترة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
 (.20راجع الملحق رقم )  2001-2009
 من هذه المؤسسات بنهاية %90.31 على هذااستحو ب بالدرجة الأولى ستثمارات نحو قطاع الخدماتالااتجهت     

قطاع  ،%09.90 بنسبة قطاع الصناعات التحويلية ،%12.02البناء و الأشغال العمومية بنسبة قطاع  ،2002
الأهمية النسبية لهذه القطاعات  ظلتو  ،%0.25قطاع المحروقات بنسبة ، و  %0الفلاحة و الصيد البحري بنسبة 

ضريبية تعتمد على تعميم الحوافز الضريبية  و هي نتيجة طبيعية لسياسة ،2002-2001طيلة الفترة  نحوعلى هذا ال
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    بين القطاعات، ما يجعل الاستثمارات تتجه نحو القطاعات قليلة المخاطر و سريعة دوران رأس المال و ذات العائد 
  :يبرزه الشكل البياني التالي ا، و ذلك مالمرتفع

 

 

 .(017)   إعد د    د ل ي  ء على  ع        د ل     :     د                                  

 
القطاعات داخل فروع الصغيرة  تطور توزيع المؤسسات عرف:ع المؤسسات على فروع القطاعات الاقتصاديةيتوز  -2

 : الوضعية التاليةالاقتصادية 
 :القطاع التطورات التاليةهذا  في دثةالمؤسسات المحتعداد  عرف: قطاع الفلاحة و الصيد البحري -(أ

 .2002-2001 للفترة  في الجزائر تطور م ص م الخاصة بقطاع الفلاحة و الصيد البحري(: 009)الجدول رقم              
 2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 السنوات

 9.019   2.303 2.299 2.003 1.903 1.322 1.955 1.200 1.093 2.529 2.929 2.299 العدد
الصادرة في الفترة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
2001-2009. 

غير  .2001مقارنة بسنة  %002بمعدل تطور قارب  2002نهاية بمؤسسة  9.019 لغسجل هذا القطاع تعدادا ب   
  .2002بنهاية المؤسسات عدد جمالي إمن  %0أن نسبة المؤسسات المتجهة نحو القطاع لم تتجاوز 

ؤسسات تراوحت م استحداثلقطاع هذا ا سجل: قطاع المحروقات، الطاقة، المناجم و الخدمات الأخرى -(ب
هذه المؤسسات على و توزعت  ،2002-2001جمالي المؤسسات طيلة الفترة إمن   %0.93و  %0.9نسبتها بين 

 :التالية بالصورةفروعه 
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 (% :الوحدة).2002-2001للفترة  في الجزائر تطور م ص م الخاصة بقطاع المحروقات، الطاقة، المناجم و الخدمات المتصلة بها (: 005) الجدول رقم  
 موعالمج المناجم و المحاجر خدمات الأشغال البيترولية المحروقات المياه و الطاقة السنوات
2001 2.90 20.09 00.09 21.99 000 
2002 2.99 20.00 00.92 21.90 000 
2009 2.92 19.33 02.02 22.22 000 
2003 9.00 13.32 02.53 29.10 000 
2009 9.13 12.93 01.91 23.01 000 
2009 9.33 11.05 01.50 29.21 000 
2005 9.92 10.90 01.35 29.92 000 
2000 9.20 10.00 02.92 25.01 000 
2000 9.22 10.32 02.59 29.59 000 
2002 9.20 10.90 09.29 29.91 000 
2001 9.22 11.50 02.12 23.29 000 
2002 9.00 13.20 02.15 22.05 000 
لصادرة في الفترة ا 23و  ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
 (.22راجع الملحق رقم )  2001-2009

             2001سنة  %21.99اتجهت غالبية المؤسسات في هذا القطاع نحو المناجم و المحاجر بنسبة تراوحت بين   
خدمات الأشغال ثم  ،2002سنة  %13.20و  2001سنة  %20.09المحروقات بنسبة ثم  ،2000سنة  %25.01و 

، و أخيرا المياه و الطاقة بنسبة تراوحت بين 2002سنة  02.15و  2001سنة  %00.09نسبة تراوحت بين  البترولية ب
ثابت طيلة شبه الأهمية النسبية لفروع هذا  القطاع في ترتيب و قد بقي ال. 2002سنة  % 9و  2001 سنة 2.90%
 .2002-2001الفترة 

     2001سنة  %10.32ت هذا القطاع نسبة تراوحت بين شكلت  مؤسسا :قطاع البناء و الأشغال العمومية -(ج
 :من أجمالي المؤسسات، و عرفت التطورات التالية 2001سنة  %11.23و 
 .2002-2001للفترة   في الجزائر الأشغال العموميةالخاصة بقطاع  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور (: 000) الجدول رقم    

 2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 السنوات

 095.999 090.500 022.222 019.992 025.932 022.219 000.599 000.290 50.902 90.903 92.935 39.955 العدد

الفترة  الصادرة في 23و ،22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
 .، مرجع سابق2001-2009

أين   2001بالمقارنة بسنة  %022.9بلغ بمعدل تطور  2002سة نهاية مؤس 095.999سجل هذا القطاع تواجد   
 .مؤسسة 39.955 عددها لا يتجاوزكان 

قبل  2001جمالي المؤسسات سنة إمن  %20.52مثلت مؤسسات هذا القطاع نسبة :قطاع الصناعة التحويلية -(د
   :و عرف توزع مؤسسات هذا القطاع على فروعه المختلفة الوضعية التالية ،2002نهاية  %09.90ع النسبة إلى تراج
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 .(% :الوحدة)2002-2001قطاع الصناعة التحويلية للفترة  على فروع  في الجزائر الخاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتوزيع تطور (: 000)الجدول رقم 
 المجموع مختلفة.ص الخشب و الورق. ص الجلد.ص النسيج.ص الغذائية. ص كمياء، مطاط، بلاستيك مواد البناء الصلب  الحديد و السنوات
2001 09.92 01.29 1.90 10.0 9.12 1.09 05.10 3.35 000 
2002 09.99 01.0 1.99 25.55 9.03 1.05 05.39 3.35 000 
2009 09.95 02.91 1.92 10.01 9.09 1.03 05.59 3.32 000 
2003 09.95 02.93 1.99 10.02 9.52 1.09 20.12 3.90 000 
2009 09.95 02.95 1.95 10.03 9.99 1.01 20.32 3.21 000 
2009 09.92 02.32 1.95 10.01 9.99 2.59 20.52 3.10 000 
2005 09.30 02.99 1.51 10.03 9.12 2.90 20.10 3.20 000 
2000 09.30 02.92 1.55 10.02 9.11 2.91 20.11 3.00 000 
2000 09.25 02.99 2.09 10.0 9.15 2.39 20.22 3.00 000 
2002 09.12 01.01 2.09 25.50 9.92 2.30 20.25 9.51 000 
2001 09.12 01.25 2.21 25.30 9.91 2.99 20.13 9.95 000 
2002 09.12 01.21 2.19 25.92 9.50 2.25 20.22 9.99 000 
الصادرة في الفترة  23و ، 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
 (.21راجع الملحق رقم ) 2001-2009

 تيبتر ال 2002بنهاية لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الأهمية النسبية لفروع هذا القطاع  أخذت   
جمالي مؤسسات القطاع، صناعة الخشب و الورق إمن  %25.92قطاع الصناعة الغذائية باستحواذه على نسبة : التالي

    صناعة النسيج بنسبة  ،%01.21مواد الناء بنسبة  ،%09.12الحديد و الصلب بنسبة  ،%20.22بنسبة 
صناعة الجلود و أخيرا ، %2.19بنسبة  الكمياء و المطاط و البلاستيك ،%9.99صناعات مختلفة بنسبة  ،9.50%
 .2002-2001و قد تميز ترتيب القطاعات بالثبات طيلة الفترة  . %2.25بنسبة 

 جماليإمن  %29.39 كان الوجهة الأكثر تفضيلا من قبل المؤسسات، حيث تراوح نصيبه بين: قطاع الخدمات -(ه
     : على فروعه المختلفة بالصورة التالية هو توزعت مؤسسات .2002نهاية  %90.31و  2001 المؤسسات سنة

 (% :الوحدة) .2002-2001قطاع الخدمات للفترة  على فروع  في الجزائر الخاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتوزيع تطور (:  002)ول رقم الجدا     
خدمات  الفندقة و الاطعام التجارة النقل و المواصلات السنوات

 للمؤسسات
خدمات 

 تللعائلا
مؤسسات 

 مالية
أعمال 
 عقارية

خدمات للمرافق 
 الجماعية

 المجموع

2001 05.99 13.90 01.52 00.15 03.93 0.90 0.99 0.19 000 
2002 05.91 13.50 01.90 00.92 03.23 0.35 0.99 0.13 000 
2009 05.31 19.22 01.20 00.99 03.00 0.35 0.99 0.12 000 
2003 05.95 19.91 01.00 00.20 09.90 0.35 0.30 01.20 000 
2009 05.30 19.93 02.90 02.03 09.20 0.35 0.30 0.19 000 
2009 05.99 19.32 02.19 02.90 09.23 0.39 0.32 0.12 000 
2005 05.13 19.90 02.05 01.00 09.02 0.35 0.30 0.10 000 
2000 05.30 19.32 00.90 01.31 02.90 0.90 0.30 0.10 000 
2000 05.39 19.90 00.20 02.25 02.25 0.90 0.30 0.10 000 
2002 05.12 19.29 00.09 09.22 02.22 0.92 0.31 0.25 000 
2001 09.50 13.59 00.95 03.23 02.05 0.92 0.39 0.29 000 
2002 09.15 13.39 00.21 03.52 02.19 0.93 0.39 0.22  
الصادرة في الفترة  23و  ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
 (.22راجع الملحق رقم ) .، مرجع سابق2001-2009
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 اع النقل بنسبةقط ،%13.39 بنسبة استحوذ قطاع التجارة على غالبية المؤسساتب تميز توجه مؤسسات هذا القطاع 
      الفندقة و الاطعام بنسبة ،%02.19 خدمات للعائلات ،%03.52 خدمات للمؤسسات بنسبة ،09.15%
 و أخيرا الأعمال العقارية بنسبة ،%0.93 المؤسسات المالية ،%0.22 بنسبة الجماعيةخدمات للمرافق  ،00.21%
 . 2002-2001 محافظة كل فرع على ترتيبه طيلة الفترةمع  .0.39%

تركيبة الأهمية النسبية التي توزعت بها الاستثمارات بين القطاعات الاقتصادية و بين فروعها هو ثبات  كيفيةإن ما يميز ال     
  للقطاعات الاقتصادية لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و بشكل جعل من القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية 

 .تثماراتهمو الاجتماعية أقل جذبا لاس
إن الصورة التي طبعت  :حسب قطاع النشاط( الاشخاص الطبيعية)توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة .ثانيا

توجه استثمارات المؤسسات ذات الشخصية المعنوية أو الشركات نحو القطاعات المختلفة لم تختلف عما هو مسجل في 
 :وجه استثمارات الأشخاص الطبيعيةت
 :فروعها المختلفة الوضعية التاليةفي تمركز الأنشطة الحرفية  عرف:ع الأنشطة الحرفية حسب قطاع النشاطتوزي - 

 .2000-2000حسب القطاع  للفترة  في الجزائر  توزيع الأنشطة  الحرفية الصغيرة تطور (: 001)الجدول رقم                
 المجموع الفنية الصناعة التقليدية لأنتاج الخدمات يةناعة تقليدص نتاج الموادلإ تقليدية  ناعةص السنوات

 % العدد % العدد % العدد % العدد 
2000 35.105 92.29 21.498 11.21 8.074 02.29 64.677 000 
2002 38.346 91.30 23.901 11.20 9.276 02.59 71.523 000 
2001 43.435 92.15 26.151 12.99 10.264 02.99 79.850 000 
2002 45.126 92.02 31.140 13.50 11.466 01.22 86.732 000 
2009 50.139 92.09 32.574 11.50 13.359 01.50 96.072 000 
2003 52.336 25.29 38.500 13.22 15.386 02.29 106.222 000 
2009 54.139 23.91 44.308 19.09 17.900 09.19 116.347 000 
2009 56.196 22.29 50.197 15.93 20.494 03.09 126.887 000 
2005 45.608 23.59 97.600 99.92 25.872 09.10 169.080 000 
2000* 51.079 26.89 108.618 57.19 30.205 15.90 189.902 100 
2011* 58.883 26.45 124.337 55.85 39.399 17.70 222.619 100 
 .2005-2001، الصادرة في الفترة 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
 .3333. 33. 33تاريخ الحميل  /http://www.mta.gov.dz: ، فيوزارة السياحة و الصناعة التقليدية*  -        

ترواحت نسبتها بين حيث  2009-2000في الفترة نتاج المواد الصناعة التقليدية لإركزت غالبية المؤسسات في تم  
نتاج الصناعة التقليدية لإ ،القطاع هذا جمالي لمؤسساتمن العدد الإ 2008سنة  %22.29و  2000سنة % 92.29

 %99.92تصل هذه النسبة  بل أنق 2009سنة  %15.93و  2000سنة  % 11.21الخدمات بنسبة تراوحت بين 
في  نتاج الموادعة التقليدية لإالصنا متجاوزة بذلك نسبة المؤسسات الناشطة في 2005من مؤسسات هذا القطاع سنة 

سنة %90،09و  2000سنة  %29،02بنسبة تراوحت بين الصناعة التقليدية الفنية  أخيرا و ،2000-2005الفترة 
 :بياني التاليو ذلك ما يبرزه الشكل ال .2000

 

http://www.mta.gov.dz/
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 (.003)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                               

 

  التي توزعت بها استثمارات المؤسسات الصغيرة  الكيفيةن إ:الأشخاص الطبيعية حسب القطاعباقي توزيع أنشطة  -2
المعنوية و الأنشطة الحرفية لا تختلف  لأشخاص اطاعات الاقتصادية و فروعها المختلفة من قبل و المتوسطة بين الق

 :الجدول التالي هالأشخاص الطبيعيين كما يوضحباقي عن ما هو مسجل لدى 
 (% :الوحدة).2002-2000حسب القطاع  للفترة  في الجزائر تطور  توزيع أنشطة الأشخاص الطبيعية (:  002)الجدول رقم        
 المجموع خدمات تجارة التجزئة  تجارة الجملة انتاج حرفي انتاج صناعي القطاع

2000 02.1 0.2 1.5 23.9 12.9 000 
2000 02 0.2 1.9 22.9 15.2 000 
2002 02.0 0.2 1.9 20.9 20.00 000 
2001 14 0.4 3.7 41.70 40.20 000 
2002 02.03 0.1 1.3 20.99 20.21 000 

Source: Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en 

Algérie, statistiques 2010, Avril 2011, op-cit, p 11. 

- Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en 

Algérie, statistiques 2013, 2014, op-cit, p 36 ( 15الملحق رقم  )  

نتاج ثم الإ ،%20510من المؤسسات، ثم قطاع الخدمات بنسبة  %22598تجارة التجزئة و الجملة على  ذتاستحو   
و  التوزيع القطاعي للمؤسسسات الصغيرةب المقارنةب و.%052الانتاج الحرفي بنسبة قطاع   خيراأو  ،%12الصناعي بنسبة 

قطاع الصناعة على  4011على القطاعات الاقتصادية مع نهاية  في تونس المؤسساته هذتوزعت  في بعض البلدان، المتوسطة
% 11,2فخدمات المؤسسات بنسبة  ،%40,2 ثم التجارة بنسبة ، %24,4 سبةنبالمعملية 

 و توزعت الصناعات.1
أما  2.عية و الغذائيةللصناعة الزرا %05,9 سيج و الملابس ونلصناعة ال %29 بنسبةفروع هذا القطاع أهم المعملية على 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تتمركز  فقد 4002 علنت نتائجه سنةأحصاء الاقتصادي الذي الإ و بحسببالنسبة للمغرب 

                                                           
1

ع وآفاق الاقتصاد الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة حول  واق 

 (.16راجع الملحق رقم  ).21، ص 1112التونسي، جانفي 
2

 (33اجع الملحق رقم ر) .22، ص نفس المرجع 
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   .1 %10,28 ثم الصناعة بنسبة ،%41 فاقتقطاع الخدمات بنسبة  ،%22 قاربتبشكل كبير في قطاع التجارة بنسبة 
 .2في فرعي الصناعة الغذائية و صناعة النسيج و الملابس هاا يفوق نصفبم هي على أهم فروعمؤسسات القطاع الصناعركزت تو 
 :بالكيفية التالية 4009 بنهاية سنة الاقتصاديةقطاعات االعلى  غيرة و المتوسطةصالالصين توزعت المؤسسات  فيو 

 .4009الصين على القطاعات الاقتصادية لسنة  في الصغيرة و المتوسطة المؤسساتتوزيع (:  112)الجدول رقم               
 الاجمالي مجالات أخرى الفندقة و الاطعام النقل التجارة البناء الصناعة القطاع
 100,0 2,1 11,1 11,9 11,1 11,1 41,1 ( %)النسبة 

Source : Enterprises in Asia: Fostering Dynamism in SMEs, Key Indicators for Asia and the Pacific, Special 

Chapter, Asian Development Bank, 2009,p. 31                  

دراسة مقارنة بين  -في دعم النمو و تحقيق التنمية المستدامة   الصغيرة و المتوسطةرابح حميدة، استراتيجيات و تجارب ترقية دور المؤسسات :مشار اليه في  -  
              .032، ص 2000، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 0 ماجستير غير منشورة، جامعة سطيف مذكرة ينية، التجربة الجزائرية و التجربة الص

 
   البناء و الفندقة  اقطاع ،%41,1 الصناعة ،%11,1 للمؤسسات و بنسبة جذباكان قطاع التجارة أكثر القطاعات   لقد    

متوازن إلى و هو توزيع . %2,1 نسبةباقي القطاعات  حازتو  ،%11,9 قطاع النقل بنسبة ،%11,1 طعام بنسبةو الإ
 .ذا ما قورن بالفروق الكبيرة المسجلة في التوزيع القطاعي للمؤسسات في تونس و المغرب و الجزائرإحد ما 

سجل في ظل انتهاج سياسة تحفيز م وعن ماه يختلفبالنسبة للجزائر لا يمكن توقع توزيع قطاعي للاستثمارت و الخلاصة فإنه  
 ميم داخل فروع القطاعععات يكون التبين القطا اتمايز  كان هناكذا ما  إ، و التعميمعلى ضريبي مبنية في معظم الحالات 

لى قطاع التجارة و الخدمات حيث ضعف درجة المخاطرة و سرعة إو من ثم من الطبيعي أن تتسرب الاستثمارات   الواحد
نتاجية حيث درجة المخاطرة مرتفعة و بطء دوران رأس القطاعات الإ عن رضتعلمال و سهولة التهرب الضريبي، و دوران رأس ا

يتضح ضعف التأثير الضريبي على التوجيه القطاعي  كما. و أصبح هذا السلوك يمثل الاتجاه العام للاستثمار في الجزائر ،المال
 أشرنانسبية للقطاعات الاقتصادية و ثبات الأهمية النسبية لفروع كل قطاع كما للاستثمارات من خلال ثبات تركيبة الأهمية ال

بخصها  ،محاولات توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأهمية و الأولية في المرحلة الحاليةمن رغم على الذلك سابقا، ل
ات الهيكلية المطلوبة على س إحداث التغير ن يعدان أسايالذ ،قطاعي الصناعة و الزراعةعلى غرار الضريبية  الحوافزببعض 

  .الاقتصاد الوطني بما يتفق و متطلبات السياسة الاستثمارية الهادفة لتحقيق التنمية الاقتصادية
 .ستثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةلا الجغرافيالتوزيع : الثاني الفرع

و قد  الدولة الريفية و الحضرية،  مناطقالتواجد في مختلف ما يميز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو قدرتها على  إن   
تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين المناطق  كان الهدف من كثير من الحوافز الضريبية الممنوحة لهذه المؤسسات هو

 .في هذا المجالة الضريبي الوقوف على الأثر الذي أحدثته السياسةلذا لابد من  تحقيق تنمية متوازنة،بهدف المختلفة 
لقد توزعت : مناطقلا حسب(أشخاص معنوية)الخاصة  الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات  ستثماراتا وزيعت.أولا

 : إستثمارات هذه المؤسسات على جهات الوطن بالكيفية المبينة في الجدول التالي
 

                                                           
1 

Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004, p 48. (11راجع الملحق رقم )   
2
 ipid, p51-55. (11راجع الملحق رقم )   
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 (% :الوحدة) .2002-2001للفترة   في الجزائر حسب المناطق  (أشخاص معنوية)الخاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتوزيع (:003)الجدول رقم 
 المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال السنوات المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال  السنوات
2001 30.22 25.05 5.93 000 2005 95.90 10.19 00.00 000 
2002 30.22 25.09 5.35 000 2000 95.19 10.20 00.29 000 
2009 30.00 25.10 5.91 000 2000 95.15 10.20 00.05 000 
2003 30.95 25.39 5.92 000 2002 95.23  10.92 00.05 000 
2009 30.23 25.92 5.90 000 2001 39.93 22.10 9.92 000 
2009 30.20 25.59 5.90 000 2002 35.25 20.50 9.99 000 
الصادرة في الفترة  23و  ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3صائيات المؤسسات ص م  رقم تم إعداد الجدول بناءا على نشريات اح: المصدر
 .(10الملحق رقم )  2001-2009

        في منطقة الهضاب %41.71، من المؤسسات في منطقة  الشمال %47.27تمركزت نسبة   4012  بنهاية   
 :و الشكل البياني يوضح ذلك ،من هذه المؤسسات %8.98 العليا، بينما لم تعرف منطقة الجنوب تواجد أكثر من

  
ما يعني أن المعاملة الضريبية  ،ختلفةما يكشف التوزيع غير المتوازن لاستثمارات هذه المؤسسات بين المناطق المو هو      

التفضيلية  التي خُصت بها  و لايات الجنوب لم تحدث التأثيرات المرغوبة في هيكل التوزيع الاقليمي لاستثمارات المؤسسات 
تعرفه من الصغيرة و المتوسطة، و قد يعود ذلك لعدم بلوغها المستوى الذي يغري المستثمرين على التوجه نحو هذه الولايات لما 

كما أن تزامن منحها مع التحفيزات الممنوحة للمناطق الأخرى بما فيها . العقبات المعيقة للاستثمار بالمقارنة بولايات الشمال
المناطق الشمالية يقلل من قدرة تأثيرها على توجيه الاستثمار نحو هذه الولايات، دون أن نغفل التباين المسجل في الكثافة 

 .ناطقالسكانية بين الم
بالرجوع إلى  :المناطقحسب (الأشخاص الطبيعية)المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة  استثمارات وزيعت .ثانيا
 : الطبيعية توزعت على مناطق الوطن بالصورة التالية اصشخؤسسات الأمحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري نجد أن إ

 

                 
 (.006)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                       
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 .2001-2001حسب المناطق في الجزائر للفترة  ( أشخاص طبيعية) ةتوزيع الخاص(:009)الجدول رقم              
 المجموع الجنوب الغرب الشرق الوسط القطاع

 0.305.519 035.292 125.900 920.905 995.019 العدد 
 000 00 22 12 13 ( %) النسبة  

  Source: ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, 

statistiques 2012, Avril 2011, op-cit, p 58-59. 

غياب التوزيع المتوازن لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات الشخصية المعنوية ينسحب أيضا على الأشخاص  إن 
في منطقة وسطى، مع تواضع نسبة تواجد هذه الاستثمارات بمناطقه الشمالية و الغربية و ال الوسطالطبيعية التي تتركز في 

 :يوضحه االشكل البياني التالي ما و ذلك، من المسجلين في السجل التجاري  %  10.3نسبة ذ لم تتجاوزإالجنوب 
 

36%

32%

22%

10%

                ع       ب                                  

                                  -    

ال    ال رق ال ر  الج   

 
 .(117)تم إعداد الشكل بناء على معطيات الجدول رقم: المصدر

لمؤسساتها تميز بتركز أكثر  اقليمياتوزيعا  4011 عرفت إلى غاية نهايةالأخرى نجد أن تونس بعض الدول جارب بت و بالمقارنة   
           في منطقة تونس الكبرى  %12,2 تتوزع مؤسسات القطاع غير المهيأ بنسبة إينفي منطقة تونس الكبرى،  هامن ثلث

مؤسساته بدرجة أولى  تأما بخصوص القطاع المهيأ فتواجد.شرقيفي الشمال ال % 11,2في الوسط الشرقي، و  %41,4 و
و من ثم . %10,4 ، و في الشمال الشرقي بنسبة %10,4 في الوسط الشرقي بنسبة ،%22 في منطقة تونس الكبرى بنسبة

 فر الضروريات فإن ما يمكن استنتاجه هو التوزيع اللامتوازن للمؤسسات بغض النظر عن حجمها، و قد ارتبط هذا التوزيع بتو 
و الحاجيات لباعثي المشاريع الإستثمارية مثل البنية التحتية، زيادة على محددات الاستثمار الأخرى و القرب الجغرافي لجميع 

 .1من المؤسسات في الشمال الشرقي بما في ذلك منطقة تونس الكبرى %28,4المرافق، الأمر الذي أدى إلى تواجد 
 %14 و الحضريالوسط من المؤسسات في  %82 تحصاء المشار اليه سابقا، فقد تركز ئج الإو في المغرب و بحسب نتا    

 ذامن المؤسسات المتواجدة به %40 بالنسبة للوسط الحضري سجلت منطقة الدار البيضاء الكبرى تواجد .في الوسط الريفي
 المؤسسات الناشطة في الوسطمن  %40 أما في الوسط الريفي فقد سجلت جهة سوس، ماسة، و درعة تواجد، الوسط
 %14,9 في منطقة الساحل، و %94,2 و في الصين تميز توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الاقاليم بتواجد2.الريفي

 .3الغرب ةبمنطق %10 بمنطقة الوسط، و
                                                           

1
وآفاق الاقتصاد  الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة حول واقع 

 .26-21، ص 1112التونسي، جانفي 
2 Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004, op-cit, p 22. 

 3 china international association of SME 2001.  - 111رابح حميدة، مرجع سابق، ص : مشار اليه في.  
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 .الاقتصاد الجزائري تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في :نيالمبحث الثا
هتمام بتوفير المناخ المناسب لاستثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من خلال سياستها الا نإ    

بناء اقتصاد قائم على النمو و التنويع، ليكون بديلا للاقتصاد الريعي المرتبط بقطاع  كان يهدف إلى ،الضريبية
ية هذه المنظومة من خلال التطور المسجل في تعدادها لذلك لا يمكن الحكم على كفاءة هذه السياسة في تنم .المحروقات

 :، و ذلك ما سوف نتناوله من خلال العنصرين التاليينالاقتصادهذا في  مساهمتهاتطور الوقوف على  دون
 ؛تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق النمو و التنويع الاقتصادي  :المطلب الأول -       
 .تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التأثير على النمو و التركيب الهيكلي للإيرادات الضريبية:لب الثانيالمط -       

 . تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحقيق النمو و التنويع الاقتصادي :المطلب الأول
زيادة  بهدف القطاعات الاقتصادية خارج المحروقاتوتوجيهه نحو تشجيع الاستثمار ت السياسة الضريبية استهدف   

المؤسسات الصغيرة  ا أسهمت بهإلى م خارج هذا القطاع، لذا سوف نتطرق  وتكوين القيمة المضافةالنمو في  تهامساهم
 :و ذلك من خلال العناصر التاليةو المتوسطة في هذا المجال 

 توسطة في نمو الناتج المحلي الخام و تكوين القيمة المضافة؛تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و الم: الفرع الأول -
 تطور مساهمة المؤسسات ص م في التأثير على النمو و التركيب الهيكلي للواردات و الصادرات؛:الثانيالفرع  -     
 .تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في إحداث مناصب الشغل:لثالثا الفرع -     

 .و تكوين القيمة المضافة في نمو الناتج المحلي الخام المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مساهمة  :الفرع الأول
نعكس في تالسياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لابد أن  فعاليةإن    

إرتفاع  ولي الخام و إحداث التوازن في بنيته، تحسن مساهمة القطاعات الاقتصادية خارج المحروقات في الناتج المح
 :   مساهمتها في تكوبن القيمة المضافة

يتوقف حجم هذه المساهة على  :تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في نمو الناتج المحلي الخام.أولا
 :ذا الناتجالتطور الذي عرفه الناتج المحلي خارج المحروقات و ما تشكله حصته ضمن إجمالي ه

عرف تطور الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقات في الجزائر :خارج المحروقات تطور الناتج المحلي الخام - 
 : المسار التالي
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 (ار دجملي: الوحدة.)4011-4000فترة حسب الطابع القانوني لل في الجزائر الخام خارج المحروقات تطور الناتج المحلي( :118)الجدول رقم 
 المجموع القطاع الخاص القطاع العام السنوات

 (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة 
2000 299,9 29,2 0.193,9 92,9 0.902,3 000 
2000 290,9 21,3 0.930,2 93,2 2.020,9 000 
2002 909,0 21,02 0.395,0 93,5 2.092,0 000 
2001 990,3 22,5 0.992,2 99,2 2.121,9 000 
2002 959,39 20,9 2.023,99 99,20 2.929,29 000 
2009 390,0 20,95 2.132,9 99,20 1.009,90 000 
2003 902,09 20,22 2.920,03 95,93 1.222,00 000 
2009 925,93 05,20 1.091,99 90,90 1.501,31 000 
2009 930,52 09,99 1.992,09 92,29 2.112,55 000 
2005 903,90 03,20 2.032,02 91,95 2.599,92 000 
2000 929,91 09,02 2.390,39 92,59 9.905,20 000 
2000 521,12 09,21 9.019,23 92,99 3.030,9 000 
2002 951,19 02,00 9.901,02 99,55 3.303,2 000 
2001 893,24 11,7 6.741,19 88,3 7.634,43 100 
الصادرة في الفترة   23و ،22 ،21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  تم إعداد الجدول بناء: المصدر
2001-2009. 

     معطيات الجدول التطور الذي عرفته مساهمة القطاع الخاص و المكون  في الأساس من المؤسسات الصغيرة  برزت   
و تفيد  .لقطاعلهذا االناتج المحلي الخام خارج المحروقات، مما يوحي بالتطور الذي تعرفه الأهمية النسبية  و المتوسطة  في

الناتج المحلي إجمالي من  %90التقديرات بأن المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تساهم في الدول مرتفعة الدخل بحوالي 
في الامارات  %10تراوح متوسط المساهمة في الدول العربية بين و  ،%11في الدول النامية بمتوسط  1،في المتوسط الخام

 2.في لبنان %55و حوالي  ،في مصر %90 ،في تونس %91 ،في الأردن %20 ،في الجزائر %19 ،و السعودية 
يبقى قطاع  التطور الذي عرفه الناتج المحلي الخام خارج قطاع المحروقاتمع  :تطور بنية الناتج المحلي الخام -2

 :الجدول التاليلناتج كما يوضحه ذا اجمالية لهيساهم بنسبة معتبرة في القيمة الإ في الجزائر روقاتالمح
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

 .111، ص 1112صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  
2

 .111نفس المرجع، ص  
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 (% :الوحدة.)2002-2002للفترة في الجزائر تطور بنية الناتج المحلي الخام :(005)الجدول رقم               
 مجموع خارج المحروقات المجموع  حقوق ورسوم  خدمات وتجارة ةأشغال عمومي بناء و الصناعة  الفلاحة المحروقات السنوات
2002 12,99 5,05 9,09 5,01 11,92 9,12 000,0 39,29 
2001 19,99 5,35 3,99 9,29 12,02 9,33 000,0 32,22 
2002 19,52 5,09 3,09 9,25 10,13 9,05 000,0 32,03 
2009 22,10 9,90 9,30 9,90 29,90 3,91 000,0 99,31 
2003 29,30 9,90 9.20 9,50 29,50 9,99 000,0 92,19 
2009 21,90 9,90 9,00 9,90 25,30 9,39 000,0 93،99 
2009 29,10 3,20 2,90 9,90 25,90 9,23 000,0 92,33 
2005 10,90 5,10 9,10 00,00 13,90 3,05 000,0 39,25 
2000 12,90 9,20 9,00 00,25 19,20 3,01 000,0 39,11 
2000 13,00 9,02 2,99 5,09 13,00 3,21 000,0 32,22 
2002 12,99 9,59 2,95 5,11 19,09 9,02 000,0 39,00 
2001 10,50 5,29 2,32 5,99 19,05 9,91 000,0 39,09 
2002*** 29,9 5,9 2,9 00,10 15,3 9,9 000,0 92.20 

 .22ص  ،2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  320/2001حصاء رقم نشريه الديوان الوطني للإ -:ىالجدول بناء عل تم إعداد :المصدر 
 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2002-2000سياسات للفترة تقدير و الديرية العامة للالم معطيات وزارة المالية، -        

  *** Algérie,Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 201 5,  p 11. 

. IMF , contry report N0 12/20 January 2012.  -

قطاعاعات المحروقات و التجارة و الخدمات على بنية الناتج المحلي الخام طيلة تبرز معطيات الجدول استمرار استحواذ  
 :الي، و ذلك ما توضحه الوضعية المبينة في الشكل البياني الت2002-2002الفترة 
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 (.119) تم إعداد الشكل بناء على معطيات الجدول رقم: المصدر                            

 
 :، كما هو موضحالجزائر اتعرفه تينمو الالمعدلات تعكسها التطورات السابقة في الناتج المحلي الخام و بنيته  نإ   



 . الجزائري الاقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

833 

 

 (% :الوحدة.)2002-2000للفترة  معدلات النمو في الجزائر:( 020)الجدول رقم                          
المحلي . ن.إ السنوات

 الخام
 .خ.خ.م.ن

 المحروقات
ن م خ خارج 

 الفلاحة 
الفلاحة.خ.خ.م.ن

 و المحروقات
المحلي . ن.إ لسنواتا

 الخام
 .خ.خ.م.ن

 المحروقات
ن م خ خارج 

 الفلاحة
الفلاحة.خ.خ.م.ن

 و المحروقات
2000 1.9 1.9 2.5 9.1 2009 2.2 3.9 2.5 9.1 
2000 1.0 3.2 2.0 9.0 2005 0.3 5.3 0.1 9.0 
2002 9.3 3.9 3.1 9.9 2000 1.3 3.1 1.9 3.9 
2001 9.2 3.3 3.0 2.9 2000 2.3 3.0 2.0 9.1 
2002 2.1 9.0 2.2 9.0 2002 1.1 9.0 1.0 9.0 
2009 9.5 3.0 3.1 3.9 2001 1.0 3.2 2.1 9.9 
2003 0.9 9.2 0.2 9.0 2002*** 3.8 5.1 3.8 5.4 
2009 1.2 9.0 1.2 9.9 - - - - - 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2002-2000للفترة  ،لسياساتللتقدير و االمديرية العامة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
*** Algérie,  Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 2015, p 27. 

  IMF , contry report N0 12/20 January 2012. -  

في هيكلته القطاعية، كاشفا يعرف إختلالا  يمعدلات النمو المسحلة يبقى الاقتصاد الجزائر  أهمية على الرغم من  
الاختلالات  الحد من عنلتنمية و توجيه الاستثمار في المشروعات الصغيرة و المتوسطة عجز السياسات المنتهجة  بذلك

البرامج ية في الجزائر بما في ذلك الاستثمار السياسة السياق العام الذي يطبع  هو و ،القطاعات الاقتصادية الهيكلية بين
الاختلال البنيوي الذي  التي استهلكت الأموال الضخمة و لكنها لم تخلص الاقتصاد الجزائري من الاستثمارية العمومية

نتاجية و قطاع رأس المال الاجتماعي نتيجة النمو القطاعات الإ ختلالات الهيكلية بينبل ساهمت في تطوير الإ ،يعرفه
         ختلالات القطاعية و ضعف الارتباط غير المتوازن بين قطاعات و فروع الاقتصاد الوطني  من جهة، وتزايد الإ

   الصغيرة  ماراتالموجهة للاستث لضريبيةالحوافز ا قد يعود ضعفو  1،و التكامل بين الفروع الانتاجية من جهة اخرى
 . علمية اقتصادية دراسات إلىلعدم استنادها  ختلالاتهذه الإ قويضتو المتوسطة في 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

ير المتوازن، في صالح صالحي، تأثير البرامج الاستثمارية العامة على النمو الاقتصادي و الاندماج القطاعي بين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو غ 

، ص 1112لسنة  12لتسيير، العدد ، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم ا1سطيف  -مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة  فرحات عباس 

21-21 . 
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تنمية و توجيه الاستثمار في  إن :في تكوين القيمة المضافة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مساهة .ثانيا
مة المضافة من جهة، و تطور مساهمة القطاعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لابد أن يترجم في تطور القي

 . من جهة أخرى الاقتصادية خارج المحروقات في تكوينها
 :التالي المسارفي الجزائر  عرفت تطورات القيمة المضافة خارج قطاع المحرووقات :تطور نمو القيمة المضافة - 
 (مليار دج: الوحدة.) 2014-4001حسب الطابع القانوني للفترة  زائرفي الج تطور القيمة المضافة خارج المحروقات( :141)الجدول رقم    
 المجموع القطاع الخاص القطاع العام 

 (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة (%)النسبة  القيمة 
2000 239,59 15.43 0.291,92 92,99 0.922,91 000 
2002 293,95 09,12 0.999,1 92,39 0.992,0 000 
2001 102,29 02,50 0.992,25 99,00 2.053,59 000 
2002 122,95 02,29 2.019,92 99,91 2.191,92 000 
2009 135,01 01,92 2.255,95 93,09 2.339,51 000 
2003 193,92 02,90 2.312,23 99,25 1.000,23 000 
2009 220,93 02,19 2.593,09 99,39 1.203,52 000 
2009 203,92 00,91 1.191,99 95,29 1.950,22 000 
2005 212,09 5,99 1.592,9 50,09 2.193,91 000 
2000 120,93 9,00 2.290.93 52,95 2.950,12 000 
2000 929,90 5,92 2.959,32 50,23 9.222,09 000 
2002* 0.020,9 02,5 9.929,3 99,00 3.929,00 000 
2001* 0.059,21 02,00 3.921,2 93,00 9.920,91 000 
2014* 1.253,48 02,95 9.120,0 99,20 9.951,29 000 
الصادرة في الفترة  21و ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  -:تم إعداد الجدول بناءا على: المصدر
  .09، ص 2001-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  335/2002نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم *   -.2001-2001

  .09، ص 2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  905/2009نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم *   -   
   
في تكوين القيمة  الصغيرة و المتوسطةرتفاع حصة القطاع الخاص و من ثم المؤسسات إتظهر معطيات الجدول       

 .المضافة خارج قطاع المحروقات
نها أنجد  القيمة المضافة في الجزائر بالرجوع إلى تركيبة القطاعات التي تساهم في تكوين :تطور بنية القيمة المضافة - 

 :التالية كيفيةأخذت ال
مساهة القطاع العام و القطاع الخاص في  توزعت :تطور بنية القيمة المضافة حسب القطاع القانوني و النشاط -(أ

 :ارج المحروقات بالكيفية التاليةتكوين القيمة المضافة خ
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 ( %: الوحدة.) 4012-4001للفترة  اتالنشاط لأهمحسب القطاع القانوني في الجزائر تركيبة القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات (:144)الجدول رقم         
 التجارة صناعد الجلود الصناعة الغذائية مالفندقة و الإطعا خدمات المؤسسات النقل و المواصلات و أشغال عمومية.ب الفلاحة  

 51,99 93,00 35,11 99,29 92,30 91,90 35,02 55,30 الخاص 2000
 3,02 21,95 10,39 02,92 29,15 23,90 10,99 0,15 العام

 51,21 92,31 90,20 93,99 90,29 92,10 90,09 55,35 الخاص 2002
 3,99 09,19 29,95 01,22 29,99 29,90 29,91 0,10 العام

 51,05 92,00 92,53 93,90 92,01 92,00 90,99 55,99 الخاص 2001
 3,90 09,95 29,02 01,05 29,59 29,55 25,09 0,22 العام

 51,21 91,20 99,20 99 90,01 35,29 99,02 55,92 الخاص 2002
 3,93 03,9 20,99 01 29,93 10,92 20,99 0,03 العام

 52,09 92,99 92,09 99,22 90,01 92,01 95,90 55,90 الخاص 2009
 9,91 09,21 09,99 02,93 05,59 29,99 20,05 0,25 العام

 52,00 93,19 91,09 99,01 90,09 99,59 90,22 55,95 الخاص 2003
 9,95 01,32 05,51 00,59 05,99 22,02 05,99 0.20 العام

 51,29 99,51 92,02 99,09 99,52 95,05 90,52 55,99 الخاص 2009
 3,92 02,3 09,99 00,52 20,09 20,90 05,09 0,29 العام

 51,29 93,52 99,21 99,90 92,09 90,00 93,39 55,90 الخاص 2009
 3,92 01,03 02,99 00,10 29,59 09,50 01,11 0,90 العام

 51,99 99,11 93,02 95,50 99,99 90,20 99,00 55,99 الخاص 2005
 3,22 00,39 01,93 00,00 20,22 09,95 02,50 0,09 العام

 52,00 99,22 93,01 99,30 95,09 90,99 59,91 55,90 الخاص 2000
 9,50 00,99 0,53 00,15 20,99 09,22 0,29 0,10 العام

 52,09 50,02 93,09 99,30 95,99 90,59 93,20 55,12 الخاص 2000
 9,51 5,53 01,91 00,15 20,22 09,01 01,95 0,33 العام

 52,09 95,15 99,29 91,29 95,3 90,29 99,13 55,10 الخاص *2002
 9,92 00,30 02,99 03,99 20,20 05,99 02,32 0,35 العام

 52,09 95,93 99,25 92,02 90,39 91,90 93,09 55,05 الخاص *2001
 9,51 00,22 02,90 09,59 05,19 03,05 01,51 0,50 العام

 52.90 95.09 99.15 92.29 92.99 91.92 91.02 55.29 الخاص *2002
 9.90 00.92 02.30 09.91 29.21 03.29 03.93 0.99 العام

-2001الصادرة في الفترة  22و   21،  22، 20، 09، 03، 02، 02،  3نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم -:تم إعداد الجدول بناءا على: المصدر 
  .03-09، ص 2001-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  335/2002حصاء رقم نشرية الديوان الوطني للإ*   -.2001

  .09، ص 2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  905/2009نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم *   -
مع ثبات  ج قطاع المحروقاتتظهر معطيات الجدول المساهمة الكبيرة للقطاع الخاص في تكوين القيمة المضافة خار      

كما لقيمة المضافة  إجمالي ا، لكن تبقى أهمية هذه المساهمة متوقفة على حصة القيمة المضافة خارج المحروقات من تركيبتها
  :   يوضحه الجدول التالي
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 (: % الوحدة) 4012-4000نوني في الفترة تركيبة القيمة المضافة في الجزائر بما فيها المحروقات بحسب القطاع القا : (141) الجدول رقم 
 المجموع القطاع الخاص القطاع العام السنة المجموع القطاع الخاص القطاع العام السنة

2000  99,1 20,9 000 2009 99,9 20,2 000 
2000 92,2 29,3 000 2005 29,2 92,3 000 
2002 90,9 25,1 000 2000 29,9 90,2 000 
2001 92,9 29,9 000 2000 92,0 29,0 000 
2002 91,9 23,9 000 2002 29,5 90,0 000 
2009 99,1 22,9 000 2001 21,9 93,1 000 
2003 99,1 22,9 000 2002 20,9 95,9 000 
2009 99,1 22,9 000 - - - - 

  .2000-2000لفترة الخاصة بالحسابات الاقتصادية ل 305/2002نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم الجزائر، : المصدر   
نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم الجزائر،   - 2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 2001 /320نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم الجزائر،  -  

الخاصة بالحسابات الاقتصادية  905/2009ء رقم نشرية الديوان الوطني للإحصاالجزائر،   -2001 -2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  335/2002
 . ،2002-2000للفترة 

تبقى حصة القطاع العام الإجمالية الرغم من التطور المسجل في حصة القطاع الخاص في بنية القيمة المضافة  على    
 :مرتفعة كما يوضحه الشكل البياني
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 (.  013)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل    :     د                                 

 
رتفاع في خلال هذه الفترة بالإ المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتيرة تطور مساهمة القطاع الخاص و من ثم تميزت و    

مساهمة معتبرة في تكوبن ، لكن يبقى للقطاع العام عدم الاستقرارب طبعهابعض السنوات و التراجع في سنوات أخرى ما 
  .القيمة المضافة

مساهمة  توزعت:القطاعات الاقتصادية حسبتطور بنية القيمة المضافة للقطاع الخاص خارج المحروقات  -(ب
 :كما يليأهم القطاعات   علىالقيمة المضافة خارج المحروقات تكوين  القطاع الخاص في



 . الجزائري الاقتصاد في مساهمتها ترقية والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة  منظومة طويرت على الضريبية السياسة انعكاسات: السادس الفصل

836 

 

 (%: الوحدة) 4012-4001للفترة  اتلقطاعأهم ا في في الجزائر قة من طرف القطاع الخاص خارج المحروقاتتوزيع القيمة المضافة المحق(:142)الجدول رقم  
 المجموع التجارة صناعد الجلود الصناعة الغذائية الفندقة و الإطعام خدمات المؤسسات و المواصلات النقل و أشغال عموميةناء ب الفلاحة 

2000 29,99 09,01 09,32 0,23 2,59 9,19 0,00 10,25 000 
2002 23,21 03,30 09,09 0,91 1,02 9,09 0,01 10,00 000 
2001 29,90 09,52 09,00 0,92 2,99 2,59 0,00 29,91 000 
2002 29,19 09,99 09,02 0,93 2,32 2,99 0,00 29,92 000 
2009 29,03 09,91 20,21 2,02 2,39 2,52 0,00 29,19 000 
2003 22,22 09,99 22,0 0,59 2,90 2,30 0,09 23,02 000 
2009 21,29 05,93 22,00 0,95 2,19 2,29 0,03 23,00 000 
2009 20,51 22,29 20,90 0,92 2,15 2,01 0,03 29,33 000 
2005 21,15 22,02 09,92 0,53 2,20 2,09 0,03 29,29 000 
2000 22,92 21,99 09,00 2,09 2,29 2,22 0,09 29,09 000 
2000 21,90 22,29 09,99 2,22 2,20 2,09 0,09 29,99 000 
2002 29,19 22,09 09,92 2,20 2,23 2,09 0,02 29,51 000 
2001 22,59 20,90 09,90 2,09 2,23 1,99 0,01 29,22 000 
2002 22,53 20,22 09,29 2,02 2,20 2,00 0,01 29,99 000 
الصادرة في  21،و 22، 20، 09، 03، 02، 02،  3يات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم نشريات احصائ -: على تم إعداد الجدول بناء: المصدر

راجع ) .09ص  ،2002-2000للفترة  الخاصة بالحسابات الاقتصادية 905/2009الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم   -.2001-2001الفترة 
  (.10الملحق رقم 

 :لبنية من خلال الشكل البياني التاليو يمكن توضيح هذه ا
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 (.014)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                              

 
ثم  التجارة لى قطاعإ في معظمهاتعود القيمة المضافة  الزيادة الحاصلة في أنتظهر معطيات الجدول و الشكل البياني       

تعرف ضعفا كبيرا مثل ماهو شأن باقي مساهمة قطاع الصناعة الغذائية  و تبقى .البناء و الأشغال العمومية، فالفلاحة
تبقى حصة قطاع  ،القيمة المضافة خارج المحروقاتمساهمة القطاع في تكوين  و لكن رغم التطور المسجل في .القطاعات
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كما يوضحه الجدول في القيمة المضافة داخل المحروقات   القطاعات الأخرىرنة بمساهمة كبيرة بالمقانسبة   تمثلالمحروقات 
 :التالي
 (: % الوحدة) 2002-2000في الفترة بحسب القطاعات  في الجزائرجمالية الإ تركيبة القيمة المضافة:(029)الجدول رقم        

 المجموع الخدمات غير السوقية لسوقيةالخدمات ا عموميةشغال أناء و ب الصناعة المحروقات الفلاحة 
2000 5,0 20,5 9,9 9,9 20,5 00,0 000 
2000 00,9 13,9 9,0 5,0 21,9 02,0 000 
2002 00,0 19,9 9,0 5,5 22,2 02,0 000 
2001 00,3 19,3 9,1 5,2 22,5 00,2 000 
2002 00,2 20,9 3,9 9,5 22,5 00,3 000 
2009 9,2 29,2 9,5 9,0 20,9 9,5 000 
2003 9,0 29,9 9,3 9,2 20,0 9,9 000 
2009 9,0  23,2 9,2 5,2 20,9 5,0 000 
2009 9,0 29,0 9,0 5,2 20,1 00,1 000 
2005 00,00 11,3 3,2 00,9 29,2 02,5 000 
2000 5,0 19,2 9,9 00,2 21,0 02,0 000 
2000 9,9 19,1 2,5 5,9 20,5 09,9 000 
2002 5,9 13,9 2,9 5,5 20,1 09,9 000 
2001 00,3 12,2 9,0 00,3 29,0 03,9 000 
2002 00,0 25,2 9,2 00,2 23,1 03,5 000 

نشريه الديوان الوطني الجزائر،  - .2000-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  305/2002نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم الجزائر،   - : المصدر 
الخاصة بالحسابات  335/2002نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  الجزائر، - .2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة 2001 /320للإحصاء رقم 

 . ،2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  905/2009الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  -. 2001-2000الاقتصادية للفترة 

 :يمكن توضيح هذه البنية يصورة أفضل من خلال الشكل البياني التالي  
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ثابتة  حيث تكاد تكونفي تكوينها، المساهمة  لقطاعاتلقيمة المضافة تغيرات مهمة في الأهمية النسبية ال بنية لم تعرف   
يعني قصور السياسة الضريبية في ما  ها و يبقى قطاع المحروقات المساهم الأكبر في تكوين، 4012 -4000طيلة الفترة 

يبقى الاقتصاد الجزائري ل لاسيما قطاعي الفلاحة و الصناعة، المحروقاتتحفيز الاستثمار و توجيهه نحو القطاعات خارج 
  .و ليس التنوع مدفوعا من الخارج وتطبعه الازدواجية

سوء تخصيص الموارد الاستثمارية خارج قطاع  تظهرالمحصلة فإن تركيبة كل من الناتج المحلي الخام و القيمة المضافة و    
على حساب القطاعات الإنتاجية  قطاع النقل سيماالخدمية  س الأهمية النسبية للقطاعات التجارية ويكر وتالمحروقات، 

ذات العائد المنخفض في بداية حياتها  كونهما من الاستثمارات طويلة الأجل و  ،لاسيما قطاعي الصناعة والزراعة
في تحقيق التخصيص المتوازن للاستثمارات بين القطاعات قصور السياسة الضريبية المنتهجة ما يعني   نتاجيةالإ

 تتطلبالتي  حداث التغييرات المرغوبة في هيكل الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، وإفي  قصورومن ثم ال الاقتصادية ،
التي و  ،المحروقات من النمو بوتيرة أسرع من القطاعات الخدمية و توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية لتمكينها

  .و القيمة المضافةتشير الوقائع والتوقعات إلى استمرار هيمنتها على مكونات الناتج المحلي الخام 
 الدول في من القيمة المضافة هي من إسهام الصناعة المعملية، و %20شارة فإنه في دول منظمة التعاون و التنمية للإ  

 ـفي القيمة المضافة، و في المغرب تقدر حصة القطاع الخاص ب %29ـالأوربية تساهم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ب
، في حين تراوحت مساهمة 1من القيمة المضافة %80 ـمن القيمة المضافة، و في مصر يساهم القطاع الخاص ب 47%

 4007.2و 4001بين سنتي   %21,2و  %20,0بينالمؤسسات ص م الصينية في القيمة المضافة 
 .التركيب الهيكلي للواردات و الصادراتفي التأثير على النمو و  م صالمؤسسات تطور مساهمة :الثاني الفرع

السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو الرفع  فعالية المؤشرات الدالة على برزأمن   
  .رتفاع الكبير الذي تعرفه واردات الجزائر من العالم الخارجيو الحد من الإ ،درات خارج قطاع المحروقاتمن حصة الصا

تنمية على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بشكل كبير قصد راهنت الجزائر لقد  :الصادراتو بنية  قيمةتطور  .أولا
 : ه المؤسسات في هذا المجال هو، غير أن ما تحقق من دور لهذالصادرات خارج قطاع المحروقات

 :ما يليفي السنوات الأخيرة في الصادرات الجزائرية خارج المحروقات تجلت حصيلة  :الصادرات قيمةتطور  - 
 (مليون دولار امريكي: الوحدة) 2002-2001لفترة ل خارج المحروقاتالجزائر تطور قيمة صادرات (:023)الجدول رقم    
 2001 2002 2009 2003 2009 2009 2005 2000 2000 2002 2001 2014 

 2.810 2.039 2.099 2.032 0.923 0.029 0.519 0.112 0.092 509 995 390 القيمة
 25,95 0 - 3,03 19,02 22,92 29,5 - 29,22 02,9 10,92 35,20 00,59-  (%)التطور
 21و ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3صادرة عن الوزارة المعنية رقم تم إعداد الجدول بناءا على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  ال: المصدر

  www.douane.gov.dz/2002 وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك،  -.2001-2001الصادرة في الفترة 

                                                           
1
 Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique, Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du 

développement durabl,en Afrique du Nord, 2008, p 7. 
2  -  Yang Yao ,Business Environment for SME Development in China Creating A Conducive Legal &Regulatory  Framework for Small and 
Medium Enterprise Development in Russia a Policy Dialogue Workshop, St. Petersburg, Russia September 14-16, 2003. 

-  china association of SME 2009. .    111ص ، مرجع سابقرابح حميدة،  :مشار اليه في  –   
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   4001بين سنتي  %118و التي زادت بنسبة  التطور الذي عرفته الصادرات خارج قطاع المحروقاتمن رغم على ال   
 .بالمقارنة بصادرات المحروقاتبشكل كبير  و هامشية ضعيفةقيمتها لكنها تبقى  4012و 
     تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة التي تم اتخاذها لصالح  الضريبية بعد كل التدابير :تطور بنية الصادرات - 

 :ت الجزائرية تعرف البنية التاليةو المتوسطة قصد النهوض بقطاع الصادرات خارج المحروقات تبقى الصادرا
                                               (% :الوحدة)2002-2000الجزائر حسب مجموعات السلع للفترة بنية صادرات تطور :(029)الجدول رقم    

 المجموع سلع استهلاكية صناعية .ت فلاحيه .ت مصنعة .ن .م أولية .م المحروقات غذائية .م 
2000 0,02 59,22 0,20 2,00 0,09 0,20 0,09 000,0 
2000 0,09 53,30 0,05 2,31 0,00 0,21 0,03 000,0 
2002 0,05 53,00 0,29 2,51 0,00 0,29 0,02 000,0 
2001 0,20 59,29 0,20 2,03 0,00 0,02 0,02 000,0 
2002 0,09 59،93 0,29 0,99 0,00 0,09 0,02 000,0 
2009 0,02 59,02 0,25 0,20 0,00 0,09 0,02 000,0 
2003 0,01 59,92 0,13 0,90 0,00 0,09 0,09 000,0 
2009 0,02 59,90 0,29 0,32 0,00 0,09 0,03 000,0 
2009 0,09 59,99 0,22 0,99 0,00 0,09 0,02 000,0 
2005 0,29 59,39 0,19 0,92 0,00 0,05 0,00 000,0 
2000 0,93 59,19 0,03 0,91 0,00 0,09 0,09 000,0 
2000 0,29 59,09 0,22 2,09 0,00 0,02 0,02 000,0 
2002 0.21 59.01 0.21 2.02 0.00 0,02 0.02 000,0 
2001 0,30 53,90 0,03 2,22 0,00 0,02 0,02 000,0 
2002 0,90 59,92 0,09 1,91 0,00 0,02 0,02 000.0 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في 2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
 .(23الملحق رقم ) www.douane.gov.dz  2002: في الية، المديرية العامة للجمارك،وزارة الم -                                     

  :ة بصورة أوضح من خلال الشكل البياني التاليهذه البنيالتي عرفت تطورات الو تتجلى 
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 (. 117) تم إعداد الشكل بناء على معطيات الجدول رقم : المصدر                              
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        الصادرات خارجصادرات الجزائرية و ضعف مساهمة بنية الصادرات استحواذ صادرات المحروقات على ال تظهر   
 :كما هو موضح أدناهفي الصادرات الجزائرية   و من ثم ضعف مساهمة قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،المحروقات

 (%)  2002-2002مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الصادرات الجزائرية للفترة نسبة : (029)رقم الجدول        
 2000 2000 2002 2001 2002 2009 2003 2009 2009 2005 2000 2000 2002 2001 2002 

 59,92 53,90 59,12 59,09 59,19 59,39 59,99 59,9 59,92 59,02 59,93 59,29 53,00 53,3 59,22 المحروقات
المحروقات.خ
 (م ص م ) 

2,99 1,15 1,5 2,91 2,22 0,53 2,03 2,2 2,29 2,19 2,39 2,52 2,33 1,25 2,23 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
   www.douane.gov.dz:      في 2002   وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك، -                                     

    %2الصادرات الإجمالية هي في المتوسط في حدود  الصادرات خارج المحروقات منن حصة إف ،معطيات الجدول بحسب   
 ففيبعض الدول، في  بالمقارنة بما هو مسجل للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في هذا المجال ضعيفةالساهمة و ما يكشف المو ه

 في و،1منذ تسعينيات القرن الماضي %90من الصادرات، و في اليابان تجاوزت  %29 هذه المؤسسات بنسبةتساهم   المغرب
لم يقتصر فقط  هذه المؤسساتضعف مساهمة كما أن .20052–2002في الفترة  %39,1و  %32,1تراوحت بين  الصين
 و التي يتمثل من قبلها  3نوعية المنتجات المصدرة إلى  متد ابل  الجزائرية ة للصادراتحصتها من القيمة الإجماليهامشية على 

الزيوت و المواد المستخرجة من تقطير الزفت، و نفايات الحديد و النحاس، التمور، و المياه المعدنية و غيرها من  أهمها في
  .التي تعرف أرتفاعا سنوياالواردات  قيمةتسهم في تخفيض  و لن ،لوارداتل بدائلا تها و قيمتهانوعيالمنتجات التي لا تشكل 

التجاري على  القطاعنحو و المتوسطة توجه السلوك الاستثماري للمؤسسات الصغيرة إن  :تطور قيمة و بنية الواردات.ثانيا
 :وجه التحديد رفع من مساهمتها بشكل ملحوظ في الوردات على نقيض الصادرات

         :معطيات الجدول التاليارتفاعا كبيرا و بصفة مستمرة كما تبرزه  واردات الجزائر تعرف :تطور قيمة الواردات -1
 (مليون دولار امريكي: الوحدة) 2002-2000للفترة الجزائر  وارداتتطور قيمة (:025)الجدول رقم           

 (%)لسنويالتطور ا قيمة الواردات السنوات (%)التطور السنوي قيمة الواردات السنوات
2000 5.091  -2009 15.295 22,99 
2000 5.520 9,13 2005 15.252 - 0.29 
2002 02.005 20,90 2000 20.291 1 
2001 01.912 02,90 2000 29.229 03,92 
2002 09.109 19,29 2002 90.193 3,32 
2009 20.199 00,05 2001 92.992 9,95 
2003 20.293 9,20 2014 99.110 3,12 
2009 29.310 29,99  - - -

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في 2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
           www.douane.gov.dz    :في   2002 وزارة المالية، المديرية العامة للجمارك -                                     

                                                           
1
 Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique, Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du 

développement durable,en Afrique du Nord, 2008, p 7. 
2

 .111رابح حميدة، مرجع سابق، ص  
3

 (.22)في الملحق رقم 1111-1111راجع نوعية  هذه المنتجات و قيمتها في  الفترة  

http://www.douane.gov.dz/
http://www.douane.gov.dz/
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كما وصلت نسبة التطور إلى مستويات  ،%913 بنسبة قاربت 2002و  2000 الجزائر بين سنتيارتفعت قيمة واردات  
للمؤسسات  و بالتالي ،الخاص غالبية هذه الواردات للقطاعتعود   و .2009و  ،2009، 2002، 2002 قياسية في سنوات

 :الصغيرة و المتوسطة كما تبينه معطيات الجدول التالي
 (مليون دولار أمريكي: الوحدة) 4012-4002بحسب القطاع القانوني في الفترة في الجزائر توزيع المستوردين   : (110) الجدول رقم          

 القيمة الكلية متعاملوا القطاع الخاص متعاملوا القطاع العام 
 (%)النسبة القيمة (%)النسبة القيمة العدد (%)النسبة القيمة العدد 

2002 929 2.920 23 29.913 01.295 92 09.055 000 
2009 0.020 2.923 22 29.992 09.259 93,12 20.022 000 
2003 0.910 2.992 22,99 29.102 03.220 99,22 20.009 000 
2009 0.305 9.002 29,92 20.912 20.150 92,10 29.215 000 
2009 0.909 00.993 29,00 21.500 29.990 92,55 15.093 000 
2005 0.103 9.005 20,93 09.091 10.592 95,22 15.001 000 
2000 0.139 5.925 22,22 09.520 10.231 99,93 20.202 000 
2000 0.199 00.309 29,00 05.093 12.919 92,55 23.291 000 
2002 0.113 00.910 29,29 05.093 12.590 99,51 23.900 000 
2001 0.232 20.320 19.31 05.921 12.202 32.19 92.992 000 
2002 0.999 20.191 12.52 20.093 19.529 39.03 99.110 000 
الصادرة في الفترة              23و ،22 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3تم إعداد الجدول بناءا على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم : المصدر
2001 -2009. 

أمام تراجع  ،%90 ما يقارب و %92نسبة تراوحت بين بؤكد معطيات الجدول تزايد سيطرة القطاع الخاص على الاستيراد ت   
 .في أحسن الحالات %6319.التي لم تتجاوز  صة القطاع العامح
         :التالية المنتجات فاتورة الاستيراد في الجزائر فيتركيبة تتمثل  :تطور بنية الواردات -2

                                               (:%الوحدة)2002-2000الجزائر حسب مجموعات السلع للفترة  بنية واردات تطور :(010 )الجدول رقم         
 المجموع سلع استهلاكية صناعية .ت فلاحيه .ت مصنعة .ن .م أولية .م طاقة .م غذائية .م 

2000 23,12 0,20 2,33 09,02 0,52 11,22 09,09 000,0 
2000 22,05 0,20 2,90 09,91 0,93 12,99 02,92 000,0 
2002 22,92 0,20 2,39 05,23 0,21 13,92 01,99 000,0 
2001 05,95 0,92 9,05 20,00 0,59 13,30 09,30 000,0 
2002 05,39 0,52 2,29 05,50 0,52 19,55 09,29 000,0 
2009 09,32 0,02 1,35 20,09 0,99 20,92 09,23 000,0 
2003 09,90 0,02 1,51 22,55 0,29 15,92 02,01 000,0 
2009 09,52 0,09 2,95 29,90 0,91 10,99 09,59 000,0 
2009 05,95 0,90 1,91 29,13 0,22 11,03 03,20 000,0 
2005 02,52 0,20 1,09 29,99 0,95 19,91 09,32 000,0 
2000 02,59 2,13 1,29 22,59 0,99 19,59 02,22 000,0 
2000 20,00 2,13 1,95 22,93 0,92 11,90 09,39 000,0 
2002 09,50 5,91 1,39 20,00 0.39 29,00 05,92 000,0 
2001 09,23 9,50 1,12 20,23 0,52 25,29 20,20 000,0 
2002 09,99 2,95 1,21 20,92 0,01 12,20 09,31 000,0 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر 
 (.12الملحق رقم )   www.douane.gov.dz  :في 2002 الية، المديرية العامة للجمارك، زارة المو  -  

http://www.douane.gov.dz/
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الاعتماد الكبير للاقتصاد الجزائري على العالم الخارجي في تأمين الحاجات الاساسية استمرار تظهر معطيات الجدول    
على الرغم من الجهود  نتاجي المحلي على تأمين هذه الحاجياتالجهاز الإ عجز ما يكشف ،ليةو الضرورية للسوق المح

 :بنية صادرات و واردات الجزائر تؤكد و المحصلة .لا سيما من خلال السياسة الضريبية هالمبذولة لتطوير 
لى الخارج إدي موجه بالدرجة الأولى قلاع الاقتصاالإلذلك يبقى  :تبعية الاقتصاد الجزائري للاقتصاديات الخارجية -(أ

تواصل واردات في ظل المن خلال الصادرات النفطية، كما أنه منبعث من الخارج من خلال الارتفاع المتواصل في 
  اعدم قدرة الاقتصاد الجزائري على ايجاد بدائل محلية له

ت الجزائرية على قطاع المحروقات، حيث الاعتماد المطلق للصادرا يستمر إذ:ارتباط الصادرات بقطاع المحروقات -(ب
عن هذه النسبة فعادة ما يرجع ذلك إلى  انخفضت ، و إذا ما%78في المتوسط عن الاعتماد هذا تقل نسبة  لا

  .إنخفاض أسعار النفط و ليس بسبب إرتفاع صادرات القطاعات الأخرى غير النفطية

مساهمة القطاعات  ةاستمرار تواضع نسبذه الهامشية بو ترتبط ه :هامشية الصادرات خارج قطاع المحروقات -(ج
  و في نوعية المنتجات المصدرة الأخرى في الصادرات على مدار السنوات

إذا ما و ، سلعية في هيكلهاات الموعالمج مساهمةمع ثبات  للواردات الارتفاع الكبير و المستمرإذ يسجل  :رتفاع الوارداتا -(د
  على الاستيراد و تداعيات تراجع أسعار النفط المفروضةلقيود ل عوديفإن ذلك  4012في سنة  مثل ما حدث انخفضت

تشير  في ظل هذا الواقع كما أنه  ،تحدث التغييرات المرغوبة على هيكلة الصادرات والواردات لم إن الوقائع السابقة    
على  4014، و  4012 لسنتيبة بالنس  % 1و  ،% 4.2لى أن الصادرات خارج المحروقات لن تتجاوز إالتوقعات 

دائم على العتمادها ابالاختلال الكبير الذي تعرفه الصادرات الجزائرية قد بلغ و  1.التوالي من اجمالي الصادرات الجزائرية
في ظل تزايد الاعتماد على العالم الخارجي في ، المحروقات مستوى من الخطورة على الأمن الوطني و الاقتصادي للبلاد

و يحدث  2.على إستمرار الاختلالات الهيكلية للإقتصاد الوطني اتمؤشر  و هي  ،لحاجيات الغذائية و الأساسيةتأمين ا
اصة الخعناية و ال تالصادرات خارج المحروقا من حوافز ضريبية لصالح السياسة الضريبية في الجزائر ما أقرته هذا في ظل 

 .تج بدائلا للوارداتتنالتي تلك و أالمصدرة لمؤسسات بها ا ظيتحُ التي 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  IMF, contry report N0 11/21 February 2014, p 22. In : www.imf.org. 

2
 ير المتوازن، صالح صالحي، تأثير البرامج الاستثمارية العامة على النمو الاقتصادي و الاندماج القطاعي بين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو غ 

 . 11-11مرجع سابق، ص 
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 .إحداث مناصب الشغلفي  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مساهمة :لثالثا الفرع
في لرفع من مساهمتها لدف ته تكانإن الكثير من التدابير الضريبية التي تم منحها للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة      

 :يلة هذه المؤسسات في هذا المجالمناصب الشغل، لذا لابد من الوقوف على حص استحداث
تطورا في مناصب  هرافقلابد أن ي ث المؤسسات الصغيرة و المتوسطإن تطور استحدا :تطور مناصب الشغل المحدثة.أولا

 :الشغل المحدثة من قبل هذه المؤسسات
من قبل المؤسسات حصيلة مناصب الشغل المحدثة في الجزائر  عرفت :السياق العام لتطور مناصب الشغل المحدثة -1

 :الصغيرة و المتوسطة التطورات التالية
 .2002 – 2002في الجزائر في الفترة  المؤسسات الصغيرة و المتوسطةفي قطاع المحدثة  مناصب الشغلتطور :(012)الجدول رقم  

 لمجموعا م ص م العامة م ص م الخاصة السنوات لمجموعا م ص م العامة م ص م الخاصة السنوات
2002 305.999 92.931 910.092 2005 0.131.222 90.319 0.993.532 
2001 310.213 92.932 909.000 2000 0.999.010 29.393 0.329.393 
2002 933.399 90.923 919.902 2000 0.393.000 29.093 0.222.059 
2009 0.090.991 93.291 0.099.993 2002 0.900.922 29.199 0.929.009 
2003 0.050.593 30.330 0.292.329 2001  0.591.313 29.293 2.000.952 
2009 0.259.291 99.023 0.199.155 2002 2.000.339 23.939 2.099.212 
2009 0.299.221 92.993 0.920.205 - - - - 

و 22، 21 ،22، 20، 09، 03، 02، 02  ،3تم إعداد الجدول بناءا على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم : المصدر
 .2009-2001الصادرة في الفترة  23
بنهاية   2.099.212إلى  2002سنة  910.092ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة من قبل هذه المؤسسات من     

بينما عرفت مساهمة  ،ساهمت فيه المؤسسات الخاصة بشكل كبير %059 عدلبم اتطور  مسجلة بذلك 2002
 تعدادفي المسجل التراجع مرد ذلك و  ،(%19,90 -) عدلبمفي إحداث مناصب الشغل ات العامة تراجعا المؤسس

  :، و عرف هذا التطور المسار المبين في الشكل البياني التاليهذه المؤسسات بفعل الخوصصة و التصفية
 

 

 (031)  د       ب  ء على  ع        د ل        إعد:     د                             
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فعالية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحد من  وقفتت:حداث مناصب الشغلإتطور مساهمة المؤسسة في  -2
حداث مناصب الشغل من جهة، و على التطور الايجابي لمساهمة المؤسسة الواحدة في إالبطالة على قدرتها على 

هذا  فيالمؤسسة الصغيرة و المتوسطة في الجزائر  متوسط مساهمةوقد عرف . من جهة أخرىحداث هذه المناصب إ
 :التالية التطورات المجال

  .2002– 2002في قطاع م ص م في الجزائر في الفترة المحدثة  مناصب الشغل  في المؤسسة الواحدة مساهمةتطور :(011)الجدول رقم    

 في التشغيل  الواحدة المؤسسةمساهمة تطور  التطور عدد العم تطورعدد المؤسسات  
2002 230.991 910.092 2,95 
2001 299.999 909.000 2,22 
2002 102.595 919.902 2,39 
2009 122.999 0.099.993 1,19 
2003 193.939 0.292.329 1,12 
2009 200.595 0.199.155 1,10 
2009 905.923 0.902.205 2,59 
2005 329.035 0.993.532 2,90 
2000 305.092 0.329.393 2,32 
2000 395.105 0.922.059 2,30 
2002 900.912 0.929.009 2,30 
2001  999.903 2.000.952 2,99 
2002 992.091 2.099.212 2,53 

الصادرة في الفترة  23و     22 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3تم إعداد الجدول بناءا على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم : المصدر   
2001-2009. 

  في نهاية 2,91إلى  2002عامل سنة  2,95بين  في توفير مناصب الشغل ةالواحد المؤسسةمساهمة تراوحت     
أن النسيج المؤسساتي في الجزائر هو عبارة عن مؤسسات مصغرة بالدرجة الأولى، كما يكشف   يدل علىو هو  ،2002

 حسبف ،في الجزائرالعمل  منصبكلفة إنشاء   في ظل إرتفاعشغل الفي إحداث مناصب   ة للمؤسسةبسيطالساهمة الم
 دولة للمؤسسات الوطنية في إطار ترقية الاستثمار الالدعم الجبائي الذي تمنحه  يكلفالوزير الأول الجزائري  اتيحصر ت
 .مليار دينار سنويا 290الشغل الخزينة العمومية  و

قد لا تكون هناك دلالة لعدد  :التشغيلهمية النسبية لمساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الأتطور  .ثانيا
ما لم تحدد نسبة هذه المساهمة من العدد في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  مناصب الشغل المحدثة من قبل 

      من المؤسسات في التشغيل في الدول الأخرى  جمالي للعمالة المشغلة، و مقارنتها بما تعرفه مساهمة هذا النوعالإ
 :و انعكاس ذلك على انخفاض معدلات البطالة

جمالي إنسبة مساهمة هذه المؤسسات من  عرفت :التشغيلفي تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  -1
 :التطورات التالية العمالة المشغلة في الجزائر
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 .2014-2002للفترة  الجزائرفي التشغيل في  الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات ساهمة الأهمية النسبية لمتطور :(012)الجدول رقم          
 تطور العمالة النشطة السنوات

 (عامل 0000)  
 تطور العمالة المشغلة

 (عامل 0000)    
 من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطور مناصب الشغل المحدثة 

 ( %)النسبة من العمالة المشغلة (عامل)  العدد
2002 5.101 3.950 910.092 00,30 
2001 9.995 3.353 909.000 00,91 
2002 5.290 9.955 919.902 00,99 
2009 5.251 9.029 0.099.993 02,15 
2003 00.000 9.935 0.292.329 02,02 
2009 5.535 9.952 0.199.155 09,99 
2009 00.109 5.023 0.902.205 03,22 
2005 00.922 5.292 0.993.532 09,92 
2000 00.902 5.913 0.329.393 03,90 
2000 00.332 5.955  0.922.059 09,53 
2002 00.221 00.090 0.929.009 09,09 
2001 00.532 00.999 2.000.952 09,99 
2002 00.219 10.239 2.099.212 21,06 

 الصادرة في الفترة 23و ،22 ،22، 20، 09، 03، 02، 02،  3نشريات احصائيات المؤسسات ص م  رقم  :دول بناء علىتم إعداد الج: رالمصد           
                2001-2009. 

Juillet 2012,p25. ,, - Algérie.ONS, Collections Statistiques N° 173, Enquête Emploi auprès des Ménages2011 

- Algérie,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite, 2013.    

 :عرضها من خلال الشكل البياني التالي المعطيات أن تكون أكثر دلالة عند و يمكن لهذه      
 

 
 (.034) إعد د       ي  ء على  ع         د ل        :     د                                      

نسبة  التشغيل في الجزائربلغت مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  2014نهاية بأنه  المعطيات ظهرت   
مصداقية هذه النسبة مرتبطة بمصداقية معطيات التشغيل في الجزائر التي تحتاج إلى مراجعة بسبب  مع أنو  ،20,03%
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و أكثر ما  ،ما أدى إلى تضارب الأرقام حول التشغيل بين مختلف التقارير ،خل و تعدد برامج و آليات التشغيلتدا
بقدر ما تعتمد على التقديرات الأولية للهيئات  يعاب على هذه الأرقام أنها لا تعتمد على الوظائف الفعلية المتحققة

الجزئي المؤقت الذي لا يرتبط بنشاط الدائم و العمل العمل  الرسمية، كما أنها لا تميز في تقدير منصب الشغل بين
 .1بقدر ما يتعلق بإحتواء الاضطرابات الإجتماعية ،إنتاجي حقيقي أو خدمة حقيقية

تساهم في التشغيل  الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات ومع ذلك تبقى النسبة ضعيفة بالمقارنة بما تعرفه الدول الأخرى، ف    
والتنمية توظف  و في دول منظمة التعاون ،2%90في المغرب بأكثر من  ،%33تصل إلى بنسبة الأوربي  في دول الاتحاد

في كل القطاعات  %33من العمالة في قطاع الصناعات التحويلية و  %32من عاملي القطاع الرسمي و  33%
  .20094 و 2001بين سنتي   % 90,25و  %22,93 أما في الصين فقد تراوحت بين .3الاقتصادية

تبدو  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيلساهمة المسجلة في الجزائر لمنسبة ال مع أن :تطور معدلات البطالة -2
 :هو موضح في الجدول التاليكما  إنخفاضاالبطالة  ، عرفت معدلاتضعيفة

 ( %: الوحدة)  2009 – 2000 تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة:( 019)الجدول رقم                 
 09 14 01 02 00 00 05 09 209 03 09 02 01 02 00 00 سنواتال

المعدل 
 الوطني

25.9 29.1 29.9 21.9 09.9  09.1 02.1 00.9 00.1 00.2 00,0 00,0 00,0 5,9 00,3 00,2 

المعدل لدى 
 الشباب

- - - - 12,2 10,0 22,1 29,2 21,9 20,1 20,9 22,2 29,9 22,9 29,2 25,5 

 .2002-2000الصادرة في الفترة تقارير بنك الجزائر  -: تم إعداد الجدول اعتمادا على:المصدر        
- Algérie,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite , Emploi et 

chomage AU 4
eme

 trimestre2013, p 11. 

  - Algérie,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite ,Emploi et 

chomage en septembre 2014, p 12.    

   بلدانبما هو مسجل في كثير من البالمقارنة مستوى مقبول إلى ذا كان المعدل الوطني للبطالة يعرف انخفاضا سنويا وصل إ    
أنها الفئة رغم  ةمرتفع ياتعرف مستو ي، فإن معدل البطالة لدى الشباب 4012ارتفاعا بداية من سنة  عرفن بدأ يإ و

         عبر المؤسسات الصغيرة  المستهدفة بالتشغيل من خلال السياسة الضريبية المنتهجة في الجزائر لترقية الاستثمار و الشغل
 .و المتوسطة

  :الوضعية التاليةفي نفس الفترة د عرفت معدلات البطالة بهما قفو المغرب مع تونس  ة و بالمقارن   
 ( %: الوحدة) 2009 – 2000 في الفترةتونس و المغرب تطور معدل البطالة في :( 013)الجدول رقم                  

 09 *14 01 02 00 00 05 09 209 03 09 02 01 02 00 00 سنواتال
 9.9 9.1 5,9 00,0 00,0 00,0 00.2 00.1 00.9 02.1 09.1  09.9 21.9 29.9 29.1 25.9 المغرب
 09.1 15.3 15.7 16.7 18.9 13 13.3 12.4 12.4 12.5 14.2 14.2 14.5 14.3 15.1 15.7 تونس

  الاقتصاد وزارة المغرب،  -  www.ins.nat.tnفي تونس، المعهد الوطني للاحصاء، المسوح الوطنية حول السكان و التشغيل  -: المصدر
 .41، ص 4012افاق الاقتصاد العالمي، افريل تقرير صندوق النقد الدولي، * - www.finances.gov.ma  في المالية و

                                                           
1

ير المتوازن، صالح صالحي، تأثير البرامج الاستثمارية العامة على النمو الاقتصادي و الاندماج القطاعي بين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو غ 

 . 11، ص مرجع سابق
2 Nations Unies, Commission économique pour l'Afrique, Bureau pour l'Afrique du Nord, Les PME acteurs du développement 

durable,en Afrique du Nord, 2008, p 7. 
3

 .111، مرجع سابق، ص 1112صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  
4
   National Bureau of Statistics of china, china Statistical yearbook, 2008 .   111، ص رابح حميدة، مرجع سابق: مشار اليه في -  

http://www.ins.nat.tn/
http://www.finances.gov.ma/
http://www.finances.gov.ma/
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 .يرادات الضريبيةلإالتركيب الهيكلي لنمو و ال التأثير على في لمتوسطةالمؤسسات الصغيرة و اطور مساهمة ت:المطلب الثاني
 تعظيم أن يكون في الجزائرفي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تنمية الاستثمار لتوظيف السياسة الضريبية  يقتضي 

و توسع الأوعية  زبادة يترجم فيلابد أن ع المشروعات الاستثمارية توس زيادة و لأن ضمن أولوياته، صيلة الضريبيةالح
 سوف نتطرق لذا ،تبعية الحصيلة الضريبية للجباية البترولية انخفاضحصيلة الجباية العادية و رتفاع إ، و من ثم الضريبية

 :خلال العناصر التالية ذلك من منما تحقق  إلى
 ؛العلاقة بين النظام الضريبي ودرجة التطور الاقتصادي: الفرع الأول -    
 في الجزائر؛ يرادات الضريبيةالإ تطور : الثاني الفرع -        

 .تطور بنية الإيرادات الضريبية و علاقتها بهيكل الاقتصاد الجزائري: الفرع الثالث -        
 .العلاقة بين النظام الضريبي ودرجة التطور الاقتصادي: الأول الفرع
للمحددات و لكن يبقى الاجتماعية،  الاقتصادية و ية ويتأثر الهيكل الضريبي بالعديد من المحددات السياس    

  للدولة  الضريبية، حيث هناك ارتباط وثيق بين المقدرة التأثير الأكبر الاقتصادية ومستويات التنمية التي حققتها الدولة
     لذي يجعل طبيعة الأمر ا ،فالضريبة تقوم على العناصر الاقتصادية التي تشكل أوعيتها 1،نتاجية الاقتصادية لهاو الإ

حدود الاقتطاعات الضريبية الممكنة، وهذا يرتبط بنجاح التنمية  شكال ولأساسي الأ هي المحددأهمية هذه العناصر  و
لى إالحديث عن الهيكل الضريبي ينصرف عادة  و .الاقتصادية في مضاعفة المادة الخاضعة للضريبية وتنويع مصادرها

من أبرز العوامل لذا فإن  ،الضرائب غير المباشرة في الحصيلة الضريبية باشرة وتحديد حصة كل من الضرائب الم
2.هي بنية الهيكل الاقتصادي للدولة و درجة نموهالاقتصادية المؤثرة على تشكيل الهيكل الضريبي 

 

 .قطاع  و كلدرجة نمو  تختلف الاقتصاديات عادة من حيث القطاعات التي تعتمد عليها :الاقتصادي الهيكل بنية .أولا
التوظيف هي التي تشكل  ىالقدرة عل القيمة المضافة و والقطاعات التي تهيمن مساهمتها في الناتج المحلي الخام و

القطاع  همثلا تعرف هياكلها الضريبية هيمنة الجباية البترولية كون النفطيةفالاقتصاديات  ،ملامح الحصيلة الضريبية
  توازنة للقطاعات الاقتصادية في الحصيلة الضريبيةالمساهمة المبقتصاديات المتطورة تتميز الالاقتصاد، بينما لرك المح

 :أخرى نامية الأمر الذي يجعل هناك اختلاف في ملامح كل من الهيكل الضريبي لدولة متقدمة و
همة كل القطاعات مسا نتيجةرتفاع الناتج المحلي في هذه الدول اينعكس : ملامح الهياكل الضريبية للدول المتقدمة - 

  المصرفية وقدرتها على تعبئة  تطور المؤسسات المالية و ،تنوع الأنشطة الاقتصاديةفي  تكوينهالاقتصادية في 
  :يطبعها بالخصائص التاليةو على هياكلها الضريبية و  ،المدخرات

  ات العامةيرادما يجعل الحصيلة الضريبية أهم مصادر الإ :رتفاع مستوى الاقتطاع الضريبيا -(أ

رتفاع مستويات المداخيل وتعدد ابسبب  :رتفاع الأهمية النسبية للضرائب المباشرة في بنية الحصيلة الضريبيةا -(ب
  كفاءة المؤسسات الاقتصادية و مصادرها

                                                           
1
 Maurice Lauré, Traité de politique Fiscal, PUF, p 186-189. 

.15عبد السلام أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية،مرجع سابق، ، ص   -   
2
 . 152 -111عبد المجيد قدي، المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق،ص   
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فاع رتانتيجة  رتفاع الحصيلة الضريبيةالى إفأي زيادة في الناتج المحلي الخام تؤدي  :مرونة الحصيلة الضريبية -(ج
 .دارة الضريبيةكفاءة الإ مستويات الدخول وتعدد الأنشطة الاقتصادية و

هيمنة قطاعات الموارد الطبيعية النفطية و غير النفطية أو القطاع  إن : ملامح الهياكل الضريبية للدول النامية - 
  : لخصائص التاليةالتجارة الخارجية على اقتصاديات الدول النامية تطبع هياكلها الضريبية با الزراعي و

بسبب ضعف فرص الاقتطاع الضريبي نتيجة تواضع حجم الدخل الوطني ومداخيل  :ضعف الحصيلة الضريبية -(أ
  تواضع حجم النشاط الاقتصادي وعدم تنوعه المؤسسات، و الأفراد و

و الواردات من  نفط،الصادرات من المواد الأولية كالعلى  لإعتمادها :سيادة الضرائب على التجارة الخارجية -(ب
  العالم الخارجي

 حيث لا تعكس الزيادة الحاصلة فيها الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الخام نتيجة   :عدم مرونة الحصيلة الضريبية -(ج
 .دارة الضريبيةضعف الإ و 1انخفاض مستويات الدخول ضعف كفاءة الجهاز الانتاجي و

مستوى النمو الاقتصادي للدولة في تحديد معالم هيكلها الضريبي ومردوده  لدور  نظرا :الاقتصادي النمو مستوى.ثانبا
هياكل الأنظمة الضريبية في الدول  لىإالهياكل الضريبية بناء على درجة التقدم الاقتصادي  البعض صنفالمالي، 

     ة في الدول المصنعة المتقدمة اقتصاديا، هياكل الأنظمة الضريبية في الدول النامية، هياكل الأنظمة الضريبي
فدرجة النمو الاقتصادي التي تعرفها الدولة تنعكس حتما  .2هياكل الأنظمة الضريبية في الدول المتحولة حديثا، و

قد شغل هذا الموضوع بال  على هيكلها الضريبي وعلى الأهمية النسبية لحصيلة كل ضريبة من الضرائب المكونة له، و
:الدراسات منهامن عديد الوضوع كان م الكثير من الكتاب و

3 
توصلت هذه الدراسة في محاولتها لإثبات العلاقة الاحتمالية بين النظام الضريبي Hinricks :دراسة هنريكس - 

  :ل الضريبية تعرف المراحل التاليةلى أن الهياكإومستوى النمو الاقتصادي 
النظام الضريبي بهيمنة الضرائب المباشرة  يتسم :التقليديةفي المراحل الأولى للتنمية الاقتصادية حيث المجتمعات  -(أ

  التقليدية على بنية حصيلته، لا سيما الضريبية على الرؤوس والضرائب على الأملاك

تتراجع حصيلة الضرائب المباشرة التقليدية فاسحة المجال  :التطوير التي يعرفها المجتمع مع عمليات التحديث و -(ب
سبية لحصيلة الضرائب غير المباشرة من الأوعية المحلية، ونتيجة ازدهار قطاع التجارة الخارجية تزداد لتزايد الأهمية الن

بصفة عامة تتميز هذه المرحلة بزيادة  و.4هي الأخرى تعد ضريبة غير مباشرة الأهمية النسبية للضرائب الجمركية و
  لى الصفة إول الاقتصاد من الصفة العينية حصة الضرائب غير المباشرة في الحصيلة الضريبية عاكسة بذلك تح

  الخدمات كنتيجة لعملية التنمية الاقتصادية نتاج المحلي من السلع وزيادة الإ النقدية، و
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 يبة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع حالات تطبيقيةفي التشريع الضريبي المقارن، مجلة جامعة دمشق، كلية محمد خالد المهايني، دور الضر 

 .161، ص 1112، 1، العدد 11الاقتصاد، المجلد 
2
 .151عبد المجيد قدي، المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص   

3
 .21، مرجع سابق، ص (مدخل تحليلي مقارن ) النظم الضريبية  سعيد عبد العزيز عثمان،  

4
 .38، ص نفس المرجع  
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يتغير الهيكل  :الاجتماعي تحقيقها لمستويات عالية من التقدم الاقتصادي و مع تواصل التنمية الاقتصادية و -(ج
   الصناعية  بروز ضرائب مباشرة غير تقليدية مثل الضرائب على الأرباح التجارية والضريبي، حيث تعرف مكوناته 

الضرائب على دخل الاستثمار بشكل عام، وتكون حصيلتها منخفضة نسبيا في البداية مقارنة بحصيلة الضرائب  و
ن التنمية الاقتصادية تزداد على التجارة الخارجية والضرائب على الاستهلاك المحلي، غير أنه في المراحل المتقدمة م

بالتالي يتميز  و .الضرائب المباشرة غير التقليدية بوجه خاص الأهمية النسبية لحصيلة الضرائب المباشرة بوجه عام و
النظام الضريبي في هذه المرحلة بهيمنة الضرائب المباشرة على الهيكل الضريبي وتزايد أهميتها النسبية مقارنة بالضرائب 

 .  درجات التطور التي عرفها اقتصاد الدولةبذلك عاكسة  1شرةغير المبا

لى أن المراحل المتقدمة للنمو الاقتصادي تخلق إتوصل هو الآخر مثل هنريكس Musgrave : دراسة مسجريف  - 
ث فرص أكبر أمام الحكومات في اختيار نظم ضريبية بديلة مقارنة بالفرص المتاحة لها في المراحل الأولى للنمو حي

جمالي الحصيلة الضريبية إلى إنسبة الضرائب غير المباشرة  أن المستخلص من هذه الدراسة هو و .تكون محدودة للغاية
ما يعني أن الدول المتقدمة التي حققت مستويات عالية  .يرتبط عكسيا مع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي

نتاجية ل القومي، وترتفع فيها مساهمة القطاعات الإمن النمو الاقتصادي سيرتفع فيها نصيب الفرد من الدخ
الأمر الذي سينعكس على هيكل النظام الضريبي باستحواذ   والقطاع الصناعي خصوصا في هيكل الاقتصاد

العكس صحيح، في المقابل  خاصة الضرائب على الدخل و الضرائب المباشرة على الحصة الغالبة من حصيلته و
خصوصا الرسوم الجمركية على نسبة مرتفعة في الهياكل الضريبية للدول النامية  باشرة وتستحوذ الضرائب غير الم

 .2انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي لتميزها بانخفاض مستويات النمو و
المباشرة تشكل نسبة عالية في الهياكل  غير لى أن الضرائبإيضا إانتهت هذه الدراسة Good :  دراسة جوود - 

 بينما تشكل نسبة منخفضة في الهياكل الضريبية للدول المتقدمة  ،ريبية للدول النامية التي شملتها الدراسةالض
 :الجدول التالي ما هو موضح فيفي ائجهاصناعيا، وتلخصت نت

 .(%:الوحدة (0590مصادر الايرادات الحكومية في مجموعة مختلفة من الدول والأهمية النسبية لكل مصدر سنة :(019)الجدول رقم 
حصيلة السنوات  عوائد أخرى

 الاجتماعية

ضرائب  التجارة 
 الخارجية المحلية

ضرائب السلع 
 .   والخدمات

ضرائب الدخل          
 و الأرباح

 البيان

 (دولة 40) دول صناعية متقدمة  1151 44 159 42 7
 (دولة 12) دول شبه صناعية  4251 1054 1252 11 951

 (دولة  22) دول متوسطة الدخل  4159 4151 4857 251 1257
 دول أقل نموا 41 4159 2154 154 11

 . 20، ص2000 الاسكندرية،  الدار الجامعية،–مدخل تحليلي مقارن  –سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية :رالمصد 
-  Good ,Government in developing countries, the Booking institution, Washington, D.C.1984,p9 

العكس بالنسبة  والمسجل هو تزايد حصة الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية بتزايد درجة النمو الاقتصادي و 
 : بخصوص الهياكل الضريبية للدول النامية فكانت كما يلي للضرائب غير المباشرة، و

                                                           
1
 .21، ص ، مرجع سابق (مدخل تحليلي مقارن ) سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية   

2
 .11، ص نفس المرجع  
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                                                                                             .(%:الوحدة(موعة مختلفة من الدول النامية مجالهيكل الضريبي  في  : (118)الجدول رقم                    
 البيان دول ترتفع فيها معدلات الضريبة لات الضريبة فيها متوسطةددول مع دول تنخفض فيها معدلات الضريبة

 صيلة الضريبية الى اجمالي الناتج القومي نسبة الح 4259 12517 8597
1572 
0544 
0594 
0591 
0512 

1594 
0542 
757 

0577 
052 

7544 

0511 
11594 
1512 
0598 

 .ضرائب الدخل والأرباح
 .ضرائب الملكية

 .ضرائب السلع والخدمات
 .ضرائب أخرى

 .حصيلة الضمان الاجتماعي
 .الحصيلة الضريبية الكلية 100 100 100

44518 
4.90 

42541 
751 

1527 

42521 
1524 

41511 
4521 
1542 

19521 
1548 

21527 
2589 
1517 

 .ضرائب الدخل والأرباح
 .ضرائب الملكية

 .ضرائب السلع والخدمات
 .ضرائب أخرى

 حصيلة الضمان الاجتماعي
 . 22، صعية، الاسكندريةالدار الجام، (مدخل تحليلي مقارن)ظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان، الن:المصدر           

-Good, Government in developing countries, the Booking institution, Washington, D.C.1984,p99.  

 :إن ما تبرزه معطيات الجدول هو
في الدول النامية  وطنيجمالي الناتج الإمن  %8,97قتطاع الضريبي في الدول موضوع الدراسة بين نسبة الإ تتراوح -(أ

  رتفاع المعدلات الضريبيةافي الدول النامية المتسمة ب%  42,9لمتميزة بانخفاض معدلات الضريبة و ا

جمالي إمن  % 11,94 و%0,94الخدمات بين  نسبة الحصيلة الضريبية غير المباشرة على السلع و تتراوح -(ب
  .%4,19و   % 7,72لكية بين الم الأرباح و تراوحت نسبة الضرائب المباشرة من الدخل وو  ،وطنيالناتج ال

  بالضرائب المباشرة في جميع الدول النامية مقارنةجمالي الناتج إالضرائب غير المباشرة نسبة مرتفعة من  حازتالمحصلة  و 

باشرة انعكس الوضع السابق في زيادة الوزن النسبي لحصيلة الضرائب غير المباشرة بالمقارنة بالوزن النسبي لحصيلة الضرائب الم -ج
من  % 18,91 فيها بنسبة ةرتفاع المعدلات الضريبية تساهم الضرائب المباشر افي مختلف الدول النامية، فالدول التي تتميز ب

أما بالنسبة للدول متوسطة المعدلات  ،%21,17 جمالي حصيلتها الضريبية، في حين تساهم الضرائب غير المباشرة بنسبةإ
 في حين بلغت مساهمة الضرائب غير المباشرة ما يعادل ،%42577 باشرة بما يعادلالضريبية فقد ساهمت الضرائب الم

 الوضع نفسه في الدول ذات المعدلات الضريبية المنخفضة حيث تساهم و ،جمالي الحصيلة الضريبيةإمن  42,11%
   .%42،21 الضرائب غير المباشرة بنسبة و % 42,48 الضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية بنسبة

نتيجة تباين الخلفيات الفكرية للمدارس الاقتصادية حول الضريبة، فمن الطبيعي أن ينعكس ذلك على شارة إلى أنه الإ تجدر   
الأهداف و القطاع القانوني  من حيث الأهمية النسبية و ،تباين أنواع الضرائب المكونة للهيكل الضريبي من اقتصاد الى آخر

      الموجود بين النظام الضريبي الارتباط  إلى استناداو  .(للدولة المذهب السياسي و الاقتصادي)الذي يسيطر على الاقتصاد
فإن نجاح السياسة الضريبية في تنمية و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مستوى النمو الاقتصادي و بنيته، 

ينعكس على نمو الحصيلة الضريبية  لابد أن ،الهيكلي اختلاله إصلاحوطني و زيادة مستويات نمو الاقتصاد ال  ما ينتج عنه منو 
 . مكوناتهاو 
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 .في الجزائر يرادات الضريبيةالإ تطور  : الثاني الفرع

حصيلة لأوعية مستقبلية ل كونتللى زيادة وتنويع الفوائض الاقتصادية إهو استثمار حكومي يهدف التحفيز الضريبي      
شكل من أشكال تبديد  لىإتتحول  السياسةزيادة الحصيلة الضريبية بعين الاعتبار عند اقرار هذه  هدفلم يِؤخذ ، وإذا الضريبية

 .الريع النفطيق العام بعيدا عن مصادر بديلة لتمويل الانفا لإيجادسعى ت دولةفي  سيما المال العام
في  تهامساهممن رفع يعني ال ؤسسات الصغيرة و المتوسطةالمالاستثمار في تطور  إن:في الجزائر يرادات الضريبيةنمو الإ.أولا

 يجاباإذلك لابد أن ينعكس  و ،مستوى النشاط الاقتصادي توسيع نطاق الناتج المحلي الخام وو  ،تحقيق النمو اقتصادي
  .على الحصيلة الضريبية

العادية في الجزائر وتزايد مساهمتها في  رتفاع حصيلة الضرائبايعد :في الجزائر السياق العام لتطور الحصيلة الضريبية - 
 :هذه الحصيلةتطورات  تتبع ، ما يستدعيفي ترقية الاستثمار الضريبيةسياسة الالإيرادات الضريبية مؤشرا على نجاح 

 (مليار دج:الوحدة)4012-4000نمو الإيرادات الضريبية في الجزائر للفترة :(117)الجدول رقم                  
 إجمالي الإيرادات  ايرادات جمركية مساهمات غير مباشرة الضرائب على المعاملات الطابع التسجيل و ضرائب مباشرة وليةجباية بتر  

0020 0.035,3 92,1 03,2 092,2 0,9 50.2 0.910,2 
0120 532,9 55,2 09,0 092,1 0,2 002.1 0.135,9 

2002 522,5 001,9 05,0 205,0 0,9 029.9 0.221,5 
2001 0.299,0 029,9 05,1 219,3 0,9 021.2 0.905,9 
2002 0.299,9 029,2 05,3 292,2 0,9 019.0 2.030,9 
2009 2.239,9 039,2 05,3 102,2 0,9 021.2 2.502,2 
2003 2.902,0 220,1 21,9 112,2 0,0 001.2 1.223,3 
2009 2.900,9 295,9 29,0 129,2 0,5 012.9 1.290,2 
2009 2.001,3 110,9 11,5 225,9 0,2 031.5 2532,2 
2005 2.129,9 232,9 13,0 291,0 0,0 092.9 1.291,2 
2000 2.920,0 995,2 15,9 251,5 0,1 091.3 2.059,0 
2000 1.925,9 393,2 29,0 999,9 0,9 222.2 9.129,90 
2002 2.092,1 939,2 93,29 325 0,99 119,2 9.529,02 
2001 1.399,0 922,99 32,35 332 1,12 202,1 9310,20 
2002 1.199,1 999,39 35,99 930,15 0,33 135,03 9.239,01 

  mf.gov.dz-www.dgpp:في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
 ( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات مة للضرائب، مديرية الالمديرية العا -                            

- IMF , contry report N0 12/20, January 2012 . 

مليار دينار  1211,41ن م الحصيلة الضريبية التي انتقلت رتفاع المستمر فيتبرير الاعند  الأمر منطقيقد يبدو     
تحقيق  وبأنه نتيجة تطور حجم الاستثمارات   4012يار دينار جزائري سنة مل 2.242,01لى إ 4000جزائري سنة 

 .عتقادارتباطه بالجباية البترولية يفند هذا الاغير أن الاقتصاد الجزائري لمستويات نمو مرتفعة، 
لجزائر في على الرغم من التطور الذي عرفته الحصيلة الضريبية في ا :في الجزائر النمو السنوي للحصيلة الضريبية - 

   رتباطه بالنمو المسجل في حصيلة الجباية البترولية عدم الاستقرار لإب مطبوعا، غير أنه يبقى 2002-2000الفترة 
         :و ما تعرفه من تقلبات مثل ما تبرزه معطيات الجدول التالي
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 ( :%الوحدة)2002-2000ضريبية في الجزائر للفترة النمو السنوي في الإيرادات ال :(020)الجدول رقم                          
 إجمالي الإيرادات  ايرادات جمركية مساهمات غير مباشرة المعاملاتحجم الضرائب على  التسجيل والطابع ضرائب مباشرة جباية بترولية 

2001 - 09,91 20,91 2,52 9,01 - 20,0  09,19 - 00.99 
0220 - 2,22 02,32 00,93 09,99 99,00 21,20 1.59 

2002 13,29 00,19 0,92 9,91 00,00 00.95 29.09 
2002 09,13 09,52 0,92 09,91 00,00 - 2.23 01.99 
2002 92,31 09,59 0,00 02,99 02,29 2.39 20.12 
2002 05,39 22,90 05,50 9,02 29,00 - 20.52 09.39 
2002 - 0.09 9,55 05,99 1,91 - 00,00 09.02 0.93 
2002 29,31 29,93 20,32 21,95 11,11 21.90 22.32 
2002 - 20,93 15,29 3,05 00,05 - 9,11 9.21 - 10.01 
2010 20,09 20,99 00,99 2,29 09,09 3.29 09.59 
2000 19,90 22,90 20,30 02,52 09,19 20.02 10.22 
2002 9.93 23.90 09.22 02.99 21.11 92.20 00.29 
2001 - 5.29 - 9.29 00.20 9.29 90.92 09.59 - 9.12 
2002 - 9,99 3,22 00,22 02,93 - 90,10 - 9,21 - 2,59 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
 (. 12الملحق رقم  ) الاحصائيات  عليات الجبائية، مكتبديرية العامة للضرائب، مديرية الالم -                                     

 من تراجع سنتيفهذه الأخيرة  ،الجباية البتروليةتطور بوتيرة غير منتظمة و كانت ظلا ل عرفت الحصيلة الضريبية تطورا سنويا 
   سنة  % 24,41و   ،4001 سنة %14,48بـ  نموا  عرفت ،تواليا %4,42و  %19,21 ـب 4004و  4001
نمو على الانتكاسات  الزيادات و هذه انعكستقد  و ،(%21,84 -) بمعدل 4007  لتتراجع حصيلتها سنة ،4002

يرادات الميزانية العامة، الأمر الذي يجعل إهذا ما يضفي عدم الاستقرار على  و .بمكوناتها المختلفة جمالية للضرائبالحصيلة الإ
دائما على تقديرات كثيرا ما تتجاوزها التقلبات التي يعرفها سوق النفط، وليس أدل على ذلك من قانون المالية تم يعدادها إ

الحصيلة الضريبية و انخفاضها  رهينة زيادة معه تبقى  التكميلي الذي يصدر بصفة منتظمة في الجزائر رغم طابعه الاستثنائي، و
           :ا الجباية البترولية كما يبين ذلك الجدول التاليرتفاعات أو الانتكاسات التي تعرفهالا

 (: %الوحدة)4012-4001الجزائر للفترة  ارتباط التطور السنوي للحصيلة الضريبية بالجباية البترولية في :(121)الجدول رقم
 السنوات 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 12
  البترولية.ج 12.22 - 2.22 - 22.22 12.22 22.22 12.22 0.02 22.22 21.22 - 21.12 22.2 2.22 2.22 - 2.22 -

 عادية.ج 12.02 12.20 2.02 2.22 12.12 10.22 2.22 22.01 12.22 11.22 12.20 22.22 2.12 2.22
 الاجمالية. ح 10.22 - 2.22 22.02 12.22 21.22 12.22 1.22 22.22 20.02 - 12.22 20.22 11.22 2.22 - 2.22 -

  ،mf.gov.dz-www.dgpp:في .2002-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، - :تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
 .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال -        

دول هو ذلك الارتباط بين الحصيلة الاجمالية للضريبة وما تعرفه حصيلة الجباية االبترولية من تغيرات كما إن ما تبرزه بيانات الج
 :يوضحه الشكل البياني التالي
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   (.         039)   إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                               

 

لكنه يبقى مرتبط بقطاع المحروقات ورهين التقلبات التي يعرفها  ،النمو الذي عرفته الحصيلة الضريبيةمن رغم على ال    
سعار أالانخفاض الحاد في  بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية على سوق النفط و و 4007سوق النفط، ففي سنة 

قد نتج عن ذلك  و  ،4008مقارنة بسنة  (% 21,84 -)ائر تراجعا كبيرا بنسبةالنفط، سجلت الجباية البترولية في الجز 
 105012لى إفي نفس السنة تراجع الناتج المحلي الخام  و ،(%  11,18 -) جمالية بنسبةالإ الضريبيةفي الحصيلة  اتراجع

 ةرتبطم الجزائر هاتعرف لتيلذا تبقى معدلات النمو ا ،4008مليار دج سنة  115070مليار دينار بعدما كانت قيمته 
وضعية الهي  و ،يحدث في هذا القطاع ما مرتبطحصيلته الضريبية  الاقتصاد الجزائري و الأمر الذي جعل ،النفطبقطاع 

مليار  18451بقيمة  و 4007سنة   % 2259يراداتها النفطية بنسبة إحيث تراجعت  النفطيةتعرفها الدول العربية التي 
 4008.1سنة  دولارمليار  47154دولار بعدما كانت 

ن التقلبات التي يعرفها إ، فالنفطيةالعربية في الدول  دور النفط في دفع عجلة التنمية في الجزائر ومن رغم لذلك فإنه على ال   
بناء لثر أك جهوداما يستدعي   على أوضاع الميزانية العامة تؤثر كثيرا على وتيرة النمو الاقتصادي الحاصل فيها وهذا القطاع 

نشاء الصناديق الخاصة لدعم مثل إاقتصاديات متنوعة بعيدا على الحلول الترقيعية التي تبنتها الكثير من الدول العربية النفطية 
فمثل  ،يرادات الميزانية العامةإاعتماد تقديرات منخفضة لسعر النفط عند تقدير ، و تكوين احتياطات مالية، الاستقرار النفطي

  2.كثيرا ما تجاوزتها حدة التقلبات في السوق العالمي للنفط التدابيرهذه 

                                                           
1
في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز الطبيعي، صندوق النقد العربي،  نبيل جورج دحدوح، تداعيات الأزمة المالية العالمية على أوضاع المالية العامة  

 .11، ص 1111
2
 .11نفس المرجع، ص   
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السياسة الضريبية لم الحصيلة الضريبية خارج المحروقات في الجزائر مؤشر على أن المسجل في ف يضعيبقى النمو ال و    
اقتصاد حقيقي بناء يمكن من بالشكل الذي في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  تنجح في تتنمية و توجيه الاستثمار

 .المداخيل تنويع في الأنشطة وقائم على ال
مساهمة المؤسسات  برزت :في الجزائر تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحصيلة الضريبية.ثانيا

و ما  ،يرادات الضريبية من خلال ما تسهم به هذه المؤسسات في حصيلة الضريبة العاديةالصغيرة و المتوسطة في الإ
   :في تركيبة الضرائب المرتبطة بالانتاج الوطنيمن الحصيلة الإجمالية و  تمثله نسبة هذه المساهمة 

نسبة مساهمة عرفت : في الجزائر العادية الجبايةتطور مساهة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حصيلة  - 
 :لتاليةالتطورات االمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحصيلة الضريبية العادية 

 (.مليار دج)  4011-4004للفترة  في الجزائر مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حصيلة الجباية العادية(:124)الجدول رقم     
 (1)الحصيلة الاجمالية  (DWI( )4) مساهمة م ص م  (DGE( )1) مساهمة المؤسسات الكبيرة  السنوات

 (%)النسبة الحصيلة (1)النسبة من  الحصيلة عدد النكلفين (1)النسبة من  الحصيلة  عدد المكلفين

4004 788 442 29599  -440542 28510 228542 100 
4009 15414 442,9 29521  -174514 24528 241504 100 
4008 15204 142,19 29592  -424522 24599 244584 100 
4007 15247 229,74 42572  -489572 17511 912589 100 
4010 15488 214 40547  -111522 17510 821522 100 
4011 15812 224,04 22542  -221512 22512 777540 100 
4014 45142 412,10 21517  -28057 28540 1517254 100 
2013  -182,21

   - - - -15197 100 
 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000للتقدير و السياسات، للفترة  المديرية العامة معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على: دراالمص  

المديرية    وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، رسالة  - .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال - 
 .(  4=  1- 1)  م ص م تم حسابها على أساس العلاقةة بالنسبة لمساهم - .4-2، ص 4011، 42العامة رقم 

في  الصغيرة و المتوسطة ارتفاع مساهمة المؤسسات للضرائب إلىالولائية الحصيلة المسجلة على مستوى المديريات  تشير     
إذا و ، رفع من نسبتها هو الذي هذه المساهمة بالجباية العادية فقطارتباط  أنغير  ماهو متعارف عليه،الحصيلة الضريبية عكس 

 نسبة مساهمة هذه المؤسسات ضعيفة ستكون ،جمالية بما في ذلك الجباية البتروليةما تم حسابها على أساس الحصيلة الضريبية الإ
  .نها المعنية بحصيلة الجباية البتروليةأمساهمة المؤسسات الكبيرة على اعتبار فيه في الوقت الذي سترتفع 

 239 العادية فقد عرفت ارتفاعا من الضريبةاهمة المؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى في حصيلة بالنسبة لمسأما    
 كما عرف ،%010 بلغ بمعدل نمو 2002 مليار دينار جزائري سنة 302 إنشائها إلىعند  2003 مليار دينار جزائري سنة

ه و توزعت هذ، 2002 مؤسسة سنة 2.029 لىإ 2003 مؤسسة سنة 599 عدد المؤسسات التابعين لها ارتفاعا من
 :المؤسسات على القطاعات التالية
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 .2002لسنة  في الجزائر التوزيع القطاعي للمؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى للضرائب(:021)الجدول رقم          
 المحموع المحروقات الخدمات الصناعة التجارة بناء وأشغال عمومية البيان

 45142 878 419 104 494 124 ددالع
 100 24,42 10,41 12,41 14,8 4,48 ( %) النسبة 

 .1، ص 4011، 42ديرية العامة للضرائب رقم عداد الجدول بناء على معطيات رسالة المإتم  -: المصدر           
المسجل  مع التطور  :ج الوطنيأهمية مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تركيبة الضرائب المتعلقة بالانتا  - 

الأهمية النسبية لحصة القطاع الخاص في تركيبة الضرائب  ا فيضعفتعرف غير أنها  في الجزائر  الحصيلة الضريبية في
 :المتعلقة بالانتاج الوطني كما تبين ذلك معطيات الجدول التالي

 (%:الوحدة.) 4012-4000للفترة  في الجزائر اج الوطنيتركيبة الضرائب المتعلقة بالإنت(: 122)الجدول رقم               
 2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 2002 2000 2000 القطاع

 91.2 99,9 95,0 90,2 99,5 93,5 92,2 91,0 90,2 95,1 93,1 92,1 92,5 99,9 90,1 العام
 23.9 22,1 20,5 05,3 20,0 21,0 09,9 09,0 05,3 20,1 21,9 29,9 29,0 22,9 05,9 الخاص
 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 المجموع

نشريه الديوان الوطني للإحصاء  - 4011-4000بات الاقتصادية للفترة الخاصة بالحسا 407/4014نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم  - : المصدر 
الخاصة بالحسابات  335/2002نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  -.4014-4000اصة بالحسابات الاقتصادية للفترة الخ 420/4011رقم 

  . 2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  905/2009الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم   - 2001-2000الاقتصادية للفترة 
تحوذ على الحصة الكبرى من بنية الضرائب المتعلقة بالانتاج الوطني بالمقارنة بالقطاع الخاص الذي يبقى القطاع العام يس   

كما تبقى مساهمة هذه المؤسسات في الحصيلة الضريبية ضعيفة مقارنة بما   ،أساسا من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ليتشك
          :كما يوضحه الجدول  ،مثيلاتها في الصين مثلاساهم به ت

 (%:الوحدة. 4007-4002مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحصيلة الضريبية في الصين للفترة (:  122)الجدول رقم 
 4007 4008 4009 4004 4002 4002 السنوات

 20 24,9 29,4 28,1 22,1 21 (%)نسبة المساهمة
Source : LI xiling ;comparative study of SME between taiwan and china Mainaland, College of management, 

Beijing Union University, P.R. china, 2006, p 604.      .111حميدة رابح، مرجع سابق، ص : مشار اليه في -
 .و علاقتها بهيكل الاقتصاد الجزائري يرادات الضريبيةالإبنية  تطور : لثالثا الفرع
  المؤسسات الصغيرة خلال اعتمادها السياسة الضريبية كأداة لتحفيز و توجيه الاستثمار في ر من الجزائ هاستهدفتما  أبرز      

 المحدثة دعم النشاطات المنتجة للثروة و القيمة المضافة وعن طريق دعم النمو الاقتصادي خارج المحروقات  هو و المتوسطة
وتصحيح 1تائج المحققة على مستوى التوازنات الكلية،استدامة الن قلاع الاقتصادي وحداث الإإ شغل بهدفلمناصب ال

     هيمنة قطاع المحروقات على  من خلال يرادات الضريبيةالإ حصيلة و الاختلالات التي تميز هيكل الاقتصاد الجزائري
الضريبية في اسة سيالالتي حدثت في بنية الحصيلة الضريبية للوقوف على مدى نجاح  بالتغيراتلذلك يمكن الاسترشاد ، ماهيبنيت

 :المؤسسات الصغيرة و المتوسطةخارج المحروقات من خلال دعم و ترقية الاستثمار 
إن نجاح السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار خارج قطاع المحروقات :في الجزائر يرادات الضريبيةتطور بنية الإ .أولا

 :برميل النفطباية ضريبية و تخليصها  من التبعية لجيعني إحداث التغييرات المطلوبة في هيكل الحصيلة ال
                                                           

1
 . 1111مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد السابع،  : في حاكمي بوحفص، الاصلاحات والنمو الاقتصادي في شمال أفريقيا، دراسة مقارنة، 
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 :عرفت بنية الحصيلة الضريبية التطورات التالية:في الجزائر يرادات الضريبيةلسياق العام لتطور بنية الإا - 
                                                               (       % :الوحدة)4012-4000تطور بنية الإيرادات الضريبية في الجزائر للفترة :(124) الجدول رقم              

 السنوات جباية بترولية ضرائب مباشرة والطابع. ت الضرائب على المعاملات مباشرة. مساهمات غ ايرادات جمركية اجمالي الايرادات
000.0 9.50 0.012 00.29 0.03 9.19 93.19 00 
000.0 9.30 0.025 01.23 0.22 9.22 90.22 00 
000.0 5.02 0.025 09.15 0.11 9.59 33.22 02 
000.0 9.52 0.019 01.02 0.09 3.52 90.00 01 
000.0 3.39 0.011 01.20 0.59 9.09 92.00 02 
000.0 2.52 0.029 00.91 0.39 9.99 99.99 09 
000.0 1.10 0.025 5.93 0.39 9.00 95.20 03 
000.0 1.90 0.029 5.59 0.90 9.29 99.52 09 
000.0 1.10 0.022 9.33 0.39 3.39 90.39 09 
000.0 2.59 0.010 01.32 0.02 01.12 39.00 05 
000.0 2.29 0.010 02.09 0.59 01.39 39.90 00 
000.0 2.03 0.029 00.21 0.50 02.92 90.32 00 
000.0 9.39 0.010 00.99 0.52 02.30 39.03 02 
000.0 9.02 0.095 00.93 0.00 02.30 39.12 01 
000.0 3.99 0.001 01.50 0.29 03.02 32.00 02 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر
 (. 12الملحق رقم  ) الاحصائيات  عليات الجبائية، مكتبية الالمديرية العامة للضرائب، مدير  -                            

 :لايرادات الضريبية مثل ما يوضحه الشكل البياني التاليا إجماليتبرز بيانات الجدول المساهمة الكبيرة للجباية البترولية في  
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ج اي   تر لي  ج اي   ا ي 

 
 (.046)   ب  ء على  ع        د ل       إعد د     :      د                             

لصالح  4012-4000في الفترة جمالية الجباية البترولية في الحصيلة الضريبية الإ على الرغم من التراجع المسجل في مساهمة   
في فترات  حتىبالمقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى  لكن مع ذلك تستمر هيمنتها على بنية هذه الحصيلة ،الجباية العادية

 . انهيار سعر النفط
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على تبعيتها للجباية قتصر ت الحصيلة الضريبية في الجزائر لا  مميزاتإن : في الجزائر خصائص بنية الحصيلة الضريبية - 
 :، يمكن ايجازها في الآتيالأخرى البترولية فقط و إنما تطبعها جملة من الخصائص

    تعتمد الحصيلة الضريبية في الجزائر على الجباية البترولية بشكل  :ةلضريبيالحصيلة اهيمنة الجباية البترولية على  -(أ
بينما يستمر تواضع حصيلة الجباية العادية مع  ،الضريبيةالإيرادات إحمالي من  %90نادرا ما  تقل حصتها عن ف ،كبير

قتصادية الافوائض ال تكونتساهم في لم  جةالمنتهالضريبية السياسة أن ما يعني  .طفيفة في معدلات نموها السنويالتغيرات ال
 :ذلك ما يؤكدهبالقدر الذي من شأنه الرفع من نسبة الجباية العادية في بنية الإيرادات الضريبية، و 

  تواضع حصة الضرائب المباشرة في ايرادات الجباية العادية -
لأوعية ل بالتوسع العمودي و الأفقي علاقة  الغالب بعوامل ليست لها فيحصيلة الضرائب المباشرة  فيالتطور ارتباط  -

 .تعاظم الأرباح و المداخيل زدهار النشاط الاقتصادي ولا كنتيجةالضريبية
، لكن التنمية و ليس بفوائض الاقتصاد الوطني يرهن عملية التنمية في الجزائر بالموارد ذات المصدر الخارجيهذا الواقع  إن   

   البشرية في  تنمية المستقلة الناتجة عن الاعتماد على الذات أي بتعبئة الموارد المادية والمنشودة من قبل المجتمعات هي ال
الداخل، وتقليص الاعتماد على الخارج الى أدنى حد ممكن، ومن ثم فان التنمية المستقلة تنطوي على تقليص الاستغلال وتعظيم 

1.الاستقلال
 

  :خلال يتجلى ذلك من : الحصيلة الضريبيةفي لقطاع الاقتصادي المرتبطة باضعف مساهمة الضرائب المباشرة  -(ب
مساهمة الضرائب المباشرة  إذا كانت: يرادات الضريبية الإجماليةتواضع الأهمية النسبية للضرائب المباشرة في الإ -(أ-ب

 :تعرف ارتفاعا كما تبرزه معطيات الجدول التالييرادات الضريبية العادية الإ في
 .(%)4012-4000خارج الجباية البترولية في الجزائر للفترة لضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية لالأهمية النسبية :(129)م الجدول رق   

 السنة 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 12 12
22.12 22.1 22.2 22.2 22.2 20.2 22.2 22.2 22.2 22.1 22.2 12.2 22.0 22.2 22.2 % 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -: إعداد الجدول بناء علىتم :المصدر
 .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال -                            

الضرائب المباشرة ضمن حصيلة الضرائب العادية كما توضحه ساهمة مالذي تعرفه السنوي التصاعد  لافخعلى غير أنه  
مقارنة  كبيرا حتى ضعفا في الحصيلة الإجمالية بما فيها حصيلة الجباية البترولية تعرف مساهمة هذه الضريبةمعطيات الجدول، 

     :في الجدول التاليموضح  بتونس و المغرب كما هو
 (%حدةالو   (4012-4000للفترة  المغاربية نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الايرادات الضريبية لعينة من البلدان: (128)الجدول رقم          

12 11 14 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00  

 الجزائر 2.19 9542 9578 4571 9502 2598 9501 9522 4548 14548 11542 14582 12540 12541 14504
 المغرب 1152 1154 34.8 36.4 37.4 38.9 39.5 39.1 43.1 41.2 35.9 1457 22514 21541 21518
 توتس - - 11527 14548 14587 14521 14548 18588 20542 17592 17541 21.1 20579 21501 21549

: في .2002-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  ية،معطيات وزارة المال :بالنسبة للجزائر تم حساب النسبة بناء على -  : المصدر

mf.gov.dz-www.dgpp - مرجع سايق( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال ،. 
   .02، ص 2002انية الدولة لسنة تقرير حول مشروع ميز  -معطيات وزارة المالية التونسية -:لنسبة لتونسبا -        
  .002، ص 2002مشروع قانون المالية لسنة  -ة لضرائب المغربية للسنوات المعنيالعامة ل تقارير النشاطات السنوية للمديرية  :بالنسبة للمغرب -         

                                                           
1
 .11الضريبية واستراتيجية التنمية، مرجع سابق، ص   عبد السلام أديب، السياسة  
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من  %14,04نسبة  لم تتجاوز في أحسن الحالاتيرادات الضريبية الكلية الإ منحصة الضرائب المباشرة  إن     
يرادات الإجمالي إحصة ضعيفة في بنية  لا زالت تشكلأنها ما يعني  ،4012الإجمالية بنهاية سنة  الحصيلة الضريبية 

هي خاصية تميز الأنظمة الضريبية للاقتصاديات النامية، على عكس اقتصاديات الدول المتقدمة حيث تأخذ  العمومية و
بشكل عام  و .لضرائب على الدخل تحديدا حصة واسعة من موارد الميزانية العامةا الضرائب المباشرة بشكل عام و

الركود في البلدان النامية و معظمها يحصل خصما من  يرادات المحصلة من الضريبة على الدخل بالانخفاض وتتصف الإ
ن الماضي كانت حصيلة هذه منذ ثمانينيات القر  و، القطاع العام المنبع من أجور العاملين في المؤسسات الكبيرة و

في  %11 -7جمالي الناتج المحلي الخام في البلدان النامية مقارنة بنسبة تتراوح بين إمن  %1-1الضريبة تتراوح بين 
وتعد  ،1في البلدان المتقدمة %20من السكان ضريبة الدخل الشخصي مقابل  %2يدفع أقل من  و ،البلدان المتقدمة

عية الضرائب المباشرة مؤشرا على مدى تقدم المالية العامة أو تخلفها، كما تعتبر انعكاسا مصادر الدخول المكونة لأو 
 .طبيعيا لتقدم الاقتصاد أو تخلفه

الضرائب  عرفت حصيلة: في حصيلة الضرائب المباشرة اترتفاع مساهمة الضريبة على الأجور و المرتبا( ب-ب
  :ات التاليةبمكوناتها المختلفة التطور المباشرة في الجزائر 

 .(  مليار دج:الوحدة)  4012-4000للفترة  في الجزائرتطور بنية إيرادات الضرائب المباشرة :(127)الجدول رقم              
  الضريبة على الأجور والمرتبات الضريبة على الدخل لباقي الفئات الضريبة على أرباح الشركات ضرائب مباشرة أخرى المجموع 

 القيمة % القيمة % القيمة % قيمةال % القيمة %
100 92.1 0.12 0.0 39.12 12.2 19.07 09.9 41.67 12.1 00 
100 55.2 0.1 0.0 36.69 13.2 18.14 09.0 45.06 22.9 00 
100 001.9 0.088 0.0 37.73 22.5 16.79 05.0 45.38 90.3 02 
100 029.9 0.079 0.0 36.33 29.3 15.85 05.5 47.72 95.5 01 
100 029.2 0.068 0.0 33.74 25.0 14.60 20.2 51.58 92.5 02 
100 039.2 0.059 0.0 37.17 32.3 13.54 22.9 49.17 92.9 09 
100 220.1 0.041 0.0 49.23 009.1 11.19 23.5 39.53 59.0 03 
100 295.9 1.35 1.9 37.53 59.2 13.83 19.5 47.28 022.9 09 
100 110.9 1.36 2.9 40.23 011.9 12.65 22.0 45.78 090.5 09 
100 232.9 1.037 2.9 49.48 225.0 10.47 29.9 38.98 090.2 05 
100 995.2 1.22 3.9 45.60 299.0 10.42 99.1 42.78 215.1 00 
100 393.2 0.79 9.2 35.82 229.5 7.98 92.9 55.40 190.1 00 
000 931.9 0.93 9.9 29.92 229.01 3.52 95.92 31.29 929.2 12 
000 921.2 0.51 9.9 10.13 299.25 9.10 39.22 95.19 295.0 13 
000 999.3 0.02 9.5 10.99 235.9 9.00 90.0 30.09 929.0 02 

 v.dzmf.go-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  وزارة المالية،معطيات  -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر 
 .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال -                            

 :و لتوضيح هذه البنية بصورة أفضل يمكن عرضها من خلال الشكل البياني التالي
 

                                                           
1
 .11، ص  SM/11/21  ،1111صندوق النقد الدولي، تعبئة الايرادات العامة في البلدان النامية ،  
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ال ري    ل  ا ج ر   المرت ا  ال ري    ل  ال  ل ل اق  ال  ا 

ال ري    ل   ر ا  ال ر ا   را   م ا ر    ر 

 
 (.049)    إعد د       ب  ء على  ع        د ل     :     د                                          

 
رتفاع المستمر لنسبة مساهمة الضريبة على الدخل الإجمالي لفئة الأجور في الاو الشكل البياني دول معطيات الجتبرز   

وأرباح  لئب على مداخيتجاوزها نسبة مساهمة الضرا مع %41.28نسبة  4014سنة  صلحصيلة الضرائب المباشرة لت
يكشف  ضعف و هو ما الشركات في معظم السنوات،  الأنشطة الاقتصادية الممارسة من طرف الأشخاص الطبيعية و

لنهوض بالقطاع ا فيلتشجيع الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة اعتمدتها الجزائر  السياسة الضريبية التي  دور
 .الاقتصادي خارج المحروقات

الحصيلة  نإ: رتباط تعاظم حصيلة الضريبة على الأجور و المرتبات بطريقة تحصيلها و أجور الإدارة العامةا -(ج-ب
 وفرتها المؤسسات الجديدةالتي الجديدة و الأجور المرتبات لا تعود إلى فرص العمل  المتعاظمة للضريبة على الأجور و

الزيادات التي عرفتها  و نها تحصل اقتطاعا من المصدرائب كو بقدر ما تعود إلى طريقة تحصيل هذا النوع من الضر 
المرتبات  يرادات وهمية من خلال التوسع في الأجور وإلنفسها  وفرتوهذا يعني أن المالية العامة  .شبكات الأجور 

ات يرادتطور الإ يرادات، وفي شكل ضرائب على تلك الأجور في باب الإ نصيبا منهاسترجع  تفي باب النفقات ل
الضريبية بهذه الصيغة لا يمكن تفسيره على أنه انعكاس لتطور مستوى النمو الاقتصادي، كما أن تطورات معدلات 

 : في الجزائر لم تكن بمستوى التطورات التي عرفتها الضرائب على الأجور كما يوضحه الجدول التالي شغيلال
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 .2014-4000في الفترة  في الجزائر الضرائب المفروضة عليها الأجور وتطور معدلات التوظيف وكتلة : ( 120)الجدول رقم     
 حجم العمالة المشغلة تطور تعويضات الأجراء تطور الضرائب على الأجور

سنوا
ال

 (الف عامل) العدد %التطور (مليار دج)القيمة %التطور (مليار دج) القيمة %التطور ت
- 12.1 - 992.3 - 3.220 2000 

10.12 22.9 5.92 590.3 2.09 3.252 2001 
09.21 90.3 9.03 0029.5 3.05 3.950 2002 
03.09 95.5 9.29 0019.5 - 2.92 3.353 2003 
29.02 92.5 02.13 0299.3 03.29 9.955 2004 
00.29 92.9 3.39 0132.0 1.09 9.029 2005 
02.91 59.0 5.59 0900.2 5.59 9.935 2006 
25.09 022.9 02.99 0920.5 - 1.00 9.952 2007 
21.91 090.5 22.05 2019.2 3.22 5.023 2008 
09.93 090.2 00.19 2130.9 1.93 5.292 2009 
12.39 215.1 21.30 2509.9 2.99 5.913 2010 
99.52 190.1 10.99 1923.0 -0.20  5.955 2011 
22.20 929.2 00.99 2.292.5 9.52 00.090 2012 

- 00.91 295.0 2.01 2.121.2 3.09 00.999 2013 
9.99 929.0 9.05 2.390.3 - 9.09 00.215 2002 

 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر 
 407/4014نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  -، مرجع سايق( 12الملحق رقم  ) مكتب الاحصائيات عليات الجبائية، المديرية العامة للضرائب، مديرية ال - 

    2001-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  335/2002نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  -.4011-4000بات الاقتصادية للفترة الخاصة بالحسا
- Algérie ,ONS, Direction technique chargée des statistiques de la pupulation et de L’emploi, Activite ,Emploi et 

 chomage AU 4
eme

 trimestre2013, p 11.  

  .،2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  905/2009الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  -                     
           الارتباط بين تطور كتلة تعويضات الأجراء وتطور حصيلة الضرائب على الأجور  طيات الجدولتظهر مع    

التي تميزت  في الوقت الذي تكاد لا تكون لهذه الأخيرة صلة بالتطورات الحاصلة في معدلات التوظيف و ،المرتبات و
دارية في بنية تعويضات الأجراء مقارنة جهزة الإلى ذلك ارتفاع حصة الأإبتواضع معدلات تطوراتها السنوية، يضاف 

  : بالقطاع الاقتصادي كما يوضحه الجدول التالي
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 (%.)4012-4000الفترة في الجزائر في تركيبة تعويضات الأجراء  :(121)الجدول رقم                                    
 المجموع الادارة بما فيها الشؤون العقارية و المؤسسات المالية الفلاحة القطاع الاقتصادي خارج الفلاحة السنوات
2000 29.2 9.9 29.9 000 
2000 29.9 9.9 23.9 000 
2002 29.5 9.2 23.3 000 
2001 23.9 9.9 29.9 000 
2002 29.2 9.9 23.9 000 
2009 29.9 9.9 23.9 000 
2003 29.1 3.0 29.3 000 
2009 29.3 9.1 29.0 000 
2009 22.0 2.9 90.9 000 
2005 21.0 2.9 92.2 000 
2000 20.0 2.2 93.0 000 
2000 11.2            1.2 31.1 000 
2002 12.2 1.0 31,9 000 
2001 13.3 1.5 95.9 000 
2014 13.0 4 60 100 

نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم  - 2000-2000فترة الخاصة بالحسابات الاقتصادية لل 305/2002نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم  - : المصدر 
-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  335/2002نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  -2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  320/2001

  2002-2000سابات الاقتصادية للفترة الخاصة بالح 905/2009الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم   - 2001
دارة يعني أن هذه الأخيرة هي التي تغذي تراجع حصة القطاع الاقتصادي في تعويضات الأجراء أمام تزايد حصة الإإن    
الأكبر في هذا  ض أن يكون المساهمتر فيالذي كان القطاع الاقتصادي ن عبدلا  و المرتبات على الأجور صيلة الضريبيةح

سياسة الضريبية الضعف ل هذا يؤشر و، الضريبيةيرادات الإلأوعية جديدة  لتكونالأجور  للوظائف و توفيرهمن خلال  ،لالمجا
التي رافقت هذه  الضريبيةمن ناحية النفقات المشروعات الاستثمارية في مستوى ما كلفته و جديدة  ضريبيةموارد  تأمين  في

 حصيلةرتفاع ا يبقى لذاجور التي أنشأتها الميزانية العامة بنفسها، الأ تمد علىتععلى الدخول  تبقى الضريبة و ،السياسة
 .القطاع الاقتصاديبمباشرة  اما لم يكن مرتبط1لى تنمية اقتصادية حقيقيةإالضرائب المباشرة على الدخل لا يعود بالضرورة 

 :ل ما يليتتجلى هذه الأهمية من خلا : لضرائب على المعاملاتالنسبية لهمية الأ -(ج
غير على الرغم من أن مساهمة الضرائب :ارتفاع مساهمة الضرائب على المعاملات في الايرادات الضريبية العادية -(أ-ج

 : كما يوضحه الجدول التالي  الإجمالية تبدو ضعيفة على الأقل مقارنة ببعض الدول المغاربية يرادات الضريبية الإ فيالمباشرة 

 ( %:ةالوحد (4012-4000للفترة  المغاربية مساهمة الضرائب غير المباشرة في الايرادات الضريبية لعينة من البلدان نسبة: (124)الجدول رقم 
 السنوات 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 02 01 02

 ئرالجزا 09.22 22.12 29.95 22.03 20.92 03.19 01.99 02.32 02.33 05.33 09.91 09.90 09.21 20.09 20.59
 المغرب 66.6 66.8 65.2 63.6 62.6 61.1 60.5 60.9 56.9 58.8 64.1 63.1 99.39 93.99 93.32
56.73 56.97 59.03 93.99 30.13 30.22 95.92 30.00 31.10 31.29 39.00 39.09 39.90  -  -  توتس

المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:ول بناء علىتم إعداد الجد :المصدر :بالنسبة للجزائر تم حساب النسبة بناء على معطيات :المصدر 
 .( 12الملحق رقم  ) المديرية العامة للضرائب، مديرية العليات الجبائية، مكتب الاحصائيات  -mf.gov.dz-www.dgpp :  في .2000-2002

 .02، ص 2002و تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة    الية التونسيةتم حساب النسبة على معطيات وزارة الم :بالنسبة لتونس -  
 . 002، ص 2002مشروع قانون المالية لسنة  -العامة للضرائب المغربية تقارير النشاطات السنوية للمديرية  -  :بالنسبة للمغرب  - 

                                                           
1
 .161، ص1115مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، منشورات المنظمة العربية للعلوم الادارية،   
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مقارنة بالدول الأخرى لا يعني أن في الجزائر الكلية  رادات الضريبيةيالضرائب غير المباشرة في الإمساهمة نسبة  غير أن تواضع  
الاقتصاد الجزائري قد حقق مستويات عالية من النمو الاقتصادي كونها صفة تميز هياكل النظم الضريبية للدول المتطورة، فسبب 

أنواع الضرائب الأخرى في  لى هيمنة الجباية البترولية على الحصيلة الضريبية ما يضعف من الأهمية النسبية لكلإالضعف يعود 
الأمر يختلف عندما يتعلق بحصتها في الحصيلة الضريبية خارج المحروقات حيث تشكل نسبة كبيرة منها كما ف ،جماليةالحصيلة الإ

 : يوضحه الجدول التالي
 .(%)4012-4000للفترة  في الجزائر بتروليةخارج الجباية اللضرائب غير المباشرة في الحصيلة الضريبية لالأهمية النسبية  : (121)الجدول رقم    

2002 2001 2002 2000 2000 2005 2009 2009 2003 2009 2002 2001 2002 2000 2000 

99.19 99.99 92.02 92.92 93.21 95.30 39.23 33.21 33.29 91.99 92.92 90.22 99.53 99.92 99.22 
 mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  المالية، وزارة  -: معطيات تم إعداد الجدول بناء على :المصدر

التسجيل  و  باشرة  تشمل الرسوم على المعاملات المغير  الضرائب) -.( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال - 
 (.غير مباشرة و ايرادات جمركيةوالطابع ومساهمات 

الضرائب غير المباشرة في الحصيلة الضريبية خارج قطاع المحروقات لصالح الضرائب  في حصة إن التراجع السنوي المسجل    
لو أن تركيبة الضرائب غير المباشرة تهيمن عليها الضرائب  المباشرة كان سيفسر على أنه  تحسن في أداء الاقتصاد الجزائري

 .فروضة على المعاملات التي تتم داخل الاقتصاد الوطنيالم
على  هذه الحصيلة حصاءات  اعتمادتؤكد الإ :ارتباط حصيلة الضريبة على المعاملات بالتجارة الخارجية -(ب-ج

 :في الجدول المعاملات مع العالم  الخارجي من خلال الواردات أو المنتجات البترولية كما هو موضح
                 (.مليار دج :الوحدة) 4012 - 4000للفترة  في الجزائر تطور بنية الضرائب على المعاملات : ( 122)رقم  الجدول        

الرسم على  Tpp رسوم اخرى المجموع
 المنتجات البترولية

 Tic  الرسم الداخلي
 على الاستهلاك 

 م  منتجات بترولية.ق.ر المحلية .جم .ق.ر م الواردات.ق.ر

سنة
ال

 

 يمةقال % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة % القيمة %
000 092.2 - - 09.32 23.5 02.92 29 11.02 93.5 29.00 29.2 3.90 00.2 00 
100 092.1  -  - 15.30 29.2 13.94 29.9 33.48 30.9 29.41 92.2 5.70 00.9 00 
000 205.0 - - 01.39 25.5 02.91 12.9 13.29 95.9 10.19 33.5 4.70 00.1 02 
000 219.3  -  - 01.01 10.9 01.92 12.3 15.3 51.1 25.25 35 2.22 00 01 
000 292.2 - - 00.92 10.5 00.02 10 21.29 009.9 10.93 91.2 1.29 5.1 02 
000 102.2  -  - 02.22 19.9 00.92 11.9 21.29 019.0 10.90 59.1 1.00 5.2 09 
000 112.2 0.0 0.0 02.02 20.3 00.25 12.2 20.09 019.3 12.22 002.9 2.02 9.0 03 
000 129.2 0.12 0.0 0.09 2.0 5.55 12.9 25.00 090.9 19.39 021.5 1.92 01 09 
000 225.9 0.05 2.9 0.00 0.2 9.90 19.2 90.31 220.5 19.59 092.3 2.92 00.5 09 
000 291.0 0.22 2.0 0.09 0.9 9.23 19.1 25.90 219.0 20.09 050 2.09 5.9 05 
000 251.5 0.59 2.9 0.00 0.2 9.21 13.9 90.02 292.0 19.39 050.5 0.92 5.0 00 
000 999.9 0.92 9.9 0.00 0.2 9.91 21.0 92.39 251.9 13.95 209.2 0.22 3.9 00 
000 332.99 0.23 5.9 0.00 0.3 9.55 95.3 93.55 199.9 12.03 201.2 0.25 0.59 12 
000 929.22 0.29 00 0.09 0.09 9.29 30.9 99.93 215.0 10.12 212.0 0.00 0.03 13 
000 930.15 0.53 02.5 0.00 0.23 9.99 21.5 99.90 219.9 12.90 232.2  -  - 02 

  mf.gov.dz-www.dgpp  : في .2002-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:تم إعداد الجدول بناء على :المصدر

 .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال -

على المعاملات المتعلقة  ضرائبعلى القيمة المضافة في بنية الضريبة الهيمنة و الارتفاع المتواصل لحصة الإن       
من تبعية المالية  يفاقم الموارد ذات المصدر الخارجي حتى خارج الجباية البترولية، وبالواردات يجعل الموارد العامة رهينة 
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   الأنشطة الاقتصادية ف ،للمصادر الخارجية اخاضعالاقتصاد الجزائري كما يبقي   1.العامة الوطنية تجاه الرأسمال الدولي
نشطة استيراد معظم حاجيات السوق أ متجهة نحو السوق الخارجية من خلال أنشطة تصدير المحروقات ولا تزال 
وتزايد الأهمية النسبية للموارد  ،الحصيلة الضريبية تعتمد على الموارد الاقتصادية  للأنشطة الموجهة للخارج و ـ،الوطنية

ذات المصدر الخارجي في المالية العمومية تشكل خاصية للتخلف، لأن موارد ميزانية البلدان المتقدمة ترتبط بما تنتجه 
 الطلب  و إنما الضريبية، فالدولة لا تتحكم في مداخيلها 2موارد ميزانية الدول المتخلفة للخارج بينما تخضع ،اقتصاداتها

 .اقتطاعها هاالتي يمكنالرسوم  المستوردة هي التي تحدد حجم الضرائب و أسعار المواد المصدرة و و
السابقة للحصيلة الضريبية و آفاقها بنية الإن  :تصاد الوطنيو هيكل الاقالعلاقة بين بنية الحصيلة الضريبية  .ثانيا

 :المستقبلية لها ارتباط مباشر بواقع و آفاق هيكل الاقتصاد الوطني
 : العلاقة في الجدول التالي يمكن تلخيص واقع هذه :واقع العلاقة بين بنية الحصيلة الضريبية و هيكل الاقتصاد الوطني - 

 (.مليار دج:الوحدة.)2002-2000في الفترة في الجزائر  الحصيلة الضريبيةهيكل الاقتصاد وبنية قة بين العلا:(099)الجدول رقم   
 (                     0)الناتج المحلي الخام (           2)بنية الصادرات   لحصيلة الضريبيةبنية ا (1) 

وات
لسن

ا
  جمالي    الإ خ خارج المحروقات.م . ن  المحروقات خارج المحروقات جباية بترولية جباية عادية 

 القيمة القيمة %  (0)من  % % القيمة % القيمة %
21.32 130.3 93.19 0035.3 2.82 97.18 30.90 2507.2 4123.5 00 
25.99 209.2 90.22 532.9 3.38 96.62 39.29 2991.2 4227.1 00 
11.99 290 33.22 522.5 3.9 96.10 67.34 1029.9 4522.7 02 
29.55 922.9 90.00 0299.0 2.9 97.10 64.41 3383.4 5252.3 01 
29.95 992.9 92.00 0299.9 2.44 97.56 62.27 3829.3 6149.1 02 
22.01 322.3 99.99 2239.9 1.96 98.04 99.33 4209.1 7562.0 09 
20.90 902.3 95.2 2902.0 2.16 97.84 92.11 4619.4 8501.6 03 
22.90 939.2 99.52 2900.9 2.20 97.80 93.29 5263.6 9352.8 09 
05.19 530.3 90.39 2001.3 2.45 97.55 92.92 6046.1 11043.7 09 
12.59 0029.9 39.00 2129.9 2.35 97.65 39.90 3999.5 9968.0 05 
10.05 0299 39.90 2920.0 2.65 97.35 39.01 9900.2 11991.5 00 
29.13 0909.9 90.32 1925.9 2.92 97.08 31.95 5299.9 14519.8 00 
10.92 0.951.9 39.03 2.092.1 2.70 97.30 39.91 00312.3 16177.4 12 
12.39 0.591.0 39.12 1.399.0 1.60 98.40 39.05 02000.5 17771.2 01 
19.00 2.093.9 32.00 1.199,1 2.92 59.92 92.20 02.919.2 09329.9 14 

، ص 2002-2000الخاصة بالحسابات الاقتصادية للفترة  320/2001رقم  ، النشريةالديوان الوطني للإحصاء ،الجزائر - :بناء علىتم اعداد الجدول :لمصدرا

 .mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2200-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، - .22

 .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات لالمديرية العامة للضرائب، مديرية ا -
                                                                      IMF , contry report N0 12/20 January 2012.-  

- Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 2015, p 37. 
 :و التي تتجلى من خلال استمرار تبعية الاقتصاد الجزائري لقطاع المحروقات إن ما يمكن استخلاصه من معطيات الجدول هو 

                                                           
.162مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، مرجع سابق، ص  .
1
  

2
 ، 11، ص 1111م البيرتي، آليات التخلف، سلسلة التدريب الاقتصادي، .ج 

 .166مصطفى الكثيري، مرجع سابق، ص  - 
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يستمر كما الصادرات،   اعتماد الاقتصاد الجزائري على قطاع المحروقات في مكونات الناتج المحلي الخام و استمرار -(أ
أو المرتقب  4012 -4000حتى التغيرات التي حدثت في الفترة  و ،باية البتروليةعلى الج الحصيلة الضريبيةاعتماد 

الحصيلة الضريبية لم تكن بالحجم الذي يمكن  الناتج المحلي الخام و الصادرات  وبنية  علىبعد هذه الفترة حدوثها 
  الضريبية تهبنية حصيل و أن يحدث التأثير المرغوب على هيكل الاقتصاد الجزائري

بناء اقتصاد لجعلها أداة و  الصغيرة و المتوسطةأن السياسة الضريبية التي أعتمدت لتطوير منظومة المؤسسات  -(ب
بقى النمو الاقتصادي منحصرا لي ،لم تتمكن من تخليص الاقتصاد الوطني من التبعية لبرميل النفط ،بديل للمحروقات

عرضة بها  النمو الاقتصاديو يبقى النفطية، النامية الدول بشكل كبير في قطاع المحروقات كما هو الحال في معظم 
  1 لما ينتج عن أي انكماش  يعرفه القطاع

إلى المستوى الذي  الصغيرة و المتوسطةالمؤسسات الاستثمار في أن السياسة الضريبية المنتهجة لم تتمكن من تنمية  -(ج
القدر الذي يخلص النظام الضريبي من التبعية للجباية فوائض اقتصادية خارج قطاع المحروقات ب تكوينيسمح لها  ب

 تركيبةو  ،الصادرات ،ن البنية الحالية للحصيلة الضريبية هي انعكاس لتركيبة الناتج المحلي الخامإبالتالي ف و  البترولية
  التي تعرفها الجزائرالقيمة المضافة 

من  يرادات الضريبيةبنية الإدواجية التي تنعكس ايضا على ز يبقى الاقتصاد الجزائري مدفوعا من الخارج وتطبعه الا -(د
نتاجي الوطني،  وبين هيمنة الضرائب على حيث تواضع الضرائب المقتطعة من الموارد المنتجة محليا من قبل الجهاز الإ

 .2الموارد ذات المصادر الخارجية
قض الحاصل على مستوى طبيعة الاقتصاد هي وليدة التنا ةصيلة الضريبيالحهشاشة بنية   ن ضعف وإمن ثم ف و   

وبالتالي لا يزال الاقتصاد الجزائري ونظامه الضريبي يتغذيان من برميل   الجزائري وعلى مستوى الاختيارات الاقتصادية
 :3تتميز بالخصائص التالية اكونهفي تمويل الميزانية العامةالموارد المتأتية منه  عتماد علىالاالنفط رغم مخاطر 

تخطيط الموازنات العامة على المدى  ما يطرح الكثير من المشاكل على مستوى الاقتصاد الكلي و ،بات الشديدةالتقل -
  الطويل نتيجة الصدمات الناتجة عن تقلبات الأسعار

الأمر الذي يقتضي استخدامها في الاستثمارات الاستراتيجية بدلا من   محدودية هذه الموارد تجعلها معرضة للنضوب -
  يل النفقات الجاريةتمو 

فهي بمثابة موارد ، حداث الكثير من التشوهات الاقتصاديةإضخامة الموارد المتأتية من هذا المصدر تكون سببا في  -
تتلازم مع قد يرادات وفرة الإ كما أن  ،مجانية ودخل ريع للحكومات ما قد  يثبط الجهود الهادفة لبناء اقتصاد حقيقي

       تزيد من الأطماع وتسيل لعاب قد و  ،انحدار مؤشرات التنمية البشرية لفقر وضعف النمو وتوسع دائرة ا
 . هناك الفساد الذي كثيرا ما يلازم الدخل الريعي و ،الكثيرين

                                                           
1
 .162ابق، ص مصطفى الكثيري، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، مرجع س  

2
 .162نفس المرجع،  ص   

 .11، ص  1111دليل البرلماني العربي للرقابة على الايرادات، الطبعة الأولى، منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد   3
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بحدوث التفاؤل  مجال ضيقيهيكل الاقتصاد الوطني تطور  من واقع طلاقانا :آفاق التطور في بنية الحصيلة الضريبية - 
ة العادية في الناتج تواضع نسبة الجباي على بنية الحصيلة الضريبية، حيث تشير المعطيات إلى أستمرارتغييرات مهمة 

 :كما هو موضحبالمقارنة بنسبة الجباية البترولية، المحلي الخام 
 (مليار دج:حدةالو .)2002-2000الجزائر في  الفترة  الى الناتج المحلي الخام فيالايرادات الضريبية نسبة :(093)الجدول رقم 

سنة
ال

 

 جباية عادية  جباية بترولية  الحصيلة الاجمالية الناتج المحلي الخام 

 % القيمة % القيمة % القيمة القيمة
0020 2021,9 0910.2 19.01 0035,3 29.13 130.3 9.95 

2000 2229,0 0135.9 12.20 523,9 22.15 209.2 5.99 
2002 2922,9 0221.5 10.29 522,5 20.92 290 00.31 
2001 9292,1 0905.9 12.29 0299,0 22.23 922.9 5.59 
2002 3025,0 2030.9 11.90 0299,9 22.03 992.9 5.12 
2009 9932,0 2502.2 19.90 2239,9 25.55 322.3 9.92 
2003 9900,3 1223.3 20.10 2902,0 10.52 902.3 9.19 
2009 5192,5 1290.2 19.20 2900,9 29.55 939.2 9.20 
2009 00021,9 2532.2 22.59 2001,3 13.29 530.3 9.35 
2005 5539,0 1291.2 12.92 2129,90 21.19 0029.9 00.25 
2000 00550,3 2059.0 12.09 2920,0 21.20 0299.0 00.39 
2000 02905,9 9129.9 13.90 1925,9 23.19 0909.9 00.12 
2002 09921,0 9.529.02 19.92 2.092.1 29.95 0.951.92 00.59 
2001 09990,2 9.310.20 10.39 1.399.0 20.90 0.591.00 00.55 
2002* 09329.9 9.239.01 10.53 1.199,1 05.05 2.093.91 00.93 

 5.51 - 29.35 - 19.33 _ - المتوسط
معطيات  -.22، ص 2002-2000اصة بالحسابات الاقتصادية للفترة الخ 320/2001نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم  -  :تم اعداد الجدول بناء على : المصدر 

 .mf.gov.dz-www.dgpp:  في .2002-2000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  وزارة المالية،
 .( 12الملحق رقم  ) عليات الجبائية، مكتب الاحصائيات المديرية العامة للضرائب، مديرية ال -    

  - Algérie  , Ministre des finances, La note de présentation du projet de la loi finances pour 2014, p 33. 

 
-  IMF, contry report N0 12/20 January 2012. 

كمتوسط بالنسبة   % 14مقابل ما يقارب   4012-4000كمتوسط للفترة %10 تبلغلم  إن نسبة الجباية العادية    
العادية، وهي نسبة تقل على ما هو مسجل في  ب من الناتج المحلي الخام بما فيها الجباية البترولية وجمالي الضرائإلحصة 

في  %20وتجاوزت  4011سنة  % 2051و  4000سنة  %2154 دول الاتحاد الأوربي مثلا حيث كانت محصورة بين
وضاع الحالية على ما هي عليه بالنسبة بحسب التوقعات تشير المعطيات الى استمرار الأ و 1.في ذات السنة الدنمارك

  : الناتج المحلي الخام كما يوضحه الجدول التالي و للجزائر من تواضع لمساهمة الضرائب في الايرادات العامة 
 
  

                                                           
1
 Eurostat (online data code: gov_a_tax_ag), 30/01/2013. 
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 (دج مليار : الوحدة) 4014-4012للفترة  في الجزائر توقعات مساهمة الحصيلة الضريبية في الايرادات العامة   (129)الجدول رقم  
              2 

 45801  4282 4182   القيمة الضرائب 
 18,29  14,99  11, 01  من الايرادات  %
 11,4 11,2  11,4  من الناتج المحلي الخام  %

 1884 18,1 18,2 خ خارج المحروقات.م.من ن % 
 2241 2221 2174  القيمة الايرادات الأخرى

 41,20  41,17  42,81 من الايرادات  %
 40,4  41,9 41,4  من الناتج المحلي الخام  %

 47  11  12  .خ خارج المحروقات.م.من ن % 
 9141 9007 4497   المجموع

Source:  : FMI, Rapport  N0 14/32 February 2014, P35. 

هذه الأخيرة على  استحواذ والضرائب غير المباشرة  ن التفاوت المسجل بين كل من الضرائب المباشرة وإالخلاصة ف و  
  النسبة العظمى من الحصيلة الجبائية خارج المحروقات، ارتكاز الضرائب المباشرة بشكل كبير على الضريبة على الأجور 

         الرغم من أن القطاع التجاري على المساهمة الضعيفة للقطاعات الاقتصادية في الحصيلة الجبائية  و المرتبات، و
 .في الجزائرالاقتصادية الانشطة  ضعف هي مؤشرات على ،هو القطاع الاقتصادي الأساسي للجبايةالصناعي  و
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 .خلاصة الفصل

 التطور بقدرحصائيات القطاع، إمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كما تؤكده المسجل في تعداد  التطوربقدر    
الضريبية و السياسات أدوات السياسة في قصور النظومة، ما يكشف هذه الم مؤسساتظاهرة وفيات المسجل في 

من أصحاب  %49في ظل اعتقاد  و ضامنة لاستمراريتها المؤسسات رات هذهالإستثمجاذبة بيئة  تهيئةفي الأخرى 
 .لأنشطتهم اعائقبأن الضريبة تشكل  المؤسسات في الجزائر 

فقد كانت  منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتطوير  على نتهجةتها السياسة المالتأثيرات التي أحدثأما عن    
ضعيفة و حتى هامشية في يعض المجالات، فتعدادها على الرغم من التطور الذي عرفه لم يكن في مستوى ما كان 

        ومساهمتها في التشغيل  و مستوى تعداد سكان الجزائر و حاجة الاقتصاد الجزائري من هذه المؤسسات، مأمولا
من  بالمقارنة بما تسهم به هذه المؤسسات في الكثيرأقل بكثير و الصادرات و القيمة المضافة و الحصيلة الضريبة كانت 

 .الدول
 اإلى المستوى الذي يسمح لهترق لم  المنظومة هر هذيطو في تالضريبية أن مساهمة السياسة  على كل ما سبق يؤشرو    

قادرة على الحد من تبعية الاقتصاد الجزائري و نظامه الضريبي لقطاع المحروقات، كما القتصادية الافوائض ال بتكوين
بين القطاعات الاقتصادية  لهذه المنظومةلموارد الاستثمارية المتوازن لخصيص التقصورا في تحقيق هذه السياسة عرفت 

ية للقطاعات التجارية على حساب ، حيث كرست الأهمية النسبتبعا لأهميتها و المناطق الجغرافية تبعا لحاجتها
 .من جهة أخرى و المناطق الشمالية على حساب المناطق الجنوبية من جهة،  القطاعات الانتاجية
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لقد تناولت الدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه السياسة الضريبية بأدواتها المختلفة في تحفيز و توجيه الاستثمار في    
و مساعدتها  بيئة ضريبية مناسبة لهذا النوع من المؤسسات مساهمتها في تهيئةمن خلال  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

لأدوات االإطار النظري لهذه السياسة و ما تتوفر عليه من  ت في جانب منها إلىتطرقف، على تجاوز العقبات التي تعترضها
من أدوات في الجزائر جانب منها ما اعتمدته السياسة الضريبية المطبقة الإضطلاع بهذا الدور، بينما تناول  التي تمكنها من

 .لتحقيق الغرض ذاته

 .ائج النت. أولا 

 :فيما يليائج نستعرضها توصلت الدراسة إلى جملة من النت   
I. لقد تم التوصل بشأن الفرضيات التي كانت منطلقا لمعالحة الإشكالية إلى ما يلي :نتائج اختبار الفرضيات: 

تعلقة مسساهمة كفاةة التشري  الضريي  في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة بخصوص الفرضية الأولى الم  -1
دور النظام الضريي  القائم على المعدلات الضريبية الموضوعية و فعالية تأكيد الدراسة لخلال  المتوسطة، فقد تحققت من و

   الفصل في النزاعات الضريبية في تخفيف كلفة الامتثال الضريي   و قصر آجال الرقابة الجبائية في مواجهة التهرب و مرونة
 .تهيئة البيئة المناسبة لاستثمارات هذه المؤسسات و

      الاستثمار في المؤسسات الصغيرة  و توجيه الحوافز الضريبية من أهم أدوات تحفيز التي اعتبرتالفرضية الثانية ب ما يتعلقفي -2
 الأخرى  الكثير من الدراساتالدراسة مثل من خلال النتائج التي توصلت لها  ت هي الأخرىو المتوسطة، فقد تأكد

حققتها  الايجابية التيقرار الاستثمار في هذا النوع من المؤسسات، فضلا عن النتائج تأثير الحوافز الضريبية على  بشأن قوة
و أحيطت  في عملية الانتقاة،على الدراسات العلمية استندت في كثير من الدول حين ضريي  التحفيز البرامج  تطبيقات

 .طريقة استخدامهال المرشدةة يالكمبالمعايير و الضوابط  
 لثالثة المتعلقة بدور السياسة الضريبية في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائربشأن الفرضية ا -3

المؤسسات هذه جعلت  و بطريقة استخدامهابأدواتها الحالية السياسة الضريبية ، فإن و التي تعتبر الفرضية الأساسية للدراسة
      الأكثر عددا في مدفوعات تعد من البيئات  لفة الامتثال الضريي ، فهيرتفاع كاتتميز ب تنشط في بيئة ضريبية

؛ دارتها الضريبية م  المؤسسات، و تستهلك فيها الضريبة نسبة عالية من أرباح المؤسساتإالضرائب، الأكثر بطئا في تعامل 
صاد الجزائري و التعداد السكاني اجة الاقتبح مقارنةتطور هذه المنظومة  المسجل في الكبير الضعفهو  ذلك نتيجة و
 إذفي الاقتصاد الوطني  تهاأثر سلبا على مساهم  الأمر الذي، الدول الأخرىالكثير من في  المؤسساتهذه  تعداد جزائر ولل

      في توفير مناصب الشغل و تكوين القيمة المضافة   بالضعفمقارنة مسساهمة مثيلاتها في الاقتصاديات الأخرى تميزت 
و المناطق  الهامشية في الصادرات، و عدم الكفاةة في تخصيص الموارد الاستثمارية بين القطاعات الاقتصاديةلنسبة او 

  .الاقتصاد الجزائري و نظامه الضريي  لقطاع المحروقات تبعية  كرس ما ،الجغرافية
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II. لقد : ياسة الضريبية في تحفيزه و توجيههبأهمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و دور الس تعلقةالنتائج الم
 التالية لمعطياتأكدت الدراسة ا

تجعل  المؤسسات فخصائص هذهالاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مكانة هامة في اقتصاديات دول العالم،  يحتل -1
يتم في  نشاطهاالتي تجعل و الشروط ذا توفرت الأدوات و السياسات إالتنمية ترقية الاستثمار و تحقيق قطاعا رائدا في  منها

 ؛اطار تكاملي و في ظل سياسة استثمارية و تنموية واضحة المعالم و بعيدة عن العشوائية و عدم التخطيط

في مشروعات اقتصادية لها عائد مدخراتهم في استثمار تعميق رغبة الأفراد  يمكنهاالأدوات التي على السياسة الضريبية  تتوفر -2
، و من أبرز هذه لاستثمارل الاقتصادية و الاجتماعيةولويات الألتزام بدفعهم إلى الإ و، ماعي بدل اكتنازهااقتصادي و اجت

 :الأدوات
عدالة توزي  العبة بقيامه على ، هدف تحفيز الاستثماربين الاستقطاع الضريي  و قق التناسب يحتصميم نظام ضريي   -أ

لتزامات عند حقوق و الإلل المحددة تشريعاتهفي  وضوح ال ،ضريبة و دفعهاإجراةات التصريح بالضريي ، بساطة و يسر ال
 ؛تأسيس الضريبة و تحصيلها أو الرقابة عليها أو عند نشوة نزاع بشأنها

أداة التحفيز و التوجيه بحسب قدرة تأثيرها على  افيهتحدد  ،سياسة تحفيز ضريي  قائمة على دراسات و ضوابط علمية إقرار -ب
  العقبات التي مواجهة على ات الاستثماريةفي مساعدة المشروع ةساهمالم، و لتنميةوعية الاستثمار المستهدف باطبيعة و ن
الإعفاة الدائم و من هذه الأدوات ، داث تأثيرهاو لمدة كافية لإح لها اتحاجة المشروع وقتفي  تطبيقها  ، وتعترضها

جازة الضريبية الإ، الاقتصادية و الاجتماعية للسياسة الاقتصاديةللمؤسسات التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف 
ضوابط ترتبط بجدية المشروع و عائده ب ربط منحهافي ظل زيادة معدلات الاستثمار  لدورها فيللمؤسسات الحديثة 

التي تعرف المعدلات الضريبية التمييزية حيث تسمح بتخفيض العبة الضريي  على المؤسسات ، الاقتصادي و الاجتماعي
  تجديد الأصول يشجت لدوره فيالاهتلاك المعجل ، و عقبات أكثر بسبب طبيعة نشاطها أو مكان مزاولته أو أهميته

 ؛  المشاري يالاستثمارية و توس
عود إلى طبيعة هذه تلا في تحفيز و توجيه الاستثمار أدوات التحفيز الضريي  دور  التي أثيرت بشأنقصور الجوانب أن  -3

 ؛عود لطريقة استخدامهاتبقدر ما  الأدوات

 ؛من إقراره أموللهدف الما و مجاله و تناسبه م اختيار نمط التحفيز على دقة  الضريي  فاعلية الحافزتتوقف  -4

 يرافق استخدامها  الكثير منإلا أنه  ،بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة تفضيلاالحوافز أكثر ي هجازة الضريبية الإ -5
 إنتهائها و غيرهافور تصفية المشروع  إمكانيةإلى و بداية سريانها بداية من صعوبة تحديد مدة الإعفاة  ،طبيقيةلمشكلات التا

   ة و أقلها جاذبية للمشروعات التي تحقق خسائر في سنوات لفأكثر الأدوات كبعض ال ااعتبره اكم ،كلاتمن المش
  ؛للاستثمار هيةالقدرة التوجي ايفقده اأن تعميمه فضلا على الإعفاة، 
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في ظل  لا يمكن للسياسة الضريبية أن تكون ذات أثر فعال في تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -6
      البنى التحتية  و لا تتوفر فيه الاقتصاديغياب المناخ الاستثماري المناسب الذي يطبعه الاستقرار السياسي  و الأمني و 

 .قية للاستثمارو الفرص الحقي
III.  إن  :حفيز الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائرتبالسياسة الضريبية المطبقة لالنتائج المتعلقة

        في الجزائر بهدف تحفيز و توجيه الاستثمار في المؤسسات الصغيرة  المطبقةالضريبية  ةالسياسأدوات  تحليل واستعراض 
عت بين الأدوات التي أقرها القانون الضريي  العام بفروعه المختلفة، و الأدوات المرافقة لقوانين و هيئات و التي جم و المتوسطة

 :ترقية الاستثمار، قادنا  إلى النتائج التالية

عدم التناسب بين حجم الاستقطاع الضريي  و سياسة تنمية الاستثمار في المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، فمعدلات  -1
    انخفاضا مقارنة بالمعدلات المطبقة على عوائد الاستثماراتلى عوائد السندات و الودائ  و الثروة تعرف الضرائب ع

الحقيقية، ما يشج  تسرب رؤوس الأموال من الدائرة الاستثمارية إلى دائرة المضاربة في العقارات و المنقولات، و لن يسهم 
 ذلك في تنمية الاستثمار في  هذه المؤسسات؛

ين المعاملة الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة لإعتبارات تفتقد المبرر الاقتصادي، لإرتباطها بالطبيعة القانونية تبا -2
   للمؤسسة أو نظام خضوعها للضريبة، بدلا من إرتباطها بالعوامل المتحكمة في تخصيص الموارد الاستثمارية بين المؤسسات 

 و القطاعات الاقتصادية؛

القضايا التي تطالها الرقابة الضريبية بأشكالها المختلفة، سوف يحد من قدرتها على حماية الحصيلة الضريبية من  تواض  عدد -3
 حماية المؤسسات الممتثلة من المنافسة غير العادلة للمؤسسات المتهربة؛ والتآكل بفعل التهرب الضريي ، 

، تعددا في الإجراةات و الهيئات، و طولا في الآجال؛ ما يزيد ضريي  تعرف تضخما في عدد القضايالا زالت ظاهرة النزاع ال -4
يض  الكثير منها موض  تعسف ضريي ، سيما في غياب المحاسبة التي يستند اليها   و من كلفة الامتثال الضريي  للمؤسسات

 كأداة اثبات أمام الإدارة الضريبية، فغالبية هذه المؤسسات تخض  للضريبة بطريقة جزافية؛

 لمعاملة الضريبية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين قوانين الضرائب و قوانين و هيئات ترقية الاستثمار المختلفة؛ تشتت ا -5

       ضريي  لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلا ما ندر، مثل ما خُصت به المؤسسات المنتجة منها الغياب التمايز  -6
انة صندوقي تنمية الجنوب و تنمية الهضاب العليا من تخفيض في الضريبة على أرباح و الناشطة في الولايات المستفيدة من إع

 تواليا، و لمدة خمس سنوات؛ %15و  %22الشركات بنسبتي 

الحالية كنظام ملائم لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، يعد أسوأ خيارات  بصيغتهإعتبار  نظام الضريبة الجزافية الوحيدة  -7
و تحقيق  ، فهذا النظام يقتضي دورة اقتصادية تعرف اتجاها واحدا نحو الرواجالإنتاجية منها يبية للمؤسساتالسياسة الضر 

 الأرباح فقط، ما يخض  حتى  المؤسسات المتعرضة لخسائر للضريبة؛
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من قانون المالية لسنة ذا استثنينا إلزام المادة السادسة إغياب المعايير و الضوبط الكمية الضامنة لإستخدام الحوافز بكفاةة،  -8
عفاةات و التخفيضات خلال مرحلة الاستغلال في اطار أجهزة دعم الاستثمار بإعادة استثمار المستفيدين من الإ 2214

سنوات من اختتام السنة المالية التي تخض  نتائجها  (24)حصة الأرباح الموافقة لهذه الاعفاةات و التخفيضات في أجل 
، إضافة إلى فقط %32قلص نسبة الأرباح المطالب بإعادة استثمارها إلى  2216غير أن قانون المالية لسنة  للنظام التفضيلي

منح الحوافز الجبائية للمستثمرين في إطار أجهزة دعم الاستثمار و أجهزة دعم  2214من قانون المالية لسنة  (74) ربط المادة
 ؛2215محليا قبل أن يلغى هذا الضابط مسوجب قانون المالية التشغيل بالتناسب م  معدل دمج المواد المصنعة 

 تعميم الحوافز الضريبية لا سيما في اطار قوانين و هيئات ترقية الاستثمار؛ -9

     غياب بعض أدوات التحفيز عن خيارات السياسة الضريبية رغم اثبات التجارب كفاةتها في تحفيز و توجيه  -12
 عجل و معونات الاستثمار؛الاستثمار، على غرار الاهتلاك الم

، أفقدها فعالية التوجيه القطاعي و الجغرافي  للاستثمارات، إذ اتجهت الإفراط  في استخدام الإجازة الضريبية  وتعميمها -11
غالبيتها نحو المشروعات ذات العائد السري  و السيولة المرتفعة و درجة المخاطرة المحدودة، و التي هي في غنى عن الحوافز 

 ية من الأصل؛الضريب

 غياب الخلفية العلمية لعملية الانتقاة و طريقة  الاستخدام لأدوات التحفيز الضريي ؛ -12

السابقة، ممارسة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لأنشطتها في بيئة ضريبية جعلت الجزائر في خانة الدول  المعطياتخلاصة  -13
ادارتها الضريبية م  المؤسسات، و التي تستهلك فيها الضريبة الأكثر عددا في مدفوعات الضرائب، الأكثر بطئا في تعامل 

نسبة عالية من أرباح المؤسسات، و وضعتها في مراتب متأخرة  جدا في تقارير مؤشر دف  الضرائب و سهولة ممارسة الأعمال 
 لأنشطتهم؛ من أصحاب المؤسسات في الجزائر بأن الضريبة تمثل عائقا %67و رسخت الإعتقاد لدى  للبنك الدولي،

IV.  لقد  :الاقتصاد الوطنيفي و ترقية مساهمتها   ر منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطةيتطو دور السياسة الضريبية في النتائج المتعلقة ب
 :قادتنا الدراسة في هذا المجال إلى النتائج التالية

مثل ما  نحو التزايد و اتجاه تعدادها  الجزائر في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةه منظومة تالرغم من التطور الذي  عرفعلى   -1
هذه المؤسسات و لا مستوى التعداد تعداد غير أنه لم يكن في مستوى حاجة الاقتصاد الجزائري من  ،تبرزه إحصائيات القطاع

 السكاني في الجزائر و لا مستوى تعداد هذه المؤسسات في الكثير من الدول النامية؛
الظاهرة مختلف القطاعات الاقتصادية  مسا في ذلك  قد مست و ،الصغيرة و المتوسطة سساتالمؤ  تصفيةارتفاع نسبة  -2

ما يكشف صعوبة إستمرارية أنشطتها أو ارتفاع نسبة  ؛القطاعات ذات الأهمية و الأولية بالنسبة للاقتصاد الوطني
 ق نشاطها؛الاستثمارات غبر الجادة التي تُصفى م  انتهاة فترة الحوافز و رمسا قبل انطلا

الأكثر استيعابا  ة العامةدار الإقى لتب، شغلفي توفير مناصب ال استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطةتواض  مساهمة  -3
 ؛التوازن الجهوي للتنمية تحقيقعلى  القدرة  أفقدهاللوظائف، كما أن تمركزها في الولايات الشمالية 
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الاستثمارية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بين القطاعات الاقتصادية  تسهم السياسة الضريبية في تخصيص الموارد لم -4
المختلفة و فق أهميتها و أولويتها، و مسا يؤدي إلى إحداث التغيرات الهيكلية المطلوبة في هيكل الاقتصاد الجزائري من خلال 

  توجيها نحو القطاعات الانتاجية؛
وتكريس الأهمية النسبية  ،ص الموارد الاستثمارية خارج قطاع المحروقاتتظهر سوة تخصيبنية الاقتصاد الجزائري  تزاللا  -5

 ؛الزراعة الخدمية خصوصا قطاع النقل على حساب القطاعات الإنتاجية لاسيما قطاعي الصناعة و للقطاعات التجارية و
لصادرات خارج ضعف مساهمة ا من صادرات الجزائر كاشفة بذلك %98صادرات المحروقات لا تقل عن نسبة لا تزال  -6

رتفاع في  اهذه المساهمة من  هبخلاف ما تعرف ،في هذه الصادرات لمؤسسات الصغيرة و المتوسطةا هامشية مساهمةو  المحروقات
 كثير من الدول؛ 

نتاجي ، كاشفة بذلك عجز الجهاز الإبنيتها الهيكلية من السل  و الخدماتم  ثبات  تعرف ارتفاعا كبيراالواردات  لا تزال -7
 ؛بدائل لها توفيرمسؤسساته المختلفة عن ني الوط

الفوائض بتكوين السياسة الضريبية في تطوير منظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة إلى المستوى الذي يسمح لها  تسهم لم -8
  ؛لقطاع المحروقات ة الاقتصاد الوطني و حصيلة نظامه الضريي الاقتصادية القادرة على الحد من تبعي

دف  الأشخاص الطبيعية إلى إيداع أموالهم ل الطوعي برنامج الامتثال الضريي ل 2215ون المالية التكميلي لسنة إن إقرار قان -9
عجز السياسة الضريبية و باقي فروع السياسة الاقتصادية ل يؤشر ،%7مسعدل  للتوقي  الضريي  الجزافيإخضاعها  ولدى البنوك 

 .ة الرسمية في شكل مشاري  استثمارية لا سيما الصغيرة و المتوسطة منهاالأخرى في جذب الأموال المكتنزة نحو الدائر 
 .التوصيات. ثانيا
 :الآتينقترح و بالنظر إلى النتائج المتوصل اليها فإننا  ،بالإضافة إلى ما تم تقديمه من مقترحات في ثنايا هذه الدراسة   
تجعلها  محددةمرحلية لذلك ينبغي أن تكون لها أهداف  ،للدولةالسياسة الاقتصادية و المالية  السياسة الضريبية هي جزة من -1

برز أدواتها المختلفة كوحدة تو ها قق التناسق و التكامل بين فروعتحالأهداف العامة للسياسة الاقتصادية و ضمن دائرة 
 ؛واحدة تروم نفس الأهداف

ثم  ،أولاو أهدافها  خيرة د ملامح هذه الأيينبغي تحدلذا  ،فعالية السياسة الضريبية تتوقف على رشادة السياسة الاستثمارية -2
 ؛فهاادهأ التأثير على المتغيرات مسا يضمن تحقيق و يمكنها ،هاتنسجم معالتي دوات الأعلى قائمة تصميم سياسة ضريبية 

هار الفرق بين ما الكفيلة بإظ فهي ،قد تكون السياسة الضريبية النظرية ذات أهمية كبيرة، لكن الأهم هو تطبيقاتها العملية -3
  النظرية من العلمية في إطار فضاةات تجم  من يملكون الخبرة  هاما يستدعي إعداد ،يجب أن يكون و ما هو كائن

، و يمكن للمجلس الوطني باحثين، و من يملكون الخبرة العملية من محاسبين و مستشارين جبائيين و حتى المستثمرين
 .الفئاتهذه  يشكل فضاة لإلتقاةللجباية أن 

ضرورة ربط برامج الحوافز الضريبية مسدى المساهمة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية التي ينبغي أن تكون قائمة على  -4
 ؛و حاجة المشروع الاستثماري للحوافز مبدئي الأهمية و الأولوية
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 عايير الكمية كتحقيق مستوى معينببعض الم ا، و ربط مدتهةالمعمم الإجازة الضريبيةفراط في استخدام ضرورة الحد من الإ -5
 ؛...، نسبة المدخل المحلي في العملية الانتاجية، تحقيق نسبة معينة من الصادراتلأرباحمن ا

استثمارات  التي استقطبتالقطاعات  على أن يتم سحبها من، تناوبيةبصفة  الأقاليماستخدام الحوافز بين القطاعات و  -6
  ند تحقيقها لمستويات عالية من التنمية؛و المناطق ع تفوق قدرات استيعابها

لبرامج الحوافز الضريبية للوقوف على سلبياتها و ايجابياتها، و من ثم التخلص من الأدوات  ادو الجالتقويم الدوري المستمر  -7
 ؛يةضياع موارد الخزينة العمومإلى  إلافي هذه الحالة تؤدي فهي لن  ،الاستثمارات غير الجادةمن سحبها و  العقيمة

توزي  برامج الحوافز على مراحل تبعا لأهداف و التزامات مرحلية ينبغي على المستثمر تحقيقها، م  ربط الاستفادة من  -8
 ؛، و تجديد مقررة الاستفادة من الحوافز في كل مرحلةلتزامات و تحقيق أهداف المرحلة السابقة لهاإتنفيذ بحوافز كل مرحلة 

قطاع المؤسسات الصغيرة عا لحجم المؤسسة ما دام أن الهدف هو توجيه الاستثمار نحو تطبيق معدلات ضريبية تصاعدية تب -9
التمايز  بخلاف ،، أو فرض معدلات نسبية مختلفة تبعا لحجم المؤسسة و قدرتها و وزنها الاقتصادي و الاجتماعيو المتوسطة
 الاقتصادي؛ المبررأفقده  و الذي  ي و نظام الإخضاع الضريأالشكل القانوني  أساس  الحالي المبني علىالضريي  

شكلها لو ليس  همكان و ضرورة ربط المعاملة الضريبية التمييزية بنشاط المؤسسة من حيث صعوبة ممارسته و أهميته -11
 ؛القانوني شكلهافي و ليس  يتجلى في نشاط المؤسسةالذي  هو الاستثمار فالمستهدف بالتحفيز ،القانوني

        نسب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة هو نظام محاسي  مبسط كمرحلة أولى لإعدادهاخضاع الضريي  الأنظام الإ -11
، بدلا من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق حاليا لتزامات نظام محاسي  حقيقي لاحقاإو إكسابها القدرة على تحمل 

كما أن تأسيسه للضريبة على العدالة و اليقين،   قاعدتي فتقديالأخير هذا فعلى غالبية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، 
 ؛تحتمل نتيجته الربح و الخسارةالذي  النشاط الاقتصاديلطبيعة  أساس رقم الأعمال و ليس النتيجة يجعله مناقضا

ة، في غياب إنفراد الجهاز الاداري بإعداد قانون المالية مسا يحمله من التدابير المالية و الاقتصادية المختلف ضرورة التخلص من -12
الاسترشاد مسا تقدمه الدراسات الاكاديمية من تدابير و حلول لكل ما تعانيه الدولة من مشكلات، و ضرورة عرض التدابير 
ه التي يتضمنها مشروع قانون المالية في أي مجال من المجالات على الاكاديميين و المتخصصين لتقييمها و إثرائها قبل صدور 

           ائد حاليا  أين يتم اصدار قانون المالية و إدخاله حيز التطبيق ثم تنظيم الايام الدراسية ، بخلاف ما هو سالنهائي
 .  استقرارهما يجعلها عرضة للتغيير في أوقات قياسية و هو ما يفقد النظام الضريي   ؛و الاعلامية لتقييم ما جاة به من تدابير

 :نطلقا لبحوث مستقبلية تتمحور حولقد تشكل هذه الدراسة م :الدراسةآفاق .ثالثا
 ؛الاستثمارفي تحفيز و توجيه  السياسة الضريبية أهمية التنسيق الضريي   الدولي في تفعيل دور  – 1
 ؛تدويل الاستثمارات الصغيرة و المتوسطةدور التنسيق الضريي  الدولي في  - 2
  .لأحني ا أثر المنافسة الضريبية الدولية على حركية الاستثمار المحلي و - 3
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 .1912 الإسكندرية،  مؤسسة شباب الجامعة،، علي عباس عياد، النظم الضريبية المقارنة .41
 .2111الإسكندرية، يازي حسين عناية، النظام الضريي  في الفكر المالي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة،  .44
 .2115يرة و المتوسط و دورها في التنمية، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، فتحي السيد عبده أيو السيد أحمد، الصناعات الصغ .45
 .2111فريد النجار، الاستثمار الدولي و التنسيق الضريي ، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  .46
 .1994 الإسكندريةكمال حشيش، أصول المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية،  .41
 .1996ة النهضة العريية، القاهرة، لاقتصاد الخفي في مصر، مكتبطه السقا، ا إيراهيممحمد  .49
 .2116، القاهرةمحمد إيراهيم محمود أحمد الشافعي، سياسة الاعفاءات الضريبية و أثرها على التنمية الاقتصادية في مصر، دار النهضة العريية،  .49
 .2111الجزائر، دار هومه، ، الضرائب محمد عباس محرزي، اقتصاديات الجباية و .51
 .2111، الجزائر،  ITCISمحمد عباس محرزي، المدخل إلى الجباية و الضرائب، .51
 .2119 الاسكندرية، الدار الجامعية، ،محمد عمر أيو دوح، الاصلاح الضريي  يين اعتبارات الجباية و الأسس العلمية للضريبة .52
 .الدار الجامعية، القاهرة، يدون تاريخ  النقدية لخطط التنمية الاقتصادية، محمد مبارك حجير، السياسة المالية و .51
 .1991 اقتصاديات الصناعة و التصنيع، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، إسماعيلمحمد محروس  .54
 .1911 مكتبة التجارة و التعاون، ،1ط  محمود محمد نور، أسس و مبادئ المالية العامة، .55
 .1999القاهرة، ، الدار الجامعية، (طبيقيين النظرية والت)المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية .56
 .2111المرسي السيد حجازي، النظم الضريبية، الدار الجامعية، الإسكندرية،  .51
 .2114المرسي السيد حجازي، النظم و القضايا الضريبية المعاصرة، أليكس لتكنولوجيا المعلومات للنشر، الإسكندرية،  .59
 .1995المنظمة العريية للعلوم الإدارية، عمان،  منشورات لاقتصادية في المغرب،التنمية ا مصطفى الكثيري، النظام الجبائي و .59
 .1996 الإسكندرية المكتب العربي الحديث،، 1الإدارة المالية المعاصرة، ط منير إيراهيم هندي، .61
 .2115شر و التوزيع، الأردن، موفق سمير المحاميد، المعاملة الضريبية للدخل يير المشروع، رسالة دكتوراه منشورة، دار الثقافة للن .61
  .2114ناصر مراد، التهرب و الغش الضريي  في الجزائر، دار قرطبة، الجزائر،  .62
 .2111 الإسكندرية نزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، .61
 .1995عية، الإسكندرية، يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجام .64
 .2112مصر،  الإسكندريةدار الجامعة الحديثة،   ،2ط  يونس أحمد البطريق، السياسات الدولية في المالية العامة،  .65
 .2112 الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة -مدخل تحليلي مقارن -يونس أحمد البطريق، سعيد عبد العزيز عثمان، النظم الضريبية  .66

  .رسائل الدكتوراه. ب
 .2116دكتوراه يير منشورة، كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، رسالة  أحلام علي الشيخ، الدخل الخاضع للضريبة في ظل التجارة الالكترونية، .1
 .2112تجارية و علوم التسيير، يلوفي عبد الحكيم، ترشيد نظام الجباية العقارية، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة يسكرة، كلية العلوم الاقتصادية و ال .2
، جامعة سطيف يوعلام ولهي، النظام الضريي  الفعال في ظل الدور الجديد للدولة، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير .1

1 ،2112. 
، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة محمد (حالة الجزائر )لمكافحة الجيلاني يلواضح، التهرب الضريي  يين فعالية آليات الرقاية الجبائية و استراتيجية ا .4

 .2115،كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، (المسيلة) يوضياف
 .2116قتصادية، كلية  العلوم الا،  حميد يوزيدة، النظام الضريي  الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة الجزائر .5
، (مع إشارة خاصة لدائرة ضريبة الدخل في الأردن) اتية و العولمة و الانترنيت في تكييف نظم المعلومات الاداريةمخيري مصطفى كتانه، أثر المعلو  .6

 .2111دكتوراه يير منشورة، جامعة النيلين، السودان،  رسالة
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 .2115الاقتصادية و علوم التسيير،  العلومزن الاقتصادي، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة الجزائر، كلية دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوا .1
 .1995، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية، يير منشورة دكتوراه رسالة عبد المجيد قدي، فعالية التمويل يالضريبة في ظل التغيرات الدولية، .9
و علوم  ة تحليلية للمنطق المالي لنمو م ص م الجزائرية، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية، دراسدادن عبد الوهاب .9

 .2119، التسيير
العلوم يير منشورة، جامعة الجزائر، كلية  دكتوراه –حالة الجزائر  –و سبل دعمها و تنميتها الصغيرة و المتوسطة عثمان لخلف، واقع المؤسسات  .11

 .2114الاقتصادية، 
 .2111، الحماية القانونية الممنوحة للأشخاص الخاضعين للضريبة، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة تلمسان، كلية الحقوق، زعزوعة فاطمة .11
، جامعة يير منشورة وراهفوزي السيد سليمان الخولي، دور السياسة الضريبية في تنمية الاستثمار وفقا لمنهج الاقتصاد الإسلامي، رسالة دكت .12

 .1991 الإسكندرية،
       قتصادية محمد عباس محرزي، نحو تنسيق ضريي  في إطار التكامل الاقتصادي المغاربي، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة الجزائر، كلية العلوم الا .11

 .2115و علوم التسيير، 
 6002لة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، ، رسا(الأدوات و الأهداف) السياسة الجبائية محمد فلاح،  .14
 . 2116 منى محمود أدلي ، سياسة الحوافز الضريبية وأثرها  في توجيه الاستثمار في الدول النامية، رسالة دكتوراه يير منشورة، جامعة القاهرة، .15
  .2112ستثمارات الأجنبية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، دور السياسة الضريبية في تشجيع الا نزيه عبد المقصود مبروك، .16
جامعة ، يير منشورة وليد عبد الرحمان صدقي الرومي، الادخار الاجباري و دوره في تمويل التنمية الاقتصادية في البلدان المتخلفة، رسالة دكتوراه .11

  .1992كلية الحقوق، القاهرة،  
 .جستيرمذكرات الما. ج
و علاقتها يالتنمية المستدامة، مذكرة ماجستير يير منشورة، جامعة تلمسان، كلية الصغيرة و المتوسطة إشكالية تطوير المؤسسات  أحمد حجاري، .1

 .2111العلوم الاقتصادية، 
 .2116، و علوم التسيير لية العلوم الاقتصاديةكجامعة الجزائر،  أحمد مقدمي، النظام المحاسي  و الجبائي لمجمع الشركات، مذكرة ماجستير يير منشورة،  .2
 . 2115جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  ، دور السياسة الجبائية في تأهيل المؤسسة الاقتصادية، مذكرة ماجستير يير منشورة،الحواس زواق .1
دراسة مقارنة يين التجرية  -في دعم النمو و تحقيق التنمية المستدامة   لمتوسطةالصغيرة و ارايح حميدة، استراتيجيات و تجارب ترقية دور المؤسسات  .4

              .2111، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، 1 ماجستير يير منشورة، جامعة سطيف مذكرة الجزائرية و التجرية الصينية، 
معهد العلوم  جامعة الجزائر، المتوسطة في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير يير منشورة، عثمان لخلف، دور و مكانة الصناعات الصغيرة و .5

  .1994الاقتصادية، 
آثارها على الاستثمار من خلال إجراءات التحريض الجبائي، رسالة ماجستير يير منشورة، جامعة  علي صحراوي، مظاهر الجباية في الدول النامية و .6

 .1992 ،الاقتصادية الجزائر، معهد العلوم
 .2114عيسى اسماعين، القانون الجبائي الدولي، مذكرة ماجستير يير منشورة، جامعة البليدة، كلية العلوم الاقتصادية،  .1
 -لجزائردراسة حالة ا - انعكاسها على التجارة الخارجية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة دور الشراكة الأورو متوسطية في تأهيل  ينية العيد شيخي، .9

 .2119 كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، ماجستير يير منشورة، رسالة
، رسالة ماجستير يير منشورة، جامعة (المشكلات المحاسبية و الحلول المقترحة ) كامل عبد ريه أيو معيلش، ضريبة الدخل في ظل التجارة الالكترونية .9

 .2119العلوم التطبيقية الخاصة، الأردن، 
 .2111جامعة دمشق،  كلية الاقتصاد،  ير، تجنب الازدواج الضريي  في الضرائب على الدخل، رسالة ماجستير يير منشورة،لميس عساف الباك .11
لوم لمين يليلة، السياسة الضريبية ضمن يرامج التصحيح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، رسالة ماجستير يير منشورة، جامعة الجزائر، كلية الع .11

 .1999لتسيير، علوم ا الاقتصادية و
ماجستير يير منشورة، جامعة ياتنة، كلية العلوم الاجتماعية و  مذكرة  ،مكاك، دور وكالة التنمية الاجتماعية في تحسين ظروف الأسرة الجزائريةليلى  .12

 .،2111 الإسلاميةالعلوم 
 .1991 ، معهد العلوم الاقتصادية،جامعة الجزائر ،يير منشورة تيررسالة ماجس ،محمد فلاح، الغش الجبائي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية .11
العلوم ناصر مراد، الاصلاح الضريي  في الجزائر و أثره على المؤسسة و التحريض الاستثماري، رسالة ماجستير يير منشورة، جامعة الجزائر، معهد  .14

 .96/91الاقتصادية،
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 :و الدورياتالمجلات .د
 .1994 المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد الأريعون، : في  عاملة الضريبية في تشجيع الاستثمار و توجيهه،أحمد شرف الدين، دور الم .1
كلية الحقوق، جامعة  الاقتصادية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و: في الخاص،  دور الأجازة الضريبية كحافز للاستثمار أسامة محمد الفولي، .2

 .1999الرايع، ثالث و ال انالإسكندرية، العدد
 .1996التنمية، ديسمبر  مجلة التمويل و: في ، لتنمية المستدامة من النظرية إلى التطبيقاإسماعيل سراج الدين،  .1
، جامعة مجلة دفاتر السياسة و القانون: الدول المغاريية، في اقتصادياتآثارها على نماذج من  التنافسية الجبائية  و ين عبد الفتاح دحمان و من معه، .4

                       .2111، جوان الخامس ورقلة، العدد
 . 2111، 52العدد  ،مجلة بحوث اقتصادية عريية، الجمعية العريية للبحوث الاقتصادية، القاهرة: جاد خليفة، الملاذات الضريبية يين الرفض و التبني، في  .5
 .2111، 51مجلة بحوث اقتصادية عريية، العدد : في تأثيرها في التضخم النقدي في الجمهورية اليمنية، جمال عبد الخالق العريفي، السياسات المالية والضريبية و  .6
جامعة الشلف، كلية  مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، : في ،- دراسة مقارنة - النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا حاكمي يوحفص، الاصلاحات و .1

 .2119، العدد السايع ،شمال أفريقياالاقتصاد، مخبر العولمة و اقتصاديات 
مجلة العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، كلية  :، اسهامات السياسة الضريبية في التأهيل التمويلي للمؤسسة الاقتصادية فيزواق الحواس .9

 .2119، 1العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة المسيلة، العدد
مجلة دراسات الكوفة، :  في  ،الإسلاميطلب البكاء، الحوافز الضريبية و اثرها على الاستثمار و التنمية الاقتصادية في الفكر الاقتصادي حيدر عبد الم .9

 .2112، 21جامعة الكوفة،العدد 
،المعهد  )   2) العدد (  2) لد مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المج : في ،رأفت رضوان و من معه، الضرائب في عالم الأعمال الإلكتروني .11

  .2112العربي للتخطيط، الكويت، جوان 
مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المجلد : رمضان صديق محمد، نظرية اتنسيق الضريي  و مدى امكانية تطبيقها في واقع النظم الضريبية العريية، في .11

 .2112 ، المعهد العربي للتخطيط، الكويت،(11)، العدد (15)
 .2111، 9مجلة الباحث، جامعة ورقلة، العدد :  ، في...الجزائرفي الصغيرة و المتوسطة  المؤسساتسهام عبد الكريم، سياسة تأهيل  .12
  مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة سطيف،: صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الجزائري، في  .11

 .2114، 11كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، العدد 
مجلة العلوم : ير المتوازن، في صالح صالحي، تأثير البرامج الاستثمارية العامة على النمو الاقتصادي و الاندماج القطاعي يين النظرية الكينزية و استراتيجية النمو ي .14

 .2111 ،11، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، العدد 1سطيف  -الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة  فرحات عباس 
مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، : في   –حالة الجزائر  –الطيب داودي، دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية  الواقع و المعوقات  .15

 .2111، 11لتسيير، العدد جامعة سطيف، كلية العلوم الاقتصادية و علوم ا
 . 2112، (11)العدد علوم التسيير، جامعة سطيف، مجلة العلوم الاقتصادية و:  في،  عبد الرحمان ين عنتر، واقع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة .16
مجلة  الدراسات المالية و التجارية،  :ة، فيعبد الهادي ايراهيم عبد الحفيظ، اطار مقترح للتعديلات الضريبية اللازمة للتحول الى عالم التجارة الإلكتروني .11

 .1999، 2، العدد 9كلية التجارة، يني سويف، المجلد 
مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، كلية : في  -النقاشات، المشاكل، و التحديات - ، الجباية الافتراضية و التجارة الالكترونيةدادن عبد الوهاب .19

 .2114، 1طيف، العدد العلوم الاقتصادية، جامعة س
 .2112، 9العدد ، جامعة الشلف الإنسانية،مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و : عزوز علي، آليات و متطلبات تفعيل التنسيق الضريي  العربي، في  .19
البحوث العلمية، سلسلة العلوم  سات ومجلة جامعة تشرين للدرا :في  ،أثره في الحد من التلوث البيئي النظام الضريي  و عصام خوري، عبير ناعسة، .21

  ( .1)العدد  ،(29)القانونية، المجلد  الاقتصادية و
مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، : في ، -دراسة مقارنة - عمرو هشام العمري، مرونة الهياكل الضريبية في ظل نظرية مراحل الهيكل الضريي  .21

 .2115لسايع، العدد الثاني، جوان المجلد ا ،المعهد العربي للتخطيط، الكويت
كلية الادارة و الاقتصاد، جامعة يغداد، المجلد الإدارية،مجلة العلوم الاقتصادية و : في م سهاد كشكول، أثر التجارة الالكترونية في فرض الضرائب، .م .22

 .69، العدد 19
مجلة جامعة دمشق،  : في في التشريع الضريي  المقارن،  ية مع حالات تطبيقيةمحمد خالد المهايني، دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماع .21

 .2111، 2، العدد 19كلية الاقتصاد، المجلد 
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، 199مجلة مصر المعاصرة، السنة السادسة و السبعون، العدد : في محمد رضا سليمان، الضريبة على القيمة المضافة و امكانية تطبيقها في مصر،  .24
 .1995جانفي 

    مخبر العولمة مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، : تكامل الاقتصادي في منطقة المغرب العربي، فيلد عباس محرزي، التجانس الضريي  في إطار تحقيق امحم .25
 .2115، ماي 2جامعة الشلف، العدد ، و اقتصاديات شمال أفريقيا

 .1996، 2، العدد رقم 19المجلد رقم وث التجارية، كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، مجلة البح :  نعيم فهيم حنا، ترشيد سياسة الاعفاءات الضريبية، في .26
مجلة العلوم الاجتماعية و الانسانية، جامعة عدن، المجلد العاشر، العدد  : ، قرار تقدير ضريبة الدخل و طرق الطعن فيه، فيعلي سهل يحي قاسم .21

 .2111ديسمبر،  –الواحد و العشرون، جويلية 
 :و التقارير الدلائل والمطبوعات.ه

 .1999الأونكتاد، الاستثمار الأجني  المباشر و التنمية، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية، الأمم المتحدة، نيويورك و جنيف، الأمم المتحدة،  .1
  .TD/B/COM.2/ISAR/920 APRIL 2000 جم،المحاسبة الخاصة يالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الح المتحدة، مجلس التجارة و التنمية، الأمم .2
الاجتماعية والمؤسسات المماثلة المنعقدة في  الاقتصادية و للقمة الأورو متوسطية للمجالس، مشترك حول تعزيز ريادة الأعمال والايتكار والإيداع في المنطقة الأورو متوسطيةتقرير   .1

 .2119تشرين الأول /أكتوير 19 - 19 ،(مصر)الإسكندرية 
 . 2111لأونكتاد، تقرير لجنة المشروعات و تيسير الأعمال التجارية و التنمية، أكتوير ا .4
 . 2114-2116تقارير مؤشر سهولة دفع الضرائب للسنوات البنك الدولي  .5
 .2112 ،ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العربيالبنك الدولي، تقرير  .6
 .السكان و التشغيل  تونس، المعهد الوطني للاحصاء، المسوح الوطنية حول .1
  .2114تقرير حول مشروع ميزانية الدولة لسنة ، وزارة المالية التونسيةتونس،  .9
  .2112الصغيرة و المتوسطة، الجزائر، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، مشروع تقرير من أجل سياسة لتطوير المؤسسات  .9

 .1999، الظرف الاقتصادي و الاجتماعي للسداسي الأول، الدورة الثانية عشرةالجزائر، المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، تقرير حول  .11
 .2112 -2111للفترة التقارير السنوية  الجزائر،ينك الجزائر،  .11
  .،2114-2111الخاصة يالحسايات الاقتصادية للفترة  119/2115الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم  .12
 2111-2111الخاصة يالحسايات الاقتصادية للفترة  669/2114للإحصاء رقم  نشرية الديوان الوطنيالجزائر،  .11
 .2112-2111الخاصة يالحسايات الاقتصادية للفترة  641/2111نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقم الجزائر،  .14
 .2111-2111الخاصة يالحسايات الاقتصادية للفترة  619/2112نشريه الديوان الوطني للإحصاء رقمالجزائر،  .15
، نشرية المعلومات مديرية المنظومات الاعلامية و الاحصائيات، الصناعة التقليديةالجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  .16

 .2115، 6، العدد للمؤسسات ص م  الاقتصادية
، نشرية المعلومات المنظومات الاعلامية و الاحصائيات مديرية، الصناعة التقليديةالجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  .11

 .2116، 6للمؤسسات ص م، العدد  الاقتصادية
، نشرية المعلومات مديرية المنظومات الاعلامية و الاحصائيات، الصناعة التقليديةالجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  .19

 .2111 ،12العدد للمؤسسات ص م،  قتصاديةالا
، نشرية المعلومات مديرية المنظومات الاعلامية و الاحصائيات، الصناعة التقليديةالجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  .19

 .2119، 14العدد للمؤسسات ص م، الاحصائية 
، نشرية المعلومات ية المنظومات الاعلامية و الاحصائياتمدير ، الصناعة التقليديةالجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و  .21

 .2119، 16العدد للمؤسسات ص م،  الاحصائية
ادية و الاحصائية، الجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتص .21

 2010.، 18صائية للمؤسسات ص م، العدد نشرية المعلومات الاح
ادية و الاحصائية، الجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتص .22

 .2111، 20نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م، العدد 
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ة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، الجزائر، وزارة الصناع .21
 .2112، 22نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

رية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، الجزائر، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المدي .24
 .2111، 21نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م، العدد 

 .الإحصائيات مكتب الجبائية، العمليات مديرية للضرائب، العامة المديريةوزارة المالية،  الجزائر،  .25
 .2112لسنة  64للضرائب ، رسالة المديرية العامة للضرائب رقم المديرية العامة االجزائر، وزارة المالية،  .26
 .2111، 65رسالة المديرية العامة للضرائب رقم ، المديرية العامة للضرائباالجزائر، وزارة المالية،  .21
 .2114، الدليل التطبيقي للمكلف يالضريبة الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، .29
 .2111لمالية، المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، منشورات الساحل، الجزائر، وزارة ا .29
 . 11رسالة المديرية العامة للضرائب رقم الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  .11
ق المكلف يالضريبة، رسالة المديرية العامة للضرائب، العدد الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، مرونة إجراءات المنازعات تعهد لحماية حقو  .11

51 ،2111. 
  .2111لرياية، الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، ميثاق المكلفين يالضريبة الخاضعين للرقاية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ا .12
 .2114الجزائر، وزارة المالية، تقرير تقديم قانون المالية  .11
  .2111 الانجاز،خمسون سنة من  –الجزائر، وزارة المالية، وزارة المالية  .14
 .2112وزارة المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة، يرنامج تأهيل المؤسسات، جانفي الجزائر،  .15
آفاق  و الدراسات الكمية، دراسة حول واقع و الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية .16

 .2111الاقتصاد التونسي، جانفي 
  .(يدون تاريخ) INST/DOL/31-Aصندوق النقد الدولي، أهداف ومبادئ الضريبة، وثيقة منشورة رقم  .11
 .SM/11/21 ،2111صندوق النقد الدولي، تعبئة الايرادات العامة في البلدان النامية ، .19
 .2111، دليل شفافية المالية العامة، صندوق النقد الدولي .19
 .2111صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد،  .41
 .في المغربتقارير النشاطات السنوية للمديرية العامة للضرائب المغرب،  .41
 .2111 ،دليل البرلماني العربي للرقاية على الايرادات، الطبعة الأولىمنظمة يرلمانيون عرب ضد الفساد،  .42
 .2112، (ديسمبر -اكتوير) مؤشر دفع الضرائب، العدد الرايع، تقرير المؤسسة العريية لضمان الاستثمار، سلسلة أداء الأعمال في الدول العريية،   .41

 :و المؤتمرات العلمية الملتقيات.و
الملتقى الدولي حول تمويل م ص م   :في  ،نميتهافي الاقتصاديات النامية ومعوقات ت المؤسسات الصغيرة و المتوسطةدور ، لرقط ومن معهاأسماء  .1

 .2111ماي  29- 25 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاريية،
أثر  حول  المؤتمر الضريي  الرايع لجمعية الضرائب المصرية: ليست يالإعفاءات الضريبية وحدها تنمو الاستثمارات في مصر، في ميخائيلأشرف حنا  .2

 .2114سبتمبر  26-25الضرائب على الاستثمار في مصر و الدول العريية ، القاهرة، 
مؤتمر الاسهامات الاقتصادية لاين خلدون، المركز الثقافي  : في ين علي يلعزوز و من معه، مبدأ الضريبة يقتل الضريبة يين اين خلدون و لافر،  .1

متاح . 2116نوفمبر  5-1مي للتنمية و الجامعة الوطنية المفتوحة بمدريد و منظمة الإيسيسكو، مدريد، الاسلامي بمدريد يالتعاون مع البنك الاسلا
  www.kantakji.comفي 

الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في : في ، (مقترحات تشخيص و )في الجزائر المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ويل ، تمحسين رحيم .4
 .2111ماي  29- 25 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، لمغاريية،الاقتصاديات ا

يجية  زواق، دور التحفيز الضريي  في تهيئة واصلاح ييئة أعمال المشروعات الصغيرة و المتوسطة، في المؤتمر العلمي الدولي الثامن حول استراتالحواس  .5
 .2114أفريل  11-29دارية و المالية، جامعة فيلادلفيا، الأردن، ، كلية العلوم الا-رؤى و أفكار متجددة -ييئة الأعمال المعاصرة

كلية الملك واق، واقع و آفاق الدعم الحكومي للبحث العلمي في الجزائر، في المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي،  ز الحواس  .6
 .2111نوفمبر 22 -21، .الأردن -عمان تحاد الجامعات العرييةا طلال للأعمال، جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يالتعاون مع
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الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسات ص م في الدول العريية، : في  الصغيرة و المتوسطة،يريش، إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات السعيد  .1
 .2116جامعة الشلف، أفريل 

الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها   :في لكفائية الصغيرة والمتوسطة في نظام المشاركة، أساليب تمويل المشاريع ا صالح صالحي، مصادر و .9
 .2111ماي  29- 25 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، في الاقتصاديات المغاريية،

 .2114جانفي  القاهرة، آفاق التنمية، الإشكاليات و في ندوة المشروعات ص م في الوطن العربي، صالح صالحي،أساليب تنمية م ص م في الاقتصاد الجزائري، .9
المؤتمر الضريي  الرايع لجمعية الضرائب : عادل التايعي عبده الغزناوي، دراسة تحليلية انتقادية لسياسة  الحوافز الضريبية و اتجاهات لزيادة فعاليتها في .11

 .2114سبتمبر  26-25على الاستثمار في مصر و الدول العريية ، القاهرة، المصرية حول  أثر الضرائب 
المؤتمر الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية، :  في  (دراسة تطبيقية  )شكوري ، معدل الاستثمار الخاص يالجزائر محمد شيي ، عبد الرحيم  .11

 .2119مارس  25-21المعهد العربي للتخطيط، ييروت، 
    المؤسسات الصغيرة الملتقى الدولي حول تمويل  :في  ة،دورها في التنمية الاقتصادي و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مفهوم ، عثمانعثمان حسن  .12

 .2111ماي  29 -25 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، تطوير دورها في الاقتصاديات المغاريية، و و المتوسطة 
نحو مناخ  المؤتمر العلمي الخامس: في ،  –الواقع والعقبات والآفاق المستقبلية  -الاستثمار في الوطن العربي علي هادي عبد الله حدادي، مناخ  .11

 .2111يوليو  5-4الأردن ،المالية ،عمان كلية العلوم الإدارية و  –جامعة فيلادلفيا ، أعمال مصرفية إلكترونية  استثماري و
الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في الاقتصاديات   :في قنوات التمويلية يير الرسمية، محمد عبد الحليم عمر، التمويل عن طريق ال .14

 .2111ماي  29- 25 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، المغاريية ،
 .2111 مواجهة البطالة، جامعة المسيلة ملتقى استراتيجية الحكومة  في الشغل في الجزائر، فيلخلق مناصب  كإستراتيجية، القرض المصغر  مغني مغني ناصر .15
الملتقى الدولي حول تمويل م ص م وتطوير دورها في   :في آفاق تطويرها في الجزائر،  مزايا الاستثمار في المشروعات الصغيرة و ناجي ين حسين، .16

 .2111ماي  29- 25 الجزائر، سطيف، جامعة فرحات عباس، الاقتصاديات المغاريية،
الثلاثــون،  مؤتمر العمل العربي، الـــدورة الثامنــة و "المتوسطة قاطــرة النمــو الداعمــة للتشغــيل المنشآت الصغرى والصغيرة و"عمل العربي ورقة لمنظمة ال .11

 .( 2111أيار / مايو  22 – 15)  القاهرة، جمهورية مصر العريية
     كخيار للحد من البطالة وتشغيل الشباب في الدول   الصغيرة و المتوسطة المشروعات ،( 15/1د  . ع . م  .و) ورقة لمنظمة العمل العريية  .19

 . 2119مارس  11 –فيفري  21 مصر، شرم الشيخ، الثلاثون، الدورة الخامسة و مؤتمر العمل العربي، العريية،

                                .التشريعات القوانين و.ز
 .على القيمة المضافةتونس، وزارة المالية، مجلة الأداء  .1
 .مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتتونس، وزارة المالية،  .2
 (.2111لسنة  41ج ر) و المتعلق يتطوير الاستثمار  2111. 08. 21المؤرخ في  11-11 رقم الجزائر، الأمر .1
 (.2116لسنة  41ج ر . )11/11لأمر و المعدل ل 2116. 11. 15المؤرخ في  19- 16 رقم الجزائر، الأمر .4
 (.1966لسنة  91ج ر )  1966، المتضمن قانون الاستثمار لسنة  1966. 19. 15المؤرخ في  66-294 رقم الجزائر، القانون .5
 .)2111لسنة  15ج ر ) المتضمن قانون المناجم ،2111يوليو  11المؤرخ في  11-11القانون رقم الجزائر،  .6
 (. 1999لسنة  29ج ر ) المتعلق يتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية 1999. 11. 12المؤرخ في  99-25الجزائر، القانون رقم  .1
 (.1961لسنة  51ج ر )  1961، المتضمن قانون الاستثمار لسنة  1961. 11. 26المؤرخ في  61- 211القانون رقم  الجزائر، .9
 (.1991لسنة  64ج ر ) و المتعلق يترقية الاستثمار  1991.  12. 19 المؤرخ في 12-91 رقم الجزائر، المرسوم التشريعي .9

      و المحدد لصلاحيات وتنظيم وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتايعتها 1994. 11. 11المؤرخ في  119-94 رقم المرسوم التشريعيالجزائر،  .11
 (.1994لسنة  61ج ر ) 

 (.2112لسنة  51ج ر  (يالمحرر الجبائيالمتعلق  2112. 19. 19في ؤرخ الم 114-12 التنفيذي رقمالمرسوم  ، الجزائر .11
        المحدد لصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره   2116. 11. 9المؤرخ في  155-16 رقم الجزائر، المرسوم التنفيذي .12

 (.2116لسنة  64ج ر ) 
 (. 1999لسنة  2ج ر ) علق يتسيير المؤسسات العمومية المت 99-11 رقمالجزائر، المرسوم التنفيذي  .11
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       المحدد لشروط الاستفادة من اعانة الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  2114جانفي  11المؤرخ في  12-14 رقمالمرسوم التنفيذي الجزائر،  .14
 (.2114لسنة  1ج ر ) 

 (.2114لسنة  6ج ر ) المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  2114 .11. 22المؤرخ في  14-14 رقمالجزائر، المرسوم التنفيذي  .15
 (.2114لسنة  6ج ر )ن إعانة القرض المصغر ومستواها المحدد لشروط الاستفادة م 2114. 11. 22المؤرخ في  15-14 رقم الجزائر، المرسوم التنفيذي .16
 (. 2111لسنة  14ج ر  )   2111مارس  6المؤرخ في  111-11رقم  الجزائر، المرسوم التنفيذي  .11
 (.2111لسنة  14ر ج )  2111مارس  6والمؤرخ في  114-11 رقمالجزائر، المرسوم التنفيذي  .19
 (.2111لسنة  19ج ر ) المعدل لشروط الاستفادة من إعانة القرض المصغر 2111مارس  22المؤرخ في  114-11 رقم الجزائر، المرسوم التنفيذي .19
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 194 .2014-8008للفتة  الجزائرفي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل ساهمة الأهمية النسبية لمتطور  134
 196 .8034 – 8000 تطور معدل البطالة في الجزائر في الفتة 135
 196 .8034 –8000 في الفتة تونس و المغربتطور معدل البطالة في  136
 199 .الأهمية النسبية لكل مصدر  مصادر الايرادات الحكومية في مجموعة مختلفة من الدول و 137
 500 .الدول الناميةالهيكل الضريبي  في مجموعة مختلفة من   138
 503 .5002-5000نمو  الإيرادات الضريبية في الجزائر للفتة  139
 508 .8035-8000النمو السنوي في الإيرادات الضريبية في الجزائر للفتة  140
 508 .5002-5000الجزائر للفتة  ارتباط التطور السنوي للحصيلة الضريبية بالجباية البتولية في  141
 505 .5002-5002للفتة  في الجزائر ساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حصيلة الجباية العاديةم 142
 504 .8038لسنة  في الجزائر التوزيع القطاعي للمؤسسات التابعة لمديرية المؤسسات الكبرى للضرائب 143
 504 .5002-5000تركيبة الضرائب المتعلقة بالإنتاج الوطني في الجزائر للفتة  144
 504 . 5009-5002مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الحصيلة الضريبية في الصين للفتة  145
 506 .5002-5000تطور بنية الإيرادات الضريبية في الجزائر للفتة  146
 502 .5002-5000زائر للفتة خارج الجباية البتولية في الجلضرائب المباشرة في الحصيلة الضريبية لالأهمية النسبية  147
 502 .5002-5000للفتة  المغاربية نسبة مساهمة الضرائب المباشرة في الايرادات الضريبية لعينة من البلدان 148
 502   .5002-5000بنية إيرادات الضرائب المباشرة في الجزائر للفتة  149
 530 2014-5000فتة الجزائر لل ضة عليها فيتطور معدلات التوظيف وكتلة الأجور والضرائب المفرو : 150
 533 .5002-5000الفتة  في الجزائر فيتركيبة تعويضات الأجراء  151
 533 .5002-5000للفتة  المغاربية نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة في الايرادات الضريبية لعينة من البلدان 152
 538 .5002-5000للفتة  في الجزائر خارج الجباية البتوليةفي الحصيلة الضريبية لضرائب غير المباشرة لالأهمية النسبية  153
 538                 . 5002 - 5000للفتة  في الجزائر تطور بنية الضرائب على المعاملات 154
 531 .8035-8000في الفتة في الجزائر  الحصيلة الضريبيةهيكل الاقتصاد وبنية العلاقة بين  155
 534 .8035-8000نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الخام في الجزائر في  الفتة  156
 536 .5002-5002للفتة  في الجزائر توقعات مساهمة الحصيلة الضريبية في الايرادات العامة 157
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 الصفحة العنوان الرقم
 100 2102-2112توزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار وكالة تطوير الاستثمار على القطاعات الاقتصادية في الفترة  10
 120 2105-2112توزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار وكالة تشغيل الشباب على القطاعات الاقتصادية في الفترة  12
 123  2102-2112توزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار صندوق التأمين عن البطالة على القطاعات الاقتصادية في الفترة  11
 112 2102-2115تطور عدد المشاريع المستفيدة من سلف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بحسب القطاع في الفترة  12
 161 2102-2110صغيرة و المتوسطة في الجزائر في الفترة تطور منظومة المؤسسات ال 15
 161 2014-2110النمو السنوي لمنظومة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في الفترة  16
 130 2102-2110حساب قطاع النشاط في الفترة في الجزائر ( أشخاص معنوية)توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 13
 135 .2100-2110يع الأنشطة الحرفية الصغيرة في الجزائر حسب القطاع في الفترة تطور توز  10
 133 2102-2110حسب المناطق للفترة في الجزائر ( الأشخاص المعنوية) توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة 10
 130 2101-2111في الجزائر حسب المناطق في الفترة ( الأشخاص الطبيعية) توزيع المؤسسات الخاص 01
 100 2102-2112تطور بنية الناتج المحلي الخام في الجزائر  في الفترة  00
 105 2102-2112في الجزائر في الفترة حسب القطاع القانوني تركيبة القيمة المضافة بما فيها المحروقات  02
 106 2102-2110توزيع القيمة المضافة للقطاع الخاص خارج المحروقات على أهم القطاعات في الجزائر للفترة  01
 103 2102-2111تركيبة القيمة المضافة الاجمالية  في الجزائر بحسب القطاعات الاقتصادية للفترة  02
 100 2102-2111تطور بنية صادرات الجزائر حسب مجموعات السلع في الفترة  05
 101 2102-2112تطور مناصب الشغل المحدثة في قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر في الفترة  06
 105 2102-2112المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التشغيل في الجزائر في الفترة تطور الأهمية النسبية لمساهمة  03
 211 2102-2111 الجزائر في الفترة النمو السنوي للإيرادات الضريبية في 00
 216 2102-2111تطور بنية الايرادات الضريبية في الجزائر في الفترة  00
 210 2102-2111تطور بنية ايرادات الضرائب المباشرة في الجزائر في الفترة  21

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملاحقال
 



الملاحق قائمة  

 
 العنوان الرقم
 . 2014-1122حصيلة نشاط  مشاتل المؤسسات في الجزائر في الفترة  01
 . 1124 -1122حصيلة نشاط  مراكز التسهيل في الجزائر في الفترة  20
 . 1124 -1114الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب قطاع النشاط للفترة  20
 .1124 -1114العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب المناطق و الولايات للفترة الوضعية  24
 .     1124-1112الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض الاستثمارات للم ص م حسب قطاع النشاط للفترة  25
 . في تونس الضريبة التقديرية معدلات جدول 26
 .0992في المغرب بعد الضريبة على الدخل  تطور معدلات 27
 .الجدول التصاعدي لضريبة دخل الأشخاص الطبيعية في تونس 20
 . حقوق التسجيل المطبقة في الجزائر 29
 .      حقوق الطابع المطبقة في الجزائر 02
 .1120-1110ترتيب الجزائر في مؤشر دفع الضرائب عربيا و عالميا في الفترة  00
 .0220قائمة السلع و النشاطات و الخدمات المستثناة من الحوافز الضريبية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار لسنة  00
 .0200-0222للفترة  Andiكلفة الحوافز الضريبية الممنوحة للمشاريع المحدثة  في إطار  00
 .0204-1996للفترة حسب الولايات  Ansej  توزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار 04
 .0204-1996للفترة في خلق مناصب الشغل حسب الولايات  Ansejمساهمة المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار  05
 .0204-0199للفترة حسب الولايات  cnacتوزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار  06
 .0200-1998للفترة في خلق مناصب الشغل حسب الولايات  cnacثة في اطار المحد مساهمة المشاريع الاستثمارية 07
 .توزيع المؤسسات تبعا لفئات عدد العاملين في المغرب 00
 .0200توزيع المؤسسات حسب الحجم في تونس في سنة  09
  1124 -1112تطور عمليات القيد و الشطب في السجل التجاري في الجزائر للفترة  02
 .1124-1112حسب قطاع النشاط للفترة ( الأشخاص المعنوية)المؤسسات ص م الخاصة في الجزائر توزيع 00
 .0204 -0220تطور م ص م الخاصة بقطاع المحروقات، الطاقة، المناجم و الخدمات المتصلة بها في الجزائر للفترة   00
 . 0204 -0220تطور توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر على فروع قطاع الصناعة التحويلية للفترة   00
 .0204 -0220تطور توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر على فروع قطاع الخدمات للفترة    04
 .0204 -0202الجزائر حسب القطاع  للفترة  تطور  توزيع أنشطة الأشخاص الطبيعية في  05
 . 1122التوزيع القطاعي للمؤسسات في تونس بنهاية سنة  06
 .0200التوزيع القطاعي للمؤسسات على فروع قطاع الصناعات المعملية في تونس بنهاية سنة  07
 .التوزيع القطاعي للمؤسسات في المغرب 00
 .وع قطاع الصناعات المعملية في المغربالتوزيع القطاعي للمؤسسات على فر  09
 .  0204 -0220حسب المناطق  في الجزائر للفترة  ( أشخاص معنوية)توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة 02
  .1124 -1112توزيع القيمة المضافة المحققة من طرف القطاع الخاص خارج المحروقات في الجزائر في أهم القطاعات للفترة  00
                                               .0204 -0222الجزائر حسب مجموعات السلع للفترة بنية صادرات تطور  00
 . 0204-0224أهم صادرات الجزائر من المنتجات خارج المحروقات للفترة  00
 . 0204 -0222الجزائر حسب مجموعات السلع للفترة  بنية واردات تطور  04
 .0204 -0222ور حصيلة الجباية العادية و الجباية البترولية تط 05
 (.المؤسسات الخاصة ذات الشخصية المعنوية) توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة حسب الولايات 06
      .                   1124 -1112للفترة ( أشخاص طبيعية) تطور  توزيع المسجلين في السجل التجاري حسب الولايات  07
 0200-0222للفترة  Ansejتطور كلفة الاعفاءات الجبائية الممنوحة للمشروعات الاستثمارية المحدثة في اطار  00
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 .1104-1100في الفترة حصيلة نشاط  مشاتل المؤسسات في الجزائر ( : 10)   الملحق رقم                             
 عدد مناصب الشغل المستحدثة عدد المؤسسات المنشأة عدد المشاريع المحتضنة مشاتل المؤسسات

 12 9 9 1122 عنابة
1121 8 8 21 
1122 8 8 16 
2014 13 13 50 

 18 4 22 1122 وهران
1121 9 8 21 
1122 21 21 21 
2014 10 10 10 

 22 4 9 1122 غرداية
1121 2 2 29 
1122 22 22 42 
2014 09 09 100 

-  1 1 1122 برج بوعريريج
1121 9 9 181 
1122 8 8 176 
2014 05 05 60 

 134 10 10 1124 أم البواقي
 _ - - 1124 ميلة

 102 15 29 1124 بسكرة
 14 04 11 1124 باتنة
 10 02 05 1124 ادرار
 21 09 09 1124 البيض
 355 05 11 1124 خنشلة

 07 03 03 1124 سيدي بلعباس
 110 19 19 1124 ورقلة

 68 29 22 1122 المجموع
1121 19 18 262 
1122 27 27 272 
2014 134 104 1.025 

صادية الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقت -:على ءحق ينالتم إعداد الم: المصدر  
غيرة و المتوسطة و ترقية الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الص - .21، ص 1100،   01و الاحصائية، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد 

 -. 12، ص 1101،   11عدد الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، ال
لعامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نشرية المعلومات الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية ا

 .12، ص 1104لسنة  12و العدد  .20، ص 1102،   14 انالاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد
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 . 2014 -1100في الجزائر في الفترة حصيلة نشاط  مراكز التسهيل ( :  11)رقم  الملحق             

عدد حاملي المشاريع  عدد حاملي المشاريع المستقبلين مراكز التسهيل
 المرافقين

 عدد مناصب الشغل المستحدثة عدد المؤسسات المنشأة دد مخططات الأعمال المنجزةع

- -  21 72 262 1122 تيبازة
1121 421 241 46 14 91 
1122 411 214 77 18 82 
2014 344 97 24 28 61 

 221 41 21 211 2.221 1122 وهران
1121 2.222 422 47 212 494 
1122  292 292 12 149 2288 
2014 661 661 22 462 2.166 

- -  1 22 26 1122 أدرار
1121 217 28 19 11 67 
1122  49 21 27 24 42 
2014 121 64 11 24 94 

 291 48 21 149 272 1122 بوعريريج.ب
1121 269 448 26 29 294 
1122  167 122 16 17 291 
2014 142 291 29 12 241 

 26 24 28 21 72 1122 زيإلي
1121 218 274 11 22 111 
1122  218 74 2  -12 
2014 241 211 18 27 92 

 21 4 1 6 122 1122 جيجل
1121 417 268 2 24 212 
1122 249 266 6 2 24 
2014 871 242 22 16 18 

- - -  2 27 1122 تتمنراس
1121 62 29  -21 22 
1122  41 29  -1 7 
2014 26 16 - 11 21 

- - -  11 261 1122 النعامة
1121 484 144 1 84 22 
1122  162 224 7 4 272 
2014 472 286 21 22 221 

 21 2 1 21 21 1122 تندوف
1121 141 26 11 22 26 
1122  277 42 22 21 22 
2014 261 42 24 18 71 

- - -  28 46 1122 الجلفة
1121 126 19 1 1 72 
1122  411 24 -   - -
2014 262 12 17 18 446 

- - - - -  1122 سيدي بلعباس
1121 72 29 22 12 214 
1122  12 12 12 12 126 
2014 21 21 21 41 149 

- - - - -  1122 البليدة
1121 41  - - - -
1122  12 -   - - -
2014 111 11 - 21 12 

 - - - 2 4 1122 بسكرة
2014 212 61 11 17 16 

 - - - 2 2 1122 البيض
2014 226 21 11 12 76 

 - - -  - 2 1122 خنشلة
2014 242 27 22 12 22 

 261 219 76 741 1.712 1122 المجموع
1121 4.281 1.121 141 287 2.244 
1122  1.218 2.422 297 266 1.291 
2014 4.272 2.722 142 672 2.218 

الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات  - :تم إعداد الملحق بناء على :المصدر  
الجزائر ، وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية  - ؛، ص 1100،   01مؤسسات ص م ، العدد الاقتصادية و الاحصائية، نشرية المعلومات الاحصائية لل

، الجزائر  - ؛12، ص 1101،   11عدد الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الاحصائية، نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، ال
حصائية، نشرية المعلومات الاحصائية وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، المديرية العامة لليقظة الاستراتيجية و الدراسات الاقتصادية و الا

  -.22، ص 1105،   16نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد   -.22، ص 1102،   14للمؤسسات ص م ، العدد 
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 . 1104 -1114الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب قطاع النشاط للفترة (:12) رقم  الملحق   
 مناصب الشغل (دج ) قيمة الضمان  المشاريع قطاع انشاط  

 (%)  النسبة العدد (%) النسبة المبلغ ( %) النسبة العدد
  الصناعة

 ناج  و المحاجرالم -
 الحديد و الصلب و الكهرباء -
 مواد البناء و الزجاج -
 .كيمياء، مطاط، بلاستيك  -

الصناعة الغذائية، تبغ و    -
 كبريت

 النسيج و الألبسة الجاهزة -
 الجلود و الأحذية -
الخشب و الفلين و الورق و  -

 الطباعة
 .صناعة مختلفة -

22 
92 

219  
227 
121  

 
14 
6 

71 
 

41 

2.2 
6.9 
8.2 
8.9 

26.2 
 

2.8 
1.2 
2.2 

 
2.1 

2447.621.119 
2.222.912.777 
4.227.218.211 
2.411.812.928 
6.692.186.821 

 
412.162.122 
297.914.211 

2.262.224.248 
 

2.291.874.681 

2.2 
8.9 

21.2 
9.6 
29 
 

2.2 
1.6 
4.4 

 
2.4 

211 
2.422 
2.471 
4.722 

21.172 
 

812 
179 

1.662 
 

1.886 

2.1 
21.8 
6.9 
9.2 
11 
 

2.6 
1.6 
2.2 

 
2.7 

 62 21.811 62 12.261.217.627 21 682 المجموع الجزئي    
 البناء  و الأشغال العمومية

 أشغال عمومية -
 البناء -
 الري -

127 
247 
21 

26.2 
22.1 
1.8 

4.827.216.199 
1.811.122.188 
128.121.891 

22.7 
7.9 
1.6 

8.426 
4.912 
222 

26.7 
9.7 
1.2 

 17 22.221 11 7.822.771.177 18 274 المجموع الجزئي     
 الفلاحة و الصيد البحري

 الفلاحة -
 الصيد البحري -

2 
9 

1.1 
1.7 

28.844.611  
162.297.461 

1.1 
1.7 

124 
181 

1.2 
1.6 

 2 226 2 211.141.161 2 21 المجموع الجزئي    
   الخدمات

 الصحة -
 النقل  -
 الصيانة الصناعية -
 السياحة -
 تكنولوجيات  الاعلام  -
 الاتصال -
 الدراسات التقنية  -

64 
218 
22 
11 
22 
2 
2 

4.9 
9.7 
2.2 
2.2 
1.8 
1.4 
1.4 

1.812.462.182 
2.482.919.227 
444.124.697 
712.261.784 
114.728.224 
78.782.121 
2.881.811 

8 
4.1 
2.2 
1 

1.6 
1.1 
1.2 

1.262 
2.162 
191 
722 
664 
47 

171 

4.7 
1.2 
1.6 
2.4 
2.2 
1.2 
1.2 

 22 2.616 26 2.741.249.767 29 148 لجزئيالمجموع ا
 011 6114.4 011 26112112221.22 011 01202 المجموع الكلي

 .22، ص 1106، 12نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م ، العدد  تم إعداد الملحق بناء على: المصدر  
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 .1104-1114المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض م ص م حسب المناطق و الولايات للفترة الوضعية العامة للملفات ( : 04)  الملحق رقم               

 (عامل) عدد مناصب الشغل  (دج ) قيمة الضمان  عدد المشاريع المنطقة 
 الشرق

 عنابة -
 الطارف -
 تبسة - 
 سوق أهراس -
 باتنة -
 بسكرة -
 قسنطينة -
 خنشلة -
 مسيلة  -
 سطيف -
 برج بوعريريج -
 بجاية -
 جيجل -
 أم البواقي -
 سكيكدة -
 قالمة -
 ميلة -

18 
21 
27 
22 
16 
21 
28 
2 

27 
41 
12 
84 
4 
2 
8 
2 
8 

919.684.642 
421.172.171 
229.121.812 
247.272.126 
728.149.717 
147.174.947 

2.429.112.941 
212.622.222 
269.622.224 

2.492.121.864 
2.114.288.728 
2.262.741.281 
167.241.928 
212.882.111 
212.917.242 
222.742.861 
218.222.211 

2.288 
219 
411 
449 

2.241 
148 

2.819 
127 
229 

2.842 
2.424 
2.114 
162 
116 
111 
67 

449 

 34.313 1.9.9...6.6.3 143 المجموع الجزئي
 الوسط

 البويرة -
 تيزي وزو -
 بومرداس -
 الجزائر -
 البليدة -
 تيبازة -
 المدية -
 الجلفة -

28 
224 
21 

222 
29 
16 
8 
7 

2.292.427.912 
1.288.677.682 
2.112.141.612 
9.221.621.668 
2.161.248.242 
761.174.727 
211.244.162 
212.992.121 

2.468 
4.224 
2.116 

22.461 
2.222 
2.117 
262 
289 

 31.939 39.334.646.464 9.6 المجموع الجزئي
 الغرب

 ىعين الدفل -
 الشلف -
 تيارت -
 غليزان -
 النعامة -
 سيدي بلعباس -
 عين تيموشنت -
 تيسمسيلت -
 سعيدة -
 و هران -
 معسكر -
 مستغانم -
 تلمسان -

6 
21 
21 
28 
2 

29 
6 
1 
6 

224 
22 
21 
12 

262.476.691 
189.961.222 
682.126.111 
221.268.229 
28.788.881 

222.122.822 
127.211.229 
21.162.421 
78.226.721 

2.191.722.862 
422.782.141 
941.296.214 
687.927.697 

212 
724 
119 
642 
69 

917 
272 
22 

217 
4.266 
2.168 
2.222 
914 

 .6..30 6.666.9.1.109 303 المجموع الجزئي
 الجنوب

 أدرار -
 الوادي -
 بشار -
 غرادية -
 الأغواط -
 ورقلة -
 تندوف -
 تمنراست -
 اليزي -

8 
7 
1 

21 
4 

29 
2 
2 
1 

292.264.222 
281.972.712 
98.926.128 

126.882.167 
249.177.871 
422.892.126 

7.161.111 
221.171.711 
46.828.411 

116 
249 
226 
412 
111 
472 
24 

219 
26 

 3.613 3.466.631.136 .. المجموع الجزئي
 0.464. 3.3.996.691..1 .3.13 المجموع الكلي

 .41ص ، 1105، 16صائية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، العدد تم اعداد الملحق بناء على نشرية المعلومات الاح: المصدر
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-1112الوضعية العامة للملفات المعالجة من قبل صندوق ضمان قروض الاستثمارات للم ص م حسب قطاع النشاط للفترة (:15)رقم الملحق
1104.     

 مناصب الشغل (دج )  اتقيمة الضمان (الملفات) الضمانات قطاع انشاط  
 (%)   العدد (%) النسبة المبلغ ( %)   دالعد

300.  
 البناء و الأشغال العمومية -
 نقلال -
  الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات  -

96 
90 
4. 

9  
9 

19 
13 
39 

1 
1 

6.0.961.6.0 
406.339...4 

3.344...3.600 
39..400.000 

.4.301.016 

- 
- 
- 
- 
 -

3.11. 
31. 
490 
331 

6. 

90 
33 
33 

. 
1 

 300 3.316 300 3.636.349.660 300 3.9 عالمجمو     
3006 

 عموميةالشغال البناء و الأ -
 لنقلا -
 لصناعةا -
 الصحة -
 الخدمات -

391 
3.9 
300 

36 
31 

1. 
14 
33 

4 
. 

3.693..13..31 
6.3.036..33 

3.3.6.1.0.439 
439..33.43. 
3.0.6...000 

14 
36 
1. 

6 
1 

3.330 
49. 

3.303 
363 
336 

.3 
33 
36 

. 
1 

 300 4.330 300 .6..613.043.. 300 493 المجموع      
3030  

 البناء و الأشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات -

3.3 
39. 
319 

39 
3. 

1. 
13 
39 

1 
. 

6.960.316.6.6 
1..3..66.133 

33.0.0..06...0 
3.391.1.6.394 

60..661.6.6 

10 
34 
46 

. 
4 

- 
 -
 -
 -
-  

- 
 -
 -
 -
- 

 - - 300 10..93..4.3..3 300 34. المجموع     
3033  

 .البناء و الأشغال العمومية -
 النقل  -
 الصناعة -
 .لصحةا -
 الخدمات -

283 
244 
243 

31 
34 

34 
29 
29 

4 
4 

7.499.782.617 
2.584.265.691 

12.898.320.993 
1.168.735.520 

407.034.545 

31 
11 
53 

5 
2 

3.866 
1.332 
6.649 

602 
210 

30 ,54 
10,52 
52,52 

4,69 
3,99 

 300 33.9.6 300 316.199.....34 300 19. المجموع 
3033  

 البناء و الأشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -

 الخدمات -

36. 
394 
301 

13 
10 

13 
39 
11 

. 

. 

1.0.9.000.000 
606.000.000 

..666.000.000 
904.000.000 
36..000.000 

3. 
. 

.. 
9 
1 

1...9 
3.36. 
4.436 

469 
130 

19 
33 
44 

. 
1 

 300 6.6.6 300 43.000.000..30 300 931 المجموع
3031  

 البناء و الأشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات -

363 
33. 
333 

43 
4. 

13 
33 
14 

6 
. 

4.940.000.000 
3...3.000.000 

30.699.000.000 
3.46..000.000 

..3.000.000 

34 
. 

.9 
. 
4 

1.33. 
.34 

1..09 
..0 
906 

1. 
6 

41 
9 
6 

 300 636.. 300 06.000.000..36 300 930 المجموع
3034       

 البناء و الأشغال العمومية -
 النقل -
 الصناعة -
 الصحة -
 الخدمات -

363 
303 
396 

.0 

.6 

36 
3. 
40 

6 
6 

..366.610.000 
3.096.110.000 

34.366.360.000 
1..6..610.000 
1.06..310.000 

30 
. 

.. 
6 
6 

1.444 
9.1 

4..03 
9.. 
9.9 

1. 
6 

4. 
6 
6 

 300 6.643 300 60.000...1..43 300 963 المجموع

 
، 1112ت للسنوا 12، و 14، 11، 11، 02، 02، 04نشرية المعلومات الاحصائية للمؤسسات ص م الأعداد  تم إعداد الملحق بناء على: المصدر 

 .1104، و 1102، 1101 ،1100، 1101، 1112
 



 الملاحق

454 

 

 . في تونس الضريبة التقديرية معدلات جدول : ( 09)رقم  الملحق                     
 شريحة من رق  المعاملات (بالدينار)مبلغ الضريبة 

 2.111إلى  1من  25
 6.111إلى  2.1110112من  45
 9.111إلى  6.1110112من  75

 21.111إلى  9.1110112من  120
 22.111إلى  21.1110112من  180
 28.111إلى  22.1110112من  260
 12.111إلى  28.1110112من  360
 14.111إلى  12.1110112من  460
 17.111إلى  14.1110112من  580
 21.111إلى  17.1110112من  700

 .يعيين والضريبة على الشركاتمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبتونس، وزارة المالية،  : المصدر                 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .(درهم: الوحدة.) 3660في المغرب بعد الضريبة على الدخل  تطور معدلات( : 06)رقم  الملحق              
3660 3661 3664 3669 

 المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل قسط الدخل الخاضع المعدل  قسط الدخل الخاضع
 %1 28.111لا يتجاوز  %1 28.111لا يتجاوز  %1 22.111لا يتجاوز  %1 21.111لا يتجاوز 
21.112- 14.111 24% 22.112- 14.111  24% 28.112 – 14.111  24% 28.112- 14.111  22% 
14.112-26.111 11% 14.112-26.111  11% 14.112 – 26.111  11% 14.112-26.111  12% 
26.112-61.111  26% 26.112-61.111  26% 26.112-61.111  26% 26.112-61.111  22% 
 %44  61.111ما تجاوز  44%  61.112-91.111 44%  61.112-91.111 44%  61.112-91.111
- -  %46 91.111ما تجاوز   46%  211.111 -91.112 46%  211.111 -91.112

- -  - - %48  211.111ما تجاوز  48%  111.111 -211.112
- - - - - -  %21   111.111ما تجاوز 

أفريقيا  -ة تحليلية للنظام الجبائي المغربيدراس –عبد السلام أديب، السياسة الضريبية واستراتيجية التنمية : تم إعداد الملحق بناء على : رجعالم
 396 –.39ص  ،  .366الشرق للطباعة،

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 (.دينار تونسي: الوحدة) ص الطبيعية في تونسالجدول التصاعدي لضريبة دخل الأشخا(:  .0)رقم  الملحق  

 النسبة شريحة الدخل
 %  1 د 2.211إلى  1من 
 % 22 د 2.111د إلى  2.2110112من 
 % 11 د 21.111د إلى  2.1110112من 
 % 12 د 11.111د إلى  21.1110112من 
 % 21 د 21.111د إلى  11.1110112من 

 % 22 د 21.111ما فوق 

 .44، الفصل مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركاتتونس، وزارة المالية،  :إعداد الملحق بناء على تم المصدر  
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 . حقوق التسجيل المطبقة في الجزائر(: 06)رقم  الملحق                            
 قوقمعدل الح الأساس الخاضع طبيعة المعاملات
 %2 .الثمن المصرح به مع إضافة الأعباء التي يفرضها البائع على المشتري بيوع العقارات
 %102 .الثمن المصرح به بيوع المنقولات

 .الايجارات المخصصة للإستعمال السكني - الايجارات
جزافا  الثمن الكلي للإيجار مع إضافة الأعباء و التي تحدد: الايجارات محدودة المدة -

 عدم تحديدها في العقد حالة بثلث قيمة الايجار في
 .الثمن الكلي للإيجار في عشرة أضعاف: الايجارات مدى الحياة -
-28و هي شبه محددة المدة و لكنها طويلة  و تكون لمدة بين ) الايجارات الحكرية  -

 .الثمن الكلي للإيجار في عشرين ضعف(:سنة 99
 .حق العتبة أو قيمة التنازل أو القيمة الإيجارية: يجارالتنازل عن الحق في الأ -

 (ثابت حق)دج  211 -
- 1% 
 
- 2% 
- 1% 
 
- 2%. 

من قيمة  %21قيمة الأصول الخاضعة مضافا اليها قيمة الأثاث و التي يت  تقديرها بـ  التركات
اريف الأصول في حالة عدم تحديد قيمتها في التصريح بالتركة بعد استبعاد الديون و مص

 .الجنازة

للورثة من الدرجة الأولى قبل أن  2% -
 .1124تعفى يعفوا بموجب قانون المالية 

 .للورثة من باقي الدرجات 2% -
 .للهبة من الدرجة الأولى %2 - .الثمن المصرح به في العقد الهبات

 .للهبة من باقي الدرجات 2% -
الأنصبة  قسمة غير المتساوية يعامل فرق الأصول الصافية المقسمة غير أنه في حالة ال القسمة

 .البيع كعملية بيع و تطبق عليه حقوق
 .القسمة قوقبالنسبة لح 202% -
 لفرق أنصبة العقارات 2% -
 .لفرق أنصبة المنقولات 102% -

قيمة حصة من الحصص و في حالة ما اذا كانت غير متساوية يطبق :مبادلة العقارات - المبادلة
 .البيع حقوقعلى فرق الأنصبة 

يعتبر العقار هو المال موضوع البيع و المنقول ثمنا له غير : مبادلة العقارات بالمنقولات -
 .لحقوقأنه اذا كانت قيمة العقار تفوق قيمة المنقول تعتبر هي أساس حساب ا

 .يتمثل الأساس في أكبر حصة: مبادلة المنقولات -

 .لفرق الأنصبة %2للمبادلة و  102% -
 
- 2% 
 
- 102% 

عقود تأسيس الشركات و ما 
 تعرفه من تعديلات

 .قيمة رأس المال أو الأصول العقارية و المنقولة: عقود التأسيس -
 
 
 
 .قيمة المساهمات الجديدة:رفع رأس المال -
 
 
 
 
ثابت اذا كان بسبب الخسارة أما اذا كان بسبب توزيع بعض  حق:تخفيض رأس المال -

 .القسمة حقالحصص يطبق 
ثابت  حقاذا لم ينتج عن التحويل شركة جديدة يطبق :تحويل الشكل القانوني للشركة -

 .أما أذا نتج عنه ميلاد شركة جديدة فالأساس هو إجمالي رأس المال
 قيمة الحصص و الأسه :التنازل عن الأسه  و حصص الشركات -
 .عقود حل الشركات -

 2111دون أن يقل الرس  عن  102% -
بينما لا يجب أن يقل عن دج كحالة عامة 

 211.111دج و لا يزيد عن  21.111
 .دج بالنسبة لشركات المساهمة

 %2للمساهمات الجديدة و  102% -
للزيادات عن طريق دمج الاحتياطات و 
الأرباح غير أنه اذا سبق لهذه الأخيرة أن 
خضعت للضريبة على الأرباح فيطبق عليها 

 .%102معدل 
 %202دج و  211ثابت  حق -

 .للقسمة
في  %102دج و  211ثابت  حق -

 .الحالة الثانية
- 102% 
 .دج 2111ثابت حق  -

 .29، ص3034الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، منشورات الساحل، : المصدر       
 1122 قانون المالية لسنة -                        
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       .حقوق الطابع المطبقة في الجزائر(: 30) رقم  الملحق                           
 قيمة الحقوق البيان تصنيف حقوق الطابع

 ورق عادي - الطابع الحجمي
 ورق سجل -
 .نصف و رقة عادية -

 .دج 41
 .دج 61
 .دج 11

 .السندات بمختلف أنواعها - طابع المخالصات
 
 
 
 .ة إيصالالوثائق التي هي بمثاب -
 .الإيصالات التي تثبت إيداعا نقديا تم لدى مؤسسة أو شخص طبيعي -

أو جزء من ( دج211)عن كل قسط من مائة دينار( دج2)دينار -
) دون أن يقل المبلغ المستحق  عن ( دج211)القسط من مائة دينار

 (.دج1.211)أو يفوق ( دج2
 .دج 11 -
 .دج 11 -

 جواز السفر - استخراج الوثائق
 .رخصة الصيد -
 .بطاقة التعريف  -
 .بطاقة التعريف المهنية للمثل -
 .بطاقة التعريف المغاربية -
 .بطاقة اقامة الأجانب -
 .البطاقة الخاصة للتجار و الصناعيين  و الحرفيين الأجانب -
 .نسخة مماثلة لبطاقة إقامة الأجانب -

 . 1122دج بداية من  6.111دج تم رفعه إلى  1.111 -
 .دج 211 -
 (.1122ألغي الطابع بداية من .) دج 211 -
 .دج 211 -
 .دج 211 -
 .دج 2.111 -
 .دج 21.111 -
 .دج 2.111 -

 .دج 211دج أو جزء من  211دج عن كل  1021 .السفتجة، سند لآمر، أوراق و سندات غير قابلة للتداول - طابع الأوراق التجارية
 .دج 4.111-  طابع السجل التجاري

 تحدد التعريفة حسب نوع السيارة و سنة وضعها في السير-  .مة السياراتقسي
 ..303قانون المالية لسنة  -10، ص3034الجزائر، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، النظام الجبائي الجزائري، منشورات الساحل، : المصدر           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1106-1116ترتيب الجزائر في مؤشر دفع الضرائب عربيا و عالميا في الفترة (:  00)رقم  الملحق     

 الرتبة الدولة
3039 

مؤشر عدد مدفوعات الضرائب 
 سنويا

 وقت المستغرق للتعامل مع السلطاتال
 الضريبية

 (ويا ساعات سن)  

 (  %) اجمالي الضرائب من الأرباح 

-1116 1126 عالميا عربيا 
1126 

 1126-1116 1126المجموع أخرى العمل الأرباح 1116-1126 1126

 4.1- 71.7 22.2 21.6 6.6  66 - 282 21- 17 269 19 الجزائر

 2.1 - 22.2 1.1 22.2 1.1 1 61 21 - 22 8 4 البحرين
 1.1 - 27.6 1.1 27.7 27.7 26 81 22 26 82 22 جيبوتي
 9.4- 42 4.6 14.2 26.2 221- 291 22- 29 222 17 مصر
 2.6 17.8 1.1 22.2 24.2 1 221 1 24 29 21 العراق
 2.6 - 19.2 1 24.4 22.2 22 222 2- 25 21 8 الأردن

 1.2 22 1.1 22 1 1 98 1 21 22 6 الكويت
 2.2 - 21.2 1.4 12.8 6.2 2 282 1 11 42 7 لبنان

 12.4- 72.2 48.2 12.1 1.1 28 724 21 49 287 11 موريتانيا
 1.6 - 49.2 2.4 11.2 12.4 247- 121 11- 16 61 22 المغرب
 2.4 11.9 1.2 22.8 22 26 68 1 14 21 2 عمان
 1 22.2 1.1 22.2 1.1 2 42 2 4 2 2 قطر

22- 2 2 2 السعودية  64 - 2 1.1 21.8 1.1 22 1.2 
 4.2- 42.4 24.7 29.1 22.2 1 281 1 42 241 26 السودان
 1.8- 41.7 1.4 29.2 12.1 1 226 1 11 229 24 سوريا
 1.7 - 29.9 12.9 12.1 21.8 214- 244 24- 8 82 21 تونس

 2.2 22.9 2.8 24.2 1.1 1 21 21- 4 2 2 الامارات
 7.1- 22.2 1.2 1.1 22 8- 261 22- 18 26 9 فلسطين
 262.6- 22.2 2.8 22.2 11 1 148 1 44 222 22 اليمن
 1 21.8 1.2 21.2 11 1 889 1 29 261 28 ليبيا

 21.7- 24.1 6.8 26.6 21.9 28.2- 127.6 4 - 11.9 - - المتوسط
Oecd - - 22.1 - 4.2 282.2 -42.4 26.6 11.9 1.2 42.8 - 2.6 

، 1106تثمار، سلسلة أداء الأعمال في الدول العربية، مؤشر دفع الضرائب، بناء على تقرير المؤسسة العربية لضمان الاس الملحقتم اعداد  :المصدر
 .11ص 
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 .3034-1996للفترة حسب الولايات  Ansej  توزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار :(34)الملحق رقم    
عدد  الولاية

 المشاريع
 قيمة الاستثمارات

 (دج 121)    
 قيمة الاستثمارات  شاريععدد الم الولاية

 (دج 121) 
 قيمة الاستثمارات  عدد المشاريع الولاية

 ( دج 121) 

 4.191.741 2.226 اليزي 22.222.691 4.271 الجلفة 21.299.271 2.189 ادرار
 22.172.717 4.612 بوعريريج. ب 22.214.628 2.296 جيجل 11.226.614 8.178 الشلف
 12.741.811 7.284 بومرداس 22.662.222 22.226 طيفس 21.262.222 2.122 الأغواط

 24.244.267 6.211 الطارف 22.464.267 8.881 سعيدة 12.272.126 7.227 أم البواقي
 2.911.862 2.294 تندوف 24.296.462 2.726 سكيكدة 12.992.482 6.926 باتنة

 22.492.277 2.222 تيسمسيلت 12.291.862 7.782 بلعباس. س 48.241.762 26.626 بجاية
 26.171.212 2.888 الوادي 12.642.177 6.968 عنابة 28.286.112 6.722 بسكرة
 28.419.922 2.822 خنشلة 29.292.811 6.261 قالمة 8.862.118 1.766 بشار

 21.484.186 4.272 سوق أهراس 17.871.167 9.912 قسنطينة 11.262.296 7.224 البليدة

 17.461.192 9.824 تيبازة 22.979.197 4.862 المدية 29.948.922 6.269 البويرة
 29.148.244 7.122 ميلة 11.648.961 7.219 مستغانم 7.121.278 2.817 تمنراست

 27.121.968 6.271 عين الدفلى 26.811.211 2.292 المسيلة 22.621.282 4.666 تبسة

 6.221.619 2.914 النعامة 11.629.214 7.648 معسكر 19.749.691 9.786 تلمسان
 22.118.726 2.414 عين تموشنت 28.286.929 4.417 ورقلة 27.142.274 2.886 تيارت

 24.127.244 4.221 غرداية 26.692.919 24.242 وهران 21.111.184 27.672 تيزي وزو
 24.211.221 6.224 غليزان 4.821.999 2.721 البيض 217.126.661 22.417 الجزائر
 2.117.128.121 222.141 المجموع

 .44، ص 1122لسنة   16نشرية م ص م رق   إحصائياتبناء على  الملحقتم إعداد  :المصدر      
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3034-1996للفترة مناصب الشغل حسب الولايات توفير في  Ansejمساهمة المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار :(.3)الملحق رقم 
 عدد المناصب الولاية عدد المناصب الولاية عدد المناصب الولاية

 1.284 اليزي 22.122 الجلفة 8.714 ادرار
 7.282 بوعريريج. ب 22.174 جيجل 28.982 الشلف
 27.621 بومرداس 28.112 سطيف 7.181 الأغواط

 24.418 الطارف 28.281 سعيدة 24.217 أم البواقي
 2.261 تندوف 22.214 سكيكدة 27.622 باتنة

 8.822 تيسمسيلت 26.984 بلعباس. س 41.142 بجاية
 7.618 الوادي 22.116 عنابة 26.281 بسكرة
 22.474 خنشلة 24.221 قالمة 6.429 بشار

 8.112 سوق أهراس 16.247 قسنطينة 28.196 البليدة

 19.214 تيبازة 21.227 المدية 22.264 البويرة
 24.222 ميلة 27.472 مستغانم 2.141 تمنراست

 21.492 عين الدفلى 21.122 المسيلة 8.288 تبسة

 4.684 النعامة 28.172 معسكر 11.412 نتلمسا
 22.276 عين تموشنت 22.467 ورقلة 21.421 تيارت

 22.111 غرداية 27.924 وهران 44.922 تيزي وزو
 24.186 غليزان 4.441 البيض 86.128 الجزائر

 812.918   -  المجموع

 .44، ص 1122 لسنة  16رق  نشرية م ص م  إحصائياتبناء على  الملحقتم إعداد  :المصدر      
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 (.3س )3031-199.للفترة حسب الولايات  cnacتوزيع المشاريع الاستثمارية المحدثة في اطار : ( 39)الملحق رقم                       
 عدد المشاريع الولاية عدد المشاريع الولاية عدد المشاريع الولاية

 226 اليزي 279 الجلفة 228 ادرار
 2.212 بوعريريج. ب 2.222 جلجي 1.912 الشلف
 871 بومرداس 2.712 سطيف 486 الأغواط

 1.129 الطارف 891 سعيدة 1.161 أم البواقي
 222 تندوف 2.678 سكيكدة 1.122 باتنة

 2.147 تيسمسيلت 2.641 بلعباس. س 2.718 بجاية
 2.182 الوادي 2.249 عنابة 1.491 بسكرة
 2.221 خنشلة 1.142 قالمة 492 بشار

 2.429 سوق أهراس 2.214 قسنطينة 1.224 البليدة
 2.882 تيبازة 1.271 المدية 2.272 البويرة

 2.772 ميلة 1.218 مستغانم 271 تمنراست
 2.414 عين الدفلى 847 المسيلة 2.824 تبسة

 242 النعامة 2.222 معسكر 1.612 تلمسان
 2.242 عين تموشنت 981 ورقلة 1.744 تيارت

 266 غرداية 2.719 وهران 2.141 تيزي وزو
 2.464 غليزان 287 البيض 2.191 الجزائر

 84.264  المجموع
 .41، مرجع سابق، ص 3031لسنة  31نشرية م ص م رقم  إحصائياتبناء على  الملحقتم إعداد  :المصدر                 

ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ  ــ
 (.3س )3031-1998للفترة في خلق مناصب الشغل حسب الولايات  cnacمساهمة المشاريع الاستثماريةالمحدثة في اطار (:  36)الملحق رقم        

 عدد المناصب الولاية عدد المناصب الولاية عدد المناصب الولاية

 861 اليزي 642 الجلفة 2.161 ادرار
 2.269 يجبوعرير . ب 2.772 جيجل 4.496 الشلف
 1.166 بومرداس 2.879 سطيف 2.168 الأغواط

 2.727 الطارف 2.448 سعيدة 2.617 أم البواقي
 2.192 تندوف 2.112 سكيكدة 2.271 باتنة

 4.186 تيسمسيلت 1.721 بلعباس. س 2.228 بجاية
 2.812 الوادي 6.617 عنابة 4.911 بسكرة
 1.119 خنشلة 4.676 قالمة 2.172 بشار

 1.992 سوق أهراس 8.467 قسنطينة 2.422 البليدة

 2.226 تيبازة 2.726 المدية 1.729 البويرة
 4.482 ميلة 2.724 مستغانم 892 تمنراست

 2.988 عين الدفلى 2.969 المسيلة 2.147 تبسة

 741 النعامة 6.917 معسكر 4.861 تلمسان
 1.422 عين تموشنت 2.762 ورقلة 6.412 تيارت

 2.199 غرداية 2.421 هرانو  9.184 تيزي وزو
 1.718 غليزان 892 البيض 21.277 الجزائر

 262.112  المجموع
 41، ص 3031لسنة  31و نشرية رقم  .43، ص 3033م ص م لسنة  إحصائيات نشرية  بناء علىالملحق  إعدادتم : رالمصد     

 .العاملين في المغربتوزيع المؤسسات تبعا لفئات عدد : ( .3)الملحق رقم                   
 المجموع فأكثر 111 299-21 49-21  9-2 عدد العمال

 721.926 724 1.427 24.212 722.661 العدد عدد المؤسسات
 211 1.19 1.21 2.88 97.71 (%)النسبة

Source :
 

Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement 

économiques , Decembre 2004, p 48. 
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 .3033توزيع المؤسسات حسب الحجم في تونس في سنة (  :36)الملحق رقم                   
 المجموع الكبيرة م.ص.م المتوسطة الصغيرة البالغة الصغر  عدد العمال

 611.111 816 27.267 1.676 24.892 282.849 العدد عدد المؤسسات
 211 1.2 1.9 1.4 1.2 96.94 (%)النسبة

Source : République Tunisienne ,Ministère de la planification et du Développement Régional,  Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études 

Quantitatives, Caractéristiques du tissu  industriel tunisien en 2011 Cadre institutionnel et Financement des PME, 2011, p 6. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1104 -1110تطور عمليات القيد و الشطب في السجل التجاري في الجزائر للفترة : (11)الملحق رقم                  

 الأشخاص المعنوية الأشخاص الطبيعية 
 (%)التطور الشطب (%)التطور القيد (%)التطور الشطب (%)التطور القيد 

1112 92.224  -29.141  -9.182  -2.892  -
1111 88.288 - 202 22.111 - 2101 22.771 2206 1.112 209 
1112 212.244 2609 21.119 -902 21.212 - 1602 1.271 802 
1114 217.886 401 24.121 6904 21.494 1204 2.242 4406 
1112 214.726 2206 49.889 -8 21.264 - 2 2.228 2106 
1116 212.118 - 204 22.892 4 21.717 - 21 4.792 2202 
1117 214.124 108 62.999 2902 21.661 - 106 4.764 - 106 
1118 212.989 206 61.197 - 107 22.421 1601 2.121 908 
1119 248.962 1102 61.112 201 22.228 1701 2.128 - 402 
1121 222.246 1202 211.221 9204 21.429 - 702 7.268 2108 
1122 122.264 21.24 221.224 16.76 22.281 7.28 8.221 7.42 
1121 266.241 - 18.78 92.812 - 27.28 24.818 21.66 6.246 - 29.21 
1122 266.149 -1.1112 99.121 2026 22.211 4068 7.111 7.12 
1124 266.812 1.22 96.911 - 1.26 27.222 22.82 7.671 9.42 

                         Sourse : - Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, statistiques 1101, Avril 2011, p 

92-93. 

 - Algérie, ministère du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, statistique 1102, 
2014, p 68 -71. 

- Algérie, ministère du commerce, Rapport de conjoncture du secteur du commerce de l'année 2014 ,février 2015, p 3. 

          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1104-1112حسب قطاع النشاط للفترة ( الأشخاص المعنوية)توزيع المؤسسات ص م الخاصة في الجزائر(:10)الملحق رقم                     

 المجموع الخدمات الصناعة التحويلية بناء و أشغال عمومية ..و المناج .المحروقات الفلاحة و الصيد  السنوات
 117.949 94.997 42.222 62.799 2.262 1.477 العدد 3001

% 2.29 1.26 22.64 11.91 42.68 211 
 112.449 211.842 42.719 71.869 2.161 1.748 العدد 1114

% 2.12 1.26 21.21 11.18 42.62 211 
 142.841 221.644 48.282 81.726 2.221 1.947 العدد 1112

% 2.11 1.22 21.82 29.61 42.81 211 
 169.816 212.781 21.686 91.711 2.421 2.286 العدد 1116

% 2.28 1.24 22.62 28.78 42.88 211 
 192.946 222.222 22.279 211.121 2.262 2.412 العدد 1117

 % 2.22 1.22 24.21 28.11 42.98 211 
 212.287 247.281 26.268 222.978 2.661 2.299 العدد 1118

% 2.11 1.22 24.84 27.61 42.91 211 
 242.911 229.444 28.812 211.128 2.772 2.641 العدد 1119

% 2.12 1.22 22.24 27 46.12 211 
 269.229 271.622 62.118 219.761 2.871 2.186 العدد 1121

% 1.82 1.21 22.22 26.28 46.72 211 
 292.762 286.227 62.891 222.721 2.926 4.116 العدد 1122

% 2.11 1.21 24.62 26.22 47.22 211 
 411.227 114.149 67.227 241.111 1.121 4.177 العدد 1121

% 2.12 1.49 22.82 26.17 48.27 211 
1122     

 
 459.414 228.592 73.037 150.910 2.259 4.616 العدد

% 1 0.49 32.84 15.90 49.75 211 
 496.989 122.619 78.218 229.772 1.429 2.128 العدد 1124

% 2.12 1.49 21.24 22.72 21.62 211 
الصادرة في  39و 34 ،31 ،33، 30، .3، 39، 34، 33،  9على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  الملحق بناءتم إعداد : المصدر
 .، مرجع سابق.303-3001الفترة 
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 .3034-3001م الخاصة بقطاع المحروقات، الطاقة، المناجم و الخدمات المتصلة بها في الجزائر للفترة   تطور م ص: (11)الملحق رقم         
 المجموع المناج  و المحاجر خدمات الأشغال البيترولية المحروقات المياه و الطاقة السنوات
 2.262 221 221 467 26 العدد 1112

% 4.82 41.22 22.28 42.82 211 
 2.161 249 248 212 61 العدد 1114

% 4.72 41.12 22.71 42.21 211 
 2.221 611 264 211 64 العدد 1112

% 4.74 28.66 21.24 44.44 211 
 2.421 627 288 222 74 العدد 1116

% 2.21 26.61 21.96 42.22 211 
 2.262 711 122 244 84 العدد 1117

 % 2.26 24.76 22.72 46.22 211 
 2.661 784 122 222 94 العدد 1118

% 2.66 22.29 22.92 47.12 211 
 2.772 867 142 262 211 العدد 1119

% 2.74 22.72 22.69 48.84 211 
 2.871 927 171 281 212 العدد 1121

% 2.41 22.12 24.24 49.12 211 
 2.926 928 192 299 216 العدد 1122

% 2.41 21.61 24.97 48.97 211 
 1.121 2.111 222 616 222 ددالع 1121

% 2.42 21.21 22.12 48.82 211 
 1122     
 

 1.129 2.122 214 766 228 العدد
% 2.11 22.91 24.24 46.48 211 

 1.429 2.178 222 888 211 العدد 1124
% 2.11 26.41 24.29 44.29 211 

 ، .303-3001الصادرة في الفترة  39و 34، 33،31، 30، .3، 39، 34، 33،  9ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  على نشريات احصائيات المؤسسات الملحق بناءتم إعداد : المصدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3031-3001وزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر على فروع قطاع الصناعة التحويلية للفترة  تطور ت: (12)الملحق رقم      
الحديد و  السنوات

 الصلب 
كمياء، مطاط،  مواد البناء

 بلاستيك
الخشب و . ص الجلد.ص النسيج.ص الغذائية. ص

 الورق
 المجموع مختلفة.ص

 42.222 1.921 8.412 2.284 2.614 22.128 2.624 2.766 6.724 العدد 1112
% 22.21 22.12 2.71 21.1 8.21 2.28 29.21 6.69 211 

 42.719 2.162 9111 2.429 2.724 22.672 2.717 2.949 7.216 العدد 1114
% 22.28 22.1 2.77 19.99 8.26 2.29 29.68 6.69 211 

 48.282 2.292 9.621 2.212 2.882 24.474 2.821 6.228 7.226 العدد 1112
% 22.29 21.72 2.84 21.12 8.12 2.26 29.92 6.61 211 

 21.686 2.197 21.211 2.228 4.129 22.171 2.967 6.269 7.916 العدد 1116
% 22.29 21.26 2.88 21.21 7.91 2.17 11.21 6.21 211 

 22.279 2.446 22.129 2.618 4.221 26.219 1.184 6.748 8.222 العدد 1117
 % 22.29 21.29 2.89 21.16 7.72 2.12 11.64 6.42 211 

 26.268 2.264 22.848 2.667 4.192 27.142 1.112 7.224 8.794 العدد 1118
% 22.24 21.64 2.89 21.22 7.28 1.92 11.94 6.21 211 

 28.812 2.644 21.221 2.621 4.226 27.679 1.221 7.498 9.274 العدد 1119
% 22.61 21.72 2.92 21.16 7.24 1.81 12.21 6.11 211 

 62.118 2.742 22.162 2.677 4.492 28.294 1.446 7.824 9.226 العدد 1121
% 22.61 21.81 2.99 21.14 7.22 1.72 12.22 6.22 211 

 62.891 2.844 22.712 2.728 4.717 29.271 1.612 8.112 9.911 العدد 1122
% 22.49 21.87 4.17 21.1 7.29 1.68 12.44 6.12 211 

 67.227 4.118 24.221 2.764 2.181 11.298 1.812 8.811 21.221 العدد 1121
% 22.21 22.12 4.22 19.92 7.21 1.62 12.49 2.92 211 

1122 
 

 72.127 4.212 22.611 2.861 2.649 12.614 2.192 9.718 22.296 العدد
% 22.21 22.19 4.12 19.61 7.72 1.22 12.26 2.89 211 

 78.218 4.292 26.294 2.922 6.278 12.172 2.298 21.226 22.982 العدد 1124
% 22.24 22.12 4.22 19.24 7.91 1.49 12.14 2.87 211 

 ، .303-3001الصادرة في الفترة  39و 31،34 ،33، 30، .3، 39، 34، 33،  9على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  ملحق بناءتم إعداد ال: المصدر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .3031-3001تطور توزيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة في الجزائر على فروع قطاع الخدمات للفترة   :(14)الملحق رقم                  

النقل و  السنوات
 اصلاتالمو 

الفندقة و  التجارة
 الاطعام

خدمات 
 للمؤسسات

خدمات 
 للعائلات

مؤسسات 
 مالية

خدمات للمرافق  أعمال عقارية
 الجماعية

 المجموع

 94.997 2.211 242 669 22.917 9.876 22.121 24.682 28.772 العدد 1112
% 29.72 26.21 22.91 21.29 26.76 1.71 1.27 2.27 211 

 211.842 2.412 292 728 26.922 21.842 24.212 27.924 11.194 العدد 1114
% 29.72 26.91 22.72 21.24 26.46 1.69 1.27 2.26 211 

 221.644 2.226 627 779 28.248 21.242 22.199 41.282 11.229 العدد 1112
% 29.62 27.44 22.41 21.78 26.22 1.69 1.28 2.24 211 

 212.781 2.629 722 822 29.428 24.224 26.121 46.462 14.121 العدد 1116
% 29.29 27.22 22.22 22.42 22.71 1.69 1.62 22.41 211 

 222.222 2.822 826 924 11.819 26.221 27.278 21.764 16.487 العدد 1117
% 29.61 27.26 21.72 21.16 22.42 1.69 1.61 2.22 211 

 247.281 2.924 926 2.119 11.219 28.472 28.162 22.222 18.882 العدد 1118
% 29.27 27.64 21.27 21.22 22.16 1.68 1.61 2.21 211 

 229.444 1.172 929 2.212 14.218 11.918 29.181 61.228 21.872 العدد 1119
% 29.26 27.72 21.19 22.22 22.21 1.69 1.61 2.21 211 

 271.622 1.149 2.141 2.119 12.412 12.242 11.412 64.961 22.848 العدد 1121
% 29.61 27.61 22.82 22.62 24.72 1.71 1.61 2.21 211 

 286.227 1.414 2.214 2.219 16.977 16.292 12.122 69.827 26.611 العدد 1122
 % 29.67 27.22 22.42 24.19 24.49 1.72 1.61 2.21 211 

 114.149 1.629 2.191 2.221 19.164 22.476 11.291 76.121 29.416 العدد 1121
% 29.21 27.17 22.17 22.41 24.14 1.74 1.62 2.19 211 

1122 
 

 118.291 1.871 2.218 2.722 21.422 27.629 14.684 84.484 42.142 العدد
% 28.92 26.92 21.79 26.46 24.29 1.74 1.62 2.12 211 

 122.619 2.229 2.722 2.927 26.221 41.621 16.164 91.186 46.987 العدد 1124
% 28.29 26.67 21.42 26.94 24.22 1.76 1.68 2.14 211 

 ،.303-3001الصادرة في الفترة  39و ،34، 33،31، 30، .3، 39، 34، 33،  9على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  لملحق بناءتم إعداد ا: المصدر
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــ

 .3034-3030تطور  توزيع أنشطة الأشخاص الطبيعية في الجزائر حسب القطاع  للفترة  : (15)حق رقمالمل                         
 المجموع خدمات تجارة التجزئة  تجارة الجملة انتاج حرفي انتاج صناعي القطاع
 2.212.427 429.282 628.479 22.212 6.264 291.191 العدد 1121

 211 24.7 46.7 2.9 1.4 24.2 ( %) النسبة 
 2.428.829 267.412 622.622 22.217 6.224 112.861 العدد 1122

 211 29.4 41.2 2.7 1.4 24 ( %) النسبة 
 2.222.611 622.122 642.182 27.189 6.211 122.922 العدد 1121

 211 41.12 42.7 2.7 1.4 24.2 ( %) النسبة  
 1.619.938 651.317 675.597 59.468 6.076 227.480 العدد 1122

 211 40.20 41.70 3.7 0.4 14 ( %) النسبة 
 2.712.982 686.262 721.249 62.298 2.298 129.982 العدد 1124

 211 41.12 42.72 2.6 1.2 24.16 ( %) النسبة 
Source: Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, les créations  d’entreprise en Algérie, 

statistiques 2010, Avril 2011, op-cit, p 14.- Algérie, ministére du commerce, centre national du Registre du commerce, 

les créations  d’entreprise en Algérie, statistiques 2013, 2014, op-cit, p 36. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (%) 1100التوزيع القطاعي للمؤسسات في تونس بنهاية سنة (: 16)الملحق رقم                         
 المجموع (الرسمي) المهيأ  (غير الرسمي)الغير مهيأ  القطاع

 .الكبيرة م.ص.م المتوسطة الصغيرة
 104 106 108 201 108 104 الفلاحة و الصيد البحري

 2101 2207 4101 2802 2902 2201 الصناعة المعملية
 404 606 804 608 807 402 البناء

 4204 407 1104 801 1106 4401 التجارة
 407 809 206 202 206 407 الفندقة و الاطعام

 2702 201 404 202 406 2707 النقل و الاتصالات
 902 2402 2204 2102 2206 901 خدمات المؤسسات

 202 202 107 102 108 202 تعلي  و صحة و عمل اجتماعي
 409 109 204 201 202 201 الخدمات الجماعية

 102 102 107 202 106 101 الأنشطة المالية
 211 211 211 211 211 211 المجموع

 .21، ص 1102حول  واقع وآفاق الاقتصاد التونسي، جانفي  الجمهورية التونسية، وزارة التنمية الجهوية و التخطيط، المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة:المصدر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3033التوزيع القطاعي للمؤسسات على فروع قطاع الصناعات المعملية في تونس بنهاية سنة : (:12)الملحق رقم                

 المجموع (الرسمي) المهيأ  القطاع
 .الكبيرة م.ص.م المتوسطة الصغيرة

 1102 106 2907 207 2801 اعية و الغذائيةالصناعة الزر 
 2101 101 1801 904 2802 صناعة النسيج و الملابس
 407 102 404 202 201 صناعة الجلود و الأحذية

 806 201 706 101 206 .صناعة الآلات و المعدات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية

 104 101 104 101 102 النجارة و تصنيع المنتجات الخشبية
 208 102 207 107 201 صناعة الورق و الورق المقوى، النشر و الطباعة

 201 101 201 106 104 الصناعات الكميائية
 207 102 206 107 108 المطاط و البلاستيك

 406 104 402 109 202 تصنيع المنتجات الأخرى غير المعدنية
 901 101 808 201 706 التعدين و أشغال معدنية

 207 102 206 106 201 الصناعة الاستخراجية
 209 102 202 109 406 الصناعات المعملية الأخرى

 211 207 9402 2909 7404 المجموع

       .22المعهد الوطني التونسي للقدرة التنافسية و الدراسات الكمية، دراسة حول واقع وآفاق الاقتصاد التونسي، مرجع سابق، ص:المصدر 
 .التوزيع القطاعي للمؤسسات في المغرب: (12)الملحق رقم                                    
 المجموع فئات العاملين  القطاع

 111اكبر من  21-299 21-49 2-9
 222.822 217 2.426 2.476 246.226 العدد الصناعة

 11.48 1.17 1029 1072 29049 (%)النسبة 
 8.711 11 217 672 7.911 العدد البناء و الأشغال العمومية

 2026 1.111 1011 1019 2012 (%)النسبة 
 421.287 18 118 1.681 419.422 العدد التجارة

 24.92 10112 1012 1022 24.21 (%)النسبة 
 272.991 227 616 2.194 269.922 العدد الخدمات

 12044 1012 1018 107 96027 (%)النسبة 
 721.926 724 1.427 24.212 722.661 العدد المجموع

 211 10192 1021 2088 97071 (%)النسبة 
Source :

 
Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement 

économiques , Decembre 2004, p 48. 
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 .وزيع القطاعي للمؤسسات على فروع قطاع الصناعات المعملية في المغربالت: (12)الملحق رقم                        
 (   %) النسبة  العدد القطاع

 12041 29.181 الصناعة الغذائية
 18074 44.117 صناعة النسيج و الملابس
 2024 2.226 صناعة الجلود و الأحذية

 2022 2.719 .يةصناعة الآلات و المعدات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترون
 4091 7.277 النجارة و تصنيع المنتجات الخشبية

 7019 21.922 صناعة الورق و الورق المقوى، النشر و الطباعة
 1019 442 الصناعات الكميائية
 1041 621 المطاط و البلاستيك

 2072 2.771 تصنيع المنتجات المعدنية
 21091 26.799 أشغال معدنية

 21092 29.862 الأثاث الصناعي
 2018 2.661 الصناعات المعملية الأخرى

 2111 222.822 المجموع
Source : Maroc, Direction de la Statistique 2001-2002, Rapport n :1, Résultats Relatifes Aux établissement économiques , 

Decembre 2004,op-cit, p45-55. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3031-3001حسب المناطق  في الجزائر للفترة  ( أشخاص معنوية)زيع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصةتو :(21)الملحق رقم         

 المجموع الجنوب الهضاب العليا الشمال  السنوات
 117.949 29.892 61.716 217.221 العدد 1112

% 62.14 19.29 9.26 211 
 112.449 12.822 62.262 228.122 العدد 1114

% 62.11 19.18 9.69 211 
 142.841 12.441 71.176 249.962 العدد 1112

% 62 19.22 9.22 211 
 169.816 16.141 81.171 262.491 العدد 1116

% 61.29 19.67 9.71 211 
 192.946 18.221 87.666 277.721 العدد 1117

 % 61.46 19.81 9.72 211 
 212.287 22.221 96.224 292.482 العدد 1118

% 61.11 19.98 9.82 211 
 242.911 24.961 212.182 112.827 العدد 1119

% 29.22 21.28 21.21 211 
 269.229 28.724 221.222 129.171 العدد 1121

% 29.27 21.42 21.48 211 
 292.762 29.922 229.246 121.664 العدد 1122

% 29.29 21.42 21.29 211 
 411.227 41.826 218.226 148.982 العدد 1121

% 29.16 21.24 21.29 211 
1122  

 
 429.424 41.227 211.222 226.264 العدد

% 68.86 11.22 8.81 211 
 496.989 42.671 218.921 244.412 العدد 1124

% 69.19 12.92 8.78 211 
 33،31، 30، .3، 39، 34، 33،  9ة عن الوزارة المعنية رقم على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادر  الملحق بناءتم إعداد : المصدر

 ..303-3001الصادرة في الفترة  39و  ، 34
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مليار : الوحدة) 1104-1110توزيع القيمة المضافة المحققة من طرف القطاع الخاص خارج المحروقات في الجزائر في أهم القطاعات للفترة (:20)الملحق رقم
 (دج
غال و أشناء ب الفلاحة  

 عمومية
النقل و 

 المواصلات
خدمات 
 المؤسسات

الفندقة و 
 الإطعام

الصناعة 
 الغذائية

 المجموع التجارة صناعد الجلود

 2.472074 44902 207 7902 4202 1206 12907 11202 42104 ق 1112
% 17082 22012 27061 2046 1092 2027 1022 21049 211 

 2.28202 47208 1024 81024 47092 19012 171068 162019 422092 ق 1111
% 16012 26061 27017 2082 2011 2018 1022 21011 211 

 2.784049 224026 1011 86049 22021 22018 212012 184019 218078 ق 1112
% 18022 22091 27021 2074 1088 4092 1022 18082 211 

 1.128084 267029 1012 9202 2402 26016 249016 228022 277097 ق 1114
% 18022 27027 27021 2076 1064 4028 1022 17081 211 

 1.199089 619028 1022 222069 61089 46041 462016 412027 278079 ق 1112
% 12026 27022 11012 1011 1062 4094 1021 17022 211 

 1.624046 682042 1011 21202 66011 22049 279081 489027 628062 ق 1116
% 14014 28027 1101 2092 1022 4061 1018 16011 211 

 1.986017 776081 1018 217098 72021 2606 627022 292019 712012 ق 1117
% 12047 29086 11012 2089 1028 4018 1016 16012 211 

 2.282027 922082 101 229091 81087 61012 711022 724011 718027 ق 1118
% 11092 11018 11071 2084 1029 4022 1016 17066 211 

 2.92402 2.17707 1012 262022 9408 77066 744041 87201 914099 ق 1119
% 12029 11011 28081 2096 1041 4018 1016 17012 211 

 4.421.76 2.11401 1019 269092 212026 96086 81601 2.12802 2.12102 ق 1121
% 11074 12077 28022 1028 1018 4041 1012 17012 211 

 4.892064 2.228.9 1.24 299.79 217.61 219.21 861.24 2.192 2.262.9 ق 1122
% 12082 11018 27028 1014 1011 4018 1012 17072 211 

 2.26106 2.22208 1028 12101 21601 212017 882.16 2.12106 2.42207 ق 1121
% 12027 11022 22084 1012 1016 4027 1014 17092 211 

 6.462022 2.72906 1027 149027 246017 229021 2.11902 2.24404 2.62109 ق 1122
% 14092 11081 28072 1022 1016 2082 1012 17011 211 

 7142066 2.926022 1022 188098 222049 241017 2.199027 2.428022 2.728028 ق 1124
% 14096 11041 28042 1011 1012 4021 1012 17078 211 

، 30، .3، 39، 34، 33،  9نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم  -: على الملحق بناءتم إعداد : المصدر
 .، مرجع سابق3031-3001الصادرة في الفترة  31،و 33

  .36، ص 3034-3000بات الاقتصادية للفترة الخاصة بالحسا .606/303الجزائر، نشرية الديوان الوطني للإحصاء رقم   -        
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                                               (مليون دولار: الوحدة)3034-3000الجزائر حسب مجموعات السلع للفترة بنية صادرات تطور :(21)الملحق رقم 

 .ن .م أولية .م المحروقات غذائية .م  
 مصنعة

 .ت
 فلاحيه

 .ت
 صناعية

لع س
 استهلاكية

 المجموع

 22.031 13 47 11 465 44 21.419 32 القيمة 2000
% 1024 97011 1011 1022 1012 1012 1012 21101 

 19.132 12 45 22 504 37 18.484 28 القيمة 2001
% 1022 96062 1029 1062 1022 1012 1016 21101 

 18.825 27 50 20 551 51 18.091 35 القيمة 1111
% 1029 96021 1017 1092 1022 1017 1024 21101 

 24.612 35 30 1 509 50 23.939 48 القيمة 1112
% 1011 97017 1011 1016 1011 1021 1024 21101 

 32.083 14 47 - 571 90 31.302 59 القيمة 1114
% 1028 97،26 1018 2087 1011 1022 1014 21101 

 46.001 19 36 - 651 134 45.094 67 القيمة 1112
% 1024 98014 1019 2042 1011 1018 1014 21101 

 24.622 42 44 2 828 195 53.429 73 القيمة 1116
% 1022 97084 1026 1022 1011 1018 1018 21101 

 61.262 22 46 2 992 269 28.822 88 القيمة 1117
% 1024 97081 1018 2064 1011 1018 1016 21101 

 79.198 21 67 2 2.284 224 77.262 229 القيمة 1118
% 1022 97022 1041 2072 1011 1018 1014 21101 

 42.294 49 41 - 691 271 44.218 222 القيمة 1119
% 1012 97062 1027 2021 1011 1019 1022 21101 

 27.122 21 21 2 2.126 94 22.217 222 القيمة 1121
% 1026 97022 1026 2082 1011 1012 1012 21101 

 72.489 22 22 - 2.496 262 72.417 222 القيمة 1122
% 1048 97018 1011 1022 1011 1014 1011 21101 

 72.866 29 21 2 2.217 268 69.814 222 القيمة 1121
% 1.42 97.22 1.12 1.21 1.11 1014 1.11 21101 

 62.927 27 17-  2.621 219 62.721 411 القيمة 1122
% 1061 96072 1026 1044 1011 1014 1011 21101 

 61.629 21 22 1 1.221 221 61.246 212 القيمة 2014
% 1022 92024 1028 2072 1011 1011 1011 211 

  .mf.-dgppwww-:  في .3034-3000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:بناء على الملحقتم إعداد ا :المصدر

dzgov. 
  3034www.douane.gov.dzوزارة المالية، المديرية العامة للجمارك،   -                                     

 
 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.douane.gov.dz/


 الملاحق

444 

 

 
 (مليون دولار أمريكي: الوحدة.) 3034-3004أهم صادرات الجزائر من المنتجات خارج المحروقات للفترة : (:22)الملحق رقم 

  1114 1112 1116 1117 1118 1119 1121 1122 1121 1122* 1124* 

زيوت و مواد 
مسستخرجة من 

 تقطير الزفت

 2.212 966061 919027 826012 228044 222079 471061 22209 81 224 12702 ق

% 81097 24062 6092 16041 14021 19012 26061 41024 42027 48011 29022 

النشادر المنزوعة 
 الماء

 621021 182026 482012 272072 292092 247011 187027 26408 261 22607 21102 ق

% 22042 27018 2202 21028 24082 22079 21084 28012 11011 24016 12071 
 نفايات النحاس 

 و الحديد
- - - - -  82011 288011 26901 212 22406 8402 ق

% 21077 27012 8022 2107 9072 7079  - - - - -
- -  24082 29012 62041 26076 22022 61011 82 28012 1204 ق الزنك الخام

% 2012 4011 6084 4062 1072 2042 4011 1091 1068  - -
 الكحول غير 

الحلقية وف 
 حلقية

 22028 21041 49012 42072 17061 41089 11022 27099 22 22087 1104 ق

% 1087 2072 1061 2022 2026 2084 2082 1.11 1014 2،22 2097 

 22026 22041 26014 29024 42029 42076 42022 21016 12 18096 1707 ق الهيدروجين

% 2022 2029 1022 1017 1024 4019 1084 2091 2062 2026 2091 
 28022 19082 14072 12027 11062 24012- -  11-  2809 ق التمور

% 1041  -2069  - -2024 2048 2022 2022 2048 2026 
 المياه المعدنية

 و الغازية
 22022 22076 22022 12071 16072 11021 18024 26088 7- -  ق

%  - -1029 2017 2047 1019 2072 2012 2041 2068 1022 
سكر الشمندر 
و العجائن 

 *الغذائية

 118024 171022 117097 162012 122022 7011 *21024- - - -  ق

%  - - - -1062 1066 22026 21086 9022 22022 8021 

فوسفات 
 الكالسيوم

 92096 92027 221088 218024 42096 72082 222024 27018-  11087 2802 ق

% 1024 1021  -4014 6098 7022 1088 6011 6099 2042 2042 
 1.612 2.771 291701 272102 212202 784026 214201 87102 217 74701 27408 ق المجموع الجزئي

% 72029 81026 41081 62021 64 72027 79029 84088 87029 87098 98024 
المجموع الكلي 

 للصادرات
 1.821 1124 1.287 1.161 2.216 2.166 2.927 2.221 2.284 917 782 ق

% 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 

، 30، .3، 39، 34، 33،  9ناءا على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رقم ملحق بلاتم إعداد : المصدر
 .، مرجع سابق3031-3001الصادرة في الفترة  31،و 33

-* Algérie ,Ministère des Finances,Direction Générale des Douanes, Centre National de l’Informatique et des 

Statistiques, STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DE L’ALGERIE, Année 2014. 
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                                               (:%الوحدة)3034-3000وعات السلع للفترة الجزائر حسب مجم بنية واردات تطور :(:24)الملحق رقم             

سلع  صناعية .ت فلاحيه .ت مصنعة .ن .م أولية .م طاقة .م غذائية .م 
 استهلاكية

 المجموع

 9.173 1.393 3.068 85 1.655 428 129 2.415 القيمة 1111
% 16021 2041 4066 28014 1091 22044 22028 21101 

 9.940 1.466 3.435 155 1.872 478 139 2.395 القيمة 1112
% 14019 2041 4081 28082 2026 24022 24074 21101 

 12.009 1.655 4.423 148 2.336 562 145 2.740 القيمة 1111
% 11081 2012 4068 29046 2012 26084 22077 21101 

 13.534 2.112 4.955 129 2.857 689 114 2.678 القيمة 1112
% 29079 1084 2019 12022 1092 26062 22061 21101 

 18.308 2.797 7.139 173 3.645 784 173 3.597 القيمة 1114
% 29062 1094 4018 29092 1094 28099 22018 21101 

 20.357 3.107 8.452 160 4.088 751 212 3.587 القيمة 1112
% 27061 2014 2069 11018 1078 42021 22016 21101 

 21.456 3.011 8.528 96 4.934 843 244 3.800 القيمة 1116
% 27072 2024 2092 11099 1042 29074 24012 21101 

 27.631 5.243 8.534 146 7.105 1.325 324 4.954 القيمة 1117
% 27094 2027 4079 12072 1022 21088 28097 21101 

 39.479 6.397 13.093 174 10.014 1.394 594 7.813 القيمة 1118
% 29079 2021 2022 12026 1044 22026 26011 21101 

 39.294 6.145 15.139 233 10.165 1.200 549 5.863 القيمة 1119
% 24091 2041 2012 12087 1029 28022 22064 21101 

 40.473 5.836 15.776 341 10.098 1.409 955 6.058 القيمة 1121
% 24097 1026 2048 14092 1078 28098 24041 21101 

 47.247 7.328 16.050 387 10.685 1.783 1.164 9.850 القيمة 1122
% 12011 1026 2079 11026 1081 22082 22062 21101 

 50.376 9.997 13.604 330 10.629 1.839 4.955 9.022 القيمة 1121
% 27092 9082 2062 12021 1.62 17011 29084 21101 

 54.852 11.199 16.172 506 11.223 1.832 4.340 9.580 القيمة 1122
% 27046 7092 2024 11046 1091 19048 11042 21101 

2014 
 28.221 21.187 28.916 627 21.741 2.884 1.822 22.112 القيمة

% 28087 4089 2012 12084 2022 21042 27062 21101 
  .mf.-dgppwww-:  في .3034-3000المديرية العامة للتقدير و السياسات، للفترة  معطيات وزارة المالية، -:بناء على الملحقعداد تم إ :المصدر 

dzgov. 
   3034www.douane.gov.dzوزارة المالية، المديرية العامة للجمارك،   -                                     

 
 

 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.dgpp-mf.gov.dz/&usg=AFQjCNEVFpR20YtkvkbM7UCwx6MYquoXuA
http://www.douane.gov.dz/
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 .(الخاصة ذات الشخصية المعنويةالمؤسسات ) حسب الولايات الصغيرة و المتوسطة المؤسساتوزيع ت (:26)الملحق رقم  
)  3031 3033 3033 3030 3006 .300 3006 3009 .300 3004 3001 الولاية

 (3س
3034 

 1.401 1.3.6 1.369 .1.04 1.331 .3.63 3.613 4...3 3.199 3.069 9...3 .3.63 ادرار
 33.906 33.016 30.366 ..6.6 6.1.9 ..... 390.. 6.604 6.139 3...9 9.413 9.3.0 الشلف
 0.0.. 3...4 4.334 1.633 1.966 1.164 1.093 .3.61 10..3 3.364 3.096 .3.69 الأغواط

 164.. .06.. 4.931 4.366 .1.66 1.936 1.3.0 1...3 3.930 3.133 .3.33 3.639 أم البواقي
 .33.43 33..33 30.966 99..6 6.346 413.. 16..6 9.9.6 633.. 011.. 4.441 4.014 باتنة

 96..31 .4..33 36.164 36.693 .39.96 36...3 34.006 ....33 33.133 30.396 666.. 6.646 بجاية
 9.336 6.1.. 933.. 310.. 6...4 4.466 1.6.6 93..1 1.311 3.616 .3.63 19..3 بسكرة
 9.096 16... 143.. .01.. 4.6.6 4.4.0 4.396 69..1 1.9.3 1.493 .1.40 .1.33 بشار

 36.031 .94..3 34.061 .33.61 33.0.6 33.3.0 30.340 6.146 33... .1..6 6.341 46..9 البليدة
 .33.33 .30.04 99... 063.. .6.11 9.964 .9... 3.4.. 4.9.1 4.069 1.939 1.310 البويرة

 3.631 30..3 3.363 3.319 3.040 3.614 30..3 3.990 3.4.3 3.3.3 3.361 3.309 تمنراست
 9.630 39..9 9.304 .0... 16... 336.. 4.606 ....4 4.394 1.633 .1.63 31..1 تبسة

 34..30 6.661 646.. 0.9.. 34..6 9.6.3 9.333 906.. 011.. 06..4 .4.06 40..4 تلمسان
 ..6.0 30..9 .9.33 639.. 913.. 1.0.. 031.. ..4.9 4.3.9 .1.66 1.6.6 36..1 تيارت

 13..36 36.316 34.6.4 31.306 33.4.3 ..36.6 40..36 .39.04 34.414 31.360 33.001 30.6.0 تيزي وزو
 9.943. 3.666. 436..4 919..4 .41.39 43.009 069..1 369..1 63..13 10.3.6 36.940 113..3 الجزائر
 33..6 ..6.0 9.466 6.6.. .91.. 343.. 4.661 4.1.9 4.0.0 .1.63 1.136 1.043 الجلفة
 63... 6.639 6.446 9.610 9.663 9.633 9.361 990.. 331.. 4.964 4.1.6 4.030 جيجل
 33.060 30.909 610..3 36.3.4 39.069 34.690 ....31 33.3.6 ..33.0 .6.69 634.. 330.. سطيف
 .3..3 09..3 3.494 3.366 3.336 .3.64 1.3.3 1.043 46..3 .3.94 40..3 3.433 سعيدة

 64..30 .6..6 6.311 690.. 366.. 6.636 6.366 9.430 6.4.. 336.. 41..4 .4.16 سكيكدة
 990.. 6.603 6.369 9.6.9 9.436 661.. 3.6.. 4.666 4.436 ..1.6 1.966 1.106 بلعباس. س

 33.336 33.466 30.960 30.043 .0..6 611.. 366.. 6.699 6.311 9.990 .9.33 31... عنابة
 9.113 663.. 316.. 4.610 4.163 .4.09 1.9.6 1.104 3.660 3.9.3 3.1.9 3.309 قالمة

 4....3 34.9.3 31.4.0 93..33 33.6.3 33.046 30.341 6.363 416.. 6.466 6...9 9.193 نطينةقس
 6.669 6.163 9.6.3 9.334 663.. 1.6.. 33..4 4.366 34..1 1.1.4 .3.61 3.936 المدية

 3.3.. .6.16 9.9.6 .9.31 33... 36... 013.. 4.999 4.311 1.696 1...1 33..1 مستغانم
 30.1.4 6.194 96... .6.64 6.460 .6.00 9.433 633.. 00... 094.. 4.949 4.3.6 المسيلة
 341.. 6.333 9.930 9.364 9.0.6 16... 61... 1.3.. 3.3.. 4.611 4.600 33..4 معسكر

 6.6.1 6.4.6 6.036 46..9 9.030 4.6.. 66..4 4.1.0 1.613 1.411 1.003 .3.93 ورقلة
 34.413 33.633 36.963 160..3 36.131 39.304 36.941 191..3 ..36.3 39.336 331..3 34.464 وهران
 3.933 3.191 3.313 3.346 3.030 .1..3 ..3.9 36..3 3.439 3.106 3.331 3.336 البيض
 31..3 .3.46 3.199 .3.36 3.316 3.344 .66 4.. 664 966 6.. 09. إليزي

 33.034 30.010 6.0.6 3.6.. 6...6 6.306 .9.44 .64.. 310.. 4.464 .4.01 .3..1 بوعريريج.ب
 093..3 1...39 004..3 31.6.6 ..33.6 33.009 66..30 30.000 6.060 ..3.. 6.466 9.696 بومرداس
 4.936 .4.31 .1.63 63..1 1.469 1.343 3.6.1 3.6.6 3.939 3.411 3.319 3.061 الطارف
 .3.90 .3..3 3.161 3.3.1 3.393 ..3.0 .69 69. 36. 663 .64 630 تندوف

 3.360 3.361 3.013 .3.30 33..3 3.166 .3.36 .3.04 3.616 39..3 3.961 06..3 تيسمسيلت
 9.166 63... 360.. .4.60 4.1.4 1.669 33..1 .1.30 10..3 3.903 3.143 3.066 الوادي
 6.9.. 436.. 366.. 4.660 4.699 .4.44 .4.31 30..1 .3..1 1.300 .3.63 3.966 خنشلة

 4.606 4.904 4.146 4.366 4.311 1.619 1.963 1.1.6 ..1.3 66..3 3.961 66..3 أهراس.س
 .33.09 36.066 39.696 963..3 34.414 31.061 39..33 30.341 6.346 333.. 6.341 9.393 تيبازة
 6.010 434.. 6.933 6.036 .0..9 669.. 430.. 4.6.3 4.413 1.664 0...1 .1.36 ميلة
 .04.. 6.434 36..9 9.161 .66.. 969.. 136.. .4.64 4.990 4.163 4.334 1.600 ن الدفلىعي

 .3.69 10..3 .3.10 .3.36 3.340 3.036 66..3 3631 3.616 3.663 3.901 3.4.3 النعامة
 343.. 06..4 44..4 4.113 4.3.9 1.634 1.936 1.141 .1.06 93..3 3.909 .3.40 تيموشنت.ع

 6.664 66..6 6.3.9 9.6.3 9.4.4 9.099 .43.. 4.639 66..4 4.336 1.633 1.910 غرداية
 9.961 9.363 4.... .90.. 431.. 334.. 4.636 4.939 4.364 .1.69 1.643 46..1 غليزان

 469.6.6 4.6.434 430.336 163.693 196.136 603..14 133.1.6 361.649 09..396 43...34 446..33 306.646 المجموع

، و 14 ،11،12، 11، 28، 26، 24، 21،  6تم إعداد الملحق بناء على نشريات احصائيات المؤسسات ص م  الصادرة عن الوزارة المعنية رق  : صدرالم
 .1122-1112الصادرة في الفترة   16
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 .                        1102 -1112للفترة ( أشخاص طبيعية)  ولاياتحسب ال في السجل التجاري تطور  توزيع المسجلين(:22)الملحق رقم                                
 3001 1004 300. 3009 3006 300. 3006 3030 3033 3033 3031 

 66..39 3....3 34.933 31.390 33.366 30.991 30.3.4 6.909 .94.. 44..6 6.346 أدرار
 14.313 11.331 13.303 10.396 .10.33 36.0.9 39.316 31.641 33.631 36.461 0.1..3 الشلف
 39..31 31.363 33.633 33.364 33.906 33.136 33.011 30.499 ....6 6.360 94... الأغواط

 6.1..3 4...39 66...3 31.466 33.919 30.440 36.631 939..3 36.063 393..3 .34.06 أم البواقي
 44.369 43.393 16.430 16.433 966..1 .13.06 13.069 .36.39 39.166 34.336 33.640 باتنة

 1.4.3. 3.016. 46.004 44.166 .40.63 661..1 ..14.4 13.191 10.366 36.164 041..3 بجاية
 31.310 36..33 .30.99 .36.60 36.166 36.9.3 36.196 13..39 33...3 34.391 31.016 بسكرة
 31.003 33.666 .6..33 0...33 33.969 06..33 33.3.9 30.610 6.663 6.361 4.3.. بشار

 .49.64 960..4 66..44 43.403 66..16 .63..1 91..14 .13.61 1...36 1...39 34.4.6 البليدة
 .36.61 669..3 30..34 31..33 33.460 ..6..3 3.4..3 39.666 .44..3 .31.61 33.6.9 البويرة

 33.096 .9..30 30.396 6.360 .69.. .6.63 .6.16 .9..9 9.043 ..1.. 33..4 تمنراست
 36..31 46..33 04..33 36.136 6....3 39.631 ..39.9 634..3 66..34 93..31 33.630 تبسة

 .63..4 44.633 60..41 33..16 119..1 9...14 11.616 13.166 ..36.1 .1..39 34.616 تلمسان
 16..13 .13.90 10.066 36.640 39.6.1 .34.16 .6..31 .6..33 33.3.0 36.961 166..3 تيارت

 363..9 93.393 9.690. .1.13. 0.331. 44.311 .43.96 30...1 313..1 .13.30 906..3 تيزي وزو
 666..39 .3.6.39 3.3.099 60..343 96..314 63..330 336.0.6 306.433 300.6.3 63.334 .4.13. الجزائر
 31.631 31.041 16..33 33.939 91..30 .63..3 196..3 34.333 39.191 .14..3 ..34.1 الجلفة
 10.341 .36.30 94..36 39.336 390..3 13..33 33.163 33.346 36.916 .31..3 39.616 جيجل
 93.303 06..6. 339... 030... 439... .0.41. 46.933 64..49 .41.63 40.309 96..16 سطيف
 39.0.9 463..3 66..34 .31.06 33.696 33.441 33.0.0 30.134 6.9.6 .61.. 191.. سعيدة

 63..16 6.3..1 14.6.3 11.394 13.636 49...3 36.9.0 39.009 31.601 .33.93 30.049 سكسكدة
 .13.69 10.369 36.361 494..3 34.044 33.631 33.313 31..36 146..3 .0..39 369..3 بلعباس.س

 11.639 .6..11 13.990 16..36 .33..3 333..3 34.491 33.0.1 30.6.3 36.339 ....36 عنابة
 .3..31 31.0.9 33.363 .16..3 11..36 93...3 .16..3 34.164 .31.16 33.0.3 33.0.6 قالمة

 3.313. .46.30 46.103 .44.09 43.013 19.619 436..1 11.041 ..10.3 0...36 94...3 قسنطينة
 .13.33 10.331 36.3.3 36.346 163..3 33.4.9 16..33 .36.99 66...3 36.0.9 06...3 المدية

 49..39 .06..3 31.419 33.901 63..30 903..3 046..3 39.633 161..3 34.046 31.013 مستغانم
 .3..19 .31..1 11.093 13.033 13.341 36.366 941..3 36.366 9.3..3 31.466 33.0.6 المسيلة
 14.1.3 1...13 13.093 36.649 39.9.3 34.336 66..31 .33.04 33..30 434..3 36.046 معسكر

 39.143 .16..3 99..34 31.049 33.101 36.691 36.133 304..3 03..39 463..3 34.413 ورقلة
 99...9 41..93 911... 3.1.6. 0.140. 49.334 303..4 .43.16 36.106 19.106 .11.66 وهران
 933.. 96... 166.. 6.639 6.643 9...9 9.649 9.4.1 9.316 63... 4.3.. البيض

 4.163 4.044 44..1 1.463 1.3.0 63..3 3.636 10..3 .3.13 .3.06 36..3 ليزيإ
 .36.91 11..39 360..3 34.304 .3..34 33.914 63..33 ....30 36.436 16..36 39.490 بوعريريج.ب

 16.343 63...1 .14.39 13.464 10.493 39.913 00...3 31.4.1 46..33 36.436 36.4.3 بومرداس
 3...30 61..36 636..3 699..3 .36..3 .31.96 31.1.4 33.416 33.9.0 .3..30 6.931 الطارف
 4.196 4.3.1 .4.09 1.601 .1.93 .1.39 .1.33 .1.09 3.613 3.466 3.330 تيندوف

 30.446 .30.34 6.619 036.. 6.660 .6.33 6.340 9.6.3 9.190 ..... 33... تيسمسيلت
 103..3 33..31 33.096 64..30 .30.36 39..36 36.011 694..3 34.666 31.109 .33.69 الوادي
 34.636 .34.36 .1..31 33.336 33.336 ..30.3 .30.31 .6.63 6.343 933.. 333.. خنشلة

 63...3 63..36 36.133 .06..3 .34.39 33.469 33.6.0 33.0.6 30.104 6.4.3 36... أهراس. س
 36.049 36.6.9 .39.36 69..31 41..33 30.364 36.606 113..3 36.303 949..3 34.410 تيبازة
 11.169 13.6.6 61..10 .39.64 .63..3 31.194 33.614 33.6.6 30.310 .63..3 96..36 ميلة

 .41..3 34.1.6 31.311 14..33 33.463 .36.30 .60..3 36.431 ..39.3 .34.63 31.960 عين الدفلى
 30.964 30.463 .30.13 6.991 64..6 634.. 9.3.. 349.. 6.916 6.346 9.904 النعامة

 .3..30 33..36 696..3 39.9.3 39.3.1 34.346 31.666 .31.31 33.134 .33.31 30.130 ع تيموشنت
 016..3 34.603 .34.10 31.406 33.616 33.110 33.360 30.936 6.604 .6.16 30... غرداية
 .4..36 39.9.6 39.040 31.634 34.310 33.001 33.646 30.1.4 36.314 .36.60 39.463 غليزان

 33.034..3 0.9..3.44 3.1.9.390 3.3.3.906 34..3.310 3.304.933 00..3.064 3.001164 613.139 40..0.. 6.6.346 المجموع

.ياحصائيات المركز الوطني للسجل التجار تم إعداد الملحق بناء على : المصدر  
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 تالمصطلحا  قائمة

 الانجليزية العربية الانجليزية العربية

 Investment climate مناخ الاستثمار Tax Policy السياسة الضريبية

 tax consciousness الوعي الضريبي  investment الاستثمار 

 tax compliance الامتثال الضريبي Tax incentives الحوافز الضريبية

 Tax transparency الشفافية الضريبية Tax holiday الاجازة الضريبية

 Tax Pressure الضغط الضريبي Differentiated rates المعدلات التمييزية

 Double taxation الازدواج الضريبي Tax credit الائتمان الضريبي

 Tax evasion التهرب الضريبي Tax exemption الاعفاء الضريبي

 Fiscal domicile الموطن الضريبي Capital  gains الأرباح الرأسمالية

 Tax control الرقابة الضريبية Tax reduction التخفيض الضريبي

 Tax disputes المنازعات الضريبية .Tax amnesty العفو الضريبي
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 Leasing التمويل التأجيري . taxesEnvironmental الضرائب البيئية

 Investment decision قرار الاستثمار declining Depreciation الاهتلاك المتناقص

 Financing decision قرار التمويل Accelerated Depreciation الاهتلاك المعجل

 Real Regime النطام الحقيقي Free depreciation الاهتلاك الحر

 Small and medium-sized . المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

enterprises. 
 Simplified Regime النظام المبسط

 Number of payments عدد مدفوعات الضرائب Investment allowances المسموحات الاستثمارية

 Time to comply وقت التعامل مع السلطات الضريبية losses carrying ترحيل الخسائر

 (%) Total Tax Rate إجمالي الضرائب كنسبة من الأرباح Deductible costs التكاليف القابلة للخصم

  Paying Taxes دفع الضرائب effective tax rate المعدل الفعلي للضريبة

 Sales taxes ضرائب المبيعات nominal tax rate المعدل الاسمي للضريبة

 Consumption taxes ضرائب الاستهلاك Tax incidence معدل الضريبة
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 ملخص البحث

 

 

 :ملخصال
اتخاذ التدابير  و تطويره على وتنفيذ السياسات القادرة إعداد عن المسئولة هي الدولة أن حقيقة إلى استنادا و ،انطلاقا من أهمية الاستثمار    

وجيه الاستثمار في حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على دور السياسة الضريةية في تحفيز و ت. له ناسةةالم الأعمال على توفير بيئةالمساعدة 
 :ينالتالي ينللاعتةار المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

          قادرة على جذب الاستثمارات الصغيرة  بيئة أعمالتهيئة  المساهمة في الأدوات التي من شأنهاالكثير من  تتوفر على السياسة الضريةيةأن  -
        بوجه عام و الصغيرة  من أكبر العقةات التي تواجه المشروعات الاستثمارية دتع الضريةية المتوسطة و ضمان استمرارية نشاطها، لكون و

 .صلاحيتها مؤشرات تقييم و  بيئات الأعمالمكونات نها من أهم ا أكم  و المتوسطة منها على وجه الخصوص،
الم، و ليس أدل على ذلك من نسةتها المرتفعة اقتصاديات دول الع أداة تنمية في الوقت الحالي تأصةح المؤسسات الصغيرة و المتوسطةأن  -

تزايد نسةة مساهمتها في و الذي يتجلى في  ،من النسيج المؤسساتي لمعظم الدول، فضلا على التزايد المسجل في وزنها الاقتصادي و الاجتماعي
     و الاجتماعية الاقتصادية الرفاهية يقفرص العمل، و من ثم ارتفاع مساهمتها في تحق توفيرالناتج المحلي الخام و القيمة المضافة و 

 . و عادل بين الأقاليم المختلفة  مستدام على نحو ،للمجتمعات
  بيئة أعمال جاذبة تهيئةقصد  السياسة الضريةيةالتي اعتمدت بشكل كةير على  الجزائرية التجربة استعراض على الدراسة استندت و   

 هذا النوع من الاستثماراتلترقية مناسةة ضريةية بيئة أعمال  توفيرلة تقييم مدى نجاح هذه السياسة في او لمحالصغيرة و المتوسطة،  لاستثماراتل
 .في الاقتصاد الوطني اترقية مساهمتهفي و بالشكل الذي يساهم 

فيز و توجيه الاستثمار في في مجال تح و قد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج حول الدور الذي يمكن أن تقوم به السياسة الضريةية   
كما قدمت مجموعة .و ما أفضت اليه من نتائج  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و الكيفية التي استخدمت بها أدوات هذه السياسة في الجزائر

  .  أهدافها نب القصور التي رافقت تطةيق هذه السياسة و كانت سةةا في الحد من فعاليتها في تحقيقامن المقترحات قصد تلافي جو 
 .المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، الاستثمار ،معدل الضريةة، الحوافز الضريةية، ةيالسياسة الضرية :ةالكلمات الدال

Abstract : 
     Given the importance of investment, and based on the fact that the state is responsible for the preparation and 

implementation of policies to develop and take measures to help it provide the appropriate business 

environment. This study attempted to shed light on the role of tax policy in stimulating and directing investment 

in small and medium-sized enterprises for the following considerations: 

- tax policy possesses a lot of  tools that will be able to attract small and medium-sized  investments and ensure 

the continuity of  its business environment, the fact that the tax is one of the biggest obstacles facing 

investment projects, as it is one of the most important indicators evaluating business environments. 

- That SMEs  have  become at the present time locomotive economies of most countries of the world, and not 

least because of the high percentage of institutionalized tissue for most countries, as well as growing in 

economic and social weight, and that is reflected in the increasing proportion of its contribution to the Gross 

Domestic raw Product  , value-added, job creation, and then rise from its contribution to the achievement of 

economic and social well-being of communities, in a sustainable and equitable way between different regions. 

      the study is based on a review of the Algerian experience, which greatly relied on tax policy in order to 

create a attractive business environment for small and medium-sized investments, to try to assess the success of 

this policy in providing an environment suitable to upgrade small and medium enterprises system in a manner 

that contributes to the development of the Algerian economy in the tax business environment and sustainable 

growth. 

    The study ended with a set of conclusions about the role of  tax policy that can play in the field to stimulate 

and guide investment in small and  medium-sized enterprises, and the manner the tools of this  policy were used 

in Algeria and what results, It also presented a set of proposals in order  to avoid  shortcomings that 

accompanied  the  application of this policy and was the cause of the reduction of its effectiveness in achieving 

its objectives. 

Key-words : Tax Policy, Tax incentives, Tax incidence, Small and medium-sized enterprises, investment. 
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